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بسم الله الرحمن الرحيم 
إسسسسدذاء 
إلى: المجددين الناظرين في آبات الأحكام وأحادينها.. 
إلى: الباحثين عن الحق والحقيقة المستخر جين إياها من النص الأصلي.. 
إلى: الواقفين في وجوه المشككين بمصابيح اللهدى والصدق.. 
إلى: الخأنين ني النطق بالأحكك ام قبل إصدارها.. 
إلى: كل من قدم جديداً في بحث لا يتعصب لغير الحق.. 


أقدم هذا الكتاب 


سيد كسروي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقد مه المحفق 

الحمد لله.. ثم الحمد لله.. ثم الحمد لله أنزل الفرقان وفصل فيه كل شيء 
تفضيلاً: وأرسل برسؤله لبيين للناس شرعه ترسناء ليضعهم على النجة البيضاء قلا 
يضلوا السبيلا» وبجل بعض عباده على بعض تبجيلا خيرهم العلماء الذين 
يفصلون لهم المسائل تفصيلا فقال فيهم: للْعَلمَهُ الذينَ يَسْتتبطوكة مهم ». 

وأشهد أن لا إله إلا الله أجمل وفصل وفرع وأصلء علم الإنسان الاستنباط 
من الكليات» والاستنتاج من المقدمات» والتنبؤات من الظاهرات ليسهل عليه 
الاستفادة من المحخيط من الكائنات. 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله وِهْ حير من وضح عن ربه لعباده؛ 
وأحسن من فهم شرعه ومراده» فقاد إلى الله عباده فهداهم إلى صالح الرأي 
وسداده. ْ ش 

أما بعد: 
المشهورة؛ وهو كتاب «التفريع» لأبي عبيد الله بن الجلاب البصري» ومن أهم 
وأشهر كتبهم هو كتاب «المدونة» لسحنون» وكتاب «التفريع» هوعثابة 
من أفكار وآراء استنباطية مبينة ومظهرة لمدى قدرة قوة العقل المسلم والعربي على 
الانتباه والتيقظ والاستنباط من الكليات والإجماليات وتفصيل المسائل الكلية 
الحملات الاستعمارية الغازية الى من أخطرها الحملة الفرنسية على مصر والوطن 
العربي» الي كان من أهم أهدافها الاستيلاء على المخطوطات العربية» ومن أهم ما 
استولوا عليه كتاب «المدونة» لما له من قيمة عالية في استخراج الفرعيات من 
الكليات» والناظر في القوانين الوضعية الفرنسية وكتاب الحدود والسرقات في 


«المدونة» و«التفريع» يلاحظ ذلك حيدا فقد استفادوا استفادة جمة من مثل هذه 
الكتب في وضعهم لقوانينهم وف تفصيلهم لكليات نصوصهم القانونية» فمن هذه 
المدونة تعلموا وتدربوا على كيفية وضع وصياغة القوانين» والتفصيل للمسائل 
الكلية والاستنتاج والاستنباط. 

وإن كان هناك من علماء المسلمين من أهل الفقه المالكي من اعترضوا على 
هذه المدونة وسماه: «المدودة» وهو ابن الحداد؛ لأنُا قائمة عل الرأي خالية مسن 
الأدلة إلا في القليل. 

ولكن العبرة هنا في اهتمام الفرنسيين يما هي قوة العقلية الإسلامية والعربية في 
القدرة على الاستنتاج والاستنباط والتأليف» وكما هو معروف عن البخاري مثلا 
أنه هو من أهم المصنفين الإسلاميين وأشهرهم وهو إمام في علم الفهرسة 
والترتيب» وإن كان كتابه «الجامع الصحيح» ليس على هذا المنهج فإنه كان على 
أرجح الأقوال مسودة؛ ولم يكن قد بيضه بعد؛ وإن كان قد عاش أكثر من 
عشرين سنة وهو مجموع لديه وقرأ عليه نصوصه كثير من تلاميذه؛ إلا أنه مسن 
الواضح أنه كان يأمل ف أن يبيضه ويرتبه ويصنفه تصنيفاً يروق له غير أن المنية 
أدركته دون ذلك. 

وقد حاول الكثير من العلماء السابقين واللاحقين خدمة هذا الكتاب الجليل 
غير أَنما كانت تدور بين الشرح والاختصار والترتيب الحرني أو الروائي» وقد 
عقدت العزم مستعيناً بالله تعالى على ترتيبه ترتيباً موضوعيًا على غرار كتب السئة 
كصحيح مسلم وغيره من كتب السنن ليستفيد به كل قارئ مهتم بأمر السنة 
فالله أسأل أن يوفقئ لذلك ويعينئ عليه آمين» وح لا ينصرم منا الحديث فإني 
أعود إلى كتاب «التفريع»» و«المدونة» لما لحما من العلاقة القوية ببعضهماء 
فالمدونة في الأصل هي أسئلة طرحها أسد بن الفرات على ابن القاسم وأجابه 
عليها في قول ورأي مالك؛ فلما ارتحل سحنون بما عرضها على ابن القاسم 
فأصلح فيها كثيرا وأسقط بعضهاء ثم رتبها سّحنون وبويها ودوفماء واحتج لكثير 
من مسائلها بالآثار من مروياته؛ مع أن فيها أشياء لا ينهض دليلها بل هو جرد 


رأي محض» وقد حُكي عن سُحنون أنه كان في آخر أمره قد عَلّم على ما وَهَى 
منها وعزم على إسقاطه منها وقذيبها إلا أن المنية قد أدركته؛ وكبراء علماء الفقه 
المالكي يعرفون تلك المسائل الواهية فيها. وتظهر دقة وقوة المدونة في كتاب 
الحدود في السرقة والأحراز وما شاكها من المسائل الحملة. 

وكتاب «التفريع» الذي بين أيدينا هو .عثابة اختصار لتلك المدونة» كما أنه 
يخلو هو الآخر من الأدلة إلا في القليل النادر» وقد حاولت عزو بعض مسائله إلى 
موطأ مالك» وأبواب وفصول المدونة لشرح بعض مسائله. 

ولكتاب «التفريع» هذا مختصراً آخر اسمه كتاب: «السهل البديع» للربيع بن 
إبراهيم بن الحسن بن علي بن عبد الرفيع المالكي المتوق سنة (5 85/ه). 

وابن الحلاب لا يقدم لنا كتابه هذا بمقدمة يعرفنا فيها بسبب تأليفه لمذا 
الكتاب ولرما كان مراده الأول والأساسي هو اختصار كتاب المدونة» وإن كان 
م يسر على فج سحنون في الكتب والفصول والأبواب فإنه كان يتوافق معه تماما 
وشبه متطابق معه في السرد» وإن كان غالبا ما يصنع القول بعبارته هو. 

وقد يفيد قوله في العنوان: «متن التفريع» أن جامعه لم ينقله مباشرة عن 
مخطوط التفريع لابن الجلاب بل التقطه من بعض الشروح الي تناولته» والمعروف 
بين العلماء وأصحاب الكتب أن اسمه: «التفريع» دون سابق أو لاحق لهذا اللفظ. 
فالله أعلم بحقيقة هذه اللفظة الزائدة. 

ولكتاب «التفريع» أهمية خاصة ف الفقه المالكي ولأهميته هذه نمحجدأن له 
العديد من النسخ الي لا تكاد تخلو منها مكتبة من مكتبات العالم» وقد وقفست 
على عدد كبير من أماكن تواجدها في المكتبات وال تزيد على ثلاثين مكتبة هذا 
في حدود ما وقفت عليه أنا فما بالك نكن من تازه بالبحث والدراسة والمهتم 
بالفقه المالكي الساعي إلى جمع كتبه ومؤلفاته. 

وليت الباحثين وا محققين والدارسين والعاملين في محال 50 يخرجون 
كنوز ما في بطون المكتبات من ذُرَّر ويظهروما إلى النور ليعرف الخلف ماذا قدم 
الطلئ. تمه نذا نوري قر رذ يقيفر عبد دما كما تووااطرا بابسال سيت أن 


يتأملوه» ويستنبطوا منه ويحذفوا ويضيفوا ما يواكب العصر والمجتمع وما تحقاج 
إليه الأمة في هذه الأيام من المسائل الشائكة والحساسة الي تحتاج إلى أهل خعبرة 
وقوة حجة وجسارة فؤاد لخوضها والتصدي لمن يجرح أو يقدح في الإسلام أو 
ف الفقه الإسلامي أو بالمعى الأصح في التشريع الإسلامي» وليبين أنه يواكب 
العصر بالدليل والحجة الدامغة لا بالصوت العالي أو بالبلاغة الخطابية بل بالفعل 
ومطابقة القول للواقع وإظهار بواطن الآيات والأحاديث الي تحيب عن أسعلة 
السائلين لما هو جديد» مستوحين بذلك روح النص لا حرفيته الي هي الاستنباط 
الذي حث وحض الله تعالى عليه فقال: (لَعَلمَهُ الْذِينَ يَستَِطُوئهُ منهم6 فأين 
هؤلاء العلماء المستنبطون؟ لاذا قلوا إن لم يكونوا اختفوا؟ ولماذا أرى الساحة 
خالية من مثل هؤلاء ليعوي فيها كل عاو وناهق وناعق؟؟!! 

يا أمة الإإسلام» ويا علماء الأمة أفيقوا فقد أدلح العدو, وكاد أن يصبحكم 
فهبوا من نومكم وحذوا بحذركم ثم أسلحتكم لتواجهوا م وسلاحكم هو 
العلم فلا كملوه وعليكم أن تحددوه وعدتو مين تلفي افد يتخلف» ودعوكم 
من امجامللات والرسميات والابتسامات» فالحق أبلج لو تحصحص والله يهقول: 
(فَمَاذا , ِعْدَ الْحَقّ إلا الضّلآل» ولست لكم ععلم؛ ولكتي مذكر وناصح كما 
أمرنا بذلك الدين» والذكرى تنفع المؤمنين») والناصح لا يشترط فيه أن يكون 
أعلم من المنصوح, ولكن المسلم للمسلم كاليدين يغسل إحداهما الأعرى» وقبل 
ذلك قلت: قد ينتبه الصغير ويغفل الكبير. 

فهيا أيها الشيوخ الجلاء, نقبوا في كتاب ربكم وسنة نبيكم؛ وردوا على 
أسئلة شعوبكم) وعجر اسرم عن اده أن يعيد لهذه الأمة مدا كاد أن 
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يندذر. 
اللهم يسر وأعن من حاول أن يساهم في عودة الإسلام إلى بجده؛ وإظهاره 


تشا ركنا هذا الواقع الأليم الذي تمر به أمتنا الإسلامية هذه الأيام من تخاذل أهل 
الشأن» وعجز أهل الجهل» وذهاب نصحها أدراج الرياح فردد معي ومعها حين 


تقول: 

ل ١‏ لفكت ١١‏ الك ' و#سكوة كتس قي المتاعيتيهنا 
22757 لكك كك التحيحي والطفي از التحشهاما 
تجاه مكيك قافنا السك وكم حرمت بأن أطاعا 
]لكك كك اا ل 7 لكك 
تحت نعي حل تسر يوما لفرقتنا اجتماعا 


اللهم أرنا يوم الاجتماع فقد طالت بنا الغربة والفرقة والشرذمة؛ وأسالك يا 
الله أن تحسن ختامي وختام زوجن؛ وقدي أولادي وأولاد المسلمين أجمعين؛ 
واتك أس لسري عن الطلمن بو كن مدع لين ابناج اران اماه لالت 
عرحس رادت كيم فارحمنا وارحمهم؛ وفك أسرهمء وردهم إلى أهلهم ردًا 
عياف الليم : أمين ومين اليه على نيلها عبد دوالة مسد وستل #ر اختر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
أبو إسلام سيد كسروى حسن 
القاهرة الزاوية الحمراء 
ف يوم الجمعة: 7١‏ من ذي الحجة عام 475 ١ه‏ 
.٠ه‏ ميلادية. 


ترجمة المؤلف 

اسمه: عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الحلاب» وقيل: محمد بن الحسين. 
وقيل: الحسين بن الحسن. وقيل: عبد الرحمن بن عبيد الله. 

وشهرته: ابن الجلاب. 

كنيته: أبو القاسم. 

نسبته: البصري. 

قال الذههبي ف سير أعلام النبلاء: شيخ المالكية العلامة أبو القاسمابن 
الجلاب» صاحب كتاب «التفريع». 

قيل: اسمه عبيد الله بن الحسين بن الحسن. وسماه القاضي عياض: محمد بن 
الحسنء ثم قال: ويقال: اسمه الحسين بن الحسن. وماه الشيخ أبو إسححاق في 
طبقات الفقهاء عبد ال رمن بن عبيد الله. 

تفقه بالقاضي أبي بكر الأكري» وله مصنف كبير في مسائل الخلاف» وكان 
أفقه المالكية في زمانه بعد الأأكري» وما خلف ببغداد في المذهب مثله. 

مات كهلاً في آخر سنة ثمان وسبعين وثلامائة راجعاً من الحج. هذا ما 
وقفت عليه في ترجمته على الرغم من شهرته بين العلماء وخصوصاً بين 
المالكية7" . 


)١(‏ ومن مصادر ترجمته: 
سير أعلام النبلاء »)98/١(‏ طبقات الشيرازي »)١748(‏ ترتيب المدارك (505/4)) العير 
»)٠١/9(‏ الديياج المذهب »)451/1١(‏ النجوم الزاهرة (5/54 »)١‏ شذرات الذهب (57/8)) 
شجرة النور الزكية (9417)» كشف الظنون »)5717/١(‏ هدية العارفين (5717/1)» الموسوعة 
الذهبية .)١٠١17/١١(‏ 


منهج التحقيق 

- قدمت للكتاب ,مقدمة عرفت به فيها وهدف المؤلف منه وقيمته في المكتبة 
الإسلامية» وما تميز به وموضوعه وأهميته بالنسبة للفقه المالكي» حيث إن المؤلف 
يتل له ْ 

- رقمت الكتب والأبواب الواردة به وأضفت أسماء بعض الكتب الى دبحت 
في بعض أحيانا حيث خلط بين النكاح والطلاق والرضاعة مثلاً ففصلت بينها 
بعنوان لكل كتاب. 

- علقت على جميع المسائل الواردة به بالشرح والتعليق إلا في القليل النادر 
من خلال موطأ مالك حيث هو الأصل في المذهب»؛ ثم من كتاب «المدونة» 
حيث أنما الأم لهذا الكتاب» ثم استعنت في البداية بكتاب الفقه على المذاهب 
الأربعة وفي النهاية على كتاب «الغي». 

- ترجمت للمؤلف ترجمة مختصرة حيث ل أقف له على ترجمة وافية تشفي 
الصدر مع شهرته بين أهل العلم وأهل المذهب. 

- وصفت المخطوط ومكان تواجده وبيانته. 


ع مسف اله فورنا للكدو والرشوفاة والأبواب والمسائل. 


اسم الكتاب: التفريع. 

اسم المؤلف حسب ما هو وارد ببطاقة التعريف: عبد الرحمن بن عبد الله 
المعروف بابن الجدلاب. 

صواب الاسم: عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب» أبو القاسم البصري. 

سنة الوفاة حسب ما هو مدون ببطاقة التعريف: ه/ااه. 

سنة الوفاة حسب ما ورد في كتب ترجمته وهو الأصوب: //ااه. 

مكان وجود المخطوط: دار الكتب المصرية القاهرة. 

الفن: فقه مالكي. 

رقم الميكروفيلم: .١174514‏ 

عدد أوراق المخطوط: .١914‏ 

عدد الأسطر في كل صفحة: ١؟‏ سطرا. 

نوع الخط: نسخ مشرقي غليظ نسييا. 

بييانات أخرى عن المخطوط جاءت بأول ورقة: 

مشترى من: الشيخ إبراهيم الطوسي .مصر. 

تاريخ الشراء: ١5‏ /نوفمبر/سنة ١1851١م.‏ 

عدد خصوصي: 5911. 

عدد عمومي: .55141/١‏ 

ملاحظات أخرى عن المخطوط: فقدت صفحة الغغلاف وبا بداية الفهرست 
وهو يبدأ متنا بدون مقدمة. ويبدأ بباقي الفهرست والذي يبدأ ب: في الجزية 
وفيه فصلان. 

كتاب: (5ه) وهذا الرقم هو رقم الصفحة. 

وينتهي الفهرست ب: كتاب الجامع: )١99(‏ وهو رقم الصفحة أيضا. 

ثم: تمت فهرسة متن كتا ب «التفريع». 

ثم يبدأ المخحطوط بالبسملة. 
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صورة الصفحة الأولى من المخطوط» ويظهر ا اسم المخطوط» واسم مؤلفه؛ 
وتملك دار الكتب المصرية له وحتم الدار» وتاريخ شرائهاء واسم المشترى منهء 
ورقمها الخاص والعام بالدار» ونوع فنها وتكملة الفهرست الذي ضاعت بدايته 
مع ترك تصوير ورقة الغلاف واليَ كان يما على ما يبدو بداية الفهرست. 
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تلاس ترب تل وميد تيز كزين انيه 
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صورة الصفحة الأولى من متن المخطوط ويظهر بما البسملة» وبداية 


المخطوط» واسم مؤلفه وبداية متن 


لضبط اسم مؤلفه وترجمة موجزة له. 


الكتاب بكتاب الطهارة» وتعليق بنفس القلم 


وا تصوريث؛ ياوا مأ خجاء رة وأخصدىي 1ل يبوت ولاباسى 
براك هن ياوا لوطا وا 'شطولانا. ابي بليسية 
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ونشبلك اا هه دتما خلفها من يشير بيه ذراع ولا 
تزيدعل دف ولاب داح الماذ رلاكبي سزب 
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دون :نا نم ولا نعف مور ولهما لتقا ون 


صورة الصفحة قبل الأخيرة من المحطوط» ويظهر كا آخر فصول المخطوط. 
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صورة الصفحة الأخيرة من المحطوط ويظهر ها هايته؛ واسمه واسم ممليه 
وهو مؤلفه؛ ودعاء الختام» وخاتم دار الكتب المصرية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه : تعييرن 
الجلاب البصري رحمه الله نه وكرمه: 
١-كتاب‏ الطهارة0) 


١-باب‏ في صفة الوضوء 
فصل في غسل اليدين وتكرار التطهير 
قال مالك رحمه الله: 
شعي تل الافيططااين تورك عبال ينذرم تقل اذ واضليع زناه 
وكذلك كل منتقض الطهارة» من تغوط» وبائل وجنب» وحائض» وماس 
لذكره؛ وملامس لزوجته”"”» فإن غسل يديه» وشرع في طهارته» ثم أحدث في 
أضعافهاء أعاد غسل يديه؛ فإن لم يعد غسلهما فلا شيء عليه. والفرض ف تطهير 
الأعضاء مرة» مع الإسباغ0©. 
الاق "تكرار دوا قاكنا #لانا, بولا ةلفان عن تمن ولا 
فضيلة في تكرار مسح الوجه واليدين في التيمم» ولا في المسح على الخفين. 
فضل مسح الرأس 
ومسح الرأس مستحق"' (ولا يجوز الاقتصار بالمسح على بعطضه دون 


)١(‏ ترقيم الكتب؛ والأبواب» والفصول من عمل المحقق غفر الله تعالى له آمين. 

(؟) من المعلوم أن هناك حلاف في مسألة مس الذكر بين العلماء بين موجب للوضوء من 
مسه وغير موجب. وكذلك مس أو ملامسة الزوجة؛ وأقصد بالمس أو الملامسة هنا هو 
بحرد ملاصقة الجسم للجسم أو لمس أحدهما الآخر. 

(؟) أي إعطاء كل عضو حقه ومستحقه من الغسل بالماء وغسل براجم اليدين وتخليل 
اللحية بالماء ودلك الحلد وإطالة الغرة هذا هو المراد بإسباغ الوضوء. 

(5) هذا رأيه وقد ذكره على باب الاستحباب بعد أن ذكر أن الغرض مرة مرة. 

(ه) أي واجب لقوله تعالى: لوَامْسَحُوا برُؤُوسكُمْ) وف الموطاً عقب الحديث - 


بعض)0(“عند مالك. 

وقال محمد بن مسلمة("): 

إن ترك ثلئه ومسح ثلثيه أجرأه؛ والمرأة والرجل في ذلك سوا والأذنان من 
الرأس» ويستحب أن يجدد الماء لهماء ويمسح ظاهرهما وباطنهماء ويدخل إصبعيه 
ف صماحيه(". 

فإن ترك مسح داخحل أذنيه» فلا شيء عليه. وإن ترك مسح ظاهرهماء فإنه 
قال: لا يعيد. والقياس يوجب الإعادة عليه. ولا يجوز المسح على الخمار ولا 
على العمامة» والحناء لأنه حائل بينه وبين الشعر. 

والاختيار في صفة مسح اراس أل باعل الماء بيديه ثم يرسله؛ م ينذا يدي 
فيلصق طرفيهما من مقدم رأسه؛ ثم يذهب هما إلى مؤخره؛ ويرفع راحتيه عن 
فوديه» ثم يردهما إلى مقدمه؛ ويلصق راحتيه بفوديه© 

فصل: المضمضة والاستنشاق 

والمضمضة:؛ والاستنشاق سنتان ف الوضوء في غرفة واحدة» ومن تركهما 

ف وضوئه؛ ثم ذكر ذلك قبل صلاته تمضمض واستنشق» ولم يعد وضوءهه؛ وإن 


ويفرق أصابع يذديه. 


- (19): وسّكئل مالك عن المسح على العمامة والخمار» فقال: لا ينبغي أن بمسح الرجل 
ولا المرأة على العمامة ولا الخمار» وليمسحا على رؤوسهما. 

وسئل عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حىّ جف وضوؤه؟ فقال: أرى أن 
بمسح برأسه» وإن كان قد صَلَى أن يعيد الصلاة. 

(1) زيادة من عمل احقق. 

)١(‏ هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام؛ أبو عبد الله» من أصحاب مالك» تفقه عليه 
وروى عنه» وكان من أفقه علماء المدينة في عصره وتوفي حوالي سنة (705ه). انظر 
مصادر ترجمته في: الديباج المذهب »)١077/1١(‏ شجرة النور الزكية (55/1). 

(") يريد في باطن أذنيه. واحتلف في الصماخ أهو باطن الأذن أم الثقب الداحل إلى الرأس؟ 
وليس هذا مقام طرحه أو شرحه. 

(:) أي بجانبي رأسه. قال ابن منظور في لسان العرب: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن؛ 
وفودا الرأس: جانباه. 


تركهما حي صلىء فعلهما لما يستقبل» ولم يعد الوضوء ولا الصلاة”"©. 
فصل في تفريق الطهارة 

ولا يحوز تفريق الطهارة من غير عذر» ويحوز ذلك ف العذر؛ والعذر الذي 
يجوز معه تفريق الطهارة شيئان: عجز الماء. والنسيان. 

ففي عجز الماء: يبن على ما لم يطل”"؛ فإن طال ذلك ابتدأ طهارته. وف 
النسيان: يب إذا طال أو لم يطل. 

ومن تعمد تفريق وضوئه أو غسله أو تيممه لم يحجزئ؛ ووجبت عليه 
الإعادة7 . 


فصل ترتيب الوضوء والنسيان فيه 
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ذكر قبل صلاته رئبه» ثم صلَّى وإن ذكر ذلك بعد أن صَلَى رتبه لما يستقبل» ولم 


)١١‏ وقي الموطأ بعد الحديث (8") قال يحيى: سمحت مالكا يقول في الرجل يتمضمض 
ويستنئر من غرفة واحدة: إنه لا بأس بذلك. 
وبعد الحديث (075: قال يحيى: سل مالك عن رجل توضأ فنسي» فغسل وجهه قبل أن 
تشطعض» أو غسل :ذراعيه قبل أن .يغسل وجهه؟ ففال: أما الذي عسل قيل أن 
يتمضمض فليتمضمضء ولا يعد غسل وجهه, وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه؛ 
فليغسل وجهه, ثم ليعد غسل ذراعيه حى يكون غسلهما بعد وجهه, إذا كان ذلك في 
مكانه أو بحضرة ذلك. 
وسكل مالك عن رجل نسي أن بمضمض أو يستئثر؟ قال: ليس عليه أن يعيد صسلاته؛ 
والعطدلفن: لستدر عايتتشيل إن كان يريك ان ريضلى: 

)١(‏ يريد بالإطالة تباعد الوقت أو الزمن بين غسل العضو وغيره. 

(5) ويرى المالكية أن التتابع أو الفور من فرائض الوضوء. والفور: هو التتابع والموالاة بين 
أعضاء الوضوء الأربعة بحيث لا تمضي بين العضو السابق والشروع في العضو اللاحق 
مسافة يجف فيها الأول. وراجع الفقه على المذاهب الأربعة: ذكر فرائض الوضوء 
(40/1). 

(5) وفي المذاهب الأربعة في سنن الوضوء »)١/57(‏ ومنها: الترتيب بين الأعضاء الأربعة) 
بأن يقدم الوجه على اليدين» واليدين على الرأس» والرأس على الرجلين. 


يعد صلاته. 
وإن نسي شيئا من سنن طهارته؛ ثم ذكر قبل صلاته أتى بما نسيه؛ ثم صلى» 
ا ل ل 
وإن نسي شيئاً من مفروض طهارته؛ ثم ذكر ذلك بعد صلاته أتى بما نسيه ثم 
أعاد صلاته في الوقت الذي بعده؛ كان المنسي من طهارته مسحاً أو غسلاً يسيرا 
أو كثيرا0". 
"-باب النية في الطغارة 
فصل النية في الوضوء والغسل 
قال مالك رحمه الله: 
ولا تحزئ طهارة وضوءء ولا غسلء ولا تيمم, إلا بنية ويجوز إزالة النجاسة 
بغير نية» ومن توضأ أو غسل لشيء بعينه مما لا يحزئ إلا بطهارة فلا بأس أن 
يفعل بذلك الطهر غيره؛ مثل أن يتوضأ لصلاة بعينها فجائز أن يصلي بوضوئه 
ذلك غيرها. 
وكذلك إذا توضأ لمسّ المصحف أو صلاة جنازة» وصلاة نافلة» أو لطواف 
بالبييت فجائز أن يصلي به مكتوبة. 
وإن توضأ محددا لوضوئه ثم ذكر أنه كان محدثاً لم يجزه وضوؤه لأنه قصد 
به الفضيلة ولح يقصد به رفع الحدث عن نفسه”". 


)١(‏ وقال في الفقه على المذاهب الأربعة(١//ا4))‏ ف باب مندوبات الوضوء: وأما مندوباته 
أو فضائله فكثيرة مفصلة في المذاهبء ثم ذكر قول المالكية فيه» وقالوا في نمايتها: 
والترتيب بين السئن والفرائض بأن تقدم غسل اليدين إلى الكوعين» والمضمضة 
والاستنشاق على غسل الوجه» وتجحديد الماء لمسح الرأس 

)١(‏ وفي الفقه على المذاهب الأربعة )99/١(‏ في مبحث شروط النية قال: 
شروطها: الإسلام» والتمييز» والحزم. فلا تصح من كافر» ولا بجبون» أو صبي غير مميز» 
ولا من متردد فيهاء كأن يقول في نفسه نويت الوضوء إن كنت قد أحدثت. 
وكيفيتها في الوضوء: أن يقصد المحدث بوضوئه استباحة ما منعه الحدث الأصغر - 


فصل غسل الجمعة 
ولا ينوب غسل الجمعة عن غسل الحنابة» وينوب غسل الحنابة عن غسل 
الجمعة» إذا قصد بذلكء» فإن اغتسل لحنابته ناسياً لجمعته» لم ينب له غسل ذلك 
عن غسل جمعته» وإن اغتسل لجمعته ناسيا لحنابته لم يجزه غسله عن غسل جمعته 
ولا عن غسل جنابته("©. 
قال محمد بن مسلمة: 
يجريه غسل جمعته عن غسل جنابته وعن وضوء حدثه. 
فصل صفة الغسل 
قال مالك رحمه الله: وصفة غسل الحنابة» والحيضء والنفاسء؛ وسائر 
الأغسال واحدة. وهو أن يبتدئ المغتسل بغسل يديه؛ ثم يزيل الأذى إن كان 
عليه ثم يتوضأ وضوءاً كاملا ثم يخلل أصول شعر رأسه بالماء» ثم يغرف على 
رأسه ثلاث غرفات» ثم يفيض الماء على سائر جسده. وبمر بيديه على جحسده فٍ 
أضعاف غسله؛ ولا يجزيه أن ينغمس ف الماء» ولا يمر على جحسده بيده» وليس لما 


- أو أداء فرض الوضوء أو رفع الحدث الأصغر. ولا يشترط التلفظ بها كما لا يشترط 
استحضارها لآخر الوضوء»؛ فلا يضر ذهوله عنها في أثنائه» ويبطلها رفضها في أثناء 
الوضوء. 

0١١‏ في الفقه على المذاهب الأربعة )57/١(‏ في أنواع الغسل: في قول المالكية قال: جعلوا 
الاغتسالات غير المفروضة قسمين: مسنونة ومندوبة» فالمسنونة ثلاثة: إحداها غسل 
الجمعة لمصليها ولو لم تلزمه» ويصح بطلوع الفجرء والاتصال بالذهاب إلى الجامع؛ فإن 
تقدم على الفجرء أو لم يتصل بالذهاب إلى الجامع لم تحصل الس فيعيده لتحصيلها. 
وقال مالك في الموطأ (ح7١١):‏ عن ابن عمر قال: إن رسول الله وَلةِ قال: «إذا جاء 
أحدكم الجمعة فليغتسل». قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول مارها وهو يريد 
بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يحرئ عنه حى يغتسل لرواحه» وذلك أن رسول 
الله يد قال في حديث ابن عمر: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». 
قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلاً أو مؤخرأء وهو ينوي بذلك غسل الجمعة) 
فأصابه ما ينقض وضوهه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك بحزئ عنه. 


يكفيه من الماء حك وإعا ذلك على حسب حاله في رفقه وخحرقه) وقشافته 


0. 


ورطوبته0". 
فصل ما يكره من الماء في الغسل 
ل ا 0 ا 
غيره جاز له أن يغتسل به» ويصير مستعملاء ويكره أن يغسل به غيره بعده» وهو 
مع ذلك طاهرء مطهر» وكذلك يكره له أن يغتسل ف بئر صغيرة قليلة الماء» فإن 
كانت كبيرة كثيرة الماء فلا بأس به. 
؟ باب في فضل”" الحائض والجنب وطهارتهما 
فصل الحائض والجنب وطهارتما 
وفضل الحائض والجنب طاهر مطهر ما لم يكن بأيديهما أذى. ولا بأس أن 


)١١‏ يريد أن قدر الماء المطلوب في الاغتسال هو ما يعيد إلى البدن طهارته ونضارته ونقاءه 
بحسب حال كل إنسان فمن كان درنه كثيراً أو شديداً احتاج إلى ماء كثير» ومن كان 
نقي البدن نظيف الجسم احتاج إلى القليل من الماء» فليس هناك قدر محدود للماء وإنما 
العبرة بحدوث الطهارة والنقاء. 
وف الفقه على المذاهب الأربعة )17/١(‏ في سنن الغسل ومندوباته» في قول المالكية 
قال: عدوا سنن الغسل أربعة وهي: غسل يديه إلى الكوعين كما في الورضوء»ء 
والمضمضة» والاستنشاق» والاستنثار» وهو إخراج الماء من الأنف» ومسح صماخ 
الأذنين. 
وعدوا مندوبات الغسل عشرة وهي: التسمية في أوله» والبداءة بإزالة ما على فرجه أو 
باقي جسده من نحاسة أو قذر يمنع وصول الماء إلى البشرة وإلا وجبت إزالته» وفعله في 
موضع طاهرء والبداءة بعد ذلك بغسل أعضاء الوضوء ثلاثاء وغسل أعالي البدن قبل 
ا ا 0 
وألحقت المرأة بالرجل وإن لم ينتقض وضوؤها بمس فرجها. وتثليث غسل الرأس بحيث 
يعمها بالماء في كل مرة) وتقديم الشق الأيمن ظهراً وباطناء وذراعاً إلى المرفقين على 
الشق الأيسر وتقليل صب الماء بلا حد» بحيث يقتصر على القدر الذي يكفيه لغفسل 
الأعضاء واستحضار النية إلى تمام الغسل» والسكوت إلا عن ذكر الله. 

(؟) أي: ما بقي من ماء بعد غسلهما. 


ف ا 0000 ااا ا 


تلو "وهنا ]الماع والمساء بقضل ال 01 
والخائلض والجنب طاهرا الجسد» وإنا الغعسل عليهما عبادة) وثيافكما ال 
يلبساًا قُِ حال الحدث طاهرة» وعرقهما طاهر» وفضل طعامهما وشراقما 
طاهر. 
ولا بأس بأن يأكلا ويشربا قبل» ولا بأس بالأكل معهماء والنفساء في ذلك 
:باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه 
فصل ما يوجب الوضوء 
يحب الوضوء مما خرج من القبل والدبر معتادا ومن كثير النوم» ومن زوال 


العقل بالجنون أو السكرء أو الإغماء» ومن مس الذكر بباطن الكفء؛ ومن 
اميه اماه ل 


(1) هذا قول مالك وأما ابن حزم فإنه يرى غير ذلك فيقول في المحلى المسألة رقم :)١51(‏ 
كل ماء توضأت منه امرأة حائض أو غير حائض أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلاء لم 
يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه سواء وجدوا ماء آخر أو لم يحدوا 
غيره» وفرضهم التيمم حيشذ» وحلال شربه للرجال والنساءء» وجائز الوضوء به والغسل 
للسناء على كل عال. 
ولا يكون فضلاً إلا إذا كان أقل مما استعملته منه فإن كان مثله أو أكثر منه فليس 
فضلاء والوضوء والغسل جائز للرجال والنساء. 

(0) وفي الموطأ وع51) عن ابن عمر: أنه كان يقول: قبلّة الرجل امرأته» وجسّها بيده من 
الملامسة» فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. 
وفي(الموطأ) حه؟ : عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن مسعود كان يقول: بن قله اليل 
امرأته الوضوء. وعن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: فق قبلة الرجيت] امراضية 
الوضوء. وفي الفقه على المذاهب الأربعة /١(‏ 0 قول 
المالكية قال: اشترطوا في نقض الوضوء باللمس أن أن يكرن: اللامنى عالقا وآن يقخصه 
اللذة أو يجدها بدون قصدء وأن يكون الملموس عاري البشرة أو مستورها بساتر 
حفيف» فإن كان الساتر كنيفا فلا ينتقض الوضوء إلا إذا كان اللمس بالقبض على 
عضو منه وقصد اللذة أو وجدهاء وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة. - 


فصل ما لا يوجب الوضوء 
ليغ لواش روم ملسن تون بولا للقي اولاش ول وويي 10 ولا من 
دم خارج من قبل ولا دُبر؛ ولا حصء ولا قيء»؛ ولا قلس») ولاو ولا 
حجامة؛» ولا فصادة» ولا من يسير نوم» ولا من قهقهة ف الصلاة) ولا من شيء 
خارج من غير التئل أو الذبى هن المتد.ولة فا ستعة النان نين الطعام والشراب») 
ولا من مس دُبر ولا أنثيين» ولا من مس فرج صبي ولا صبية» ولا من مس فرج 
قيمة. 


- فلا ينتقض الوضوء بلمس صغيرة لا تشتهى كبنت خمس سنين» ولا بلمس عجوز 
انقطع إرب الرجال منها لأن النفوس تنفر عنها. ولا يختص اللمس الناقض بعضو 
مخصوص من اللامس أو الملموس» فينتقض بلمس عضو لشعر لا شعر لعضو فإنه لا 
ينتقض» وبالأولى لا ينتقض لشعر لفقد الإحساس فيها أو ظفر لظفرء أو بلمس السن إذا 
كان كل من الشعر والظفر والسن متصلاً. 
وقسموا الملموس أقساما منها: أن يكون امرأة غير حرم سواء كانت زوجة أو غيرهاء 
ومنهاة أن يكرة قا أمر أونضانة له ككية سديدة لأسايائل بفاعاة 6 متها المجرأة إذا 
لمستها امرأة مثلهاء ومنها فرج الدابة دون جسدهاء ومنها: أن يكون محرماً إذا اناده 
بلمسهاء فإن قصد بلمسها لذة ولم يجد لا ينتقض وضوزه ما لم يكن فاسقا شأنه ذلك 
فإن وضوءه ينتقضء ومن اللمس القبلة على الفم» وينتقض الوضوء مطلقا لو لم يقصد 
اللذة أو يجدها أو كانت القبلة بكره؛ ولا تنقض القبلة إذا كانت لوداع أو رحمة. 

)١(‏ المذي» والودي» والمئي وكل ذلك أشياء معروفة مشهورة. 

وف الفقه على المذاهب الأربعة في مبحث نواقض الوضوء )494/١(‏ قال: ينقض الوضوءٍ 
أشياء منها: الخارج من السبيلين؛ وهو إما أن يكون معتادا كالبول» والمذي» والودي» 
وكذا الحادي وهو ماء أبيض يخرج من قبل المرأة قرب الولادة» والميي الخارج بغير لذة؛ 
والغائط» والريح. : 
ثم ذكر قول المالكية فقال: قالوا: المني الخارج بلذة غير معتادة ينقض الوضوء أيضاء ولا 
يوجب الغسل كما إذا نزل في الماء الحار فالتذ فأمئ. 

)١(‏ قال مالك في الموطأ (ح١8):‏ عن يحيى بن سعيد: أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون 
فيمن غلبه النوم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد: ثم قال سعيد بن 
المسيب: أي أن يومئ برأسه إماء. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. 


ويستحب للمرأة أن تتوضأ من مس فرجها0". 
ه-باب ما يوجب الغسل على اللرجل والمرأة 
فصل ما يوجب الغسل 
ويجب الغسل على الرجل من شيئين: إنزال الماء الدافق» والتقاء الختانين. 
وعلى المرأة من أربعة أشياء: الإنزال» والتقاء الختانين» والطهر من الحيض 


والنقاس: 


وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل» وينوي بذلك غسل الجحنابة. ويحوز أن 
يغتسل قبل أن يظهر الشهادة إذا اعتقد الإسلام بقلبه". 


)١١‏ قي في الموطأ رح 5) باب ما لا ينقض منه الوضوء: عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد 
الرحمن يقس مرارا وهو في المسجد» فلا ينصرف» ولا يتوضأ حب يصلي. 
وسمل مالك عن رجل قلس طعاماً هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوءء 
وليتمضمض من ذلك»؛ وليغسل فاه. 
وف (ح45) قال يحيى: وسئل مالك: هل من القيء وضوء؟ قال: لاء ولكن يتمضمض 

من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. 

وف الفقه على المذاهب الأربعة )557/١(‏ مبحث عَذد نواقض الوضوء» قال في قول 
المالكية: حصروا النواقض في: البول» والغائط» والريح؛ والمذي؛ والوديء والمين في 
بعض أحواله؛ والحادي على المعتمد-وهو ماء أبيض يخرج قرب الولادة-وغيبة العتفل 
يجنون أو إغماء أو سكر أو نوم ثقيل» ولمس من يشتهى» ومس الذكر بشروطه؛ والشك 
في الحدث أو سببه» والردة. 

(؟) قال مالك في الموطأ (ح ٠‏ عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب» وعتمان بن 
عفان» وعائشة زوج الي يه كانوا يقولون: إذا مَّمنَّ الختان الختان» فقد وجب العُسل. 
وف الفقه على المذاهب الأربعة )56١(‏ موجبات الغسل قال: يوجب الغسل أمور 
خمسة وهي: دم الحيض» أو النفاس» والولادة وموت المسلم) إلا إذا كان شهيداً. 
ومن موجبات الغسل الخمسة -غير الثلاثة الى ذكرت- إسلام الكافر جنب أما إذا 
أسلم غير جنب فيندب له الغسل. 
والمالكية قالوا: إسلام الكافر يندب به الاغتسال إن يكن. جنياً وإلا وجب على 
المعتمد. 


1-باب سقوط الوضوء والغسل 
فصل سقوط الوضوء والغسل 
ومن أحدث حدثاً ينقض الوضوء ثم أصابته جنابة أجزأه الغفسل» وسقط 
الوضوء عنه. 
وإذا حاضت المرأة الجنب أخرت غسلها حي تطهر من حيضهاء فإذا طهرت 
اغتسلت وأجرأها ذلك لخحنابتها وحيضها. 
الوضوء عندي7" 
-باب ما يستحب منه الوضور 
فصل ما يستحب منه الوضوء 
النكاح فعليه الوضوء لكل صلاة. 
ويستحب له الوضوء عندي لكل صلاة9 . 


(1) في الفقه على المذاهب الأربعة )09/١(‏ مباحث الغسل في قول المالكية قال: قالوا: إذا 
حرج الم بعد ذهاب لذة معتادة بلا جماع وجب الغسل» سواء اغتسل قبل خحروجه أو 
لاء أما إذا كانت اللذة ناشئة عن جماع كأن أوجج ولم يتزل» ثم أنزل بعد ذهاب اللذة» 
فإن كان قد اغتسل قبل الإنزال فلا يجب عليه الغسل. 

ال ل ل فذكر قول المالكية فيه 
قال: قالوا: لا ب ينتقض الوضوء بما رج حال المرض كالسلس إذا كان خارجا على وجه 
عرف اسيل عكر يعر اند بون رن 5و الول سن قش ررك قله 1ل 
أن يلازم أغلب أوقات الصلاة أو نصفهاء فإن لازم أقل من ذلك كان ناقضاً. 
الثاي: أن يكون غير منضبط فإن انضبط بأن انقطع في أول وقت الصلاة أو آخره كان 
ناقضاء ووجب على صاحبه أن يُصلي أول الورقت في الحالة الأولى» وآحره في الحالة 
الثانية» وعليه جمع الصلاتين تقديمها في وقت الأولى إذا كان السلس يستغرق وقت 
الثانية» وتأخيرا في وقت الثانية إذا كان السلس يستغرق وقت الأولى. - 


وإذا أمذى صاحب السلس بالعلة مذيًّا لشهوة فعليه الوضوء» وكذلك إذا 
بال صاحب سلس البول بول العادة فعليه الوضوء. 
- باب إزالة النجاسة 
فصل إزالة النجاسة 
إزالة النجاسة عن الثوب والجسد والمكان مسنوئة غير مفروضة إلا أن تكون 
في أعضاء الوضوء فتجب إزالتهاء لأنه لا يصح تطهير الأعضاء مع وجودها 
0 
ولا يجوز إزالة النجاسة ما سوى الماء الطاهر المطهرء ولا تحوز إزالتها 


- الثالث: ألا يقدر على دفعه بتروج أو صوم لا يشق عليه فإن قدر على دفعه بذلك 
وجب عليه التداوي منه» ويغتفر له أيام التداوي» ومحل ذلك سلس المذي إذا كان لمرض 
أو لطول عزوبة بلا لذة معتادة. 

أما الخارج لطول عزوبة بلذة معتادة -بأن كان كلما نظر أو تفكر- أمذى» فهو ناقض 
مطلقاً بلا حلاف» ولو لازم كل الزمن. 

ونقض الوضوء بالسلس بالشروط المذكورة هو المشهور من مذهب مالك. وهناك رأي 
بأن السلس لا ينقض مطلقاً إنما يستحب منه الوضوء إذا لم يلازم كل الزمن. 

)١(‏ في الفقه على المذاهب الأربعة )7١/١(‏ قال: يجب إزالة النجاسة عن بدن المصلي») 
وثوبه» ومكانه, إلا ما عُفي عنه لتعذر إزالته أو عسر الاحتراز منه دفعاً للحرج» أما عن 
ثوب المصلي فلقوله تعالى: لوَئيّابَكَ فَطَهْرُ» وأما عن البدن: فلأن البدن أولى بالطهارة 

من الثوب المنصوص على طهارته في الآية. 
ثم ذكر قول المالكية في ذلك فقال: ذكروا قولين مشهورين في إزالة النجاسة: إحداهما 
أغا تخب شرطا يق صحة الصلاة. وثانيهما: أنما سنّة. 
وشرط وجوها أو سنيتها : أن إيكون ذاكراً للنجاسة قادراً على إزالتها. فإن صلى أحد 
مس هر و ل و ل 
ويندب له إعادة الظهر أو العصر إلى اصفرار الشمسء والمغرب أو العشاء إلى طلوع 
الفجرء والصبح إلى طلوع الشمس. 
أما إن صلى ها عمداً أو جهلاً فصلاته باطلة على القول الأول» وصحيحة على القول 
الثاني. فتجب عليه إعادة الصلاة أبدا في الوقت أو بعده على القول الأول لبطلافا. 
ويندب له إعادقها أبدا على القول الثااي. 


بالمائعانت ولا بأس من الداميدات سوى الاستجمار20. 
4-باب في المسح على الخفين 
فصل شروط المسح على الخفين 
والمسح على الخفين جائز لمن لبسهما على طهارة بالماء كاملة("©. 
ا اخرله اد تنيع ليا 
0 رجلي تأدخلهما في الشف ثم غسل رجله الالعرىء 


الخف» ثم يلبسه ثانية) ليكون لبسه للخفين بعد كمال الطهارة في الرجلين. 


فصل صفة المسح على الخفين 
ولا توقبت في المسح على الخفين لمقيم ولا مسافر(". 


ما ينوب عن هذه الأشياء من الجمادات في تنقية الموضع المشار إليه. 

)١(‏ في الموطأ بعد (ح71) قال يحيى: سل مالك عن رجل توضأ وضوءه للصلاة ثم لبس 
حفيه؛ ثم بال» ثم نزعهماء ثم ردهما في رجليه» أيستأنف الوضوء؟ فقال: ليخلع خفيه؛ 
الوضوءء وأما من أدحل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا مسح 
على الخفين وسعل مالك عن رجل توضاً وعليه فاه فنهي عن المسح على الخفين حى 
جف وضوءه وصلى؟ فقال: ليمسح على خفيه» وليعد الصلاة» ولا يعيد الوضوء. 
وسعل مالك عن رجل غسل قدميه؛ ثم لبس حفيه؛ ثم استأنف الوضوءء فقال: لينزع 
حفيه ثم ليتوضأء وليغسل رجليه. 

() في الفقه على المذاهب الأربعة )7١/١(‏ في مدة المسح عليهما قال: بمسح المقيم ا 
وليلة» ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهاء سواء كان السفر سفر قصر مباحاً أو لا. 

ثم ذكر قول المالكية فقال: إن المسح على الخفين لا يقيد عمدة؛ فلا ينزعهما إلا لموجب 

عسل وإعانينذب تزعينما كل يوم خيعة 1م طالب غنه خصور الجمعة» ولو لم يرد 
الغسل لاء فإن لم ينزعهما يوم الجمعة ندب له أن ينزعهما في مثل اليوم الذي لبسهما 
فيه من كل أسبوع. 


ويستحب مسج أعلى الخفين وأسفلهماء فإ مسح أعلاههما دون أسسفلينا 
أعاد في الوقت استحباباًء وإن اقتصر في المسح على مسح أسفلهما دون أعلاهما 
أعاد في الوقت وبعده إيجابً”©. 


ولا يحوز المسح على الحوربين إذا كانا غير بجلدين؛ ع يه 
المسح على الجوربين احلدين؛ فروي عنه جواز المسح عليهماء وروي عنه المنع 
منه) والروايتان مع لابن القاسم» ولا بأس بالمسح على خفين مخرقين إذا كان 
الخرق يسيراء وليس لذلك حد من ظهور أصابع محصورة. 
فصل في ما لا يجوز في المسح على الخفين 


(1) في الموطأ (ح 75): عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المع على الحفين كبن بهر؟ 
فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرّهما. قال يحيى: قال 
مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. 
وف الفقه على المذاهب الأربعة )7١/١(‏ في كيفية المسح المسنونة ع 
المسنونة: أن يضع أصابع يده اليمئ على مقدم حف رجله اليمى» ويضع أصابع يسده 
البميري على مقدم حور عله النشر يه وخر ها إن المداقء قوق الكفى» وإنترج يان 
أصابعه قليلا بحيث يكون المسح عليهما خطوطاء ثم ذكر قول المالكية» فقال: قالوا: 
الكيفية في المسح مندوبة لا مسنونة ا أن يضع أطراف أصابع 
رجله اليمى» ويضع يده اليسرى تحت أصابعها ويمر بيديه على خف رجله اليمخ إلى 
الكعبين» ويفعل في خف رجله اليسرى عكس ذلكء فيضع يده اليسرى فوق أطراف 
أصابع رجله اليسرى» واليمئ تحتهاء ور بهما كما سبق. 

(1) ابن القاسم هو: عبد الرحمن بن محمد بن القاسم بن حالد بن جنادة أبو عبد الله العتقي» 
ولد >مصر في سنة (17١ه)‏ ورحل إلى المدينة وأخذ عن مالك طيلة عشرين سنة حس 
أصبح أفقه الناس عذهبه. 
روى عنه سحئنون» وأصبغ) وعيسى بن دينار» والحارث بن مسكين وله كتاب 
"المدونة" وتوقي سنة 1١91١‏ ه). 
ومن مصادر ترجمته: تذكرة الحفاظ )7557/١(‏ شجرة النور الزكية »)5//١(‏ تريب 
المدارك (4/73 4 ؟). 

(1) هو: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث أبو محمد المصري» ولد بالإسكندرية - 


فإن مسح على الخفين الأعليين على رواية بن عبد الحكم ثم خلعهماء مسح 
على الأسفلين» فإن نزع السفلين غسل رجليه مكانه عقب ذلككء فإن أحر ذلك 
ناسياً غسلهما حين يذكر» وبى. 

وإن أنترهها غامدا استائف الوضوء 9045© :ولا بأس بالمسح على فين 
واسعين؛ فإن أحرج رجليه من مقدم الخف إلى ساقه بطل مسحه ووجب عليه 
غسل رجليه0- وإن أخرج عقبه من قدمه إلى ساقه فلا شيء عليه إلا أن يخرج 


- سنة (هه١ه)‏ وتوقي سنة (714ه). سمع من مالك وكان فقيهاً مشهوراً. 
ومن مصادر ترجمته: تهذيب التهذيب (589/5)» الديباج »)١75(‏ الفهرست ))١19(‏ 
معجم المؤولفين (7/7/57). 

)١١(‏ هو: عبد الله بن وهبء أبو محمد ولد سنة (75١ه)‏ وتوفي سنة (917١ه)‏ مصر. تفقه 
بمالك» وعبد العزيز بن أي حازم وابن دينار» والمغيرة» والليث بن سعد. قال مالك: 
عبد الله بن وهب إمام» ووصفه بفقيه مصرء والعالم؛ والمفيَ. وقد محا كك 
عشرين سنة» وله من المؤلفات: الموطأ الكبير» والموطأ الصغير» والجامع الكبير. ومن 
مصادر ترجمته: ترتيب المدارك(471/7)» الديباج المذهب (١/7١4)41؛‏ طبقات 
الشيرازي .)١50(‏ 

)١9(‏ في الفقه على المذاهب الأربعة :)539/1١(‏ القدر المفروض مسحه: ومن لبس حفا فوق 
خحف أو جرموقاً - وهو الحلد الذي يلبسه على الخف ليحفظه من الطون ونحوه- كفى 
المسح على الأعلى بتفصيل في المذهبء ثم ذكر قول المالكية فقال: قالوا: الحكمفي 
المسح في هذه ا حالة للأعلى فلو نزعه وجب عليه مسح الأسفل فوراء بحيث الموالاة 
الواجبة في الوضوء مع الذكر والقدرة. 

() وف الأربعة 0 المسح على الخفين» في شروطه قال: ويشترط في صحة المسح على 
الخفين شروط منها: أن يمكن تتابع المشي فيهما على تفصيل في المذاهب فذكر المالكية 
فقال: قالوا: معيئ إمكان تتابع المشي ألا يكون واسعاً لا تستقر القدم كلها أو جلها فيه 
حال المشي ولا ضيقاً كذلك» والمراد مشي ذوي المروءات» وذلك لأن الخف عندهم لا 
يكون إلا من الحلد كما يأنَ وهو صالح لإمكان تتابع المشي بالمعيى المذكور عند 


الرجل كلها أو جلهاء فيجف عليه غسلهما جميعا(". 
وإن أخرج إحدى رجليه أخرج الأخرى وغسلهما جميعاء ولا يحزيه أن 
كسح واحدة ويغسل الأخرى 
فصل ما لا يجوز المسح عليه 
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ولا يحوز المسح على النعلين إن كانا مقطوعي الكعبين. ولا يجوز المسح على 
شمشكين”/ إلا أن يجاوز الكعبين» وإذا اضطر المحرم إلى لبس حفين تامين جاز له 
أن يمسح عليهماء فإن لبسهما من غير ضرورة لم يج له المسح عليهما لأنه عاص 
بلبسهما. وعليه خلعهما. 
وإن لبس مقطوعين ل يجز له المسح عليهما لقصورهما عن الكعبين. 
فصل إزالة النجاسة عن الخفين 
وما أصاب الخف أو النعل من البول والعذرة» فواجب غسلهما منه, 


015 فق الأربعة 97/15 فق شروطه أيِعمًا قال فى قول المالكية قالواة: إن كات اللفنن واسعا نا 
تستقر القدم أو جلها فيه» فإنه لا يصح المسح عليه» ولا يضر رؤية ما تحته من أعلاه 
بسبب سعته» ولا يمسح على ما فيه حروق قدر ثلث القدم فأكثر. 

ٍ أي ثنايا الجلد وتجاعيده وتكسره من المشي أو القدم.‎ )0١ 

() وف الأربعة )77/١(‏ في شروطه قال: ومنها: أن يكون الخف ساترا للقدم مع الكعبين» 
ولو كان الستر أزرار. أما ستر ما فوق الكعبين فليس داخلا في الخف الشرعي» فإن 
كان ساتراً للكعبين» ولكنه واسع يرى من أعلاه ظهر القدم أو نقص عن ستر الكعبين 
ففي صحة المسح عليه تفصيل في المذاهب» ثم ذكر قول المالكية الذي تقدم قبل هذه 
الفقرة مباشرة. 

(5) يبدو من سياق الكلام أنه نوع من أنواع الأحذية الي كانت متداولة في أيامهم قد 
يكون ها نظير في زماننا هذاء ولكين لا أعرفه فربما كان حذاء وربما كان نحفا. 

(5) في الأربعة :)28/١(‏ في حكمه: ومنها: أن يكونا طاهرين» وفي اشتراط الطهارة تفصيل 
في المذاهب, فذكر المالكية فقال: قالوا: إذا كان الخف غير طاهرء فله حكم - 


أصاب من أرواث الدواب فمختلف عنه» فيه روايتين: إحداهما: غسله. 
والكتخرق: فسيحه: : 


وما أضاب الثياب من البول والعذرة والأرواث غسل» وم يقتصر على 


مس حة , 


٠-باب‏ التيمم”' 
فصل في عجز الماء 
قال مالك رحمه الله: ومن عدم الماء في سفره تيمم» وكذلك من عدمه فق 
حضره. فإن وجده غالياً ثمنه غلاء فاحشأً تيمم. ولا قدر لذلك ولا حدٌ» ويحتمل 
أن يَحَدّ بالثلث. 
وإن كان معه ماء وهو يخاف العطش على نفسه أو على غيره؛ تيمم وأعده 
ل 
فصل العجز عن استعمال الماء 
ومع كان مريضا فخاف من اتتمال الماء التلف» أو .زياد المررطل أو تأر 
البْرء؛ فله أن يتيمم» ومن أجنب وهو صحيح فخخاف التلف أو ما دونه من شدة 
اروس التفضيال لاقل بأ أن ست + 


- إزالة النجاسة المتقدم مع التفريق بين حالي العمد والسهو والقدرة والعجز» ومن 
الخلاف المتقدم في وجوب إزالة النجاسة وسنيتها. 

)١١‏ في الأربعة )07/7/١(‏ في مباحث التيمم قال: هو طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه 
واليدين بصعيد مطهر. 
والمالكية والشافعية زادوا في التعريف كلمة: بنية. لأنما ركن عندهم. 

(؟) ف الأربعة )74/١(‏ في الأسباب المبيحة للتيمم: ترجع هذه الأسباب إلى أمرين: 
الحدعنا ققد الماء بأن لم يجد أصلاء أو ود ماء لا يكفي للطهارة. 
ثانيً: العجز عن استعمال الماء» أو الاحتياج إليه» بأن يجد الماء الكافي للطهارة» ولكن لا 
يقدر على استعماله؛ أو كان يقدر على استعماله» ولكن يحتاجه لشرب ونحوه. 

(5) في الأربعة )75/١(‏ في الأسباب المبيحة للتيمم قال: وأما من وجد الماء وعجبز - 


ومن كان مريضاً ول يحد من يناوله الماء فلا بأس أن يتيمم» ومن كانت به 
جراح أو شجاج أو قروح ف أكثر جسده وهو جنب أو في أكثر أعضاء وضوئه 
وهو محدث فلا بأس أن يتيمم» ويترك استعمال الماء» وإن كان ذلك في اليسير 
من جسده أو أعضاء وضوئه»؛ غسل ما صح من جسده ومسح على العصائب 
والخبائر وأجزأه طهره. 

فصل صفة التيمم 

ومن وجد الماء لبعض طهارته؛ فليس عليه استعماله» ولا بأس أن يتيمم؛ ولا 
يلزمه أن يجمع بين الماء والتيمه("©. 

والاختيار في التيمم ضربتان: : ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين. فإن 
اقتصر على ضربة واحدة من ضربتين للوجه واليدين أو اقتصر على مسحهما إلى 
الكوفين ارو 


- عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية فإنه -كفاقد الماء- يتيمم لكل ما يتوقف 
على الطهارة. 

ومن أسباب العجز: أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله» أو زيادة مرض» أو 
تأحر شفاء إذا استند في ذلك إلى تحربة» أو إخبار طبيب حاذق مسلم. 

وذكر أقوال المالكية فقال: قالوا: يجوز في ذلك الاعتماد على إخبار الطبيب الكافر عند 
عدم وجود الطبيب المسلم العارف به» ومثل ذلك ما استند إلى القرائن العادية كتجربة 
في نفسه أو ف غيره إن كان موافقا له في المزاج. 

)1١‏ ف الأربعة )7/5/١١(‏ ٍ الأسباب المبيحة لد ونيا احتياجه للماء في الحال أو المآل» 
فلو حاف -ظنًا لا شكا- - عطش نفسه أو عطش آدمي غيره أو حيوان لا يحل قتله-ولو 
كان كلبا غير عقوارت عطشاً يؤدي إلى هلاك أو شدة أذى؛ فإنه يتيمم» ويحفظ ما معه 
من الماء... وكذلك إن احتاج الماء للعجن أو للطبخ» وكذلك إن احتاج إليه لإزالة 
نحاسة غير معفو عنها. 

)١(‏ في الموطأ(ح١7١):‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. وسكل مالك: 
كيف التيمم؟ وأين يبلغ به؟ فقال: يضرب ضربة للوجه؛ وضربة لليدين» ومسحهما إلى 
المرفقين. 
وف الفقه على المذاهب الأربعة )60/١(‏ في أركان التيمم قال: ومن أركان التيمم - 


واللاختيار ما ذكرناه. وعليه تعميم وججهه ويديه قُِ مسحة) ولا يجوز 
فصل ما يتيمم عليه 
والتيمم على جميع أنواع الأرض جائز ترامها ورملها وحجرها ومدرهاء ولا 


بأس بالتيمم على الحص”2 والنورة7" إذا كانا غير مطبوخين”". 


- أيضًا مسح جميع الوجه ولو بيد واحدة أو إصبع... ويدخل ف الوجه اللحية ولو 
طالت» وكذلك الوترة -وهي ما بين الحاجبين طاقي الأنف- وما غار من الأجفان» 
وما بين العذراء ووتدا الأذن» وكذا ما تحت الوتد من البياض الذي بين الأذن والعذراء» 
ولا يتتبع ما غار من بدنه... ومنها مسح اليدين إلى المرفقين» ويجب أن ينزع ما ستر 
منها -كالخاتم والأساور-ويمسح ما تحته» ولا يكفي تحريكه في التيمم بخلاف الوضوء؛ 
ثم ذكر قول المالكية والحنابلة فقال: قالوا: إن الغرض مسح اليدين إلى الكوعين» وأما 
إلى المرفقين فهو سنة. 

)١‏ الحص: نوع من الحجر يحرق بالنار ويطحن ويب به البيوت وغيرها. 

(؟) النورة: نوع من الحجر أيضًا يحرق ويصنع منه الكلس. 

(5) قال ف الفقه على المذاهب الأربعة )60١/١(‏ في أركان التيمم: ومنها الصعيد الطهورء 
وهو الذي لم تمسه نحاسة» فإذا مسته نحاسة لم يصح به التيمم ولو زال عين النجاسة 
وأثرهاء ثم ذكر قول المالكية فقال: قالوا: المراد بالصعيد ما صعد أي ظهر من أجزاء 
الأرض» فيشمل التراب -وهو فضل من غيره عند وجوده- والرمل والحجر» وكذا 
النلج لأنه وإن كان ماء متجمداء إلا أنه أشبه بالحجر الذي هو من أجزاء الأرض»؛ 
والطين الرقيق غير أنه ينبغي له أن يخفف وضع يده عليه أو يجففها قبل المسح حئ لا 
يلوث أعضاءه» وكذا الحجصء فسروه بالحجر الذي إذا احترق صار جيرا» أما بعد 
الاحتراق فلا يجوز التيمم عليه» وكذا المعادن فإنه يباح التيمم عليهاء إلا الذهبء» 
والفضة» والجواهر» فإنه لا يجوز التيمم عليها» كما لا يجوز التيمم على المعادن المنقولة 
من مقرها كالشب ولملح. 
ولا يجوز التيمم على طوب محترق» أما إذا كان غير محترق فيصح التيمم عليه إذا لم 
يخلط بتجس أو طاهر كثير كتبن» وَحَدٌ النجس الكثير أن يكون ثلثا فما فوق. أما إن 
كان أقل من الثلث فيصبح عليه التيمم» وحدٌ الطاهر الكثير أن يكون هو الغالب» فلو 
كان التبن مثلا مقدار الطين لا يضر. 
أما التيمم على ما ليس من أجزاء الأرض كالخشب والحشيش ونحوه فلا يجوز لو - 


وقد اختلف قوله في التيمم على الثلج» فذكر عنه في ذلك روايتان» إحداهما: 
جوازه. والأخرى: منعه» ولا يجوز التيمم على بساط» ولا على لبد. ولا على 
ثياب» ولا على حصير» وإن كان فيها غبار. 

فصل وجود الماء بعد التيمم 

ومن تيمم ووجد الماء بعد تيممه وقبل صلاته وجب عليه استعمال الماء 
وبطل تيممه ومن تيمم ثم دحل في صلاته؛ ثم وجد الماء في أضعافها مضى في 
صلاته حى يتمها'"» ول يقطعها. ولو فرغ من صلاته ثم وجد الماء بعد فراغها 
لم تكن عليه إعادة الصلاة. 


- ضاق الوقت ول يجد غيره. ورجح بعضهم الجواز إذا ضاق الوقت ولميحجد 
غيره. 

(1) في الموطأ (ح8١١):‏ سمل مالك عن رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام كبر ودحل في 
الصلاة» فطلع عليه إنسان معه ماء؟ قال: لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضا لما 
يستقبل من الصلوات. 
قال مالك: من قام إلى صلاة» فلم يجد ماء فعمل يما أمر الله به من التيمم فقد أطاع الله 
وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة لأنهمما أمرا جميعاء فكل عمل بما أمر الله 
به» وإنما العمل يما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء» والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن 
يدحل ف الصلاة. 
وفي الفقه على المذاهب الأربعة )87/١(‏ في مبطلات التيمم قال: ويزيد مبطلات التيمم 
عن مبطلات الوضوء أمرأ آخر وهو: زوال العذر المبيح للتيمم»كأن وجد الماء بعد 
فقده» أو يقدر على استعماله بعد عجزه. وقال في قول المالكية قالوا: إن وجود الماء أو 
القدرة على استعماله لا ينقضان التيمم إلا قبل شروعه في الصلاة بشرط أن يتسع 
الوقت الاحتياري لإدراك ركعة بعد استعماله في أعضاء الطهارة... فإن وحد بعد 
الدحول فيها لا ينتقض تيممه بل يجب استمراره في الصلاة» ولو اتسع الوقت» ومحل 
ذلك ما لم يكن ناسياً للماء برحله؛ فإنه إذا تيمم ودخحل في الصلاة» ثم تذكر الماء وهو 
فيها فإنها تبطل إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال الماء وإلا فلا. أما إن تذكره 
بعدهاء فإنه يعيد في الوقت فمّط لما عنده من شائبة التفريط. 


الفريضة إذا أتى بها في أثرهاء و# يجوز أن تصلى نوافل عدّة بتيمم واحد إذا كن في 
فور واحد) وإن قطعهن وأخّرَ بعضهن عن بعض» أعاد التيمم لكل صلاة؛ ولا بأس 
أن يصلي ركعي الفجر بتيمم الوتر» ولا يصلي صلاة الفجر بتيممه لركعيّ الفجر. 

ولا يتيمم لصلاة قبل وقتهاء ولا يتيمم لها في أول وقتهاء ويؤخر فعلها ومن 
شرط تيممه أن يكون متصلا بصلاته". ومن كان آيسا من الماء تيمم في أول 
الوقت وصلى. 


وقال بعض أصحابنا: يتيمم في وسط الوقت. ومن كان راجيا للماء طامعا 


)١(‏ في الفقه على المذاهب الأربعة )77//١(‏ في أركان التيمم قال: ومن أركانه النية» ثم ذكر 
قول المالكية» فقال: قالوا:... ثم إذا نورى التيمم لفرض» فله أن يصلي بتيممه فرضا 
واد وما نا دن الب دز اكه ناض ر أن يطوف به طوافاً غير واجب ويصلىي به 
ركعي الطواف الذي ليس بواجبء وأن يمس المصحفء ويقرأ الجنب القرآن ولو كان 
ليجع خاضرا صحيحا فلو عيلن ابه 'فرضاً آحر بطل الثابي» ولو كانت الصلاة مشتركة 
في الوقت كالظهر مع العصر. ٍ 
ويشترط لمن أراد أن يصلي نفلا بالتيمم للفرض أن يقدم صلاة الفرض على صلاة 
التفل» فلو صلى به نفلا أولاً صح نفله» ولكن لا يصح له أن يصلي به الفسرض بعد 
ذلك؛ بل لا بد له من تيمم آخر للفرض وإذا تيمم للنفل أو سنة استقلالا لا تبعا 
للفرض» صح له أن يفعل هذا التيمم كل ما ذكره من مس المصحف وقراءة جنب 
القرآن ونحو ذلك مما يتوقف على طهارة» ولكن لا يصح له أن يصلي هذا التيمم فرضاء 
وهذا ف غير الصحيح الحاضرء أما الصحيح الحاضر فإنه لا يصح له أن يتيمم للفل 
استقلالا كما تقدم. 

)١(‏ في الموطأ (ح8١١):‏ وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت,؛ ثم حضرت صلاة 
أحرى» أيتيمم لا أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة» لأن عليه أن يبتغي 
الماء لكل صلاة» فمن ابتغى الماء» فلم يجده فإنه يتيمم. 
وفي الفقه على المذاهب الأربعة )77/١(‏ في شروطه قال: يشترط لصحة التيمم أمور 
منها: دحول الوقت» فلا يصح التيمم قبله. 


فيه يتيمم في آخر الوقت. ومن كان بين الرجاء والخنوف تيمم في وسط الوقت. 
ولا فضيلة ف تكرار التيمم. 

والاختيار الاقتصار على مسحتين مسحة للوجه؛ ومسحة لليدين إلى 
المرفقين. ويبدأ مسح اليمئ قبل اليسرى» فإن مسح اليسرى قبل اليمى أجزأه. 

ويرتب تيممه؛ فيبدأ بوجهه قبل يديه وإن نكسه فبدأ بيديه قبل وجهه 
أجرأه ولا شيء عليه. 

فصل بطلان الوضوء بغير الماء 

ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نحاسة بشيء من المائعات كلها سوى الماء 
الطاهر» ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر» ولا نبيذ الزييب» ولا الخمر عند وحود 
الماء» ولا عند عدمه. 

ولايحوز الوضوء بالأمرق37©» ولا بالأدهان2"0) ولا بشيء من الألبانء ولا 
عور الرجرايعاد عفر زه ولاقام الوروكلا عاد عكر" 

١-باب‏ في غسل المرأة من الجنابة والحيض 
فصل في غسل المرأة والوضوء من الجنابة للنوم 

وليس على المرأة نقض شعرها عند غسلها لحنابتها» ولا لحيضتهاء ويجريها أن 

تحني” الماء على رأسها وتضغئه” في كل حفنة بيديها"". 


)١(‏ أي بالمرق الناتج عن طهي اللحم. 

(؟) أي الزيت والسمن. 

() أي يما له لون حارج عن طبيعة الماء أو رائحته وكان يجب أن يذكر هذا القول إما في 
باب الوضوء أو أقسام المياه وأنواعها وما يحصل منه الوضوء وما لا يصح. 

(:) أي تغترف حفنة من الماء وتضعها فوق رأسها وتتركها تنساب بين شعرها حى تصل 
إلى أصول شعر رأسها. 

(5) أي وتحرك شعرها بيدها بعد وضع الماء عليه حن تتأكد من تخلل الماء ينه حجق يصل 
إلى أصول الشعر. 

(5) في الموطأ (ح95): عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها سّئلت عن غسل - 


وليس على الحائض غسل ثياها إذا طهرت من حيضتهاء فإن أصابها شيء من 
دم حيضتها فعليها غسله إذا كان الدم كثيراء فإن كان يسيرا فعنه فيه روايتان: 

إحداهما: أنه عفو كسائر الدماء. 

والأخرى: أنه بخلاف سائر الدماء يغسل كثيره وقليله كالم والغائط» 
والبول. 

وإذا أصاب وها شيء من دم الحيض لم تعلم جهته غسلت الثوب كله؛ فإن 
عرفت جهته غسلت الجهة وحدهاء وإن شكت فيه هل أصاب شيء أو لا؟ فإن 
كان مصبوغاً يخفي الدم فيه نضحته؛ وإن لن يكن مصيوغاً فلا شيء عليها فيه. 

ويستحب للجنب إذا أراد النوم ليلا أو فار أن يتوضأ قبل نومه كوضوئه 
هي 


وليس على الحائض ولا على النفساء أن تتوضأ عند النوم حتى تطهراء 
فتغتسلا. ولا بأس أن يأكل اكيب ف غضلة ووضوكه إن كانت يده طاهرة ولا 


- المرأة من الحنابة فقالت: لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغث رأسها 
بيدها. 
وف الأربعة )10/١(‏ في فرائض الغسل: قال قال المالكية: يجب إيصال الماء إلى البشرة 
الي تحت الشعر -سواء كان الشعر خفيفاً أو غزيراً وسواء كان مضفوراً أو غبر 
مغرو تيع تقض لفون مق 131 معد مقر مرا كا جمسفور ا اقبية ا كله 
فإن لم يشتد ضفره فلا يجب نقضه؛ ويستثئ ما تقدم العروس البيَ تزين شعرها بدهن 
وطيب» فلا يفترض عليها غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال ويكفيها المسح عليه 
وإن كان الطيب في جسدها كله تيممت. 
قلت: هذه مغالاة أو إهمال في ترك الفرائض من أجل المال» فلتحذر المسلمة من ذلك 
ولتغتسل ولكل عالم زلة وهذه من زلات المالكية غفر الله لنا وطم. 

)١(‏ في موطأ مالك (ح5١٠):‏ عن ابن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله وَل 
أنه يصيبه جنابة من الليل» فقال له رسول الله يلة: «توضأ واغسل ذكرك ثم نم». 
وف (ح١٠):‏ عن عائشة زوج البي يع أنما كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم 
أراد أن ينام قبل أن يغتسل» فلا ينم حي يتوضأ وضوءه للصلاة. 


١١‏ باب في الحيض والاستحاضة' والنفاس 
فصل الحيض وحكمه 

قال مالك رحمه الله: وليس لقليل الحيض حَدّ. والدفعة من الدم حيض» 
والصفرة والكدرة حيض”©. ولا يجوز للحائض صلاة؛ ولا صيام؛» ولا دحول 
مسجدء ولا يجوز لزوجها أن يطأها في فرجهاء ولا يضاجعها إلا أن يشد عليها 
إزارهاء ولا يقرب أسفلها وشأنه بأعلاها. 

لقنس الراة ااشانض مصيكما :وق الشطلاك 'قولةق رايا القران التاهراء 
فروى ابن القاسم» وابن عبد الحكم عنه جواز قراءتها. وروى أشهب”' منعها. 


)١(‏ في الموطأ (ح7١٠):‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو 
جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ومسح برأسه ثم طعم أو نام. 

(؟) الاستحاضة هي استمرار نزول الدم بعد الحيضة وهو أمر معروف عند النساء اليوم 
باسم النزيف أو عند الأطباء بالنزيف الرحمي. وقد أن قبل الحيض أو بعده وليس متعلقا 
باليض. 

5) في الأربعة )87//١(‏ في مدة الحيض والطهر ذكر المالكية فقال: لا حد لأقل الحسيض 
بالنسبة للعبادة» لا باعتبار الخارج ولا باعتبار الزمن» فلو نزل منها دفعة واحدة في الحظة 
تعتبر حائضا. 
أما بالنسبة للعدة والاستبراء» فقالوا: إن أقله يوم أو بعض يوم؛ ولا حد لأكثره -باعتبار 
الخارج أيضاً- فلا يحد برطل مثلاً أو أكثر أو أقل» وأما أكثره -باعتمار الزمن- فيقدر 
بخمسة عشر يوماً لبتدأة غير حامل... ويقدر بثلاثة أيام على أكثر عادتما استظهاراء فإن 
اعتاده خمسة أيام ثم تمادى حيضها مكثت ثمانية أيام» فإن استمر بها الدم في الخيضة 
الثالئة كانت عادتها ثمانية لأن العادة تثبت هرة فتمكث أحد عشر يوماء فإن تمادى في 
القيضة الرابعة كك اريعة عقر يؤماء إن اذى عد ذلك فلا ريد على اسه عشر 
يوماء ويكون الدم الخارج بعد الخمسة عشر يوماً أو بعد الاستظهار بثلاثة أيام على 
أكثر العادة قبل الخمسة عشر يوماء دم استحاضة. ٠‏ 

(4) هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمروء المصريء القيسي» العامري؛ 
الفقيه. اسمه: مسكين وأشهب لقب له. ولد: سنة )١50(‏ وقيل (١١١)بمصر.‏ - 


فصل مدة الحيض 
وأكر الليطن جعوية عش نوما وأقل الطهر؟ خسنة عضر نوما غين عمة ين 
مسلمة وعليه أصحاب مالك المتأخرون. 


وقال ابن القاسم عن مالك: إذا تباعد ما بين الدمين فهو طهور كام فؤاذا 
قرب ألغي و تسب به) وأضيف الدم الأول إلى الثاني فكان كأئنه حيصة 


وقال عبد الملك(©: أقل الطهر خمسة أيام» وأقل الحيض خمسة أيام» في العدة 


- وتوف سنة )5١5(‏ وقيل )5١1(‏ يمصر. 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: الإمام العلامة مفيّ مصر.. سمع مالك بن أنس» 
والليث بن سعد ويحيى بن أيوب... وعدة. وحدث عنه: الحارث بن مسكين» 
ويونس بن عبد الأعلى» وبحر بن نصرء... وآخرون. 
ويكفيه قول الشافعي فيه: ما أخحرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه. ... وكان 
على خراج مصرء وكان صاحب أموال وحشم. قلت: وأحرج له أبو داود والترمذي. 
ومن مصادر ترجمته: هذيب التهذيب ))759/١(‏ قهذيب الكمال ))١١١/١(‏ سير 
أعلام النبلاء »)0٠٠0/9(‏ ترتيب المدارك (477/7 4) وفيات الأعيان »)5178/1١(‏ الخرح 
والتعديل (417/7)» الديباج المذهب »)7017/1١(‏ شذرات الذهب .)١7/7(‏ 
)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن المالحشون أبو مروان» 
القرشيء الفقيه» التيمي» المالكي. توفي سنة )7١(‏ أو .)5١14(‏ 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قال مصعب بن عبد اللّه: كان مف أهل المديية في 
زمانه. وكالاابن عيد المر: كان فقيهاً فصيحاًء دارت عليه الفتيا في زمانه» وعلى أبيه 
قبله, وكان ضريراء قيل: إنه عمي في آخر عمره» وكان مولع بسماع الغناء. 
كرك اوداز كان لا يعقل الحديث يعي لم يكن من فرسانه؛ وإلا فهو ثقة في 
نفسه. وقال يحيى بن أكتم: كان عد اللرق غرا ل تكدره الذلان وقال الحد بن العدل 
الفقيه: كلما تذكرت أن التراب أكل لسان عبد الملك بن الماجشون صغرت الدنيا في 
وكان ابن المعدل من الفصحاء المذكورين» فقيل: أين لسانك من لسان أستاذك ابن 
الماجشون؟ فقال: لسانه إذا تعايا أحيى من لسان إذا تحايا. 
ومن مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء »)559/١(‏ طبقات ابن سعد (4147/0)) - 


فصل النفاس وحيض البتدأة 

ولا حد لقليل النفاس» وهو كقليل الحيض» وأكثر النفاس شهران» وقد روى 
عنه أنه لا حدٌّ لكثيره» ولكن يرجع فيه إلى عادة النساء0©. 

وإذا بلغت الجارية فحاضت وتمادى الدم بها تركت الصلاة أيام لدّاتها وهن 
ذوات أسناها من أهلها وغيرهن» ثم استظهرت بثلاث أيام وان لدم ثم 
اغتسلت وصلت. 

وقد روى عنه أيضاً أنها تترك الصلاة أكثر مدّة الحيض وهو خمسة عشر 
يومأء ثم تغتسل وتصليء ولا تراعي أيام لداتهًا. 


فصل حكم من جاوز دمها أيام حيضها 
ومن كانت عادتها أن تحيض أياماً من الشهر» فجاوز دمها أيامها ففيها 


إحداهما: أها تستظهر بثلاثة أيام» ثم تغتسل وتصلى. والرواية الثانية: أفها 


- التاريخ الكبير (4/5 47)» اجرح والتعديل (ه/8/ه”)» ترتيب المدارك (5770/5)؛ 
تهذيب الكمال (:85)» تمذيب التهذيب (408/1)» شذرات الذهب (14/7)»؛ نكت 
هميان .)١910//7(‏ 

(1) في الأربعة (84/1) في النفاس قال: هو دم يخرج للولادة من القبل على تفصيل في 
المذاهب» فلو شق بطنهاء وحرج منه الولد لا تكون نفساءء وإن انقضت به العدة. 
ثم ذكر قول المالكية فقالوا: إن الدم الذي يخرج مع الولادة أو بعدها هو دم نفاس» ومنه 
ما يخرج مع الولد الأول أو قبل ولادة الثاني لمن ولدت توأمين؛ أما الذي يخرج قبل 
الولادة فهو دم حيض عندهم. 
ثم قال في :)89/١(‏ ولا حدّ لأقل النفاس فيتحقق بلحظة: فإذا ولدت وانقطع الدم 
عقب الولادة أو ولدت بلا دم انقضى نفاسهاء ووجب عليها ما يجب على الطاهرات» 
أما أكثر مدة النفاس فهي أربعون يوما. ٍ 
ثم ذكر قول الشافعية فيه فقال: قالوا: إن أكثر مدة النفاس ستون يوما وغالبه أربتعون 
يوما. ثم ذكر قول المالكية فقال: قالوا: إن أكثر مدة النفاس ستون يوما. 


تترك الصلاة خمسة عشر يوماً. 

ومن كانت لها عادة أيام تحيضهاء فنقصت من أيامهاء فإهها تغتسل وتصلي 
عند انقطاع دمها. ومن كانت عادقا أن تحجيض خمسة عشر يوما فزاد دمها على 
ذلك فهي مستحاضة فيما زاد عليها. ومن كان حيضها أربعة عشر يوما 
١‏ ستظهرت بيوم واحد. ومن كانت حيضتها ثلاثة عشر يوماء ١‏ ستظهرت بيومين 
وتستظهر بثلاثة أيام في إحدى الروايتين عنه. 

والرواية الأخرى: تستظهر بتمام خمسة عشر يوماء ثم تكون مستحاضة بعد 
ذلك. ا تضباع عليها رمه من الصلاة من أول دمها إلى تمام الخمسة 
عشر يوماً. 

ومن تقطع دمها فحاضت يوما وطهرت يوماء واتصل ذلك قا فإها تترك 
الصلاة والصيام في أيام حيضتها وتغتسل وتصلي في أيام طهرها("©. ثم تحسب أيام 
الدم» وتضيف بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر فإذا اجتمع في يدها من أيام 
الدم خمسة عشر يوماً اغتسلت وصلت بعد ذلكء؛ في يوم دمها وطهرها وكانت 
مستحاضة ولو استمر الدم يما شهورا متواليات كانت حائضا في أول الدم إلى 
تمام مدة الحيض» ثم هي مستحاضة بعد ذلك. 

ولا تكون حائضاً في وقت الحيض من كل شهر إلا أن يتغير الدم في الشهر 
الثاني بعد أن مضي بين الدم الأول والدم الثاني مقدار طهر تام ثم يتغير الدم بعد 


)١(‏ في الفقه على المذاهب الأربعة )40/١(‏ في الاستحاضة قال: وفي تقدير مدة الاستحاضة 
احتلاف» ثم ذكر قول المالكية في ذلك فقال: قالوا: إن المستحاضة إن عرفت الدم 
النازل هو دم حيض بأن ميزته بريح أو لون أو خن أو تألم؛ فهو دم حيض» بشرط أن 
يتقدمه أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماء فإن لم بميز أو ميزت قبل تمام أقل الطهر فهي 
مستحاضة -أي باقية على أفا طاهرة- ولو مكثت على ذلك طول حياتقهاء وتعتد عدة 
المرتابة بسنة بيضاءء ولا تزيد المميزة ثلاثة أيام على عادما استظهاراء "بل تمر عل 


عادمها ما لم يستمر ما ميزته بصفة الحيض» » فإن استمر استظهرت. 


1 ةن ل مد كناب الطهارة 


ذلك» فتكون حائضا من وقت تغير الدم إلى أن تمضي مدة الحيض مرة أخصرى) 
ثم كذلك حكمها في كل شهرء إن تغير الدم كانت حائضاًء وإن لم يتغير فهي 
مستحاضة أبدا بعد الخيض الأول» ولا تراعي صفة الدم قِ ابتدذاء الحخيض. 
؟١-‏ باب في الحامل تحيض 
فصل في الحامل تحيض 
والحامل تحيض وحكمها في حيضتها حكم الحائل الي لا حمل بها فإذا اتصل 
دمها وزاد على مدة حيضتها الي كانت تحيض قبل حملهاء فالقول فيها على 
الاختلاف الذي بيناه في الجائل الى لا حمل كا7". 
وقد قال محمد بن القاسم: عن مالك في الحامل تحيض ليس أول الحمل 
كآخره, فإذا رأت الحامل الدم بعد شهرين أو ثلاثة من حملهاء تترك الصلاة» ما 
بين خمسة عشر يوماً إلى عشرين يومآء وإن رأته بعد ستة أشهر من حملها أو في 
عر هاوه كك الملا ماين مكدو وما إل الوقن يزه 
باب الاستمتاع من الحائض 
فصل الاستمتاع من الحائض 
ولا يحوز وطء الحائض في فرجها ولا فيما دون فرجهاء ولا يجوز وطؤهما 
بعد طهرها وقبل غسلها(". 


(1) قي الفقه على المذاهب الأربعة (61//1) في مباخث الحيض قال: وأن يكون الرحم اليا 
من الحمل؛ فما تراه الحامل من الدم يكون دم فسادء وأن يتقدمه أقل مدة الطهر» وأن 
يبلغ أقل نصاب الحيض. 
ثم ذكر قول المالكية والشافعية فقال: قالوا: ما تراه الحامل من الدم يكون دم حيضء فلا 
يشترط خلو الرحم من الحمل عندهم؛ إلا أن الشافعية قالوا: تعتبر مدة حيضها ف 
الحمل كعادها في غيره. 
أما المالكية فإهم قالوا: إن رأت الحامل الدم بعد شهرين من حملها إلى ستة أشهر فإن 
مدة حيضها تقدر بعشرين يوم إن استمر يما الدم» وف ستة أشهر إلى آخر الحمل تقدر 
بثلاثين يوماء أما إذا رأت الدم في الشهر الأول أو الثاني من حملها كانت المعتادة. 

() في الموطأ (ح :)١١5‏ عن مالك أنه بلغه أن سال بن عبد الله» وسليمان بن يسار - 


ولا كفارة على واطئها في حالة حيضتها سواء وطئها في فرجها أو فيما دون 
فرجهاء سوى الاستغفار. ولا بأس ,باشرتها ومضاجعتها والاستمتاع يما فيما 
دون فرجها من أعلاها. 
6 ياب وضوء المستخاضة 
فصل وضوء المستحاضة 
يستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة» ولا تقدم وضوءها على صلاقا 
تقيها كثيرا وإن شق غليها الوضوعة فلا بأس أن تجمع بين صلاتين أو أكثر )من 
ذلك7 بوضوء واحد؛ ويستحب للمستحاضة إذا اتقطع دم اتحاطيمها أن 
تغتسل وإن تركت الغسل فلا شيء عليها(". 


- سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: لا» حى 
تغتسل. 
وف الأربعة )15/١(‏ في مبحث الأمور الي يمنع منها الحدث الأكبر قال: ثالقاً: ركام 
امرأته حى تطهر بغسل إن أمكن أو ت تيمم إن لم يكن الغسل. 
زابعا: امعان مارون: اشرق الركية على لفصيل قناعي كن لفكي فقان: 
قالوا: ما بين السرة والركبة لا يجوز التمتع به بوطء. وأما الاستمتاع بغير وطء ففيه 
قولان: المنع ولو بجائل» على المشهور. والجوار من غين جائل» على ما رجححه بعضهم. 
وف الموطأ (ح )١77‏ عن زيد بن ن أسلم أن رجلاً سأل رسول الله يل فقال: ما يحل لي 
من امرأن وهي حائض؟ فقال رسول الله ويةْ:«لتشد إزارها ثم شأنك بأعلاها». 
(3)مااورد قي الصممع من السةاهر أنتضيع ين الصلاتين لعدر أو لغيره وسماه العلماء في 
فرقة و الكذلنة عيسا فقا يوق عوكؤولك عيعا ضور كا نان تكبو الت 1101ل واول 
الثاني أما قوله أو أكثر من ذلك فإنه م يأت عليه بدليل صحيح ولم يذكر قول يدلنا 
)١(‏ في الموطأ (ح5١١):‏ عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن: أن القعقاع بن حكيم؛ 
وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: 
تغتسل من طهر إلى طهر» وتتوضأ لكل صلاة» فإن غلبها الدم استثفرت. 
وفي (ح75١):‏ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن 
تغتسل غسلا واحداء ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا 
أن المستحاضة إذا صلتء آن لزوجها أن يصيبهاء وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى - 


1-باب غسل الجمعة 
فصل وقت غسل الجمعة 
غسل الجمعة مسنون غير مفروض» ولا يغتسل للجمعة قبل الفجر» ولا بأس 
أن يغتسل في صدر النهار إذا غدا في الحال» فإن اغتسل في صدر النهار» وأَخْرٌ 
غذوه إل للدت أغاذ غسله عند جفيه إل المبعة: :وإن اتن التسحجة قبل أن 
يغتسل» فإن كان الوقت واسعاً رجع فاغتسلء» ثم عاد» وإن ترك الغسل فلا شيء 
ليو . 


فصل: الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة 
ومن كان جنباً فاغتسل لحنابته» وقصد بنيته نيابة عن غسل الجمعة أجزأه 
وإن كان ناسياً لجمعته وذاكراً لجنابته» فاغتسل لها لم يحرئ ذلك عن غسل 
الجمعة» ولا يجزئه غسل جمعته عن غسل جنابته. 


- ما يمسك النساء الدم» فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة 
المستحاضة. 
قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه» وهو أحب 
ما سمعت إل في ذلك. 

)١(‏ في الموطأ (5707): عن ابن عمر أن رسول الله ييه قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل». 
قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول النهار وهو يريد بذلك غسل الجمعة» فإن ذلك 
الغسل لا يجزئ عنه حى يغتسل لرواحه» وذلك أن رسول الله يِه قال في حديث ابن 
عمر: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». 
قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلاً أو مؤخراً وهو ينوي بذلك غسل الجمعة 
فأصابه ما ينقض وضوءه.؛ فليس عليه الوضوءء وغسله ذلك بحزئ عنه. 
وفي الأربعة )5017/١(‏ في مندوبات الجمعة: وأما عن مندوبات الجمعة فمنها: تحسين 
الميئة بأن يقلم أظافره ويقص شاربه وينتف إبطه ونحو ذلك؛ ومنها التطيب والاغتسال؛ 
وقال المالكية: غسل الجمعة سنة لا مندوب. 


وضوء حدثه؛ وإن كان اغتسل لجمعته وجنابته غسلاً واحدأ وحلطهما في نيه 
مُ يجزئه عن واحد منهماء ويحتمل أن يجزئه عن جمعته» ولا يجرئه عن جنابته. 

وهذه المسألة مخرجة غير منصوصة”" ذكرها الشيخ أبو بكر الأأبهري”” 
وبقوله أقول. 

١-باب‏ الاستنجاء. والاستجمار والاستبراء 
فصل صفة الاستبراء, والاستنجاء, والاستجمار 

الاستبراء: واجب مستحق وهو استفراغ ما في المحرج من الأذى. 

والاستنجاء: مستحب وهو إزالة النجاسة الظاهرة عن مخرج الأذى. 
ويستنجى من البول ومن الغائط» ولا يستنجى من الريح؛ ويكره الاستنجاء 
بالعظام والروث وسائر النجاسات. والاختيار غسل المخرجين بالماء» ولا بأس 
بالاقتصار على الأحجار» ولا بأس بالزيادة على ثلاثة أحجار إذا لم تنق0©. 


)١(‏ يريد أنما مستحدثئة لا مستنبطة ثما قبلها ول يرد لها سابق من أقوال الصحابة أو التابعين. 
)١(‏ أبو بكر الأبمري هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التيمي» المالكي» 
الفقيه»القاضيء المحدث. ولد سنة )١59٠0(‏ تقريبا. وتوفي سنة (ه/1؟). 
قال الذهبي ف سير أعلام النبلاء: الإمام؛ العلامة» القاضيء المحدث» شيخ المالكية... 
نزيل بغداد وعالمها. 
...قال الدارقطيي: هو إمام المالكية إليه الرحلة من أقطار الدنيا» رأيت جماعة مسن 
الأندلس والمغرب على بابه» ورأيته يذاكر بالأحاديث الفقيهات» ويذاكر بحديث مالك» 
تق مأمون» زاهد؛ ورع. 
...قال أبو إسحاق: جمع أبو بكر بين القراءات» وعلو الإسناد» والفقه الجيد» وشضرح 
مختصر عبد الله بن عبد الحكم؛ وانتشر عنه مذهب مالك في البلاد. 
ذكره القاضي عياض فقال: له في شرح المذهب تصانيف ورد على المخالفين» وحدث 
عنه كثير من الناس» وانتشر عنه المذهب ف البلاد. 
ومن مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء »)93/١7(‏ تاريخ بغداد (457/0)» ترتيب 
المدارك (577/1)» العبر (7171/9)» البداية والنهاية (904/11)» الديياج (505/9)؛ 
شذرات الذهب (85/9)» طبقات الأصوليين .)5١8/1١(‏ 
(1) في الموطأ (ح5): عن هشام بن عروة عن أبيه قال إن رسو الله وخ سُّعل - 


ولا بأس بالاستجمار بغير الأحجار من المدر والنزف» والطين» والآجر» ولا 
بأس بالخرق» والقطن» والصوف. ولا بأس باستعمال الترابء والنحالة؛ 
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عذده. 


فصل حكم ترك الاستنجاء والاستجمار 
ومق ترك الامتجمار بالأحجار» والاستتجاء بالماه خن توضأ وصلى فإا 
يستحب له أن يستجمر ثم ب يعيد وضوءه وصلاته في الوقت» فإن حرج ج الوقت فلا 
شيء عليه. 


- عن الاستطابة» فقال: «أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟!». 

وفي الأربعة )"8/١(‏ في مبحث قضاء الحاجة: والمالكية قالوا: يجوز الاستجمار بما 
لحت تر ول كس أن يكون رابسا كسد اقطان وعتموف ذا صل 
بالحيوان» وإلا كره الاستجمار به فإن لم يكن يابسا كالطين فلا يجوز الاستجمار به؛ 
لأنه ينشر النجاسة» فإن وقع استجمار به فلا بد من غسل انحل بالماء بعد ذلك» وإن 
صلى بلا غسله كان مصليا بالنجاسة؛ وقد تقدم حكمه في باب إزالة النجاسة. 

وأن يكون طاهراً فلا يجوز بنجس كعظم ميتة وروث حيوان حرم الأكل» فإن استجمر 
به فإن كان جامدا ولم يتحلل منه شيء وأنقى امحل أجرأً مع الإثم. 

وأن يكون منقياً للنجاسة؛ فلا يجوز بالأملس كزحاج وقصب فارس لعدم الإنقاء. وأن 
يكون غير مؤذ بما له حد كسكين وحجر محرف ومكسور زجاج. 

وأن يكون غير محترم شرعاًء ومن امحترم شرعا مطعوم الآدمي ويشمل الملح والدراء 
ويلحق به الورق لما فيه من النشا المطعوم. ومن امحترم شرعا ماله شرف كالمكتوب لأن 
للحروف حرمة؛ ومنه ما كان حقًا للغير سواء أكان موقوفاً أم ملكا لغيره» فيحرم 
الاستجمار بجدار موقوف أو مملوك للغير» فإن كان الجحدار مملوكا له كره الاستجمار به 
ويكره الاستجمار بالعظم والروث الطاهرين؛ وإذا حصل بمما إنقاء أجزأء وكذلك كل 
ما حرم أكله. 

ويتعين الاستجمار بالماء في أمور منها: بول أو غائط انتشر على المحرج كثيرا» وهو :ما 
زاد على ما جرت العادة بتلوثه. زمعايول الل افيكرا أوان ثيبا. ومنها المذي الخارج بلذة 
معتادة وإلا كفى فيه الاستجمار بالحجر ونحوه. 


وإن ترك استعمال الماء واقتصر على الأحجار فلا إعادة عليه في الوقت ولا 

00 
6 باب بي المج من استقبال القبلة للغائط والبول 
فصل في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول 
قال مالك رحمه الله: ويكره استقبال القبلة» واستدبارها للغائط والبول في 
الأفضية كالصحاري والسطوح الي ليس عليها ستر» ولا بأس بذلك في الأبنية©. 
فصل في مس المصحف 
ولا يبحوز نحدث حدث الوضوء أو ما فوقه أن يمس المصحف على 


)١(‏ ف الأربعة (١/١5؟)‏ في مبحث آداب قضاء الحاجة والاستنجاء: ويجب بعد الاستبراء 
الاستنجاىئ وهو غسل ما تلوث به المحرج من النجاسة الخارحة منه أو مسحه 
بالأحجار ونحوها ما ينقي» ويسمى المسح بالأحجار ونحوها استجمارا. 
ويكفي الاقتصار على أحدهما والماء أفضل؛ لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها» ويندب 
اجمع بينهماء فيمسح أولا بالأحجار ونحوها مما يخفف النجاسة بإزالة عينهاء ثم يغسل 
بالماء لإزالة أثرها. 
ثم ذكر قول الأحناف فقال قالوا: الاستنجاء أي إزالة ما على نة نفس المحرج للرجال 
والنساء -سواء أكان الخارج ا أم غير معتاد 8 وقيح- ولو كان الخارج زائدا 
على قدر الدرهمء وإنما كان سنة» ولم يكن واجباً؛ لأن النبي يله واظب عليه وتركه في 
بعض الأحيان» ولقوله يلُ: «من استجمر فليوتر» ومن فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا 
حرج». ولا يحدٌ الاستنجاء ولا الاستجمار عدد معين بل يستحب المسح أو الغسل» 
والمدار على نقاء امحل بحيث يقع في نفسه أنه طهر. 

(؟) وف الأربعة )7”0/١(‏ في مبحث آداب قضاء الحاجة والاستنجاء قال: ويحرم حال قضاء 
الحاجة والاستنجاء أو الاستجمار استقبال القبلة أو استدبارها في فضاء بلا ساتر يحول 
بينه وبينها. 
ثم ذكر قول الحنفية فقال: يكره استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاحة 
والاستنجاء أو الاستجمار كراهية تحريم مطلقاً داحل البناء أو الفضاء لعموم النهي في 
الحديث. 
ثم ذكر قول الحنابلة فقال: قالوا: لا يحرم استقبال القبلة ولا استدبارها حال الاستنجاء 
أو الاستجمار وَإِنما يكره ذلك فقط. 


غير طهارة؛ ولا يحمله بعلاقة ولا على وسادة» ولا بأس أن يحمله في 
خحرقة وعدله0"©. 

ولا بأس أن يحمل الصبيان المصاحف على غير وضوءء وكذلك كتبهم 
القرآن على غير وضوء. 

ولا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن» ولا بأس بقراءة الآيات اليسيرة 
مثل الآية» والآيتين ونحو ذلك. 


و3 :اعتلن: تقزادة اطنائض القر] ةتظاهرا + كروق :ابن الفاسه :ابت عبحد 


الحكم إباحتها وروى أشهب منعها. 
9 باب الوضوء من الملامسة 
فصل في الوضوء من المللامسة 


ومن قبل امرأته أو جسها فعليه الوضوء وعليها إذا كانا ملتذين بذلك؛ فإن 
التلذ أحدهما دون الآخر فعليه الوضوء دوفاء إلا أن يقبلها في فيها فيجب 


(1) في الأربعة )51//١(‏ مبحث في الأموال الي يمنع منها الحدث الأصغر. كذاتمن مسن 
الملصحف كله أو بعضه ولو آية لقوله تعالى: 9لا يَمَسنّةُ إلا الْمُطَهُرُونَ وها هنا تفصيل 
لأهل المذاهب» ثم ذكر المالكية فقال: قالوا: بمنع الحدث الأصغر من مس المصحف أو 
بعضه ولو آي إذا كان مكتوبا بالط العرية: ومية الكوق سَواء كان ال تار 11 
بحائل أو بعود» وكذا يمنع من حمله ولو بعلاقة أو على وسادة» أو في أمتعة» إذا لم يكن 
ا ل ب ل 
مقصود بالذات» فيجوز ولو كان الحامل كافراء وكذا يمنع من كتابته على الراجح 
ويجوز مس أو حمل درهم أو دينار فيه قرآن ركذا خو رسي الفسزير هله ع 

مس المصحف وحمله لبالغ محدث -ولو حائضاً- إذا كان معلماً أو متعلما. 
واختلف في حمله حرزاء وجاز -باتفاق ع ل ةدر بشرط أن يكون الحامل 
مسلماً» وا محمول مستورا بما بمنع وصول القذر إليه. 
وأما قراءة القرآن عن ظهر قلب أو النظر في المصحف من غير مس» فيجوز للمحدث 
حدثا أصغر وإن كانت الطهارة أفضل. 


الوضوء عليه وعليها في كل حال27. 
ولا ارطرء قله بو يلين ]راتكه او خداراة أويق طهارة دو كدا لمحي ذا 
دهنت رأسه أو لحيته ولم تلتذ.مسه فلا وضوء عليها. 


)١(‏ في الموطأً (ح4 8): عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده 
لايك ف كال اق نإ حيكها يه فعليا لصوي 
وق (ح:هة): عن مالك أنه بلغه أن. غيل الله “بن مستعود كان يقول: من قبلة الزبضيل 
امرأته الوضوء وه مائلنا عن ابن ظهاب آنه كان يكرك عن قله الرعكل اماه 
الوضوء. 
وني فقه الأربعة )50/١(‏ في مبحث نواقض الوضوء: ولمس من يشتهى على تفصيل في 
المذاهب فذكر المالكية فقال» اخترطوا فق نفض الوضوع باللمس أن يكون بالغاء وأن 
يقصد اللذة» أو يجدها بدون قصدء وأن يكون الملموس عاري البشرة أو مستورها بساتر 
حفيف» فإن كان الساتر كثيفاً فلا ينتقض الوضوء إلا إذا كان اللمس بالقبض على 
عضو منه» وقصد اللذة» أو وجدهاء وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة» فلا ينتقض 
الوضوء بلمس صغيرة لا تشتهى كبنت خمس سنين ولا بلمس عجوز انقطع أرب 
الرجل منها لأن النفس تنفر عنها. 
ولا يخنتص اللمس الناقض بعضو مخصوص من اللامس أو الملموس فينتقض بلمس عضو 
لشعر عضو فإنه لا ينقض وبالأولى لا ينقض شعر لشعر لفقد الإحساس فيها أو ظفر 
لظفر أو بلمس السن إذا كان كل من الشعر والظفر والسن متصلا. 
وقسموا اموس أقساماً منها: أن تكون امرأة غير محرم» سواء كانت زوجة أو غيرهاء 
ونيا أذ يكون هايا ادرف أو شان اللي جد لان يلتذ به عادة» ومنها المرأة إذا 
لمستها امرأة مثلهاء ومنها فرج الدابة دون جسدها. ومنها: أن يكون محرماً إذا تلذذ 
بلمسهاء ؛ فإن قصد بلمسها لذة ولم يجد لا ينقض وضوؤه. ما لم يكن فاسقا شأنه ذلك 
فإن وضوءه ينتقض» ومن اللمس القبلة على الفم تنقض الوضوء مطلقا ولو لم يقصد 
اللذة أو يجدهاء أو كانت القبلة بكره؛ ولا ينقض القبلة إذا كانت لوداع أو رحمة. 
هذا كله بالنسبة للامس أما الملموس فإن كان بالغا ووجد اللذة انتقض وضوؤه» فإن 
قد اللذة فإنه:يصيز لامسدا مرق علية يحكنه السايق. 
ولا ينتقض الوضوء بفكر أو نظر من غير لمس ولو قصد اللذة أو وجدها أو حصل له 
الغائط؛ فإن أمذى بسبب الفكر أو النظر انتقض وضوؤه بالمذي» وإن أمئ وجب عليه 


الغسل لخروج المي. 


ومن سن أشن امرآتة التذاذا فعليه الوضوع :وإن' مله لغير شهوة قلا شسيء 
عليه» وكذا إن مس ظفرها أو سنها فعليه الوضوء لمسها لشهوة. ولا وضوء عليه 
في مس ذوات محارمه, مثل أمه؛ وابنته» وأنحته. 

فصل في غسل الثوب من دم الجرح 

ولا بأس بالصلاة بالجراح والقراح السائل دمها وقيحها. وليس على صاحبها 
غسل ثوبه منها إلا أن يكثر فيه» فيكون عليه غسله» وكذا دم البراغيث» وكذلك 
توي هيا يه لسلس عالق : 

ولا يؤم المحروح بأحد من الأصحاء لنجاسة ثيابه ولا يصلي في ثوبه غيره؛ 
فإذا انقطع دمه وقيحه فليس عليه أن يعيد شيئا من صلواته في الوقت» ولا بعده. 


)١(‏ في فقه الأربعة )7١/١(‏ مبحث ما يعفى عنه من النجاسة» فذكر قول المالكية فقال: 
عدوا من المعفو عنه ما يأي: سلس الأحداث» كبول أو غائط أو مذي» أو ودي أومئي 
إذا سال شيء منها بنفسه فلا يحب غسله عن البدن أو الثوب أو المكان الذي لا يمكن 
التحول عنه إلى آخر إذا حصل شيء منها ولو كل يوم مرة. 
بلل الباسور إذا أصاب بدن صاحبه أو ثوبه كل يوم ولو مرة» وأما يده فلا يعفى عن 
غسلها إلا إذا كثر استعمالها في إرجاعه بأن يزيد على مرتين كل يوم؛ وإنما اكتفي في 
الثوب والبدن بمرة واحدة في اليوم ولم يكتف في اليد إلا ما زاد على اثنين؛ لأن اليد لا 
بول أو غائط رضيعها ولو لم يكن وليدها إذا اجتهدت في التحرز عنهما حال نزوهماء 
ويندب لا إعداد ثوب للصلاة. 
وما يصيب ثوب أو بدن الجزار ونازح المراحيض والطبيب الذي يعالح الجروح» ويندب 
لهم إعداد ثوب للصلاة. وما يصيب ثوب المصلي وبدنه أو مكانه من دمه أو دم غيره 
آدميًا كان أو غيره وخنزيراً إذا كانت مساحته لا تزيد على قدر الدرهم البغلي وهو 
الدائرة السوداء الب تكون في ذراع البغل؛ ولا عبرة بالوزن» ومثل الدم في ذلك القيح 
وما يصيب ثوبه أو بدنه أو مكانه من بول أو روث خخيل أو بغال أو حمير إذا كان ممن 
يباشر رعيها أو علفها أو نحو ذلك فيعفى عنه لمشقة الاحتراز. , 
أثر ذباب أو ناموس أو تمل صغير يع على النجاسة ويرفع شيئا منها فيتعلق برجله أو 
فمه ثم يقع على ثوبه أو بدنه لمشقة الاحتراز. 


٠٠‏ باب مسائل الحيوان 
فصل سور الحيوان 

قال مالك رحمه الله: والحيوان كله طاهر ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه 
وفضل الحيوان كله وسؤره طاهر مطهر بحوز الطهارة به» ويجوز شربه والانتفاع 
به من ميع وجوهه. ويكره سؤر ما أكل الحيفة منه» ويكره شربه ويكره سؤر 
النصران» وكذلك الصلاة في ثوبه إذا كان لبيساء وأما إذا كان جديدا فلا بأس به. 
وسؤرهما من الطعام وسائر المائعات مباح غير مكروه. ويغسل الإناء من ولوغ 
الكلب سبعا إذا كان فيه ماء وإن كان فيه غير الماء من الطعام والشراب فقد 
اختلف قوله في غسل الإناء من ولوغه بعد الانتفاع بالطعام الذي فيه. 

فروى ابن القاسم عنه نفي غسله. وروى ابن وهب عنه إثباته. والظاهر من 
قوله نفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير. وقد روى بعض المدنيين عنه غسل الإناء 
من ولوغه اعتبارا بالكلب. 

١‏ باب المسح على العصائب والجبائر”" 


فصل المسح على العصائب والجبائر 


ومن كانت به شجاج أو جراح أو قروح في أكثر جسله أو ف أكثر أعضاء 


)١(‏ في فقه الأربعة )84/١(‏ مبحث المسح على الحبيرة ونحوها: الحبيرة ما يضعه المحبر أو 
الطبيب من عيدان الحرد أو غيره على العضو المنكسر ونحوهء ومثل الحبيرة الدواء الذي 
يوضع على العضو المريض» والعصابة الي يربط بما ا حل المريض. 
وحكم المسح على الجبيرة الفرضية في الوضوء والغسل بدلا من غسل العضو المريض أر 
مسحه. وإنما يصح المسح عليها بشرط أن يكون غسل العضو المريض أو مسحه ضارا 
به بأن كان يخاف أن يترتب على غسله أو مسحه حدوث مرض أو زيادة ألم أو تأخحر 
شفاء أو نحو ذلك. ثم سرد أقوال أصحاب المذاهب إلى أن قال: فإن كان انحل المريض 
ثما مسح كال رأس ففيه تفصيل» فذكر قول المالكية فقال: قالوا: إن عمت الحراحة الرأس 
فحكمه حكم الأعضاء المغسولة» وإن لم تعم فإن تيسر مسح بعض الرأس مسحه وكمل 
على العمامة» وإن لم يتيسر» فحكمه حكم ما عمته الجراحة. 


وضوئه تَيمّمّ وسقط عنه استعمال الام عون كاقع نالسر سن ينه أو 
أعضاء وضوئه» غسل ما صح من جسده ومسح على العصائب والحبائر المشددة 
على جراحه وقروحه. وسواء شدها على طهارة أو على غير طهارة بخلاف 
المسح على الخفين لأفها طهارة ضرورية» فلم يشترط فيها رفع الحدث. 

فإذا صحت تلك المواضع والأماكن وهو على طهارة» فترع العصائب 
والجبائر عنهاء وجب عليه غسل أماكنها في النور فإن أخر ذلك عامداء ادا 
الطهارة» وإن أخره ا غسل» وبئ. وإن نزع الحبائر لمداواة ال 9 أعادها 
لزمه إعادة المس0"©. 


؟" باب الواقج في المياه من حيوان 
والكلام فيما ينجسه وماك ينجسه 


فصل في الماء وما ينجسه 
قال مالك رحمه الله: دواب الماء كلها طاهرة حية كانت أو ميتة. وإذا سقط 


8 عازه أ مكمه : : فق 
شيء من ميتات الماء أو مائع فلم يغيره لم ينجسه 1 


)١(‏ في فقه الأربعة )65/١(‏ في مبطلات المسح قال: ويبطل المسح على الحبيرة لسقوطها 
عن موضعها أو نزعها عن مكانه على تفصيل في المذاهب» فذكر قول المالكية فقال 
قالوا: إن سقطت عن برء بطل بطل المسح عليهاء ووجب الرجوع إلى الأصل؛ في تطهير ما 
تحتهاء بالغسل أو بالمسح إن كان متطهراً ويريد البقاء ء على طهارته» ويشترط في صحة 
الطهارة بغسل أو مسح ما تحتها أن يبادر بحيث لا تفوته الموالاة عمداء فإن طال الزمن 
نسياناً صح. 
وإن سقطت عن غير برء ردها إلى موضعهاء وبادر بالمسح عليها بحيث لا تفوته الموالاة 
فإن كان سقوطها أو نزعها في الصلاة بطلت الصلاة» ووجب إعادقا بعد تطهير ما 
تحتها إن كان ذلك عن برء» فإن كان عن غير برء أعادها ومسح عليها نفسها. 

(1) في فقه الأربعة )//١(‏ مبحث في تغير الماء مما لا يخرجه عن كونه طهورا: وقد يتغير با 
لا يغير طهوريته» فمن ذلك تغير أوصافه كلها أو بعضها بسبب المكان الذي استقر فيه 
أو مر به كأن استقر أو جرى على بعض المعادن مثل الكبريت فيغير به أوصافه كلها أو 
بعضهاء ومن ذلك تغير كل أوصافه أو بعضها بطول مكنه أو بما تولد فيه من سمك أو 
طحلب بشرط ألا يطبخ في الماء أو يقلى فيه بعد الطبخ؛ والطحلب حضرة - 


وما وقع في الماء منه فغيره بطول مكثه فيه منعه التطهير» وكان طاهراً غير 
الوه يوه لبنين لل تفن عائلة عرى <ز ونابي الب كالفوفية والنناتة و العقا وي 
وما أشبه ذلك فلا ينجس ما وقع فيه من الطعام والشراب. وما سقط في الماء منه 
فكثر فيه وغيّره فهو طاهر غير مطهر» وإذا وقعت دابة مما للها نفس سائلة كالفأرة 
والدحاجة» وما أشبه ذلك من سائر الحيوان ف بئر فماتت فيها فإن تغير لون الماء 
أو طعمه أو ريحه كان بحسا ووجب نزح اليثر حي يزول ما فيها من النجاسة(©. 


فإ لم يتغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر إلا أنا نكره 
استعماله مع وجود غيره؛ ويستحب أن ينزح من البئر شيء بغير حد على قدر 
كثرة الماء وقلتهى وصغر الدابة وكبرها. 


؟"- باب في الماء المكروه والنجس 
فصل في الماء المكروه والنبجس 


ومن لم يجد إلا ماء ولغ فيه كلب توضأ به ولم يتيمم عند مالك(". وقال 


- تعلو على وجه الماء. 
ومن ذلك تغير الماء بدابغ إنائه كالقطران والقرظ وبما يعسر الاحتراز منه كالتبن وورق 
الشجر الذي تلقيه الرياح في بثر أو عين أو غدير» وما جاوره كجيفة ملقاة بشاطئ الماء 
تغير الماء بريحها الذي حمله الهواء إليه. 

)١(‏ وف فقه الأربعة )١١1/١(‏ في حكم مياه الآبار: 
ماء البئر: إذا كان أقل من القلتين ومات فيه مال له دم سائل يتنجس ولو ل يتغير كما 
إذا سقطت فيه نحاسة» وإذا كان قلتين فأكثر فلا يتنجس إلا بالتغير ثم ذكر قول 
المالكية فقال: قالوا: إذا مات في البئر حيوان بري ذو دم سائل ول تتغير الببرء فلا 
يتنجس» ويندب أن ينزح منها بقدر ما تطيب به النفس ولا يحد ذلك يمقدار معين. 
ثم ذكر قول الحنفية فقال قالوا: إذا مات في البئر حيوان له دم سائل فإنه يتنبجس هرو 
وحيطافها ودلوها وحبلها ثم إن انتفخ الحيوان الذي وقع فيها أو تفسخ بأن تفرقعصت 
أعضاؤه أو تمعط بأن سقط شعره فإها لا تطهر إلا بنزح جميع ما فيها إن أمكن فإن لن 
يمكن نزحه جميعه تطهر بنزح مائي دلو بالدلاء المستعملة فيهاء ولا يكون النزح إلا بعد 
إخراج الميت منها وبالنزح يطهر ماؤها وحيطافها ودلوها وحبلها ويد النازح. 

- حكم الماء المتنجس أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخثء‎ :)7/١( ف فقه الأربعة‎ )١( 


عبد الملك(2©) ومحمد(": يتوضأ به» ويتيمم» ويصلي صلاة واحدة. ومن م يمحد 
إلا ماء وقعت فيه بحاسة لم تغير فإنا نستحب له أن يتوضأ به ويتيمم» فإن اقتصر 
على الوضوء وترك التيمم أجزأه» والاحتيار ما ذكرناه» ويبدأ بالوضوء قبل 
التيمم؛ ثم يتيمم ويصلي صلاة واحدة» وهذا قياس على أصول مالك. 

وقال ابن القاسم: ولا يتوضأ. وقال بعض المتأخرين من أصحابنا يتيمم ثم 
يتوضأء ويصلي صلاتين إحداهما بالتيمم والأخرى بالوضوء ليسلم جسده من 
وجود النجاسة الى عليه0. 


فصل حكم من لم يتبين أن الماء طاهر أم نجس 
ومن كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر وقعت فيه نحاسة لم تغيره ولم 
يتبين له الطاهر من النجس» وأشكل ذلك عليه فالحكم في ذلك أن يتوضأ بأيهما 
فادرا ناما كرون للاء العامة حرو فر ليرد ل كقار الاورطا كل 
منهما ويصلي صلاتين ويغسل أعضاءه من الإناء الثاني قبل أن يتوضاً به ثم 


يتوضأ ويصلي. 


- ويجوز الانتفاع به لضرورة كإزالة غصة لمن لم يجد مائعا طاهرا ويحرم استعماله بدون 
ضرورة إلا ي أمور مفصلة في المذاهب» ودليل التحريم قوله تعالى:لوَيُحَرمٌ عَلَيّْهِمْ 
الْحَبَائث» ولا يخفى أن المتنجس منها..., ثم ذكر قول المالكية فقال: أجازوا الانتفاع 
عندهم كراهيته لا تحريمه» وتحب إزالته عند إرادة الصلاة) وما شرطه الطهارة. 

)١(‏ هو ابن الماجحشون» وسبق ترجمته. 

9؟) هو ابن مسلمة) وسبق تر جمته. 

(؟) غريب قوهم بالجمع بين الوضوء والتيمم» والأغرب منه قولهم ويصلي صلاتين. 
وفي فقه الأربعة )١١/١(‏ في القسم الثالث من أقسام المياه: هو الماء الملتنجسء فهو 
توعان: الأول ما كان طهوراً في الأصل وحلت فيه بحاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة 
والثاي: ما كان طهوراً في الأصل قليلاً» وحلت به نحاسة لم تغير أحد أوصافه؛ ثم ذكر 
قول المالكية فقال: قالوا: إن القليل من الطهور إذا حلت فيه بحاسة لم تغير أحد أوصافه 
باق على طهوريته إلا أنه يكره استعماله إن وجد غيره مراعاة للحلاف. 


فإن كان معه ثلاث أوان» اثنان طاهران وواحد بحس فإنه يتوضاً باثنين, 
ويترك واحداء وإن كان معه اثنان نحسان وواحد طاهر توضأ منها كلها ثلاث 
مرات» وصلى ثلاث صلوات”©. وعلى هذا حكم الأواني إذا كثرت. 

تم كتاب الطهارة بحمد الله وحسن عونه 


؟"-كتاب الصلاة 
١-باب‏ مواقيت الصلاة 
فصل أوقات الاختيارات والضرورات 
وأول وقت صلاة الظهر زوال الشمس وعلامة ذلك زيادة الفيء بعد 
نقصانه» وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله» بعد القدر الذي زالت عليه 


الشمس وهو أول وقت العصرء وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد 
القلار الذي والف عليه لشم ا 


)١(‏ إن هذا الحكم عجيب ما يصح الأحذ به وإلا لم انتهينا من صلاة واحدة ولا حي بعد 
حروج وقتها إذا تعددت الأوان»:وإقا بعت الله تغال النا ترسوله ميسرا لا معسرا تعن 
الدين دين يسر لا عسر وقد رفع الله عنا الحرج؛ ووضع عنا الأوزار والأغلال الي 
كانت غلينا والين كانت تقض :ظهورنا» فالحمد: لله على أن يسن لنا الدين وانة بجلا 

)١(‏ في فقه الأربعة )47/١1(‏ في مبحث أوقات الصلاة المفروضة: ذكر أقوال المالكية فقال: 
قسموا الوقت إلى احتياري وضروري...وقالوا: إذا أدى ركعة من الصلاة في الرقت 
الاحتياري» ثم كملها في الوقت الضروري فإنه لا يأثم. وأما إذا لم يؤد ركعة كاملة في 
الوقت الاحتياري فإنه يأثم... سواء أوقعها كلها في الوقت الضروريء أم أوقع ركعة 
فيه» وباقيها خارجه. 
نم ذكر قوهم في الضروري والاختياري فقال: قسموا الوقت إلى اختياري: وهو ما 
يوكل الأداء فيه إلى احتيار المكلف» وضروري: وهو ما يكون عقب الوقت الاختياري. 
وعمي رونا لأنه مختص بأصحاب ال ا 1 ل 
ونحوها. فلا يأثم واحد من هؤلاء بأداء الصلاة في الوقت الضروري» اما غيرهم فيأتم 
بإيقاع الصلاة فيه إلا إذا أدرك ركعة من الوقت الاختياري. - 


- ثم قالوا: ولمعرفة ذلك تغرز حشبة مستوية أو نحوها في أرض مستوية قبل الظهر في 
الشمس فيكون لها ظل طبعاًء فيأخذ الظل في النقص شيئاً فشيعاً حي لا يبقى منه سوى 
شيكا نسيراء وعند ذلك يقف الظل قليلاً فتوضع عند فمايته علامة إن كان هناك ظل- 
وإلا فيكون البدء من نفس الخشبة كما في الأقطار الاستوائية؛ ومى وقف الظل كان 
ذلك وقت الاستواء» فإن أحذ في الزيادة علم أن الشمس زالت-أي مالت عن وسط 
السماء-وهذا هو أول وقت الظهرء فإذا طال ظل الخشبة حى صار مثلها بعد الففل 
الذي كان موجوداً عند الزوال حرج وقت الظهر. 

نم ذكر قول المالكية فقال: قالوا: هذا وقت الظهر الاختياري» أما وقته الضروري فهو 
من دخول وقت العصر الاحتياري ويستمر إلى أن يبقى على الغروب وقت لا يسع إلا 
صلاة العصر. ثم ذكر قول المالكية في العصر فقال: قالوا: للعصر وقتان: ضروري 
واحتياري أما وقته الضروري فيبتدئ ل ا والجدران لا باصفرار 
عينها لأنما لا تصفر حب تغرب؛ ويستمر إلى الغروب» أما وقتها الاختياري فهو في 
زيادة الظل عن مثله ويستمر لاصفرار الشمس. ثم ذكر قوهم في المغرب فقال: قالوا: لا 
امتداد لوقت المغرب الاختياري بل هو مضيق» ويقدر بزمن يسع فعلهاء وتحصل 
شروطها من طهارت حدث وخبث وستر عورة ويزاد الأذان والإقامة فيبجوز فلمن 
يكون محصلاً للأمور المذكورة تأحير المغرب بقدر تحصيلهاء ويعتبر في التقدير حالة 
الاعتدال الغالبة على الناس فلا يعتبر تطويل موسوسء ولا تخفيف مسرع؛ أما وقنها 
الضروري فهو عقب الاختياري» ويستمر إلى أن يبقى على طلوع الفجر ما يسع لأربع 
ركعات بعد الطهارة وما معهاء فإن لم يسع إلا الثلاث ركعات فأقل حروج وقت 
المغرب وبقي الباقي لضروري العشاء. 

وذكر قوهم في العشاء فقال: قالوا: إن وقت العشاء الاختياري يبتدئ من مغيب الشفق 
الأ<مرء وينتهي بانتهاء الثلث الأول من الليل» ووقتها الضروري ما كانت عقب ذلك 
إلى أن يبقى على طلوع الفجر ما يدرك فيه ركعة كاملة من العشاء بعد تحصيل 
الشروطءفإن لم يبق ما يسع ركعة كاملة حرج وقتها بنوعيه فمن صلى العشاء في 
الوقت الضروري أثم إلا إذا كان من أصحاب الأعذار. 

ثم ذكر قوطهم في صلاة الصبح فقال:قالوا: إن للصبح وقتين: احتياري وهو من طلوع 
الفجر الصادق» ويعتد إلى الإسفار البيّن -أي الذي تظهر فيه الوجوه بالبصر المتوسط في 
محل لا سقف فيه ظهورا بيناء وتخفى فيه النجوم. 

وضروري: وهو ما كان عقب ذلك إلى طلوع الشمسء وهذا القول مشهور قوي؛ 
وعندهم قول مشهور بأنه ليس للصحيح وقت ضرورة والأول أقوى. 


ووقت المغرب في الاختيار مغيب الشمس وقت واحد لا تؤخر عنه. وأول 
وقت صلاة العشاء الآخرة مغيب الشفق وهى الحمرة الى تكون بعد مغيب 
الشمس ف الأفق» وآحر وقتها ثلث الليل الأول. 

وأول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر المعترض في الأفق» وآخر وقتها 
والعصر والعشاء 2 مساجد الجماعات» وهذه أوقات الاختيارات. 

فأما أوقات ل ل يدرك فيها الظهر 
والعصر» وما دون ذلك يدرك به العصر دون الظهر. 0110 

بإدراك اعرد كاك ين الال تلن تلوق 0 ا لعشا 
بما الصبح» وذلك للحائض تطهرء والكافر يسلم» والصبي يحتلم 0 
وامحنون يفيقان» وإدراك الحائض بطهرها وفراغها من غسلها. 

فأما الكافر» والمغمى عليه والمحنون فيحتمل أن يشترط ف إدراكهما حصول 
الطهر منهم» ويجوز أن ركاائراة الروك ره ولا قضاء على أحد منهم لما 
فات وقته. 0 

فصل في المسافر والحاضر يسافر 

فأما المسافر يحضر والحاضر يسافر فإنه إذا سافر الحاضر في آخر النهار» وقد 
بقي مقدار ثلاث ركعات قبل غروب الشمس فإنه يقصر الصلاتين الظهر 
والعمر ”3 


)١(‏ في فقه الأربعة (١/01؟)‏ في الجمع بين الصلاتين قلق اتاعما قال: يجمع بين الظهر 
والعصر تقديها في وقت الأولى وتأحيرا في وقت الثانية» وبين المغرب والعشاء كذلك وفي 
هذا تفصيل في المذاهب» فذكر المالكية فقال: قالوا: أسباب الجمع هي: السفر» والمرض» 
والمطر» والطين مع الظلمة في آخر الشهر ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة. 
الأول السفر: والمراد به مطلق السفر سواء كان مسافة قصر أو لا» ويشترط أن يكون 
غير محرم ولا مكروه فيجوز لمن يسافر مباحاً أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم- 


سن 


أنه 


وإذا كان أقل من ذلك أتم الظهر؛ وقصر العصرء وإن سافر ليلأ» وقد بقي 
الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات قصر العشاء. 

وإن كان أقل من ذلك ففيها روايتان: إحداهما: أنه يقصر العشاء. والأخرى: 
يتمها. وإذا قدم المسافر نماراء وأدرك من النهار قدر خمس ركعات أنتم 


- بشرطين: أحدهما: أن تزول عليه الشمس حال نزوله بالمكان الذي ينزل فيه المسافر 


للاستراحة. ثانيا: أن ينوي الارتحال قبل دخول وقت العصر والتزول للاستراحة مسرة 
أحرى بعد غروب الشمس. / 
فإن نوى النزول قبل اصفرار الشمس صلى الظهر قبل أن يرحل؛ وأخر العصر وجحوبا 
حي ينزل؛ لأنه ينزل في وقتها الاحتياري فلا داعي لتقديمها. فإن قدمها مع الظهر 
صحت مع الإثم وندب إعادقا في وقتها الاحتياري بعد نزوله. وإن نوى النزول بعد 
الاصفرار وقبل الغروب صلى الظهر قبل أن يرتحل وخير في العصر فإن شاء قدمها وإن 


شاء أخرها حي ينزل لأنها واقعة في الوقت الضروري على كل حال؛ لأنه إن قدمها 


'صلاها في وقتها الضروري المقدم لأجل السفرء وإن أخرها صلاها في وقتها الضروري 


المشروع. 

وإن دخخل وقت الظهر وهو بزوال الشمس -وكان سائراء فإن نوى التزول وقت 
اصفرار الشمس أو قبله جاز له تأحير الظهر حين يجمعها مع العصر بعد نزوله؛ فإن نوى 
التزول بعد الغروب فلا يجوز له تأحير الظهر حي يجمعها مع العصر» ولا تأير العصر 
حي ينزل؛ لأنه يؤدي إلى إخراج كل من الصلاتين عن وقتهاء وإما يجمع بينهما جمعا 
صورياء فيوقع الظهر ف آخحر وقتها الاختياري والعصر في أول وقتها الاختياري. 
والمغرب والعشاء كالظهر والعصر في جميع هذا التفصيل» ولكن مع ملاحظة أن أول 
وقت المغرب -وهو غروب الشمس- ينزل منزلة الزوال بالنسبة للظهرء وأن ثلث الليل 
الأول ينزل منزلة اصفرار الشمس بعد العصر» وأن طلوع الفجر ,مثابة غروب الشمس 
فيما تقدم» فإذا دحل وقت المغرب وهو نازل فإن نوى الارتحال قبل دحصول وققت 
العشاء والتزول بعد طلوع الفجر» جمع العشاء مع المغرب جمع تقددم قبل ارتحاله. 

وإن نوى النزول قبل الثلث الأول أخر العشاء حت ينزل. وإن نوى النزول بعد القلسث 
الأول من الليل صلى المغرب قبل ارتحاله وخير ف العشاءء على هذا القياس. 

والجمع للسفر جائز بعمين عخلاف الأوَْى» فالأول تركه. .واغا موز إنا كان مسافرا في 
البر» فإن كان مسافرا قي البحر فلا يجوز له لأن رحصة الجمع إنما ثبتت ف سفر البر لا 
غير. 


الصلاتين جميعا الظهر والعصر. وإن كان أقل من ذلك قصر الظهر» وأتم العصر. 
وإن قدم المسافر ليلاً فأدرك من الليل قدر أربع ركعات أتم العشاءء وإن كان 
أقل من ذلك فإنها تخرج على روايتين: إحداهما: أن يتم العشاء والأخرى: أنه 


يقصرها. 
؟-باب الأذان والإقامة 
١-فصل‏ حكم الأذان والإقامة 
قال مالك رحمه الله: الأذان والإقامة سنتان للصلوات المكتوبة. والإقامة آكد 
من الأذان» فمن صلى جماعة أذن وأقام» ومن صلى وحده اقتصر على الإقامة 
و 
ولا بأس بأذان مؤذن وإقامة غيره. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح 
وحدها. ولا بأس بالأذان على غبر وضوء؛ والوضوء أفضل. 
ومن أذَّن قبل الوقت لغير الصبح أعاد الأذان بعد دخول الوقت» فإن أراد 
الأذان فأقام» أو الإقامة فأذن؛ أعاد ح يكون على نية لفعله ويستمر عليها. ولا 


)١(‏ في الموطأ ما يلحق بآاحر الحديث رقم )١5١(‏ قال يحيى: وسّئل مالك عن مؤذن أذن 
لا بأس بذلك إقامته وإقامة غبيره 
سواء. 
وقال يحيى: قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجرء فأما غيرها من الصلوات» 
فإِنما لم نرها ينادى ا إلا بعد أن يحل وقتها. 
وف فقه الأربعة )١10/1(‏ في حكم الأذان في قول المالكية قالوا: الأذان كناية لجماعة 
تنتظر أن يصلي معها غيرها .وضع جرت العادة باجتماع الناس فيه للصلاة» ولكل 
مسلم مسجد ولو تلاصقت المساجد أو كان بعضها فرق بعضء وإما يؤذن للفريضة 
العينية في وقت الاختيار ولو حكما كالمجموعة تقديما أو تأحيراء فلا يجوز للنافلة ولا 
للفائتة ولا لفرض الكفاية كالجحنازة» ولا في الوقت الضروري» بل يكره في كل ذلك 
كما يكره الأذان الجماعة لا تننظر غيرهاء وللمنفرد إلا إذا كانا بفلاة من الأرض» 
فيندب هما أن يؤذنا ها. ويجب الأذان كفاية في المصرء وهو البلد الذي تقام فيه 
الجمعة. فإذا تركه أهل مصر قوتلوا على ذلك. 


بأس أن يؤذن في سفره راكبا وف إقامته راكبا روايتان: 


إحداهما: أنه لا يقيم راكبا ابن القاسمء وابن عبد الحكم عنه. والأخرى: أنه 


شم راكب ابن وهب عن 


فصل: الكلام والاستدارة في الأذان 
ولا يتكلم مؤذن في أضعاف أذانه» 0 يرد سلاماء ولا يأكل ولا يشرب» 
ولا يقطع أذانه لشيء غيره) فإن فعل شيعا من ذلك» وكان را بى على أذائه 
وإن كان كثيراً ابتدأ الأذان من أوله0". 


ولا بأس أن يستدير في أذانه على ينه وشماله وحلفه. ولا بأس أن يؤذن إلى 
القبلة وغيرها مبتدئا أو في أضعاف أذانه". 

ولا بأس أن يجعل إصبعيه في أذنيه أو يترك ذلك7», وإن ترك الأذان فلا 
شي ء عليه) وإن نسى الإقامة فصلاته تامة ولا شىء عليه) وإن تعمد تركها 
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)١١‏ في الموطأً © 7) عن هاشم بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شعت 
أن تؤذن وتقيم فعلت» وإذا شئت فأقم ولا توذن. قال بحيى: :شعت مالكا يقنؤل: أله 
بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. 

(؟) في فقه الأربعة )114/١(‏ ف مكروهات الأذان: فذكر أموراً ثم قال: ومنها الكلام 
الببين: بغير ما يطلب"شرعاء ثم ذكر قرل 0 قالوا: الكلام برد 
السلام» وتشميت العاطس مكروه فق أثناء الأذان» ويجب على المؤذن أن يرد السلام؛ 
ويشمت العاطس بعد الفراغ منه. 

(59) في فقه الأربعة )17/١(‏ في مندوبات الأذان وسننه: ذكر قول المالكية فقال: قالوا: 
يندب للمؤذن أن يدور حال أذانه ولو أدى إلى استدبار القبلة بجميع بدنه إذا احتاج إلى 
ذلك لإسماع الناس» ولكنه يبتدئ أذانه مستقبلا القبلة. 

(4) في فقه الأربعة )١77/١(‏ في شروط الإقامة فذكر عدة شروط كشروط الأذان» ثم 
قال: ومنها: أنه يسن وضع طرف مسبحته في صماخ أذنيه فيه دوها. 
ثم ذكر قول المالكية فقال: قالوا: وضع الإصبعين في الأذنين للإسماع ف الأذان دون 
الإقامة جائز لا سْنة. 

(5) وفي فقه الأربعة )١55/١(‏ ذكر قول المالكية في حكم الإقامة فقال: قالوا: إن - 


؟- باب صفة الأذان والإقامة 
فصل كلمات الأذان 
والأذان لغير الصبح عشرون كلمة» وللصبح تسع عشرة كلمة. وهو أن 
يكبر مرتين» ويهلل مرتين» ويشهد بالرسالة مرتين» ثم يرجع ويمد يما صوته؛ 
أعلى منه أول مرة» فيهلل مرتين ويشهد بالرسالة مرتين» ويقول حي على الصلاة 
مرتين» وحَيّ على الفلاح مزكان يها هر 0 
ويزيد في نداء الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم 0 


- حكم الإقامة ليس كحكم الأذان المتقدم بل هي سنة عين لذكر بالغ» وسنة كفاية 
لجماعة الذكور البالغين» ومندوب عيئاً لصبي وامرأة إلا إذا كان مع ذكر بالغ فأكثر 
فلا تندب هما اكتفاء بإقامة الذكر البالغ. 

)١(‏ في الموطأ (ح١٠١):‏ سكل مالك عن تثنية الأذان والإقامة» ومى يجب القيام على الناس 
حين تقام الصلاة؟ فقال: لم يبلغيئ في النداء والإقامة إلا ما أدركت عليه أهل العلم 
ببلدناء وأما قيام الناس حين تقام الصلاة» فإن لم أسمع في ذلك بحدٌ يقام له» إلا أني أرى 
ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف... 
وني فقه الأربعة )١ 55/١‏ في ألفاظ الأذان: فذكرهاء ثم ذكر قول المالكية فقال: قالوا: 
يكبر مرتين لا أربعا. 
ثم ذكر الترجيع وذكر قول المالكية فيه فقال قالوا: الترجيع سن وهوأن يعيد 
ل ل ا ل 
ذكرهما أولاً فيكون بصوت منخفض عن ذلكء ولا يبطل الأذان بترك الترجيع لأنه سنّة 

(5) في الموطأ (ح١15):‏ : عن مالك أنه بلغه أن الموذن جاء إلى عمر بن الخمطاب يؤذئه 
لصلاة الصبح فوجده اتا فقال: الصلاة حير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء 
الصبح. وق فقه الأربعة في مندوبات الأذان وسننه )١77/١(‏ وكذلك يجيبه في أذان 
الفجر عند قوله: الصلاة حير من النوم» بقوله: صدقت وبررت. وإنما تندب الإجابة قي 
الأذان المشروع أما غير المشروع فلا تطلب فيه الإجابة. 
ثم ذكر قول المالكية فقال: قالوا: لا يحكي السامع قول الموذن: الصلاة حير من النوم؛ 
ولا يبدها يهذا القول على الراجح؛ والمندوب في حكاية الأذان عندهم إلى نماية 
الشهادتين فقط. 


والإقامة عشر كلمات؛ وهو: أن يكبر مرتين» ويهلل مرة» ويشهد بالرسالة مرة) 
ويقول حي على الصلاة مرة» وحي على الفلاح مرة» قد قامت الصلاة مرة؛ 
ويكبر مرتين ويهلل مرتين7©. 
:-باب الإمامة ني الصلاة 
فصل: الأحق بالإمامة 
الفقيه أولى بالإمامة من القارئ» ورب المنزل أولى بالإمامة فيه ثمن حضره إلا 
أن يأذن في الإمامة لغيره0؟. 
ولا حون إنامة المرأة ق مكتوية ولا ثافلة له للرجحال ول للنساية. وله جور 
أن يوم الأمي القارئ؛ ولا تجوز إمامة الصبي في المكتوبة» ولا بأس به في النافلة. 


)١(‏ في فقه الأربعة )55/1١(‏ في الإقامة» قال المالكية الإقامة كلها وتر إلا التكبير أولا وجرا 
فمثيئى» ولفظها: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن عمدا رسول الله 
حي على الصلاة»؛ حي على الفلاح» قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. 
وقالوا: إن حكم الإقامة ليس كحكم الأذان التقدة بل بع سنبة عين لذدكر بالغ وسنة 
كفاية لجماعة الذكور البالغين» ومندوبة عيناً لصبي وامرأة إلا إذا كانا مع ذكر بالغ 
فأكثر فلا تندب ما اكتفاءاً بإقامة البالغ. 

(؟) في فقه الأربعة (١/75؟)‏ في من له حق التقدم في الإمامة» فذكر قول المالكية فقال: 
قالوا: إذا اجتمع جماعة كل واحد منهم صالح للإمامة: يندب تقديم السلطان أو نائبه» 
ولو كان غيرهما أفقه وأفضل» ثم الإمام الراتب في المسجد» ورب المنزل» ويقدم المستأجر 
له على المالك؛ فإن كان رب المنزل امرأة كانت هي صاحبة الحق» وييجب عليها أن 
تنيب عنها لأن إمامتها لا تصحء ثم العلم بأحكام الصلاة ثم الأعلم بفن الحديث رواية 
وحفظأء ثم العدل على بجهول الحال» نم الأعلم بالقراءة) ثم الزائد في العبادة» ثم الأقدم 
إسلاماًء ثم الأرقى نسبأء ثم الأحسن في الخلق: : غالأجمن ابا حرمو لاسن ادكه 
المباح- فإن تساوى أهل رتبة قدم أورعهم وحرهم على عبدهم؛ فإن استووا في كل 
شيء» أقرع بينهم إلا إذا رضوا بتقديم أحدهم, فإذا كان تزاحمهم بقصد العلو والكبر 

(؟) وق فقه الأربعة (١/14١؟)‏ في حكم صلاة الجماعة: ذكر قول المالكية فقال: قالوا: أن 
تكون اللرآة :ولا الش المشكل :أماما لجال أو تسناء؟ ولة قي شرفن زلا فق تفل 
فالذكورة شرط في الإمام مطلقا مهما يكن المأموم. 


ولا يحوز أن يأتم المفترض بالمتنفل» ولا بأس أن يأتم المتنفل بالمفترض. ولا 
يجوز ان يصلي المرء ظهرا خلف من يصلي عصراء ولا عصرا خلف من يصلي 
ظهراء فإن فعل ذلك كانت صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم باطلة27. وتكره 
إمامة المتيمم بالمتوضئين» فإن أمهم أجزأقم صلاقه”". 

ويكره أن يؤم قاعد قياماًء فإن أمهم أعادوا في الوقت صلاتمم» والمروي عن 
مالك أهم يعيدون أبداء وروي عنهة: أن صلاهم تحزيهم؛ وروي عنه أههم يعيدون 
صلاتهم أبدا دون إمامهم نص ثلاث روايات”". ولا يوم عبد في صلاة عيد ولا 
معةق 52000 إمامته 2 العيدين والجمعة. 


)١(‏ في فقه الأربعة )575/١(‏ في مبحث متابعة المأمرم قال: ومنها اتحاد فرض الإمام 
والمأموم, فلا يصح صلاة ظهر مثلاً خلف عصرء ولا ظهر أداء خلف ظهر قضاء ولا 
عكسه؛ ولا ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد ولا ظهر يوم الأحد وإن كان كل 
منهما قضاء. 
وقال في اقتداء المتنفل بالفترض! نعم يدمح اقتضاء المتنفل بالمفترض وناذر نقل بساذر 
آخرء والحالف أن يصلي نفلاً بحالف آحر» والناذر بالحالف -ولو لم يتحد اللنذور أو 
امحلوف عليه- كأن نذر شخص صلاة ركعتين عقب الزوال» ونذر الآعر صلاة 
ركعتين مطلقا. 

)١(‏ في فقه الأربعة (/4 77): في مبحث متابعة المأموم قال: ويصح اقتداء متوضئ ,تيمم 
وغاسل بماسح على حف أو جبيرة بلا كراهة ويصح أيضًا اقتداء مستقيم الظهر بالمنحي 
الذي لم يصل انحناؤه إلى حدّ الركوع؛ فإن وصل إلى حدٌ الركوع فلا يصح اقتناء 
الصحيح به 

(59) ف فقه الأربعة )7١0/١(‏ في شروط المأموم الاقتداء وفيه الإمام الإمامة: فذكر قول 
المالكية فقال: قالوا: لا يصح اقتداء القائم بالقاعد العاجز عن القيام» ولو كانت الصلاة 
نفلاً إلا إذا جلس المأموم اخحتياراً في التفل» فتصح صلاته خلف الحالس فيه. أما إذا كان 
المأموم عاجزاً عن الأ ركان فيصح أن يقتدي بعاجز عنها إذا استويا في العجز بأن يكونا 
غاوية معا عن القياء؛ ويستنئ من ذلك من يصلي بالإيماء» فلا يصِمٌ أن يكون إماما 
مثله لأن الإعاء لا ينضبط» فقد يكون إيماء الإمام أقل من إماء المأموم فإن لم يستويا في 
العجز كأن يكون الإمام عاجزاً عن السجود والمأموم عاجزاً عن الركوع فلا تصح 
الإإمامة. 


وتكره إمامة صاحب السلسء والجرح السائل للأصحاء؛ وتكره إمامة 
الأعرابي للحضريين. ولا بأس بإمامة الأعمى» والأقطع؛ والمحدود إذا كان عدلا. 
ول باس ا ماعةابولة الر ناه رورك رف أن كر اا 000 


400 كن 4 4ه ا 
وقال ابن الماجشون”"')؛ وعيسى بن دينار”": لا بأس أن يكون الخصي إماما 
راتبا في الجمعة وغيرها. وتكره إمامة الأغلف©). 


(1) في فقه الأربعة )١1/7710(‏ في مكروهات الإمامة قال قال المالكية: تكره إمامة البدوي - 
وهو ساكن البادية -للحضري وهو ساكن الحاضرة - ولو كان البدوي كت قراوة امن 
الحضري أو أشد إتقاناً منه لا فيه من الحفاء والغلظة؛ والإمام شافع فينبغي أن يكون ذا 
لين و رحمة... 
ويكره أن يكون الخصي إماماً راتبً» وكذلك من يتكسر في كلامه كالنساء» وولد الزنا 
وأما إمامتهم من غير أن يكونوا مرتبين فلا تكره. 

(9؟) سبقت ث رجمته. 

(5) هو: عيسى بن دينار بن وهبء أبو محمدء الغافقي القرطبي» الفقيه الأندلسي. توق سنة 
»)7١5(‏ قال الذهبي ني سير أعلام النبلاء: فقيه الأندلس ومفتيها.. ارتحل ولزم ابن 
القاسم مدة وعوّل عليه» وكان صالحاً حيرا ورعاء يُذكر بإجابة الدعاء. 
وكان ابن وضاح يقول: هو الذي عَلَّم أهل الأندلس الفقه. وقال محمد بن عبد 
الملك بن يمن هو أفقه من يحيى بن يحيى الليثي. وقال الفقيه أبان بن عيسى بن دينار: 
كان أبي قد أجمع على ترك الفتيا بالرأي» وأحب الفتوى بالحديث» فأعجلته المنية عن 
ذلك. قلت: وكان من أوعية الفقه رحمه الله. 
ومن مصادر تر جمته: 
سير أعلام النبلاء 2»)41729/٠١(‏ جذوة المقتبس (59/8)» ترتيب المدارك :)١5/8(‏ 
العبر (751/1)» الديباج المذهب (714/7)» تاريخ 0 

(5) وق فقه الأربعة في مكروهات الإمامة في قول المالكية: ويكره أن يكون الخصي إفائيا 
قا وكذلك من يتكسر في كلامه كالنساء وولد الزناء وأما إمامتهم من غير أن يكونوا 
مرتبين فلا تكره والخصيّ وما بعده مخصوصة بالفرائض والسئن؛ وأما النوافل فلا يكره 
أن يكون رحد ف أفولك رمام راتيا فا 
وتكره إمامة الأغلف -وهو الذي لم يختتن- وبجحهول الحال الذي لا يدرى هل هو عدل 
أو فاسق» وبجهول النسب -وهو الذي لا يعرف أبوه-. 


ولا بأس بإمامة الألكن”" إلا إذا كان عدلاً وكان يقيم حروف فاتحة 
الكتاب. ولا يصلي مسافر .عقيمين» ولا مقيم مسافرين» فإن صلى مسافر عقيمين 
أتموا صلاتهم بعد سلامه» وليس لمم إعادة في الوقت ولا بعده. وإن صلى مقيم 
عسافرين أنموا صلاتهم خلفه. ثم أعادوا صلاتهم صلاة سفر في الوقت استحبابا”". 


فصل في مقام الإمام 
ومن صلى برجل قام عن يينه» فإن قام عن يساره أو خلفه فلا شيء عليه؛ 
وإذا صلى رجل بامرأة قامت خلفه» وإن قامت بجانبه فصلاقما جميعا تامة» وإذا 
صلى رجحل برجال ونساءء تقدم الرجال إلى الأمام والنساء خلفهه0". 
ولا بأس بصلاة المأموم بين يدي إمامه إذا ضاق المكان عليه» ولا يصلي من 


)١(‏ وف فقه الأربعة )١١7/١(‏ في حكم صلاة الجماعة: قال في قول المالكية قالوا: وأما 
الألنغ والتمتام والفأفاء والأرت ونحوهم من كل من لا يستطيع النطق ببعض الحروف أو 
يدغم حرفا في غيره» إمامته وصلاته صحيحتان؛ ولو كان المقتدي به سليما من هذا 
النقص؛ ولو وجد من يعلمه وقبل تعليمه واتسع الوقت له ولا يجب عليه الاجتهاد ف 
إصلاح لسانه على الراجح. 

)١(‏ هذا قول غير مستقيم فإما أن تكون الصلاة صحيحة قد أسقطت عن صاحبها التكايف 
وإما أن تكون باطلة لم تسقط عنه الفرض المكلف به فكيف يؤمر بصلاة مرتين ف يوم 
واحد أو في فرض واحد. 
وف فقه الأربعة )١5./١(‏ ف حكم قصر الصلاة ذكر قول المالكية فقال: قالوا: القصر 
سنة مؤكدة آكد من صلاة الجماعة فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى منفردا 
محافظا على القصر ويكره أن يقتدي ,مقيم, لأنه لو اقتدى بمقيم لزمه الإتمام فتفوت سنة 
القصر المؤوكدة. 

(1) في فقه الأربعة (710/1) في تقدم المأموم على إمامه؛ قال: ومنها لا يتقدم المأموم على 
إمامه في غير الصلاة حول الكعبة. فإن كانت الصلاة من قيام» فالعبرة في صحة صلاة 
المقتدي بألا يتقدم مؤخر قدمه على مؤخر قدم الإمام» وإن كانت من جلوس فالعبرة 
بعدم تقدم عجزه عن عجز الإمام» فإن تقدم المأموم صحت صلاته. 
وذكر قول المالكية فقال: قالوا: لا يشترط في الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام» فلو 
تقدم المأموم على إمامه ولو كان المتقدم جميع المأمومين- صحت الصلاة على المعتمد. 


غير ضرورة بين يديه» فإن فعل فصلاته تامة» ولا شيء عليه؛ ولا بأس بصلاة 
المأموم وراء إمامه وبينهما نمر أو طريق» ولا يصلي بين الأساطين إلا من ضيق 
المسجد» ولا بأس بالصلاة في رحاب المسجدء والطرق المتصلة به» ولا تصلى في 
الحوانيت والدور وإن كانت متصلة به. 


ولا بأس أن يصلي المأموم على علو والإمام أسفل منه» ولا يصلي المأموم في 
أسفل والإمام ف علو إلا أن تكون مع الإمام طائفة”". ولا بأس في صلاة أهل 
البحر في السفن متفرقين بعضهم عن بعض» كان إمامهم في وسطها أو في آخخرها 
أو ف أوهها كل ذلك واسع. 

ومن صلى بالناس جنبا أو غير متوضئ عامدًا بطلت صلاته وحده؛ ولم تبطل 
صلاة من حلفه. ولو ابتدأ الصلاة بالطهارة؛ ثم أحدث فيها قاصدًا بطلت صلاته 
وصلاة من خلفه؛ وإن سبقه الحدث بطلت صلاته وحده؛ ولم تبطل صلاة من 
حلفه؛ ويستحب له أن يستخلف من يتم نهم صلاقم في جماعة» فإن لم يفعل 
قدموا أنفسهم رجلا منهم يتم يهم صلاقهه”". 


)١(‏ وفيٍ فقه الأربعة )7١7/١(‏ ف تقدم المأموم على إمامه» ذكر قول المالكية فقال: قالوا: 
اتلاف مكان الإمام لا يمنع صحة الاقتداء فإذا حال بين الإمام والمأموم نهر أو طريق أو 
جدار» فصلاة المأموم صحيحة مي كان متمكنا من ضبط أفعال الإمام. 
نعم لو صلى المأموم الجمعة في بيت محاور للمسجد مقتديا بإمامه فصلاته باطلة لأن 
الجامع شرط في صلاة الجمعة. 

)١(‏ في فقه الأربعة (١/7107؟)‏ في مبحث الاستخلاف ذكر قول المالكية فقال: قالوا: أسباب 
الاستخلاف ثلاثة: الأول: الخوف على مال للإمام أو غيره؛ أو على نفس من التلف لو 
استمر في صلاته. فإذا حاف الإمام باستمراره في الصلاة تلف مال بسرقة لص له مثلا 
أو تلف نفس كوقوع أعمى في مهواة» وجب عليه قطع الصلاة لحفظ المال وإنقاذ 
النفس من الخلاك. ويندب له أن يستخلف من المأمومين من يتمم الصلاة ولا يهملهم. 
وإنما يقطع للحوف على المال إذا حاف بضياعه أو تلفه هلاكا لصاحبه أو حصول ضرر 
شديد له. في هذه الحالة يقطع الصلاة سواء كان المال قليلا أو كثيراء وسواء اتسع 
الوقت لإدراك الإمام الصلاة بعد أو ضاق. 
أما إذا لم يخش زمن ضياع المال ذلك فلا يجوز قطع الصلاة إلا إذا كان المال كثيرا 
واتسع الوقت» وإلا تعين الاستمرار في الصلاة» والكثير ما كان ذا بال وشأن - 


فإن لم يفعلوا وصلوا أفذاذًا أجزأهم ذلك؛ هذا في الصلوات كلها إلا في 
الجمعة وحدهاء فإِهُم إذا صلوا وحدانا بعد انصراف إمامهم لم تجزهم صلاتقم 
سواء كان خروجهم بعد أن صلى ركعة كاملة أو قبل ذلك. 

ه-يباب: التكبير وما يتعلق به 
فصل تكبيرة الإحرام 

وإذا نسي الإمام تكبيرة الإحرام» بطلت صلاته وصلاة من خلفه©, وكذلك 
إذا نسي قراءة أم القرآن أو النية وإذا ذكر صلاة نسيها بطلت صلاته وصلاة من 
خلفه إن كان إماماء وإن كان وحده قطع وابتدأ الصلاة المنسية. 


ولا يجوز تكبير المأموم قبل إمامه فإن كبر قبله أعاد التكبير بعد الإمام من 


- بالنسبة لصاحبه. 
الثاي: أن يطرأ على الإمام ما يمنعه من الإمامة» كأن يعجز عن الركوع أو عن قراءة 
الفاتحة» فيندب له أن يستخلف» وحيئذ يتأخر مؤتما وجوباء فإن أتم الصلاة وحده 
الثالث: أن يطرأ عليه ما يبطل الصلاة كأن قد غلبه الحدث فيهاء أو تذكر أنه كان غير 
متطهر قبل الدحول في الصلاة» أو حصل له رعاف يوجب قطع الصلاة» كأن حشي 
منه تلويث المسجد أو كان الدم سائلاء وم وجد سببًا من هذه الأسباب ندب للإمام 
أن يستخلف فإن انصرف بدون استخلاف ندب للقوم أن يستخلفوا منهم من يتم هم. 
وجاز هم أن يتموا صلاتهم فرادى أو بإمامين تقيم كل فرقة منهم إماماء أو يقيم الإمام 
واحدا فيقتدي به بعضهم؛ ويقيم البعض الآخر إماما لهم؛ ولكن تحرم إقامة إمام آخر. 
)١(‏ ف موطأ مالك (ح77١):‏ عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر 
تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة 
افتتاح الصلاة. وسئل مالك عن رجل دحل مع الإمام فدنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة 
الركوع حى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح» ولا عند الركوع؛ 
وكبر في الركعة الثانية؟ قال: يبتدئ صلاته أحب إلي» ولو سها مع الإمام عن تكبيرة 
الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك محزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال 
مالك في الذي صلى لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح: أنه يستأنف صلاته. قال مالك» في 
إمام نسي تكبيرة الافتتاح حى فرغ من صلاته. قال: أرى أن يعيد» ويعيد من حلفه 
الصلاة وإن كان من خحلفه قد كبروا فإفهم يعيدون. 


غير أن يقطع بسلام. 

فإن لم يكبر بعد الإمام أعاد الصلاة. ولا يكبر في أضعاف تكبيره وليكبر إذا 
فرغ الإمام من تكبيره. وينوي الصلاة مع تكبيرة الإحرام؛ ولا يحزيه ما قبل ذلك 
إلا أن يكون ذاكرًا للنية عند افتتاح الصلاة. ويرفع المصلي يديه مع تكبيرة 
الإحرام؛ ولا يرفعهما مع غيرهما من التكبيرات. 

. ١ 0 : 5 5 : 8 

وقيل: يرفعهما مع تكبيرة الإحرام والركوع؛ ورفع الرأس منه"". ولو نسي 
الإمام تكبيرة الإحرام وكبر للركوع» وكبر من خلفه بتكبيرة الإحرام؛ فإن اتبعوه 
حي فرغوا أعاد وأعادوا. 

وكذلك لو نوى هذا الإمام بتكبيرة الافتتاح» كان يمنزلة ذلك سواء بخالاف 
المأموم بئ تكبيرة الإحرام؛ ويكبر للركوع؛ وينوي ها تكبيرة الإحرام فإِهًا تحرئه. 
ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» ولا يضره فوت قراءنها ويكبر تكبيرتين 
واحدة رم قااستصمًا والأخرى يركع ها متيمطا. 

فإن كبر واحدة ونوى يما الافتتاح أجزأه» وكذلك إن أدركه ساجدًا كبر 
تكبيرتين» إحداهما للاحرام أجزأه» وإن أدركه قائمًا أو جالسّاء في أحد التشهدين 
أو بين السجدتين كبر تكبيرة واحدة للاحرام» وليس عليه تكبيرة أخرى لحلوسه. 

فصل: كيفية القراءة في الصلاة 
قال مالك: ويستحب تطويل القراءة في الصبح والظهر وتخفيفها في العصر 


(1) في موطأ مالك (ح١٠١):‏ عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله وي كان إذا افقتح 
الصلاة رفع يديه حذو منكبيه؛ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضًا وقال: «سمع 
الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد» وكان يفعل ذلك في السجود. وفي (ح717١)‏ عن 
علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله يَكوِ يكبر في الصلاة كلما 
حفض ورفع» فلم تزل تلك صلاته حى لقي الله. 
وف (ح 5) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو 
منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. وفي (ح )١537‏ عن ابن شهاب: 
أنه كان يقول: إذا أدرك الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة قال 
مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. 


والمغرب» وتوسطها في العشاء الآحرة(© 

وإن ابتدأ في الصبح أو الظهر بسورة قصيرة» تركها وشرع في طويلة. ولا 
يقرأ في ركعة ببعض سورة؛ ولا يقسم سورة في ركعتين. ويقرأ القرآن على 
ترتيبه في المصحفء ولا يبتدئ بالآخر قبل الأول» فإن فعل ذلك فلا شيء عليه. 
ولا بأس أن يفتح المأموم على إمامه إذا توقف في قراءته» ولا بأس أن يفتح مسن 
ليس ف صلاة على من هو ف صلاة. ولا يفتح من هو ف صلاة على من ليس هو 
في صلاة» ولا يفتح من هو في صلاة على من هو في صلاة أخرى. 

فصل في التأمين 

ويؤمن المأموم والمنفرد بعد فراغ أم القرآن» ولا تأمين على الإمام. وقد روي 
عن مالك أن الإمام يؤمن”". وقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن 
حمده. فقط» ويقول المأموم: اللهم ربنا ولك الحمد» ويقول المنفرد: مع الله لسن 
حمده. اللهم كا ولك اجو 


فصل: كيفية السجود 
وإذا سجد المرء في صلاته» جاق مرفقيه عن جنبيه؛ ولا يضعهما على 


)١(‏ قال مالك في الموطأ (ح:175١)‏ عن هشام بن عروة عن أبيه: أن أبا بكر الصديق صلى 
الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. وفي (ح: )١158‏ عن محمد بن جبريل بن 
مطعم عن أبيه أنه قال: معت رسول الله يعٌ قرأ بالطور في الغرب. وف (ح: )١77‏ عن 
البراء بن عازب قال: صليت مع رسول الله كه العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. 

(0) في الموطأ (ح :)١97‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ول قال: «إذا قال الإمام (([ غير 
الْمَغصوب عَلَيْهمْ ولا الضَالْينَ» فقولوا: آمين» فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه». وف )١91(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يلةِ قال: «إذا أمّن الإمام 
فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». قال ابن شهاب: 
وكان رسول الله يلع يقول: «آمين». 

(5) وفي الموطأ (ح: )١97‏ عن أبي هريرة ذَ أن رسول الله يليةٍ قال: «إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه». 


الا مم ا ال وو احم ام نا خا جو كنات الصادة 


ركبتيه» في الفرائض» ولا بأس بذلك من طول السجود قي النوافل07" . 
فصل: في كيفية الجلوس في الصلاة 


والجلوس في الصلاة كلها في الجلسة الأولى والآخرة» وبين السجدتين على 


هيئة واحدة” 0 


وهو أن يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض؛ وينصب قدمه اليمئى على 
صدرهاء ول انمه ساروف يك ساقه الأمن» ويبسط كفه اليسرى على فخذه 
اليسرى» ويقبض أصابع يده اليمئ» ويشير بالسبابة الي تلي الإهام. والجلسة 
الأولى مسنئونة غير مفروضة:؛ والجلسة الأخيرة مفروضة. 
فصل: في التشهد 
التشهدان في الجلستين جميعاء مستحب غير مستحق والتسبيح في الركوع 


(1) في فقه الأربعة )١١7/١(‏ في مبحث التبليغ خلف الإمام: ومنها: أن يجعل كفيه في حال 
سجوده حذو منكبيه مضمومة الأصابع موجه رءوسها للقبلة» ثم ذكر قول المالكية في 
ذلك فقال: قالوا: يندب وضع اليدين حذو الأذنين أو قرهما في السجود» مع ضم 
الأصابع» وتوجيه رءوسها للقبلة. ..ويندب للرجل أن يبعد بطنه عن فخذيه» ومرفقيه 
عن ركبتيه» وضبعيه عن جنبيه إبعاداً وسطأ في الجميع. 

(؟) في الموطأ (ح )١55‏ عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر 
وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة» فلما انصرفت هان وقال: اصنع كما كان رسول الله 
يخ يصنع» قلت: كيف كان رسول الله ييخ يصنع؟ قال: إذا جلس في الصلاة» وضع 
كفه اليمئ على فخذه اليمئى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه الي تلي الإهام, 
ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» وقال هكذا كان يفعل. 
وفي (ح99١):‏ عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب 
رجله اليم و رجله اليبسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم 
قال: أراي هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدئي أن أباه كان يفعل ذلك. 
وفي فقه الأربعة ١7//١(‏ في مبحث التبليغ حلف الإمام قال: ومنها الجلوس يهيفة 
مخصوصة مبينة في المذاهب» فذكر المالكية فقال: قالوا: يندب الإفضاء للرجل والمرأة) 
وهو أن يجعل رجله اليسرى مع الإلية البسرى على الأرض» ويجعل قدمه اليسرى جهة 
الرجل اليمئ؛ وينصب قدم اليمى عليهاء ويجعل باطن إهام اليمئ على الأرض 


والسجود فضيلة» وليس بسنة ولا فريضة» والطمأنينة في أركان الصلاة كلها 
واجبة في قيامها وركوعهاء ورفع الرأس منه» وفي سجودها وبين السجدتين. 

والمستحب من التشهد(©: «التحيات لله الزكيات لله والطيبات الصلوات 
لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله 
الساطين: أشهد أن لذ إله إلا الله وعحده لا“شتريك له وأشهد أن عمدا عتسندة 
ورسوله”"». 

وإن أتى بغير ذلك من التشهد أجرأه. ولا بأس بالدعاء بعد التشهد» وليس 
في ذلك شيء منصوص. ولا بأس بالدعاء في أركان الصلاة كلها سوى الركوع 
فإنه يكره فيه الدعاء ويدعو المرء في صلاته ما شاء من حوائجه من أمر دينه 
ودنياه» ويسمي من أحب أن يسميه ويستعيذ بالله تعالى من عقابه» ويسأله من 
رحمته وثوابه في فرضه ونفله7". 

فصل: ما يكره فعله في الصلاة 


ويستقبل المصلي القبلة في صلاته. وليس عليه أن ينظر إلى حيث يسجد ف 
صلاته ولا إلى موضع بعينه) ولا بأس أن يتصفح ينا وشالاً بخده» ما م يلتعت 


)١(‏ وف الموطأ (ح: )٠٠١‏ نص التشهد عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه مع عمر بن 
الخطاب وهو على المنبر يُعَلّم الناس التشهد يقول: قولوا: فذكره. 

)١(‏ وفي الموطأ (ح: )5١١‏ نص آحر عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: 
«بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزكيات لله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته؛ السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين» شهدت أن لا إله إلا الله» وشهدت أن 
محمد رسول الله» يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده؛ فإذا جلس 
في آخر صلاته تشهد أيضًا إلا أنه يقَدم التشهدءثم يدعو يما بدا له... 

9) في فقه الأربعة :)١1720/١(‏ ومنها الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة على البي يَف 
وفيه تفصيل في المذاهبء فذكر المالكية: فقال: قالوا: يندب الدعاء في الجلوس الأخير 
بعد الصلاة على الى ييِمٌ وله أن يدعو بما شاء من خخيري الدنيا والآخرة» والأفضل 
الوارد ومنه: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان والمغفرة عزماّء اللهم 
اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به مناء» ربنا آتنا ف 
الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. 


ق صلاته(2 , 


ويكره أن يقنع رأسه وهو أن يشخص ببصره رافعا به إلى السماء» ولا يفرقع 
أصابعه في الصلاة» ولا يتخصر» ولا يرفع إحدى رجليه؛ ولا يجعل رجلا على 
رجل» ولا يستند إلى جدار» ولا يتكئ على عصاء في مكتوبة ولا غيرهاء إلا من 
ضرورة» ولا بأس بذلك ف النافلة» والمرأة في الصلاة كلهاء مثل الرجلء إلا في 
اللباس» ويستحب لما في جلوسها أن تضم فخذيهاء وتجعل اليمئ على اليسرى. 

فصل في: سترة المصلي 

ولا بأس بالصلاة في الصحراء وعلى السطوح وحيثما يؤمن من المرور مسن 
غير سترة. ولا يصلى في مواضع المرور إلا إلى سترة؛ وأقل ذلك ما علوّه ذراع في 
غلظ الرمح. ولا بأس بالصلاة إلى أهل الطواف بالكعبة من غير سترة» وسترة 
الإمام سترة لمن خحلفه9؟ . 


)١(‏ في فقه الأربعة )١1//١(‏ في مكروهات الصلاة: وأما مكروهاتاء فمنها العبث القليل 
بيده في ثوبه أو لحيته أو نحو ذلك بدون حاجة:؛ أما إذا كان لحاجة كإزالة العرق عن 
وجهه أو التراب المؤذي؛ فلا يكره» ومنها فرقعة الأصابع... ومنها: أن يضع يده على 
خحاصرته. 
ومنها: الالتفات بيناً أو يساراً لغير حاجة» كحفظ متاعه» ثم ذكر قول المالكية: فقال: 
قالوا: يكره الالتفات مطلقاء ولو بجميع جسده ما دامت رجلاه للقبلة وإلا بطلت 
الصلاة. 
ثم قال: ومنها الإقعاء»ء وهو أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه... وعن نقر 
كنقر الديك؛ وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات الثتعلب. 

)١(‏ في فقه الأربعة :)١71/١(‏ في مبحث سنن الصلاة الخارجة عنها قال: وأما سنن الصلاة 
الخارحة عنها فمنها: اتخاذ السترة لقوله يلةِ: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن 
منها». 
ثم ذكر قول المالكية والحنفية فقال: قالوا: اتخاذ السترة مندوب» وهذا لا ينافي إثم المصلي 
بتركها في طريق الناس إن أحد مر بالفعل بين يديه» فالإثم ممرور أحد بين يديه بالفعل لا 
يترك السترة. 
ثم قال: وأما المأموم فسترة الإمام سترة له» ويشترط فيها أن تكون طول ذراع فأكثر أما 
غلظها فلا حَدَّ لأقله» وقال المالكية: يشترط ألا تقل عن غلظ رمح... ويكون - 


ويستحب للمصلي أن يدنو من سترته ولا يبعد عنها. ولا بأس بالصلاة إلى 
البعير والبقرة والشاة. ولا يصلي الرجل إلى بغل» ولا فرس» ولا حمار» ولا يستتر 
الرجل بالمرأة إلا أن تكون ذات محرم منه. ولا بأس بالسترة بالصبي إذا كان غير 
متحرك يثبت في مكانه ولا ينصرف عنه. 

ويدفع المصلي عنه كل شيء ير بين يديه دفعاً خفيفاء لا يشغله عن الصلاة. 
ولا عر احنمين يدي من ل اول افرع اعد اها عن مون رةه بن 2 
عليه يرده من حيث جاء. ويتركه ولا يصلى إلى حلق المتكلمين في الفقه أو غيره 
ولا يصلي إلى النيام. 

"-ياب صلاة الجمعة 
فصل: وقتها وشروطها 

ولأقور هه ستسدفن الزرال وستهين ا غرفي الزن قلياذ. 

وشروط الجمعة أربعة: إمام؛ وجماعة» ومسجد؛ وخطبة:؛ ولما أذانان 
أحدهما: عند الزوال» والثاني عند جلوس الإمام على المنبر» والثاني منهما آكد من 
اله 00 ش 

ول '. 


- بين المصلي وسترته قدر مرور الهرة أو الشاة زائداً على محل ركوعه وسجوده» ولا 
يكفي وضع الساتر على الأرض لا طولا ولا عرضاً بل لا بد من وضعه منصوبا.. ولا 

يصح السترة إلا بشيء مرتفع في غلظ رمح وطول ذراع. أن كرد احا روه 
تصح بخط» ولا بصبي لا يثبت. 

)١(‏ في فقه الأربعة )١97/١(‏ في مباحث الجمعة» في شروطها ذكر قول المالكية فقال: 
قالوا: من شروط وجوب الجمعة: الإقامة بالبلد الذي تقام فيه» أو بقربه أو بخيمة بعيدة 
عنه بثلاثة أميال وثلث فقط» وتعتبر هذه المسافة من المنارة الى عن طريق البلدان إن 
خاة نه رياسد اللمهة بأن: كان هناك شرورة تر جب اسه كبا ساق آنا كم 
تعد المساجد فتعتبر هذه المسافة من منارة الجامع الذي أقيمت في الجمعة أولاً... وأما 
الاستيطان -وهو الإقامة بنية التأبيد- فهو شرط لوجوها ابتداء ولصحتهاء فلا تحب 
الجمعة بحيث يمكنهم حمايتها والذود عنها من الطوارئ الغالبة» ولا تصح الجمعة إلا في 
بلدة مستوطنة. فلو نول جماعة كثيرة عكان وتووا"ق الأقامة: شهرا شعلا وآزادوا ب 


والمشى إلى الجمعة أفضل من الركوب» وتحب الجمعة على أهل المصر كله؛ 
اليم د لي وتحب على من كانت منه على ثلاثة أميال فما دوفاء ولا تحب 
على ما بعد ذلك. ولا جمعة على عبد ولا صبي ولا امرأة ولا مسافر. ومن 
ا ل 
حضور الجمعة بخلاف المدبر. 

فصل: غسل الجمعة 

والغسل للجمعة مسنون غير مفروض»ء ولا يغتسل لا قبل الفجرء ومن 
اغتسل للجمعة في أول النهار وغدا إليها في الخال أجزأه غسله لحاء وإن اغتسل 
وتشاغل؛ أعاد الغسل عند رواحه إليها(". 

وإن أتى المسجد من غير غسل» فإن كان الوقت واسعا خرج فاغتسل» ثم 
عاد إلى المسجد وإن كان الوقت ضيقًا صلى بالوضوء»ء ولا شيء عليه» والاختيار 


- أن يقيموا جمعة في ذلك المكان» فلا تحب عليهم ولا تصح. 
ولا يشترط في بلد الجمعة أن يكون مصرا قتصح في القرية وفي الأعصاص» وهي 
البيوت المبنية من الجريد أو القصب الفارسي (البوص) وأما بيوت الشعر» فلا تحب 
الجمعة على أهلهاء ولا تصح لأن الغالب عليهم الارتحال.. إلا إذا كانوا قريبين مسن 
بلدهاء فتجب عليهم تبعاء كما تقدم. 

)١(‏ في الموطأ (ح 4؟١5)‏ عن أبي هريرة أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل 
حتلم كعُسل الحنابة. 
وف (ح: 77؟) عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ويه قال: «غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم». 
وفي (ح:777) عن ابن عمر: أن رسول الله يله قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل». 
كلهال عق لكبدل حورم ادس ول اقازم وهو عرو ذلك جغبتل اميق فل تذلك 
الغسل لا يجزئ عنه حي يغتسل لرواحه» وذلك أن رسول الله يهٌ قال في حديث ابن 
عمر: «إذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل» قال مالك: ومن اغتسل يوم الدمعة معجلا أو 
برعا رعو بون يطل لبد واماا رواحي راون لسن 1/2 ير 
وغسله ذلك محرئٌ عنه 


في إتيان الجمعة» التهجير دون التبكير. 
فصل: خطبة الجمعة 

وتصح إمامة الجمعة بغير ولاية من السلطان وليس للجماعة الذين تنعقد بهم 
المسفة عد يو 

والخطبة شرط في صحة الجمعة» فإذا صليت بغير خطبة لم تكن جمعسة. 
والاختيار أن يخطب الإمام وهو على طهارة» فإن خطب وهو في طهارة ثم 
أحدث ف أضعاف الخطية أو بعد فراغه منها أجزأته خحطبته» ولو كبر وهلل ولم 
يخطب أعاد الخطبة ما م يُصل) فإذا صلى فلا شيء عليه قاله ابن عبد الحكه”". 

وقال ابن القاسم: لا يحرئه إلا بما يقع عليه اسم الخطية عند العرب7©. 

فصل: استخلاف الإمام غيره 


إذا أحدث الإمام بعد فراغه من خطيته انتُظر إن كان قريباء وإن كان بعيدا 


)١(‏ ف فقه الأربعة )١99/١(‏ في مباحث الجمعة» في شروط صحتها قال: ومن شروط 
صحتها أن تكون ف جماعة» فلا تصح إذا صلوها منفردين» وللجماعة شروط» وذكر 
قول المالكية فقال: قالوا: أقل الجماعة الى تنعقد يما الجمعة اثنا عشر رجلا غير الإمام) 
ويشترط فيهم شروط: الأول: أن يكونوا ممن تحب عليهم الجمعة» فلا يصح أن يكون 
منهم عبد أو صبي أو امرأة. الثاني: أن يكونوا متوطنين؛ فلا يصح أن يكون منهم مقيم 
ببلد الجمعة لتجارة مثلاً أو مسافر نوى الاقامة أربعة أيام. الثالث: أن يحضروا من أول 
الخطبتين إلى تمام الصلاة فلو بطلت صلاة واحد منهم ولو سلام الإمام وقبل سلامه هو 
فسدت الجمعة على الجميع. الرابع: أن يكونوا مالكيين أو حنفيين» فإن كانوا من 
الشافعية أو الحنابلة الذين يشترطون أن يكون عدد الجماعة أربعين فلا تنعقد الجمعة يهم 
إلا إذا قلدوا مالكا أو أبا حنيفة. 

(79) وف فقّه الأربعة )٠١4/١(‏ في سنن الخطبة» فذكر أقوال المالكية في سننها فقال: قالوا: 
يِسَنّ للإمام أن يجلس على المنبر قبل الخطبة الأولى حى يفرغ الموذن من الأذان» وأن 
لس بن الحظين قلياد. .ه وبحب أيذا الطهارة في الخطبتين... 

(5) في فقه الأربعة )5١١1/١(‏ في أركان الخطبة» ذكر قول المالكية فقال: قالوا: الخطبة ا 
ركن واحد» وهو أن تكون مشتملة على تحذير أو تبشير ولا يشترط السجع فيها على 
الأصحء فلو أتى بها نظما أو نثراء ندب إعادقا إذا لم يصل فإن صلى فلا إعادة. 


م يُتتظر”"؛ وينبغي له أن يستخلف من يصلي يهم من حضر الخطبة. 

فإن استخلف من ميحخضرها أجرأقم صلاقم, فإن الات اربع 
حدثه) 7 المأمومون رجلاً منهم يتم بهم الصلاة» فإن در وصلوا أفناذاء 
كا ازنها: 

وذ موق اللتمعة إلا 'ق السححد أوافبرحابة أ وق الطرفةالتصلة بيهولا 
تصلى الجمعة في الحوانيت ولا في الدور وإن كانت الصفوف متصلة بما ولا 
تصلى فوق ظهر المسجد, ولا في بيت القناديل. 

فصل: حكم المسبوق في الجمعة 

وشددض[ النشدق روم انتوكة والاماو عن لبر قاذ يض قية سيد 
ولا يبتدئ أحد ممن في المسجد بنافلة إذا جلس الإمام على المنبر» ومن افتتح نافلة 
قبل جلوس الإمام على المنبر أتمها ولم يقطعها. ولا يتكلم أحد ممن في المسجد إذا 


)١(‏ ف فقه الأربعة )١7/١(‏ في شروط الخطية» قال: ألا يفصل الخنطيب بين الخطبة 
والصلاة بفاصل طويل» وقد احتلفت ف تحديده المذاهب» فذكر قول المالكية فقال: 
قالوا: يشترط وصل الخطبتين بالصلاة» كما يشترط وصلهما ببعضهماء ويغتفر الفصل 

(؟) ف فقه الأربعة )785/١/١(‏ في مكان صلاة الجمعة: لا يشترط في صحة صلاة الجمعة 
أن تودى بالمسجد فتصح ف الفضاء والمنازل م كانت مستوفية لشرائطها المتقدمة» ثم 
ذكر قول المالكية فقال: قالوا: لا تصح الجمعة في البيوت» ولا في الفضاء بل لا بد أن 
تؤدى في الجامع. 
ثم ذكر قول المالكية في عدد شروط صحة الجمعة فقال: قالوا: يشترط لصحة الجمعة 
شروط خمسة: الأول: استيطان قوم يمكنهم الإقامة في هذا البلد دائماً آمنين... الثانى: 
حضور انين عشر غير الإمام... الثالث: الإمام... الرابع: الخطبتان... الخامس: 00 
ل 
0 .. الثابي: أن يكون بناؤه مساوياً على الأقل للبناء العاد لأمسل 

بنذو لالد أن ايكون ف البلك أو خارجا عنها قري مامت يمل الدوعهها:: 
ل ل ل ال ع لمك 
القدم... 


جلس الإمام على المنبر» ولينصتوا له ويستمعوا منه من قرب منهم ومن بعد”©. 
ومن أدرك ركعة من صلاة الجمعة» فقد أدرك اللجمعة؛ ولهم إلبهنا احرف 
فإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهراً أربعاء وبئ على تكبيرة الإحرام إن شاء©. 
والاختيار أن يبتدئ تكبيرة أرى للإاحرام إذا صلى أربعاً بعد سلام الإمام. 
فصل: من فاتته صلاة الجمعة ظ 
ومن فاتته صلاة الجمعة فلا يصلي الظهر في جماعة إلا أن يكون له عذر في 
التأخر عنها كالمريضء والمسافر والمحبوسء والعبد والمجنون ومن أشبههم من أهل 


)١(‏ في فقه الأربعة )5١8/١(‏ في الكلام حال الخطبة: قال: قال المالكية: يحرم الكلام حال 
النطبة» وحال جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين» ولا فرق في ذلك بين من يسمع 
الخطبة وغيره فالكل يحرم عليه الكلام ولو كان برحبة المسجد أو الطرق المتصلة به» وإنما 
يحرم الكلام المذكور ما لم يحصل من الإمام لغو ف الخطبة» كأن يمدح من لا يجوز مدحه 
أو يذم من لا يجوز ذمه» فإن فعل ذلك سقطت حرمته» ويجوز الكلام حال جلوسه على 
المنبر قبل الشروع في الخطبة» وفي آخر الخطبة الثانية عند شروع الخطيب في الدعاء 
للمسلمين أو لأصحاب الرسول ييه أو للخليفة 
ومن الكلام امحرم حال الخطبة: ابتداء السلام أو رده على من سلم؛ ومنه أيضًا نمي 
المتكلم حال الخطبة» وكما يحرم الكلام تحرم الإشارة لمن يتكلم؛ ورميه بالخحصى 
ليسكن؛ ويحرم أيضًا الشرب وتشميت العاطس» لكن يندب للعاطس والإمام يخطب أن 
مد الله سراء. 
أما التنفل: فيحرم عمجرد خروج الإمام للخطبة» والقاعدة أن خروج الخطيب يحرم 
الصلاة» وكلامه يحرم الكلام. 

)١(‏ في الموطأ (ح:57): عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة 
فليصل إليها أخرى» قال ابن شهاب: وهي السْنّة قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل 
العلم ببلدناء وذلك أن رسول الله ييه قال: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك 
الصلاة». 
وال مالك اي الذي يصييه: زيخام يوم الجمعة قركع ولا يقد على أن يتجد حن يترم 
الإمام أو يفرغ من صلاته: أنه كدر على ا ارؤسعيد إن كار كرو ركع ولمع ذا قام 
الناس» وإن لم يقدر على أن يسجد حن يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحتت اك أن 
يبتدئّ صلاته طهر ا 


العذر©. ومن صلى الظهر في بيته ول يأت الجمعة لم تحزئه صلاته إذا صلى قبل 
صلاة الإمام فإن صلى أجزأته صلاته”". 
وإن صلى في وقت لو أتى الجمعة فيه لأدرك منها ركعة لم حزئه صلاته إلا 
بعد فوت صلاة الجمعة كلهاء وسواء شرع في إتيان الجمعة ثم رجع أو لم يمشرع 
في إتيانه. 
فصل: ما لا يجوز وقت الجمعة 


يسافر قبل الزوال» والاختيار أن يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حى يصلي 
الجمعة9" , 


)١(‏ في فقه الأربعة :)31١/1(‏ لمن فاته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة: من فاتته الجمعة 
لعذر أو لغيره جاز له أن يصلي الظهر جماعة.. ثم قال: قال المالكية: تطلب الجماعة ف 
صلاة الظهر يوم الجمعة من معذور يمنعه عذره من حضور الجمعة كالمريض الذي لا 
يستطيع السعي طاء والمسجونء ويندب له إحفاء الجماعة لئلا يتهم بالإعراض عن 
الجمعة كما يندب له تأخيرها عن صلاة الجمعة.أما من ترك الجمعة بغير عذر أو لعذر لا 
يمنعه من حضورها كخوف على مال لو ذهب للجمعة» فإنه يكره له الجماعة في الظهر. 

(؟) وف فقه الأربعة )7١١/١(‏ لا تصح لمن فاتته الجمعة بغير عذر أن يصلي الظهر قبل 
فراغ الإمام ومن وجب عليه الجمعة وتخلف عن حضورها بغير عذر لا يصح له أن 
يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من صلاة الجمعة بسلامة منهاء فلو صلى الظهر في هذه 
الحالة لم تنعقد. ثم ذكر قول المالكية في ذلك فقال: قالوا: من تلزمه الجمعة» وليس له 
عذر يبيح له التحلف عنها إن صلى الظهر وهو يظن أنه لو سعى إلى الجمعة أدرك ركعة 
ل ل ال ل 
لأدرك ركعة منهاء فصلاته الظهر صحيحة» كما تصح ممن لا تلزمه الجمعة ولو علم أنه 
لو سعى إليها يدركها بتمامها. 

(5) في فقه الأربعة )١١١/١(‏ في قوله: وكذا لا يجوز السفر يومها على التفصيل» فذكر 
قول المالكية: قالوا: يكره السفر بعد فجر الجمعة لمن لا يدركها في طريقه؛ وإلا جاز 
كما يجوز السفر قبل الفجر أما السفر بعد الزوال فحرام؛ ولو كان قبل الأذان إلا 
لضرورة كفوات رفقة يخشى منه ضرراً على نفسه أو ماله وكذا إذا علم أنه يدركها 
في طريقه فيجوز له السفر في الحالتين. 


والبيع يوم الجمعة في أول النهار جائز قبل الزوال وبعده» وف آخر النهار بعد 
صلاة الجمعة» ومن باع نٍ ذلك الوقت فسخ بيعه» والإجارة والنكاح في ذلك 
يمنزلة البيع» والله أعلم”©2. ولا تصلى الجمعة في وقت واحد ف مسجدين» فإن 
فعلوا فالصلاة صلاة أهل المسجد العتيق0©. 
/-باب صلاة العيدين 
فصل: في كيفية صلاة العيدين 


وصلاة العيدين مسنونة» وهي ركعتان. الاختيار أن تصلى في المصلى دون 
المسجد إلا أن يكون قوم لا مصلى لمم, فلا بأس أن يصلوها في المسجد©. 
وليس لما أذان ولا إقامة) ووقتها من طلوع الشمس إلى و0 والتكبير فيها 


)١(‏ في فقه الأربعة )٠١4/١(‏ في أحكام عامة تتعلق بالجمعة قال: يحرم البيع والسشراء 
ونحوهما من كل ما يشغل عن السعي على من تلزمه الجمعة بخلاف من لا تلزمه فإنه لا 
يحرم عليه فإن كان أحلد المتعاقدين يلزمه والآخر لا يلزمه حرم عليهما أيضًا؛ لأن من 
لم تحب عليه أعان من تحب عليه على معصية؛ أما قبل الشروع في الأذان فلا يجب 
السعي إلا على من كان بعيد الدار عن محل إقامة الجمعة» فإنه يجب عليه السعي. 

)١( '‏ في فقه الأربعة )٠١5/١(‏ في عد شروط صحة الجمعة في قول المالكية قال: قالوا: 
يشترط لصحة الجمعة شروط خمسة فذكرها ثم قال: والرابع: أن يكون متحداً فلو تعدد 
في البلد الواحد» فلا تصح الجمعة إلا في الجامع القددم وهو الذي أقيمت فيه أولا في 
البلد ولو تأحر بناؤه» وبطلت في الجديد بشروط ثلاثة: أن لا يهجر القدم؛ وألا يحتاج 
للجديد لضيق القديم وعدم توسعته أو الحدوث عداوة في ناحيتين مثلا في البلد بحيث 
يخشى من اجتماع أهل البلد في مسجد واحد حدوث فتنة وفساد. وأن لا يحكم حاكم 
بصحتها في الحديد. فإن انتفى شرط من هذه صحت في الجامع الحديد. 

(5) في فقه الأربعة )١189/١(‏ في مبحث ف المكان الذي تؤودى فيه صلاة العيد قال: يسَنْ 
أن تؤدى صلاة العيدين بالصحراءء» ويكره فعلها في المسجد من غير عذر إلا بمكة 
فالأفضل فعلها في المسجد الحرام» لشرف البقعة ومشاهدة البيت» ويكره فعلها في 
المسجد لغير من يمكة لمخالفة السنة» وإن كان المسجد يسع المصلين ولا يكره فعلها في 
المسجد لعذر كالمطر ونحوه. وذكر قول المالكية فقَّال: قالوا: يندب فعلها في الصحراء. 
ولا يسن. 

(4) في فقه الأربعة )١85/١(‏ في كيفية صلاة العيدين: فذكر قول المالكية قال: قالوا: - 


سبع تكبيرات في الأولى بتكبيرة الإحرام» وخمس في الثانية سوى التكبيرة الي 
يقوم فيها من السجود» وليس بين التكبيرتين قول ولا للسكوت بينهما حد إلا 
بقدر ما ينقطع التكبير خلف الإمام. 

والقراءة فيها جهراء وقدر قراءتها فاتحة الكتاب وسورة من قصار المفصل ف 
كل ركعة مثل: «وَالضّحَى» و«أَلَمْ تترّخ لَك صَدْرَكَ4 وما أشبه ذلك مسن 
السوو 

فصل: ما يستحب لصلاة العيدين 

يستحب الغسل» والطيب» والزينة لصلاة العيدين» ولا بأس أن يغتسل هما 
قبل الفجر» وهي على أهل المصر كلهم قاصيهم ودانيهم؛ وعلى من كان منه 
على ثلاثة أميال؛ وليس على من بَعُد عن ذلك0©. 


- صلاة العيد ركعتان كالنوافل سوى أنه يسن أن يزاد في الركعة الأولى» بعد تكبيرة 
الإحرام» وقبل القراءة ست تكبيرات» وف الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام وقبل القراءة 
خمس تكبيرات» وتقديم هذا التكبير على القراءة مندوب» فلو أخر عن القراءة صح 
وخالف المندوب وإذا اقتدى شخص بإمام يزيد أو ينقص في عدد التكبير الذي ذكر أو 
يؤخر عن القراءة فلا يتبعه في شيء من ذلك» ويندب مولاة التكبير» وإلا فيندب له 
الانتظار بعد كل تكبيرة حى يكبر المقتدون به» ويكون في هذا الفصل ساكناء ويكره 
أن يقول: شيئاً من تسبيح أو تهليل أو غيرهما. ٍ 

وكل تكبيرة من هذه التكبيرات الزائدة سنة مؤوكدة. فلو نسي شيعا منهاء فإن تذكره 
قبل أن يركع أتى به وأعاد غير المأموم القراءة ندباء وسجد بعد السلام لزيادة القسراءة 
الأولى» وإن تذكره بعد أن ركع فلا يرجع له ولا يأي به في ركوعه... وإلا بطلت 
الصلاة» وإذا لم يرجع سجد قبل السلام لنقص التكبير ولو كان المتروك تكبيرة واحدة 
إلا إذا كان التارك له مقتديا فلا يسجد لأن الإمام يحمله عنه. 

)١(‏ في فقه الأربعة )١40//١(‏ في سنن العيدين ومندوباتمما قال: ويندب الغسل للعيدين 
على التفصيل المتقدم في الاغتسالات غير المفروضة ويندب للرجل التطيب والتزين» أما 
النساء فلا يندب طن ذلك إذا حرجن لصلاة العيد حشية الافتتان» أما إذا لم يخرجن 
لصلاة العيد فيندب لن ما ذُكر؛ لأنه لليوم لا للصلاة وأن يلبس أحسن الثياب جديداً 
أو نيلك ولو غير أيضن؟ وقال الكل يندت ين الخدية لذ العيل ولو كسان 
أحسن. وقال: ويندب يوم العيد تحسين الحيئة بتقليم الأظافر وإزالة الشعر والأدران. 


والمشي إلى العيدين أفضل من الركوب» ويخرج الخارج من طريق ويرجع من 
غيرهاء وتكره صلاة النافلة في المصلى قبل الصلاة وبعدها ولا بأس با في المسجد 
قبل الصلاة وبعده(". ولا بأس في الصلاة في المصلى قبل صلاة الاستسقاء 
وحدها. وبعد صلاة الصبح. 

فصل: التكبير في العيدين 

والتكبير في الغدو إلى العيدين فضيلة» ويبدأ به من وقت غدوه إلى أن يأنِ 
المصلى27. وحطية العيدين للإمام بعد الصلاة. ويستحب للإمام أن يكبر في 
أضعاف خطبته» ويكبر الحاضرون بتكبيره» وينصتون له فيما سوى ذلك من 


(1) في فقه الأربعة )١8/1(‏ ويندب أن يخرج إلى المصلى ماشياًء وأن يكبر في حال 
حروجه جهراء وأن يستمر على تكبيره إلى أن تفتتح الصلاة. 
ويندب لمن جاء إلى المصلى من طريق أن يرجع من أخرى. ويندب أيضًا أن يظهر 
البشاشة والفرح في وجه من يلقاه من المؤمنين» وأن يكثر من الصدقة النافلة بحسب 
طاقته» وأن يخرج زكاة الفطر إذا كان مطالبا يما قبل صلاة العيدين وبعد صلاة الصبح. 
وفي فقه الأربعة )١950/١(‏ في مبحث المكان الذي تؤدى فيه صلاة العيد قال: يكره 
التنفل للإمام والمأموم قبل صلاة العيد وبعدهاء وقال المالكية: يكره التنفل قبلها وبعدها 
إن أديت بالصحراء كما هي السنة» وأما إذا أديت بالمسجد على خلاف السنة فلا يكره 
التنفل قبلها ولا بعدها. 

)١(‏ في الموطأ (ح: 474): عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى 
والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» وف الأخصيرة 
خمس تكبيرات قبل القراءة. 
قال مالك: وهو الأمر عندنا. قال مالك في رجل وجد الئاس قد انصرفوا من الصلاة 
يوم العيد: أنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا بيته» وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته 
م أر بذلك بأساء ويكبر سبعاً في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة. 
في فقه الأربعة )181/١(‏ وفي سنن العيدين: ويندب أن يخرج إلى المصلى ماشياء وأن 
يكبر في حال خروجه جهراًء وأن يستمر في تكبيره إلى أن تفتتح الصلاة. 
وقال المالكية: يكبر حال حروجه إن حرج بعد طلوع الشمسء» وإن خرج قبلها لا يكبر 
حي تطلع» ويستمر على التكبير إلى بحيء الإمام؛ وقيل: إلى أن يقوم للصلاة ولو لم 
يشرع فيهاء والقولان متساويان» أما الإمام فيستمر على تكبيره إلى أن يدخل ا محراب. 


خطبته(2. ومن فاتته صلاة العيدين فليس عليه قضاؤها فإن أحب أن يصليها 
صلاها وحده؛ وكبر فيها سبعا وخمسا كما تقدم. 
فصل:التكبير في أيام التشريق 

يكبر أهل الآفاق خلف الصلوات في أيام التشريق يبدءون بصلاة الظهر من 
يوم النحر» ويختتمون بصلاة الصبح من آخر أيام ل عه 
صلاة . ومن ترك التكبير خلف الصلوات في أيام التشريق كبّر إن كان قريياء 
وإن تباعد فلا شيء عليه. يكن النساء كفل الفلوات فق 'آيام التشريق:ومحكن 
أدرك بعض صلاة الإمام فإنه يكبر إذا قضى ما فاته0©؛ ولفظ التكبير: «الله أكبر 


)١(‏ في فقه الأربعة )١188/١(‏ في سنن العيدين ومندوباتهما: قال: ومنها أنه يندب لمستمع 
حطبة العيد أن يكبر عند تكبير الخطيب بخلاف خطبة الجمعة فإنه يحرم كلام المستمع ها 
ولو ذكرا. 
وفي الموطأ (ح: 478) عن ابن شهاب: أن رسول الله يَقْعِ كان يصلي يوم الفطر ويوم 
الأضحى قبل الخطبة 
وي (ح 4579) عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك. 

(1) في فقه الأربعة )111/١1(‏ في مبحث تكبير التشريق قال المالكية: يندب لكل مصل 
كان مسافرا أو.صبيا أو امرآة أن يكير عقب مسن عشرة فزيضة» سواء صلاها 0 
أو في جماعة» سواء كان من أهل الأمصار أو غيرهاء ويبتدئ عقب صلاة الظهر من يرم 
العيد» وينتهي بصلاة الصبح من اليوم الرابع وهو آخحر أيام التشريق» وهي الأيام الثلاثة 
التالية ليوم العيد» ويكره أن يكبر عقب النافلة وعقب الصلاة الفائتة» سواء كانت من 
أيام التشريق أو من غيرهاء ويكون التكبير عقب الصلاة كما تقدم» فيقدمه على الذكر 
الوارد بعد الصلاة» إلا أنه إذا ترتب عليه سجود بعد أخره عنه لأن السجود البتعدي 
ملحن بالفيلاة: 
وإذا ترك التكبير عمداً أو سهواً فإنه يأ به إن قرب الفصل عرفاً. وإذا ترك الإمام 
التكبير كبر المقتدي» ولفظ التكبير: "الله أكبر الله أكبر" لا غير على المعتمد. والمرأة 
ُسمع نفسها في التكبير فقط» وأما الرجل فيسمع نفسه ومن يليه. 

() ف فقه الأربعة )١1810/1(‏ حُكم الجماعة فيها وقضائها إذا فات وقتها: قال المالكية: 
الجماعة شرط لكوفا سُنة فلا تكون صلاة العيدين سنة إلا لمن أراد إيقاعها في جماعة) 
ومن فاتته مع الإمام ندب له فعلها إلى الزوال» وبعده لا قضاء. 


الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد». وذلك ست كلمات إن 
اقتصر على ثلاث تكبيرات متواليات أجزأه والأول أفضل. 

/-باب صلاة خسوف الشمس والقمصر 
وتصلى ف المسجد دون المصلى» وليس لما أذان ولا إقامة0©. والتكبير فيها 


)١(‏ ف فقه الأربعة )١179/١(‏ في صلاة كسوف الشمس: من السئن الى ليست تابعة 
للفرائض: صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر لقوله يهمٌّ: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حىّ 
ينكشف ما بكم» رواه الشيخان» وقد صلى الي يه لكسوف الشمس كما رواه 
الشيخان ولنسوف القمر كما رواه ابن حبان. 

وحكمهما: أما صلاة كسوف الشمس فهي سُنّة مؤكدة وهي ركعتان بلا زيادة ولو لم 
تنجل الشمسء فإذا فرغ منها قبل انحلائها دعا الله تعالى حي تنجلي. 

ثم ذكر قول المالكية: يندب تطويل كل ركعة بما يقرب من قراءة السورة الي قبله 
فيطول الركوع الأول بما يقرب من قراءة سورة البقرة والثاني ما يقرب من سورة آل 
عمران» وهكذا أما السجود في كل ركعة فيندب تطويله كالركوع الذي قبله والسجدة 
الثانية تكون أقصر من الأولى قريها منها. ويندب أن يسبح في ركوعه وسجوده. 

م قال المالكية: والفرض في كل ركعة هو: قيامها وركوعها الأخيران والسنة هو: 
الأولان... فلو دحل مع الإمام في القيام الثاني في إحدى الركعتين فقد أدرك الركعة... 
ثم قالوا: ويندب فعلها في المسجد إذا صليت جماعة» وأما المنفرد فله أن يفعلها في بيته 
ولا يندب له المسجد... 

ثم قالوا: ووقتها من حل النافلة وهو ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح إلى الزوال 
فلا تصلى قبل هذا الوقت ولا بعده... 

ثم قالوا: إذا انملت الشمس تمامها في أثناء الصلاة» فإن كان ذلك قبل إهام ركعة 
بسجدقنا أتمها كالنوافل من غير زيادة القيام والركوع ف كل ركعة ومن غير تطويل. 

أما إذا كان ذلك بعد تمام ركعة بسجدتيها فقيل: يتمها على هيئتها بزيادة القيام 
والركوع؛ ولكن من غير تطويل» وقيل: يتمها كالنوافل» والقولان متساويان. 

ثم قالوا في حسوف القمر: صلاة حسوف القمر مندوبة لا سنْة على المعتمد بخلاف 
الكسوف فإنها سنة كما تقدم. 

وصفتها كالنوافل بلا تطويل في القراءة وبدون زيادة بالقراءة فيها. ووقتها من - 


كالتكبير في سائر الصلوات» والقراءة فيها سرًاء ويقرأ في كل ركعة مرتين: 
ويركع ركوعين يقرأ في أول ركعة بفاتحة الكتاب وسورة نحو سورة البقرة: ثم 
يركع بطول قراءته ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده, فيقرأ بفاتحة الكتاب 
وسورة نحو سورة آل عمران؛ ثم يركع بطول قراءته» ثم يرفع رأسه» ويقول سمع 
الله لمن حمده؛ ثم يسجد سجدتين تامتين غير مطولتين قاله ابن عبد الحكم. 

وقال ابن القاسم: يطول السجود كما يطول القراءة» ثم يقوم إلى الثانية؛ 
فيقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وسورة نحو سورة النساء ثم يركع مثل قراءته» ثم يرفع 
رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده. فيقرأ بفاتحة الكتاب» وسورة نحو سورة المائدة؛ 
ثم يركع مثل قراءته ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده؛ ثم يسجد سجدتين 
على ما بيناه مع اختلاف القولين» ثم يتشهد وليس لها خطبة قبل الصلاة ولا 
عدم 

فصل: وقت صلاة خسوف الشمس 

وف وقتها عنه ثلاث روايات: إحداهن: أنه قبل الزوال كصلاة العيدين 
والاستسقاء. والأحرى: أنه من طلوع الشمس إلى غرويها كصلاة الجنائز. 
والثالثة: أنه من طلوع الشمس إلى صلاة العصر كالنافلة» ولا تصلى بعد ذلك0©. 

فصل: في حكم المسبوق في صلاة خسوف الشمس 

ومن أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة حسوف الشمس فقد 

أدرك الصلاة كلهاء ولا يقضي شيئا منها. ومن فاتته الركعة الأولى والركوع 


- ابتداء الحسوف إلى انحلاء القمر» وينهى عنها في أوقات النهي عن النافلة. ويحصل 
المندوب بصلاة ركعتين» ويندب تكرارها حى ينجلي القمر أو يغيب أو يطلع الفجر 
بخلاف صلاة الكسوفء فإنا لا تكرر إلا إذا انجلت الشمس ثم انتكسفت» ويكره 
إيقاعها في المسجد كما تكره الجماعة فيها. 

(1) في فقه الأربعة )١80/١(‏ في حكمها قال: ووقتها من ابتداء الكسوف إلى أن تنجلي 
الشمس ما لم يكن الوقت مي عن النافلة. فإذا وقع الكسوف في الأوقات الي ينهى عن 
النافلة فيها اقتصر على الدعاء ولا يصلي. 


الأول من الركعة الثانية قتضى ركعة فيها ركوعان وقراءتان» وقد أدرك الثانية 
بإدراك ركوعها الثاني(©. 
فصل: في صلاة خسوف القمر 
وليس لصلاة حسوف القمر اجتماع» ويصليها الناس في منازلهم فرادى 
ركعتن ركعتين كسائر النوافل» ولا تكرر القراءة والركوع فيها بخلاف صلاة 
عدبيوف المي 0 
ذ-باب: صلاة الخوف في السفر والحضر 
فصل: كيفية صلاة الخوف في السفر 
صلاة الخوف ف السفر بأذان وإقامة» ويقسم الا ةس تاس 
ويصلي بكل طائفة ركعة في السفر» ثم تتم الطائفة الأولى لنفسها ركعة أخرى؛ 
ثم يسلمون وينصرفونء والإمام قائم ينتظر إتمامهم وانصرافهم, ثم تأي الطائفة 
الأحرى فيصلي هم الإمام الركعة الي بقيت من صلاته؛ ثم يسلم» ثم يقومون 
فيقضون الركعة الي فاتتهم» ثم يُسلمون. وقد قيل: إن الإمام إذا انقضت صلاته 
انتظر الطائفة الثانية حي يقضوا ما فاتهم ثم يُسلم بهه0". 
فصل: صلاة المغرب في الخوف 
فإن كان الخوف في صلاة المغرب» صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين؛ ثم 


)١(‏ في فقه الأربعة )١180/١(‏ في حكمها قال: قال المالكية: الفرض في كل ركعة هو قيامها 
وركوعها الأخيران والسنة هو الأولان. 

(؟) انظر آخر التعليق على باب/- صلاة حسوف الشمس والقمر. فقد ذكر قول المالكية 
في خحوف القمر. 

(5) في الموطأ (ح:440) عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسو الله وعْ يوم 
ذات الرقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه؛ وصفت طائفة تجاه العدو» فصلى باليّ 
معه ركعة؛ ثم ثبت قائماء وأتموا لأنفسهمء ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو» وجساءت 
الطائفة الأحرى فصلى هم الركعة الي بقيت من صلاته»ثم ثبست جالساء وأتموا 
لأنفسهم؛ ثم سلم كم. 


جلس وتشهدء فإذا انقضى تشهده أشار إليهم بالقيام» فقاموا وأتموا صلاتهم, ثم 
سلموا وانصرفواء وأتت الطائفة الثانية فصلى بمم الإمام الركعة الباقية من صلاته؛ 
ثم سَلْم وكان قضاؤهم للركعتين بعد سلامه. 
وفداعل: اقطر اق يقطوا ويسلم بهم. وقد قيل: إن الإمام ينتظر الطائفة 
الأولى قائما إذا قضى تشهده حى يتموا وينصرفواء ثم تأي الطائفة الثانية. 
فصل: الصلاة في شدة الخوف 
فإن اشتد حوفهم؛ فلم يقدروا على أن يجتمعوا للصلاة وولوان كوانا غامي 
قدر طاقتهم ريقالاً) ور كيان #مكناةة وامعاة) :ور كضانا إن القبلة”وغيرها» وإشارة 
ولعاء: 
ثم لا إعادة عليهم إذا أمنوا في الوقت ولا بعده فإن أمنوا في أضعاف صلاقهم 
أتموها على الهيئة وبنوا ولم يبتدئوا صلاقفهه(". 
فصل: صلاة الخوف في الحضر 
إذا نزل الخوف في الحضرء لم يجر قصر الصلاة وجاز تفريقهم فيهاء فصلى 
الإمام بإحدى الطائفتين ركعتين وجلس فتشهدء ثم أشار إليهم بالقيام للإتمام. 
وقد قبل: إنه يقوم إذا قضى تشهده وينتظر إتمامهم وانصرافهم قائماء ثم 
يصلي بالطائفة الثانية الركعتين الباقيتين» ثم يسلم ويقضون ما فاقم بعد سلامه. 
وقد قيل: بل يننظرهم حى يقضوا ما فاتهم؛ ثم يسلم ويسلمون بسلامه. 
فصل: في الصلاة راكباً في الخوف 
ومن كان راكباً في سفر» فخخاف إن هو نزل لصا أو سبعاء فلا بأس أن 
يصلي على دابته إلى القبلة وغيرهاء إذاكان عذره ينا مقا قن كان سسشكلا 


(1) قال ابن حزم في المحلى (57/0) في صلاة الخوف مسألة (519): فإن كانت المغرب: 
صلى بالطائفة الأولى ركعتين؛ فإذا جلس قاموا فقضوا ركعة وسلموا وتأي الأخرى 
فيصلي هم الركعة الباقية» فإذا قعد صلوا ركعة» ثم جلسوا وتشهدواء ثم صلوا الثالثة ثم 
يسلم ويسلمون. 


أعاد» إذا هو أمن والله أعله("©. 
٠-باب:‏ صلاة الاستسقاء 
فصل: كيفية صلاة الاستسقاء 
إذا تأخر عن الناس المطر» واحتاجوا إليه فلا بأس أن يخرجوا إلى المصلى مع 
إمامهم متواضعين مشاة متخشعين فيستسقوا رهم وبَك» ويصلى كم إمامهم 
ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة نحو 
لإوَالشمْس وَضْحَاهَا4؛ و«الضّحى وَاللَيْلٍ إذَا سَجَى) وما أشيههما من 
السو دكار ف كل ركعة بتكبيرة والقد كاد الصلوات بخغلاف صلاة 
قدي 1" 
ويخطب بعد الصلاة ويكثر الاستغفار في خخطبته؛ فإذا فرغ من الخطية استقبل 
القبلة» وحَوّل رداءه» فجعل ما على إحدى كتفيه منه على الأخرى» وإن شاء 
قلبه» فجعل أسفله أعلاه» واستسقى الله ويك ودعا مما تيسر له(©. 


)١(‏ في المحلى الموضع السابق قال: فإن كان وحده فهو مخير بين ركعتين ف السفر أو ركعة 
وتحزئة» وأما الصبح فاثنتان ولا بد والمغرب ثلاث ولا بد» وف الحضر أربع ولا بد. 
)١(‏ في الموطأ(ح: 45) عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم 
يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازي يقول: حرج رسول الله وله إلى المصلى فاستسقى 

وحول رداءه حين استقبل القبلة. 
وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال: ركعتان» ولكن يبدأ الإمام بالصلاة 
قبل الخطبة فيصلي ركعتين» ثم يخطب قائماً. ويدعو ويستقبل القبلة» ويحول رداءه حين 
يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة» وإذا حوّل رداءه جعل الذي على يمينه على 
شماله» والذي على شماله على بمينه» ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه 
ويستقبلون القبلة وهم قعود. 

() في الموطأ (ح: 449) عن عمرو بن شعيب أن رسول الله يِهٌ كان إذا استسقى قال: 
«اللهم اسق عبادك ويهيمتك» وانشر رحمتك» وأحي بلدك الميت». 
وفي (ح: :)45٠‏ عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ويْهْ فقال: يا 
رسول الله هلكت المواشي» وتقطعت السبل فادع الله» فدعا رسول الله يله فمطرنا من 
الجمعة إلى الجمعة» قال: فجاء رجل إلى رسول الله وله فقال: يا رسول الله تقدمت- 


فصل: ما يحسن فعله عند صلاة الاستسقاء 

ولا بأس بالتنفل في المصلى قبل صلاة الاستسقاء وبعدهاء ولا بأس بخروج 
النساء المتجللات -وهن المسنات- في الاستسقاء» ولا بأس أن يستسقي في العام 
الواحد مرارا إن احتيج إلى ذلك ولا يمنع أهل الذمة من الخروج إلى الاستسقاءء 
وليس على الناس صيام قبل الاستسقاءء فمن فعل ذلك فهو حسد0"©, 

١-باب-اللباس‏ في الصلاة 
فصل: ستر العورة 

وستر العورة ف الصلاة فريضة؛ ولا يجوز أن يصلي المرء عرياناً مع وجحود 

المرة9؟. وغورة الرسل قرعناه 'وفهذاه» وتسعحي له أن هر عبن سيدرتة إل 


- البيوت» وانقطعت السّبّل» وهلكت المواشي. فقال رسول الله يلِكِ: «اللهم ظهور الحبال 
والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر». قال: فانحابت عن المدينة انجياب الثوب. 

قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة» فأراد أن يصليها في المسجد أو 
في بيته إذا رجع؟ قال مالك: هو من ذلك في سعة إن شاء فعل أو ترك. 

)1١(‏ في فقه الأربعة )87/١(‏ في صلاة الاستسقاء ذكر قول المالكية فقال: قالوا: إن صلاة 
الاستسقاء سنة مؤوكدة تلي صلاة العيد فالتأكيد للرجال إذا أديت جماعة ومندوبة لمن 
فاتته مع الإمام منهمء للصبي المميز الذي يؤمر بالصلاة» وللمرأة المسنة» وأما الشابة فإن 
حيفت الفتنة عند حروجها حرمت صلاقا وإلا كرهت. 
ثم ذكر قوهم فيما يستحب أن يأمر به الإمام الناس فقال: قالوا: لا يأمرهم مصالحة 
الأعداء» ولا يأمرهم بصيام ثلاثة أيام على المعتمد» وإن كان ذلك مندوبا لهم من تلقاء 
أنفسهم؛ ويندب الخروج في ضحى اليوم الرابع إلا من بعدت داره فإنه يخرج من الوقت 
الذي يمكنهم من إدراك صلاتها مع الإمام. 
وقيدوا الصبيان بالمميزين ليصلوا مع الناس نليا كنا تقدعه آنا عن العنوين فيكتيرة 
إخراجهم كإخحراج البهائم. 

(1) في فقه الأربعة )4/١(‏ في مبحث ستر العورة في الصلاة. قال المالكية: إن العررة في 
الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة تنقسم قسمين: مغلظة» ومخففة» ولكل منهما حكم. 
فالمغلظة للرجل السوأتان» وهما: القبل» والخصيتان» وحلقة الدبر ولا غير. والمحففة له: 
.ها زاد على السوأتين ثما بين السرة والركبة» وما حاذى ذلك من الخلف. والمغلظقة 
للحرة جميع بدنما ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر. والمحففة لا هي: - 


كبتيه. والمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها ويديهاء وعليها أن تستر في الصلاة 
سائر جسدها ولا تبدي منه شيئاً إلا الوجه واليدين. وعورة الأمة كعورة الرجل؛ 
ويكره لها أن تكشف جسدها في الصلاة» ويستحب لا أن تكشف رأسها. 

والمدبرة والمعتقة إلى أجل يمتزلة الأمة. ويستحب لأم الولد أن تستر مسن 
جسدها ما يجب على الحرة ستره. 0 تبة.يمنزلة أم الولد. 

فصل: كيفية ستر العورة 

والذي يستر عورة المرأة في الصلاة ا © زيار(" الضصفيقان2" اللحدان 
د اندر أسها وجسدها ورجليهاء فإن صَّلت الحرة مكشوفة الرأس أعادت في 
الوقت استحباباً فإن خرج ج الوقت فللا إعادة عليها. 


- الصدر وما حاذاه من الظهر» والذراعين؛ والعنق» والرأس» ومن ن الرقبة إل تخسر 
القدم؛ أما الوجه:والكفان ظهراً وباطناً فهما ليستا من العورة مطلقا 
والعورة المخففة من الإماء مثل المحففة من الرجال إلا الأليتان وما بينهما من الموخر» 
لاع لور ار اك لسر 1 وماد ال لوو ررب ل 
فمن صلى مكشوف العورة المغلظة كلها أو بعضها بعضها ولو قليلاً مع القدرة على سترها ولو 
بشراء ساتر أو استعارته أو قبول إعارته لا هبته بطلت صلاته إن كان قادراً ذاكراً 
وأعادها وجوبا أبداً أي سواء أبقي وقتها أم خرج. 
أما العورة المخففة فإن كشفها كلها أو بعضها لا يبطل الصلاة وإن كان كشفها حراما 
أو مكروهاً ني الصلاة» ويحرم النظر إليها. 
ولك سيسى نان على مكتترف العزوة التعففة انمه الصللة ل الرقك يتور 
على التفصيل» وهو أن تعيد الحرة في الوقت إن صلت مكشوفة الرأس والعنق أو الكتف 
أو الذراع أو النهد أو الصدر أو ما حاذاه من الظهر أو الركبة أو الساق إلى آخر القدم 
حطلون ا يات وإن كان بطن القدم من العورة المخففة. 
وأما الرجل فإنه يعيد في الوقت إن صلى مكشوف العانة أو الأليتين أو ما بينهما حول 
حلقة الدبر» ولا يعيد بكشف فخذيه ولا بكشف ما فوق عانته إلى السرة» وما حاذى 
ذلك من خلفه فوق الأليتين. 

)١(‏ الدرع هو: القميص الذي يدخل في العنق. 

(0) الخمار هو: ما تمعله المرأة على رأسها ويسدل على بدها غير مستمل عليه كله. 

59) أي غليظان لا يشفان. 


وأطرافها بخلاف جسدها بدلالة جواز النظر إلى الأطراف من ذوات المحارم 
ومنعه من سائر الجسد(©2) ولا بأس بصلاة الرحل المكتوبة في ثوب واحد فإن 
كان واحيعا: التحف به» وحالف بين طرفيه وعقد على عاتقه» وإن ك0 فحنا 
ائتزر به» وستر من سرته إلى ركبتيه. 
فصل: الصلاة في الثوب النجس 
ومن لم يجد إلا ثوبا بحسا صلى فيه وأعاد صلاته في الوقت استحبابأ» فإن 
صلى في ثوب بحس ناسياً ثم ذكر في صلاته» فإن كان ثوبا يمكنه طرحه وهو في 
الصلاة طرحه ومضى في صلاته» وإن كان مما لا يمكنه طرحه قطع صلاته وغسل 
خابيقة عنه أن لبس ثويا عيوف افد الا 
فصل: الصلاة في الغوب الحرير 


وإن وجد ثوبين أحدهما نمس والآخر حرير صلى في الحرير» وإن لم يحد إلا 
5 5 0 : 5 75 5 
حريرا صلى فيه) ثم اعاد في الوقت» استحبابا( ) قاله ابن القاسم. 


)١(‏ قال المالكية: في فقه الأربعة )49/١(‏ في مبحث ستر العورة في الصلاة: يشترط ألا 
تظهر البشرة الي تحته في أول النظرء أما إن ظهرت بسبب إمعان النظر أو نحو ذلك» فلا 
يضرء وإنما تكره الصلاة به وتندب الإعادة في الوقت. 

ثم قالوا: والشاتر) اده للعون ةد يدا رما أو 5 وها بغير بلل أو ريح» تعادله الصلاة 
في الوقت. وأما الساتر الذي يحدد العورة بسبب هبوب ريح أو بلل مطر مثلاً فلا 
كراهة فيه ولا إعادة. 

)١(‏ في فقه الأربعة )59/١(‏ في مبحث ستر العورة في الصلاة ذكر قول المالكية في ذلك 
فقال: قالوا: يصلى في التوب النجس أو المتنجس ولا يعيد الصلاة وجوبآء وإنما يعيدها 
لديا "لوقت عند وجتواد لوي طهر ومثل ذلك ما إذا صلى في الثوب الحرير. 

() في فقه الأربعة (45/1) في مبحث ستر العورة في الصلاة قال: وإن وجد ساتراً يحرم 
عليه استعماله كثوب من حرير» فإنه يلبسه ويصلي فيه للضرورة ولا يعيد الصلاة» أما 
إن وجد ما يستر به بعض العورة فقط فإنه يجب استعماله فيما يستره ويقادم القبل 
والدبر» ولا يحب عليه أن يستتر بالظلمة إن لم يجد ساترا غيرها. وقال المالكية: يحب 
عليه أن يستتر بها؛ لأنهم يعتبرون الظلمة كالساتر عند فقده...فإن ترك ذلك؛ بأن صلى 
في الوضوء مع وجودهاء أنم وصحت صلاته؛ ويعيد في الوقت ندبا. 


وقال أصبغ: يصلي ف النجس»ء ويعيد في الوقت وإن وجد ثوبين أحدجهما 
نمس والآخر طاهر وأشكل عليه أمرهما صلى فيهما جميعاً صلاتين في كل واحد 
صلاة. 
فصل: من صلى عريانا 
ومن لم يجد ما يستر به عورته من اللباس كله صلى عرياناً ولا شيء عليه. 
ويصلي قائما ولا يحوز له أن يجحلس مع قدرته على القيام» وإن كانوا جماعة عراة 
وكانوا في هار أو ليل مقمر» صلوا أفذاذا متفرقين لثلا يرى بعضهم عورة بعض» 
وإن كانوا في ليل مظلم صلوا جماعة» وتقدمهم إمامهم وصلوا قياماً. 
ومن افتتح الصلاة عريانا عادما للباس ووجده في أضعاف صلاته؛ قطضع 
الصلاة وستر عورته؛ ثم ابتدأ صلاته؛ ولو فرغ من صلاته؛ ثم وجد اللباس بعد 
فراغه؛ لم تكن عليه إعادة في وقت ولا غيره. 
فصل: المستحب والمكروه من الثياب في الصلاة 
والاختيار لمن صلى ف جماعة أن يلبس أكمل ثيابه ومن صلى وحده فلا بأس 
أن يقتصر على ستر عورته. ويستحب للإمام خاصة أن يكون زيُّه أفضل الرّي 
وأكمله؛ وأن يرتدي؛ ولا يعري منكبيه في الصلاة0"©. 
ولا بأس بالصلاة بالمئزر والعمامة» وتكره الصلاة في السراويل والعمامة. 
ومن كان على كتفيه سيف أو قوس فليجعل عليه شيئا من اللباس غير السيف 
والقوس ولا بأس بالاحتباء(2 في صلاة النافلة إذا كان على عورته ثوب يسترهاء 


- في مكروهات الصلاة: ومنها أن يسدل رداءه على كتفيه‎ )١8//١( ف فقه الأربعة‎ )١( 
كالحرام والملاءة- بدون أن يرد أحد طرفيه على الكتف الآحرء وأن يغطي الرجل فاه‎ 
وهذا إن كان بغير عذرء وإلا فلا يكره.‎ 
وقال المالكية: إلقاء الرداء على الكتفين مندوب بل يتأكد لإمام المسجد» ويندب أن‎ 
يكون طوله ستة أذرع وعرضه ثلاثة أذرع إن أمكن ذلك» ويقوم مقامه البرنس.‎ 

)١(‏ الاحتباء هو ضم الرجلين إلى بطنه بشيء يجمعهما من قماش أو غيره إلى ظهره» وقد 
وردت أحاديث بالنهي عن الاحتباء في الثياب ف الصلاة وف غيرها. 


ولا يحتبي بثوب واحد فيكشف عورته» ولا بأس أن يحل حبوته في الصلاة 
ويشذها مرة بعد مرة إذا طالت صلاته. 

ولا بأس بالسدل في المكتوبة والنافلة» وهو أن يسدل رداءه من جانبي يديه. 
ولا بأس أن يتقي المصلي حر الأرض وبردها بفضل ثيابه. والاحتيار أن يستر ما 
يتقيه من الأذى بثوب منفصل عنه؛ لا يرفعه ولا يضعه في أضعاف صلاته. وكره 
له أن يشد وسطه أو يشمر كميه أو يكفت”2 شعره يتقي بذلك التراب» ثم 
حضرته الصلاة وهو على تلك الهيئة لعمل يعمله ثم حضرته الصلاة وهو على 
تلك الهيئة فلا بأس أن يصلي وهو كذلك لا ينتقضه””". 


باب: السهو ني الصلاة 
فصل: سجود السهو 
ومن سها عن شيء من فرائض صلاته؛ لم ينب سجود السهو عنه» ومن سها 


عن شيء من سنن صلاته» ناب سجود السهو عنه»؛ ومن سها عن شيء من 
فضائل صلاته يجب سجود الننوو عليه . 


)١(‏ كفت الشيء: هو ضم عضه إلى بعض شعراً كان أو غيره ومنه كفت الثياب. 

)1١(‏ في فقه الأربعة )١717//١(‏ في مكروهات الصلاة قال: ومنها: عقص شعره -وهو شده 
على مؤحر الرأس-بأن يفعل ذلك قبل الصلاة» ويصلي وهو على هذه الحالة» أما إذا 
فعله في الصلاة فمبطل إذا اشتمل على عمل كثير. 
ومنها: رفع ثوبه بين يده أو من حلفه في الصلاة لقوله و لك ا وه 
أعظم» وأن لا أكف شعراً وله توبا», رواه الشيخان. قال المالكية: ضم الشعر إن كان 
لأحل الصلاة كره وإلا فلا. ومنها: الاندراج في الثوب -كالحران ونحوه- بحيث لا 
يدع منفذا يخرج منه يديه ويعبر الفقهاء عن ذلك باشتمال الصماءء فإن لم يكن له 
ثوب فليتزر به» ولا يشتمل اشتمالة اليهود. 
قلت: والمراد من اشتمالة اليهود هو عدم التشبه بهم والتزيي بزيهم والاتصاف بصفة من 
صفاتهم لعدم إكثار سواده في الظاهر أو لإظهار عدم التبجيل لم واحترام رأيهم بالتقليد 
و 

(5) في الموطأً (ح: 8 عقب حديث سههو البي يلقهٌ وتذكير ذي اليدين له: عن سعيد بن 
المسيب» وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. 


فصل: فرائض الصلاة 
وفرائض الصلاة عشرة: النية» والقيام» والتوجه إلى القبلة» وتكبيرة الإحرام؛ 
وقراءة أم القرآن» والركوع؛ والسجود؛ والجلسة الأخيرة» والسلام» والطمأنينة في 
جميع أركان الصلاة. 
فصل: سنن الصلاة 
وسنن الصلاة خمس: قراءة سورة مع أم القرآن» والتكبير سوى الإحرام) 
والتشهد الأول» والجهر فيما يجهر فيه» والسر فيما يسر فيه. 
فصل: فضائل الصلاة 
وفضائل الصلاة أربع: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام؛ واصبع والارحدوع 
والبسوة والتأمين» والقنوت في صلاة الصبح. ترك شها من ذلك باهيا أو 
عامداً فلا شىء عليه. 
فصل: الشك في الصلاة 


من شك ف صلاة فلم يدر هل سها فيها أم لاء فلا شيء عليه» وإن تبين أنه 
سها فيها ول يدر أزاد أم نقص فليسجد قبل السلام» وكذلك إذا تيقن النقصان 


- قال مالك: كل سهو كان تُقصاناً من الصلاة) فإن سجوده قبل السلام» وكل سهو 
كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. وي (ح: :)١©‏ عن عبد الله ابن بحينة 
أنه قال: صلى لنا رسول الله يله الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهماء فلما قضى 
صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال مالك فيمن سها في صلاته ثم قام بعد 
إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم أنه يبجع 
فيجلس» ولو سجد إحدى السجدتين لم أر أن يسجد الأخرىء ثم إذا قضى صلاته 
فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. 

وف فقه الأربعة )7١ 4/١9‏ أسباب سجود السهو في المذاهب قال مالك: إن ترك السنة 
وأما ترك فرض من فرائض الصلاة» فلا يجبره سجود السهو) ولا بد من الإتيان به سواء 
كان الترك من الركعة الأحيرة أو غيرها. 


سجد قبل السلام: وإن زآة افيها مناهيا سعد بعد ستلامه7"© .وإذا بها :نسهوين 
زيادة ونقصانا سجد قبل السلام» وإن تكرر السهو منه أجزأت عنه سجدتان» 
فإذا استنكحه السهو فَليّلهُ عنه . 


وإن تعمد ترك شيء من سنن صلاته فلا سجود عليه عند ابن القاسم. وقال 
غيره: يسجد قبل السلام وهو الصحيح) والله أعلم. وقال بعض أصحاب مالك 
رحمه الله: تبطل صلاته(؟ . 


فصل: السهو عن قراءة سورة بعد الفاتحة 
ومن سها عن سورة مع أم القرآن سجد قبل السلام» ومن قرأ سورتين أو 
لون ىق ركسة واحلة قاذ سحوة سيو علية: ومن قرا فار كين الأخيرتين 
بسورة مع أم القرآن فلا شيء عليه. 
وذكر لي بعض أصحابنا عن أشهب أنه قال في هذه المسالة عليه السجود بعد 
السلام”؟. ومن حرج من سورة على سورة فلا سهو عليه؛ ومن قرأ ببعض 


)١(‏ في الموطأ (ح :)5٠٠‏ عن عطاء بن يسار أن رسول الله كلو قال: إذا شك أحدكم في 
صلاته نه فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاء فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس 
قبل التسليم فإن كانت الركعة الى صلى خمسا شفعها بماتين السجدتين؛ وإن كانت 
رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان. 
وف (ح/7١١)‏ عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاتك فلا يدر كم صلى أثلاثا أم أربعاء فكلاهما 
قال: لِيُصل ركعة أخرى» ثم يسجد سجدتين وهو جالس. 

)١(‏ أي ومن استغرقه السهو وكثر عليه فليتركه كله. 

(5) في فقه الأربعة :)541/١(‏ في مبحث أسباب سجود السهو في المذاهب: قال مالك:... 
وميى ترك سنة مؤكدة داخلة قي الصلاة أو سنتين حفيفتين من سننهاء فإنه يسجد لذلك 
سواء كان الترك محققاً أو مشكوكاً فيه بل لو شك في كون الحاصل منه نقصا أو زيادة 
فإله راسيزه انقضاء ويستجد قبل الستلام: 

(5) ف فقه الأربعة 44/١(‏ ؟) في محل سجود السهو وصفته: قال للالكيةة إن كان سبيه نضا 
نقط أو نقصا بوؤيادة4 فمحله فل السلا فإذا تقطن السورة سهواء ول يذاكز ميق 
انحجن لركوع الركعة المتروك منها السورة فلا يرجع لما وإلابطلت صلاته وإذا لم - 


سورة» فلا شيء عليه؛ والاختيار أن يقرأ سورة كاملة» وأن لا يقسم سورة في 
ركعتين» ومن نكس قراءة السورة في صلاته ول يقرأ القرآن على نظم سوره؛ فلا 
شيء عليه والاختيار القراءة على نظم المصحف. 
فصل: السهو عن الجهر أو السر 
ومن جهر فيما يسر فيه؛ سجد بعد السلام إلا أن يكون جهره ف الآية 
ونحوها. ومن أسر فيما يجهر به سجد قبل السلام إلا أن يكون إسراره في الآية 
ونحوها. 
فصل: السهو عن الجلوس والتشهد 
ومن ترك الجلوس من اثنتين فاستقل قائماً مضى على صلاته؛ ولم يرجع إلى 
الجلوس» وسجد قبل السلام”". 
وإذا ذكر قبل استقلاله» رجع إلى الجلوس» وسجد بعد السلام؛ وإن رحع إلى 
جلوسه بعد قيامه سجد بعد سلامه ولم تبطل صلاته وقيل: يسجد قبل السلام» 
وقيل: تبطل صلاته إذا رجع بعد قيامه إلا أن يرجع ساهيا. 


- يرجع انتظر حب يتشهد في آخر صلاته» ويصلي على الني ين ويدعو ثم يسجد 
سجدتين ويعد تشهده استناناء ولا يدعو ولا يصلي على البي كلو ثم يسلم وإن كان 
سببه الزيادة فقط سجد بعد السلام وإذا أحر القبلي كره؛ وإذا قدم البعدي حرم إن 
تعمد التقديم أو التأحير» وإلا فلا كراهة ولا حرمة ولا تبطل صلاته فيهما. 

)١(‏ في فقه الأربعة (١/147؟)‏ في أسباب سجود السهو في المذاهب» في قول المالكية:... 
وإذا ترك المنفرد أو الإمام الجلوس للتشهد الأول فإنه يرجع للإتيان به استناناً مالم 
يفارق الأرض بيديه وركبتيه وإلا فلا يرجع» فلو رجع فلا تبطل صلاته» ولو كان 
رجوعه بعد قراءة شيء من الفاتحة. 
أما إذا رجع بعد تمام الفاتحة فتبطل» وعلى المأموم أن يتبع إمامه في الرجوع إذا رجع قبل 
مفارقة الأرض بيديه وركبتيه أو رجع بعد المفارقة وقبل تتميم الفاتحة. 
كما يتبعه في عدم الرجوع إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه» فإن خالفه في شيء من 
ذلك عمداًء -ولم يكن متأولاً- أو جهلاً بطلت صلاته. 


وذكر عن عيسى بن دينار؛ ومحمد بن عيد الحكه”"): أن صلاته باطلة. وإن 
سها عن التشهد في جلوسه. وقد اطمأن فلا شىء عليه» وكذلك إن سها عن 
التشهد في آخر صلاته رقن جار قرواء قا شر 6س ]ذا ذكر الله قاله مالك 
إلا أن يذكر ذلك عن قرب فيعود ويتشهد, 5 ويتم صلاته. وإذا ذكر ذلك 
بعد تباعده فلا شيء عليه. 


فصل: السهو عن التكبير 
ومن سها عن تكبيرة واحدة من التكبيرات من أضعاف صلاته فلا شيء 
عليه. ومن سها عن تكبيرتين فصاعداً سجد لسهوه قبل السلام". 
ومن أبدل التكبير بالتحميد» والتحميد بالتكبير» فلا شيء عليه إذا كان منه 
ذلك هرة واحدة فإن كات مرتين. قصاعداً سجد لسهوه غتذ ابن الحكم. وقال ابن 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله. المالكي, الفقيه» المصري. توقٍ سنة 
.)١87(‏ وف ترتيب المدارك (77/7) سمع من أبيه» وابن وهبء وأشهبء وابن 
القاسم» وشعيب بن الليث وغيرهم من أصحاب مالكء والليث» وصحب الشافعي 
وأنحل عنه. 
وروى عنه أبو بكر النيسابوري» وإبراهيم بن محمد الحلواني وأبو حاتم الرازي؛ 
وعيسى بن مسكين وأبو جعفر الطبري وغيرهم. كان فقيه مصر في عصره على مذهب 
الإمام نالك كنا كان رانسعاً في مذهب الشافعي. ومن آثاره كتاب أحكام القرآن؛ 
وكتاب آداب القضاء وغيرها من المؤلفات القيمة. 

(؟) في فقه الأربعة (١/41؟7)‏ في أسباب سجود السهو في المذاهبء قال المالكية: سبب 
سجود السهو ينحصر في ثلاثة أشياء نقص فقطء وزيادة فقط» ونقص وزيادة. أما 
الأول فهو نقص سسّنة موكدة داحلة في الصلاة كالسورة إذا تركها في محلها سهواً ومثل 
السنة المؤكدة السنتان الخفيفتان كتكبيرتين من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرام) 
فيسجد إذا تركها سهوا. 
وأما من ترك سنة موكدة عمداً أو ترك جميع سنن الصلاة كذلك فإنه يستغفر الله تعالى 
رصلاته«صحيحة على الراحح ولا سبجو عليه كما لا سجخوه عليه إل ترك سنة خفيقة 
كتكبيرة واحدة أو ترك مندوباً كقبوت في الصبح » فإن سجد لترك السنة الخفيفة أو 
المندوب» فإن كان ذلك قبل السلام بطلت صلاته لإدحاله فيها ما ليس منها وهر 
السجود» وإن كان بعد السلام فلا تبطل؛ لأنه زيادة حارجة عن الصلاة لا تضر. 


القاسم: يسجد لسهوه قبل سلامه» ولم يفصل بين القليل والكثير. 
فصل السهو عن تكبيرة الإحرام 

ومن سها عن تكبيرة الإحرام وهو وحده كبر حين يذكر وابتدأ الصلاة ول 
يحتسب بما صلى قبل إحرامه. وإن سها الإمام عن تكبيرة الإحرام قطع حين يذكر 
وابتدأ صلاته) وكذلك من حلفه» وإن كانوا قد كبرواء وإن لم يذكر ذلك حئ 
فرغ من صلاته أعاد هو ومن معه بإقامة مبتدأة وإن سها المأموم عن تكبيرة 
الإحرام» فإن كان قد كبّر للركوع مضى على صلاته مع الإمام استحباباء ثم أعاد 
الصلاة بعد فراغه إيجاباء وإن لم يكبر للإحرام ولا للركوع اهذا مجلةيه ححية 
يذكر فصلى ما أدرك» ثم قضى ما فاته. 

وإن ذكر وهو راكع فأمكنه أن يرفع رأسه فيكبر» ويدرك الإمام قبل فراغه 
من ركوعه فعل ذلك وصحت 20 


فصا : السهو عن قراءة الفاتحة 
ومن سها عن قراءة أم القرآن في ركعة واحدة من صلاته ففيها ثلاث 
(0. 


)١(‏ أرى في هذا القول تعارض وتناقض واضطراب شديدء فتارة يأمره بإعادة الصلاة» 
وتارة يأمره برقع رأسه وابتداء الصلاة» وتارة يأمره بالمضي مع الإمام على غير دخول ف 
الصلاة أصلا إذ دحوله فيها لا يكون بحال إلا بتكبيرة الإحرام. 
والمعروف أن من سها عن تكبيرة الإحرام أتى يما م ذكرها وعن قيام ول يبن على ما 
مضى من صلاته حيث لم يكن في صلاة قبلها إذ هي الي يدحل بما في الصلاة» وإذا م 
يأت بها فلم يكن في صلاة أصلاً أو لم يكن دخل فيها. 

)١(‏ ف فقه الأربعة (١/47؟7)‏ أسباب سجود السهو في المذاهب قال المالكية: إذا تركها 
سهراً ولم يتذكر حي ركع فإنه مضي في صلاته على المشهور ويسجد قبل السسلام- 
سواء كان الترك لما في ركعة من الصلاة أو أكثر-مين أتى بها ولو في ركعة واحدة من 
صلاته.وذلك أن الفاتحة» وإن كان المعتمد في المذاهب هو القول بوجوبًا في كل ركعة 
من ركعات الصلاة إلا أنه إذا أتى يها في ركعة واحدة منها وتركها في الباقى سهراً فإن 
صلاته تصح ويجبر تركها بالسجود قبل السلام مراعاة للقول بوجويها في ركعة - 


إحداها: أنه يسجد لسهوه؛ قبل سلامه وتحزيه صلاته» رواها ابنن عبد 
الحكم؛ وابن القاسم عنه؛ إلا أن يكون ذلك في صلاة الصبح فلا تحرئه صلاته؛ 
لأنه ترك القراءة في نصف صلاته. 

فإن كان في صلاة الصبح ألغى الركعة الي سها فيها وأبدلما بركعة سواها 
وسجد بعد سلامه؛ لأنه زاد الركعة الملغاة» وإن تباعد ذلك قبل ذكره بطلت 
صلاته. 

والرواية الأخرى: أنه إذا ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته ألغاهما 
وقضاها واعتد يما سواها. 

والرواية الثالثة: أنه يتمها ويسجد لسهوه قبل سلامه ولا تحزئه؛ ويعيد 
صلاته» رواها ابن القاسم كلها عن مالك رحمه الله تعالى. 

فصل: في السهو عن الركوع 

ومن كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام ثم سها عن الركوع حى رفع الإمام رأسه 
فإنه يركع بعده ويسجد ويعتدٌ بالركعة إن فرغ من فعله قبل الإمام إلى الركعة 
الثانية في قول ابن الحكم. إلا أن يكون ذلك في صلاة الجمعة فإنه لا يعتد بالركعة 
ويلغيهاء ويقضيها إذا فاته الركوع فيها(". 

ولابن القاسم عنه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يقضي الركعة لفوت ركوعهاء ولم يفرق بين الجمعة؛ وغيرها. 


- واحدة. ويندب له أعادة الصلاة احتياطاً في الوقت وحارجه. فإن ترك السجود لترك 
الفاتحة» فإن كان عمداً بطلت صلاته: وإن كان سهوا أتى به إن قرب الزمان عرفاء 
وإلا بطلت. 
كما تبطل إذا ترك الفاتحة عمد أو تركها سهواً وتذكر قبل الركوع؛ ولم يأت بماً -ولو 
على القول بعدم وجوها في كل ركعة- لاشتهار القول بوجوها في الكل. 

(1) في فقه الأربعة )141/١1(‏ في سجود السهو ف المذاهب: قال المالكية... إن تارك 
الركوع يرجع قائماً ويندب له أن يقرأ شيعا من القرآن -غير الفاتحة -قبل ركوعه ليقع 
ركوعه عقب قراءة. 


والقول الثاي: أنه يركع ويسجد, ما لم يقع الإمام إلى الركعة الثانية. 
القول الثالث: أنه يركع ويسجدء ويدرك الإمام ما لم يرفع رأسه من ركوع 
الركعة الثانية» فإن لم يفرغ من ذلك حى رفع الإمام رأسه من الركوع ف الثانية؛ 
فقد فاتته الركعتان معا. 
وروي عنه قول رابع: أنه فرق ما بين الركعة الأولى وما بعدهاء فقال: إن 
أصابه في الركعة الأولى لم يتبعه» وإن أصابه بعد عقد ركعة معه اتبعه. 
فصل: في السهو عن السجود 
وإن سها عن السجود مع الإمام حىّ فرغ الإمام من سجوده؛ فإنه يسجد 
ويدرك الإمام ما لم يطمئن راكمًا في الثانية('". وقال ابن القاسم: يدركه ما لم 
يرفع رأسه من الركوع. وإن سها عن سجوده مع الإمام في آخر صلاته حىّ 
جلس الإمام للتشهد, فإنه يسجد ويدركه ما مم يسلم الإمام من صلاته. 
فصل: السهو عن السلام 
وإن سها عن السلام رجع فكبر قائمء فجلس فتشهد؛ء وسام ثم سجد 
لسهوه بعد سلامه» وكان مع الإمام قبل سلامه؛ فلا شيء عليه والإمام تحمل 
السهو عنه. 
فصل: السهو عن سجدة غير محددة من صلاته 
ومن ذكر في آخر صلاته وهو جالس ف التشهد أنه ترك سجدة في إحدى 
ركعتين لا يدري من أي ركعة هي» فإنه يسجد الآن سجدة واحدة؛ ليوقن أنه 


)١(‏ في فقه الأربعة 541/1 في سجود السهو في المذاهب: قال المالكية:... فإذا ترك 
سجود الركعة الثانية مثلا» ثم قام للركعة الثالثة» فإنه يأتي بالسجود المتروك إذا تذكر 
قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة ال قام ا مطمئناً معتدلاء فإن لم يتذكر حت رفع 
من ركوعها في صلاته» وجعل الثالثة ثانية» فيجلس على رأسها ويأنيٍ بعدها بركعتين ثم 
يسلم ويسجد قبل سلامه؛ لنقص السورة من الركعة الثانية الب كانت ثالئة قرأ فيها بأم 
القرآن فقط» ولزيادة الركعة الي ألقاها. 


قد أتم الركعة الآخرة» ثم يي بركعة كاملة(2 لسهوه بعد سلامه. 
فصل: إذا قام المسبوق للقضاء قبل أن يسلم الإمام 
ومن أدرك بعض صلاة الإمام» فلما جلس الإمام لتشهده ظن المأموم أن 
الإمام قد أتم صلاته فقام ليقضي ما فاته» ثم علم أن الإمام لم يسلم من صلاته؛ 
فإنه إن ر- جع إلى الجلوس قبل سلامه فلا سهو عليه؛ وإن لم يرجع إليه حى سلم 
فإنه لا يعتد ما قضى») قبل سلامه» وأسكالفك قضاءه بعد سلامه)» ويسجد سجود 


السهو بعد السلام قُ قول ابن عبد الحكه”". وقال ابن القاسم: يسجد قبل 
السلام» وقال المغيرة7؟: لا سجودء وبه أقول» وهو قول عبد الملك. والإمام يحمل 


)١(‏ في فقه الأربعة (١141/1؟)‏ في أسباب سجود السهو في المذاهب: قال المالكية: وأما ترك 
فرض من فرائض الصلاة فلا يجبره سجود السهوء ولا بد من الإتيان به سواء كان الترك 
من الركعة الأحيرة أو من غيرهاء إلا أنه إذا كان الركن المتروك من الأيرة يأي به -إذا 
تذكره- قبل أن يسلم معتقدا كمال صلاته» فإن سلم معتقدا كمال صلاته» فات تدارك 
الركن المتروك» وألغى المصلي ركعة النقص» وأتى بركعة بدا وسجد بعد سلامه لزيادة 
الركعة الملغاة. 
وهنا إن قرب الزمان عرفاً بعد السلام وإلا بطلت صلاته. وإن كان الركن المتروك من 

غير الركعة الأخيرة فإنه يأني به ما لم يعققد ركوع الركعة الي تليها. وعقد الركوع 
يكون برفع الرأس منه مطمئناً معتدلاً إلا إذا كان المتروك سهوا هو الركوع فإن عقد 
الركعة التالية يكون بمجرد الانحناء في ركوعها وإن لم يرفع منه. 

)١(‏ في فقه الأربعة (١/71؟)‏ في مبحث متابعة المأموم: قال المالكية: المتابعة هي أن يكون 
فعل المأموم معاقباً لفعل الإمام» فلا يسبقه ولا يساويه, ولا يتأخر عنه بحيث لا يركع 
مثلاً حى يفرغ الإمام منه» ولا يمسجد حي يرفع الإمام منه. 
ثم إها تارة تكون شرطا في صحة صلاة المأموم وتارة تكون غير شرط تحرم مخالفتها أو 
تكره. فالمتابعة في الإحرامة والسلام بألا يبدأ المأموم بواحد منهما إلا بعد بدء الإامام 
شرط لصحة الاقتداء» فلو سبقه في البدء بواحد منهما أو ساواه بطلت صلاته ولو ختم 
بعده سهوا فإنه يعيد السلام بعده وتصح صلاته) وأما إذا بدأ قتصح صلاته إن حتم 
بعده أو معه, أما لو عتم قبله بطلت صلاته. 

(؟) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث؛ أبو هاشمء المخحزوميء الفقيه, المالكي,المدني. 
ولد سنئة (4؟7١)‏ وتوقي سنة )١84(‏ أو .)١87(‏ قال ابن العماد في شذرات الذهب- 


عن مأمومه سجود السهو قبل السلام وبعده. 
فصل: المسبوق يدرك الإمام 
بعد أن سها فيما يوجب عليه السجود 

ومن أدرك بعض صلاة الإمام وقد كان الإمام سها سهواً أوجب عليه 
السجود قبل السلام فإنه يسجد معه. فإذا سلم الإمام قام فقضى ما فاته ولح يعد 
سجوده؛ وإن كان سجود الإمام بعد السلام لم يسجد المأموم معه» وقام فقضى 
ما فاته ثم سلم فسجد بعد سلامه”". 

وقال ابن القاسم: إن شاء قام إذا سلم الإمام من صلب صلاته» وإن شاء 
انتظر حب يفرغ من سجوده. وقال عبد الملك: يقوم ولا ينتظر -والقياس يوجحب 
قيامه- وقال محمد بن مسلمة: ينتظر ولا يسجد معه ثم يقوم بعد فراغه من 
سجوده. 

فصل: كيفية سجدي السهو 
ولسجدي السهو اللتين بعد السلام إحرام وتشهد وسلام»؛ وقد اختلف قوله 


:)"٠١/١( -‏ فقيه المدينة... روى عن هشام بن عروة وطبقته» قال الزبير بن بكار: 
عرض عليه الرشيد قضاء المدينة) فامتنع فأعفاه ووصله بألفي دينار» وكان فقيه المدينة 
بعد مالك» قال في المغيئ: وثقه غير واحد» وضعفه أبو داود. 

)١(‏ في فقه الأربعة )777/١(‏ في مبحث متابعة المأموم» قال المالكية: وتوجد أمور أحرى 
من أعمال الصلاة لا يتركها المقتدي ولو تركها إمامه» فمنها: رفع اليدين في تكبيرة 
الإحرام لأنه مندوب في حق الإمام أيضاء بخلاف دعاء الاستفتاح فهر مكروه لكل 
مصلء فإذا تركه الإمام تركه المأموم بالأولى لعدم مشروعيته أصلا. 
ومنها: ما هو سنة كتكبيرات الصلاة -سوى تكبيرة الإحرام والتشهد- فيأي بذلك 
الملأموم ولو تركه الإمام. 
ومنها ما هو مندوب: كالتكبير في أيام التشريق عقب الصلاة» فيأي به المأموم ولو تركه 
الإمام. ومنها: سجود السهو إذا ترتب على الإمام لنقص منه؛ فإنه يسن للمأموم الإتيان 
به ولو تركه إمامه ولو لم يدرك المأموم موجبه بشرط أن يدرك المأموم معه ركعة وإلا 
بطلت صلاته. 


في إعادة التشهد للسجدتين اللتين قبل السلام(2. فروى ابن القاسم عنه ترك 
الإعادة. وروى بعض المدنيين عنه الإعادة. ومن سها عن سجدي السهو اللتين 
بعد السلام سجدهما مى ذكر» طال ذلك أُولم يطل. ومن سها عن السجدتين 
اللتين قبل السلام وكان ذلك لترك قول أو صفة قول سجد مى ما ذكر طال 
ذلك أو لم يطل. فإن كان السجود الذي قبل السلام وجب لترك فعل سجد إن 
كان قريبا. 

وإن تطاول ذلك أعاد الصلاة» هذه رواية ابن عبد الحكم. وإن كانتا وجبتا 
عن قول سجدهما مي ذكر طال ذلك أو لم يطل» ففرق بين أن يكون وجويهكما 
عن فعل أو اقول فوسوهها عن قول: كرحوهما لنرّك تكييرين عا مكنذا تكسبيرة 
الإحرام أو قراءة سورة بعد الفاتحة. وأما الأفعال فتركه الجلسة الأولى 
وما أشيهها. 

وقال ابن القاسم في موضع نحو ذلك وقال ف موضع آخر فيمن ترك سجود 
السهو الذي قبل السلام» فإنه يسجد إذا كان قريباًء وإن تطاول ذلك أعاد 
الصلاة ول يفرق بين الأقوال والأفعال. وقال عبد الملك: لا تبطل الصلاة يتركه 
وليس هو من صلب الصلاة. 

ومن أخر سجود السهو الذي قبل السلام فسجده بعد السلام» فلا شيء 
عليه. ومن قدم سجود السهو الذي بعد السلام فسجده قبل السلام» فلا 
شيء عليه. 


)١(‏ في فقه الأربعة (١/5454؟)‏ في محل سجود السهو وصفته؛ قال المالكية: صفته سجدتا 
سهو وإن تكرر سببه» ويتشهد بعدها بدون دعاء وصلاة البي ييْ. ويعيد السلام 
وجوباً بعدياء فإن لم يعده فلا تبطل صلاته. ثم إن السهر لا يحتاج إلى نية إذا كان قبل 
السلام؛ لأن يها الملوة مده هيه نغ ) لكونه .عثابة جزء من الصلاة. 
وأما إن كان بعد السلام فيحتاج لنية لكونه خارجا عن الصلاة. وإذا كان السجود 
لنقص في صلاة الجمعة» ونسيه حي سلّمء تعين سجوده بالجامع الذي صلى فيه وأما إذا 
كان لزيادة فيها فيسجده ف أي جامع كان, لأنه بعد السلام» ولا يجزئ سجوده في غير 
حائع تقام افيه الث 


فصل: الشك في السلام وني عدد الركعات 

ومن شك في آخر صلاته هل سَلّم أم لا فإنه يسلم ولا سهو عليه. ومن شك 
في صلاته ذ فلم يدر كم صلىء بن على يقينه وعمل على أقل العددين عنده 
وه ريه نواه تون أحره قن دتو ل قله دو امن ل يعدن لتق 
خبره» وبئ على يقين نفسه. وقال أشهب: إذا أخبره رجلان عدلان يما صلى 
رجع إلى قولهما(". 

حكم المأموم إذا انتبه إلى سهو إمامه 

وإذا تيقن المأموم أن إمامه قد أتم صلاته وقام إلى زيادة لم يتبعه وجلس حى 
يفرغ الإمام من صلاته؛ ثم يسلم بسلامه؛ فإن اتبعه عامدًا بطلت صلاته”". وإذا 
تيقن الإمام من إتمام الصلاة؛ وشك المأمومون في ذلك أو تيقنوا خلافه» بي كل 
واحد منهم على يقين نفسهء وم يزججع إلى يقين. غيره. ل يه 
كثيراء رجع الإمام إلى ما عليه المأمومون. وإذا قام الإمام إلى زيادة صلاته ساهياً 
وقام معه بعض من خلفه ساهين بسهوه؛ وتبعه بعضهم قاصدين مع علمهم 
بسهوه» وجلس بعضهم فلم يتبعوه ف زيادته» فصلاة الإمام وصلاة من جلس ولم 
يتبعه ومن سها بسهوه تامة. 


(1) يريد الإشارة إلى حديث ذي اليدين المشهور في السهو في الصلاة الي شرع فيها 
سجود السهو فإنه سأل باقي أصحابه: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: ومن هنا استنبط 
الحكم والله أعلم. 

(؟) في فقه الأربعة )7/١(‏ في مبحث متابعة المأموم) قال المالكية: وهنا أمور لا يتابع المأموم 
إمامه فيهاء ويضبطها إذا عمل الإمام عملاً غير مشروع كأن يزيد ف صلاته ركنا -فإنه 
ل وتبطل صلاة الإمام والمأموم إن تعمد الإمام زيادته) كان كنا 

فعليا. ومنها أن يزيد الإمام في تكبيرات العيد -على ما يراه المالكي -فلا يتبعه المأموم ولو 
ب ا ا .. ومنها أن يزيد في تكبير صلاة الجنازة عن أربع. ومنها 
أن يقوم الإمام لركعة زائدة سهواء فيجب على المأموم أن يجلس مى تسيقن أن هذه 
الركعة الي قام لها الإمام زائدة» فإن تابعه فيها عمداً بطلت صلاته...إلا إذا تبين بعد أنها 
ليست بزائدة» وأن الإمام مصيب ف القيام. ومى فعل المأموم الواجب وهو جالس 
صحت صلاته إن سبح للإمام ولم يتبين أن الإمام مصيبء وإلا بطلت. 


وصلاة من تبعه مع علمهم بسهوه باطلة. ومن شك في وتره وهو جالس 
فشك أن يكون في اثنتين أو في ثلاث» فإنه يجعلهما اثنتين» ويسجد سجدتين بعد 
فصل: السهو عن سجود التلاوة 
ومن قرأ سجدة في صلاته فلم يسجد لها وركع أجزأته» وإن سها أن يسجد 
لتلاوته» وترك إتمام ركوعه؛ فإن لم يذكر ذلك حى فرغ من ركوعه أعاد تلاوة 
السجدة في الركعة الثانية» وسجد لتلاوة وسجد سجدي السهو بعد السلام0". 
فصل: سهو الإمام عن سجود السهو 


يسجدك فا فليسجد المأموم سجود السهو كما وجب على إمامه» ولا شيء عليه. 


فصل: العمل في سهو النافلة 
السهو في النافلة كالسهو في الفريضة. ومن سها ف نافلة فقام فيها إلى ثالثة) 
فإن ذكر قبل ركوعه رجع إلى جلوسه ف الثانية وسجد بعد سلامه. . وإن لم يذكر 
ذلك حي ركع في الثالثة» مضى على صلاته حي يُتمها أربعا ويسجد قبل 
سلامه؛ قاله ابن عبد الحكم. 
فصل: من اختلط بين فريضة ونافلة 
ومن افتتح صلاة نافلة فظن أنه قد سلم منها وأحرم بفريضة» ثم ذكر ذلك في 


)١(‏ في الموطأ (ح484) قال مالك: إن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في 
المفصل منها شيء. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة 
الصبح؛ ولا بعد صلاة العصرء وذلك أن رسول الله يِه نمى عن الصلاة بعد الصبح حى 
تطلع الشمسء وعن الصلاة بعد العصر حى تغرب الشمسء والسجدة من الصلاة» فلا 
ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. وسّئل عمن قرأ سجدة وامرأة حائض 
تسمع) » هل لا أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. 
وسّل عن امرأة قرأت بسجدة؛ ورجل معها يسمع عليه أن يسجد معها؟ قال مالك: 
ليس عليه أن يسجد معها إنما تحب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به» 
ل 
بإمام» أن يسجد تلك السجدة. 


أضعاف صلاته قطعها وابتدأها ولا قضاء عليه لنافلته وإن لم يذكر ذلك حي فرغ 
من صلاته» فهى باطلة. 
ومن افتتح فريضة ثم ظن أنه قد سلم منها فقام إلى نافلة» ثم ذكر أنه لم يكن 
سلم من الفريضة:؛ فإنه يرجع إلى الفريضة فيتمها ويسجد لسهوه بعد سلامه إلا 
أن يذكر ذلك بعد طول قراءته في نافلته» أو ركوعه فيهاء فإنه بمضي على نافلته 
حى يتمهاء وقد بطلت فريضته وعليه قضاؤها. 
فصل: تحول النية من الفرائض إلى النافلة 

ومن افتتح فريضة» فلما صلى ركعتين منها ظن أنه في نافلة» فصلى باقي 
صلاته بنية النافلة» فلما فرغ من صلاته؛ علم أنه لم يكن في نافلة» فصلاته تامة) 
ولا شيء عليه. وقيل: لا تحزئه وهو الصحيح”0©. ومن سلم من اثنتين من فريضة 
ساهيا ثم صلى ركعتين نافلة» ثم ذكر بعد فراغه من نافلته أنه لم يكن أتم فريضته. 
فصلاته باطلة وعليه الإعادة. 

؟١-‏ باب العمل ني قضاء ما نسي من الصلوات 
فصل: ترتيب صلوات الفوائت 

والترقيق اق :غتلواتك :الفوات: إذا :ذكرها مفو ىق تخسن مبحلؤات هيها 
دونمن» وغير مستحق في ست صلوات فما فوقهن. فمن نسي خمس صلوات أو 
ما دون ثم ذكر ذلك في وقت صلاة أخرى بدأ بالمنسيات فصلاهاء وإن حرج 


)١(‏ في فقه الأربعة )٠١1//١(‏ في فرائض الصلاة قال المالكية: يجب التعيين في الفرائض... 
إلا في صورة واحدة وهي ما إذا دحل شخص المسجد فوجد الإمام يصلي فظن أن 
صلاته هي الجمعة فنواها فتبين أنما الظهر؛ فإنها تصح, وأما عكس ذلك فباطل. 
وقال المالكية في فرائض الصلاة :)١١/8/١(‏ فرائض الصلاة خمسة عشر فرضاء وهي: 
النية» وتكبيرة الإحرام» والقيام ها في الفرائض» وقراءة الفاتحة» والقيام لها فيه» والركوع 
والرفع منه» والسجود والرفع منه» والسلام؛ والجلوس بقدره؛ والطمأنينة» والاعتدال في 
كل من الركوع والسجود والرفع منهما وترتيب الأداءء ونية اقتداء المأموم. 


وقت الحاضرة؛ ثم صلى الصلاة ال حضر وقتها”©. وإن كان ما نسيه ست 


)١(‏ في فقه الأربعة )0514/١(‏ في كيف تقضى الفائتة: قال المالكية: يجب ترتيب الفواتت 
نفسها سواء كانت قليلة ة أو كثيرة بشرطين: أن يكون متذكراً للسابقة» وأن يكون 
قادراً على الترتيب بأن لا يكره على عدمه. وهذا الوجوب غير شرطي فلو خالفه لا 
تبطل المقدمة على محلهاء ولكنه يأئم ولا إعادة عليه للصلاة المقدمة لخروج وقتها بحجرد 
فعلها. 
ويجب أيضًا بالشرطين السابقين ترتب الفوائت اليسيرة مع الصلاة الحاضرة» والفوائت 
اليسيرة ما كان عددها خمساً فأقل» فيصليها قليل الحاضرة ولو ضاق وقتهاء فإن قَدَّم 
الحاضرة عمداً صحت مع الإنم» ويندب له إعادمًا بعد قضاء الفوائت إذا كان وقتها 
باقيً» ولو الوقت الضروريء» وقد تقدم بيانه في مبحث أوقات الصلاة. 
أما إن قدمها ناسياً أن عليه فوائت» ولم يتذكر حى فرغ منهاء فإها تصح ولا إثم عليه؛ 
وإعادة الحاضرة ندباً كما تقدم. وأما لو تذكر الفوائت اليسيرة في أثناء الحاضرة» فإن 
كان تذكره قبل مام ركعة منها بسجدتيها قطعها وجوياً ورجع للفوانت سواء كان 
يردا أو زهان ويقطع مأمومه تبعاً له. فإن كان مأموماً وتذكر في الحاضرة أن عليه 
فوائت يسيرة» فلا يقطع صلاته نظراً لحق الإمام» وندب له أن يعيدها بعد قضاء 
الغواات إن كان وه باقياً ولو الضروري» وإن كان التذكر بعد تمام ركعة بسجدتيها 

ضم إليها ركم اعد دي وجعلها نافلة وسَّلّم ورجع للفوائت وإن كان التذكر بعد 
صلاة ركتين من الشائي أو الثلاثة أو بعد ثلاث من الرباعيات أمها ثم يصلي الفوائت 
ثم يعيد الحاضرة ندباً في الوقت إن كان باقياً» وإذا تذكر يسير الفوائت وهو في النفل 
أنه مطلقاً إلا إذا حاف خروج وقت حاضرة لم يكن صّلاهاء ولم يعقد من النفل ر ركعة 
فيقطعه حيئذ. 
وأما إذا كانت الفوائت أكثر من خمسء فلا يجب تقديمها على الحاضرة بل يندب تقدم 
الحاضرة عليها إن اتسع وقتهاء فإن ضاق قدمها وجوباء ويجب وجوباً شرطيًا ترتيب 
الحاضرتين المشتركتين في الوقت» وهما: الظهر» والعصرء والمغرب» والعشاءء سواء كانتا 
مجموعتين أو لا» بأن ‏ يتصلي الظهر قبل العصر؛ والمغرب قبل العشاء» فإن خالف بطلت 
المقدمة على محلهاء إلا إذا أكره على التقدم أو كان التقدم انا فإنفها تصح إن نم 
يتذكر الأولى حى فرغ من الثانية) وأعادها ندباً بعد أن يصلي الأولى» وإن كان الوقت 
باقياً ولو الضروري» أما إذا تذكر الأولى في أثناء الثانية فحكمه حكم من تذكر يسير 
الفوائت في الصلاة الحاضرة على المعتمد فيقطع إن لم يعقد ر ركعة ويندب له أن يضم 
إليها أخرى ويجعلها نفلا إن عقدهاء إلى آحر ما تقدم تفصيله. 


صلوات فما فوقهن ثم ذكر ذلك ف وقت صلاة أخرى بدأ بالصلاة امسر 
فصلاها ف وقتها ثم صلَى المنسيات بعدها. ولو تسق رعد لفن درن ظهر ا عضرا 
فنسي فبدأ بالعصر ة قبل الظهر لم تكن عليه إعادة لأن الترتيب واجب مع الذكرء 
ساقط مع النسيان. 
فصل: قضاء المنسي من الصلوات 
ومن نسي الصبح ثم صلى بعدها الظهر والعصرء ثم ذكر ذلك قبل غروب 
الشمس صلى الصبح ثم أعاد الظهر والعصر استحبابا فإن لم يذكر ذلك حى 
مستحب ف الوقت» وثر ليب المتروكات مستحق ف الوقت وبعده؛ ومن نسي 
الصبح وصلى الظهر» ونسي العصرء ثم ذكر ذلك بعد غروب الشمسء كان عليه 
أن يصلي الصبح والعصرء ولم يكن عليه إعادة الظهر. 
فصل: قضاء الصلوات الفوائت 
ومن نسي صلوات كثيرة فرّط فيهن أو نام عنهن؛ ثم ذكرهن قضاهن على 
مثل ما وجبن عليه» وله أن يقضي صلاة الليل في النهار» وصلاة النهار في اللايل 
والنهار ويسر فيما كان يسر فيه؛ ويجهر فيما كان يجهر فيه. 
فصل: حكم تارك الصلاة 
ومن تعمد ترك صلوات حى خرجت أوقاقن فعليه القضاء والاستغفارء إذا 
كان متها وزم ظو عليه هر للا ارات أله ممعي ها ونان هنا اير 
بفعلهاء فإن امتنع من ذلك هدد وضرب فإن أقام على امتناعه قتل حدًا لا كفراً. 
إذا كان مُقرًا ما غير جاحد لماء وَوَرِنَهُ وَركتُه ودفن في مقابر المسلمين. فإن 
تركها جاحداً ومستخفاً بحقها قتل كفراًء وكان ماله فيئاً الجماعة المسلمين» ولم 
يرئه ورثته لا من المسلمين ولا من الكافرين. 
فصل: حكم من نسي الصلاة 
ومن نسي صلاة مفروضة فذكرها ف صلاة مفروضة قطعها وصلى الصلاة 


المنسية» ثم أعاد الصلاة المفروضة الي قطعها وإن ذكرها في نافلة قطع النافلة 
وصلى المفروضة المنسية» ول يكن عليه قضاء النافلة. 
فصل: حكم من نسي صلاة دون تحديد 

ومن نسي ظهرا أو عصرأ من يومين مختلفين لا يدري أنهما قبل الأحرى ثم 
ذكر ذلك صلى ثلاث غنلوات ظهرا بين عصرين أو عضرا نين ظوسرين. وأي 
صلاة بدأ بها أعادها. 

فصل: من نسي صلاة بعينها 

صلاها ونوى بها يومها. ومن نسي صلاة واحدة من صلاة النهار لا يدري أي 
صلاة هي» قضى ثلاث صلوات: عي وظهرا؛ وعغيرا: وإذا تيقن أفامن 
صلاة الليل لا يدري أيتهما هي صلى صلاتين مغرباً وعشاء فإن ذكر أها من 
صلاة يوم وليلة لا يدري أهي من صلاة الليل أو من صلاة النهار فإنه يصلي 
خمس صلوات. 

ومن نسي صلاتين مرتبتين من يوم وليلة لا يدري الليل قبل النهار أو النهار قبل 
اليل صلى ست صلوات وبدأً بالظهر اختياراء وإن بدأ بغيرها أجزأه» وأي صلاة بدأ 
يما أعادها وإن نسي ثلاث صلوات على الشرط الذي ذكرناه قضى سبع صلوات»؛ 
وإن كن أربعاً قضى مان صلوات» وإن كن خمسا قضى تسع صلوات0". 

باب في قضاء الحائض ومن أسلم والمغمى عليه. والمسافر 
فصل: صلاة الحائض 

وإذا حاضت المرأة في أول وقت الصلاة سقطت الصلاة عنها إذا اتصل 

)١(‏ هذا قول أرى فيه مبالغة وهو مذهب من المذاهب وإن كان ابن حزم رحمنا الله وإياه 


كان يرى أن لا تقضى الفائتة إلا إذا كانت منسية وتقضى في أي وقت ذكرها عملا 
بظاهر الخبر الوارد في ذلك. 


حيضها بخروج الوقت(©. وكذلك إن حاضت في آخر وقتها سقطت الصلاة 


)١(‏ في فقه الأربعة )0501/١(‏ في الأعذار الي تسقط بما الصلاة» والأعذار اليّ تبيح 
تأحيرها فقط قال: تسقط الصلاة رأساً عن: الحائض» والنفساءء فلا يجب عليهما قضاء 
ما فاتهما ف أثناء الحيض والنفاس بعد زوالهماء وكذلك تسقط عن المحنون» والمغمى 
عليه» والمرتد إذا رب جع ااام »يتور كالكائر الاضاق لات عليه قضاء ما وان بين 
الصلاة. ... ثم ذكر قول المالكية في ذلك فقال: زادوا على الأعذار المذكورة السكر 
ااال كان شرب ل افد بوضى وقد ا و كر لكر م رادا كل رد 
فإنه لا يسقط القضاءء ولا ينتفي معه إثم تأحير الصلاة» ثم إن هذه الأعذار لها ثلاث 
حالاات. الأولى: أن تستغرق جميع وقت الصلاة الاحتياري» والضروري؛ كأن يحصل 
الاغمانو ميل من زوال السسسى إل فررعا وق تهده اله مقط المغيلؤة زلا بي 
قضاوها بعد الإفاقة. 
الثانية: أن يطرأ العذر ف أثناء الوقت فإن طرأ وقد بقي ما يسع الصلاتين الظهر والعصر 
مثلاء ففي هذه الحالة تسقط الصلاتان معاء وإن طرأ وقد بقي من الوقت ما يسع 
الصلاة الأحيرة فقط أو جزءاً منها أقله ركعة كاملة بسجدتيها سقطت الأخيرة» وبقيت 
الأولى في ذمته يجب عليه قضاؤها بعد زوال العذر. 
ومقدار الزمن الذي يسع الصلاتين هو ما يسع خمس ركعات حضرا وثلاثاً سفرا 
بالنسبة للظهر والعصرء وما د يسع أربع ركعات حضراً وسفراً بالنسبة للمغرب والعشا 
لأنه يعتبر للمغرب ثلاث ركعات ولو في السفرء لكوفها لا تقصرء ويعتبر للعشاء ركعة 
واحدة لأن الوقت يدرك با. 
أما إن طرأ العذر» وقد بقي من الوقت أقل مما ذكر فإن الوقت يختص بالصلاة الأخيرة 
فيعتير أن العذر طرأ في وقتها فقط فتسقط دون الأولى. 
والثالئة: أن يرتفع العذر في آخر الوقت بعد وجوده؛ وفي هذه الحالة يسقط عن 
الشخص مستغرق العذر وقته من الصلوات السابقة» أما الصلاة الي ارتفع العذر في آخر 
وقتها فحكمها: أنه إن ارتفع العذر وقد بقي من الوقت زمن يسع الصلاتين بعد 
الطهارة وجب عليها قضاؤهماء وإن ارتفع وقد بقي منه ما يسع الصلاة الأحيرة فقطء 
أو ركعة منها كما تقدم بعد الطهارة» وجب عليه قضاؤها وتسقط عنها الأولى بخروج 
وقتها حال وجود العذرء لأن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة. 
ويتضح من هذا أن الطهارة تقدر في جانب إدراك الصلاة حين زوال العذر ولا تعتبر في 
جانب السقوط عند طُروّه. فمن زال عذره وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة من 
الصلاة بعد الطهارة» وجبت» وإلا فلا. ومن طرأ عذره وقد بقي من الوقت ما يسع- 


عنهاء ول يجب القضاء عليها والمراعاة في ذلك أن تحيض وقد بقي عايها من 
النهار قدر خمس ركعات. فإن كان هذا هو آخحر وقت الظهر والعصر فيسقطان 
عنهاء وإن حاضت»ء وقد بقي عليها من النهار قدر أربع ركعات أو ما دوفن إلى 
ركعة واحدة؛ ولم تكن صلت الظهر ولا العصرء فعليها قضاء الظهر لأنها حاضت 
بعد خروج وقتهاء ويسقط العصر عنها لأنها حاضت في آخر وقتها. 

وإن حاضت في الليل وقد بقي عليها من الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع 
ركعات» سقطت المغرب والعشاء عنهاء لحيضها في آخر وقتها وإن حاضت بعد 
طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس بركعة سقطت صلاة الصبح عنها لحيضها في 
آخر وقتها. 

فصل: صلاة الحائض بعد الظهر 

وليس على الحائض قضاء ما فات وقته من الصلوات» وعليها أن تصلي ما 
أدركت وقته من الصلوات. فإن أدركت أول الوقت وجب عليها الأداء» وإن 
أدركت آخره فكذلك أيضاء وذلك إذا تطهرت من حيضتهاء وقد بقي عليها من 
النهار قدر خمس ركعات»؛ فيجب عليها أن تصلي الظهر والعصر لإدراكها آخر 
وقتها. وإن كان الذي بقي عليها من النهار قدر أربع ركعات أو ما دوفن إلى 
ركعة واحدة» صلت العصر لإدراكها آخر وقتهاء وسقط الظهر عنها لفوات 
وقتها. 

وإن طهرت ف الليل وقد بقي عليها قبل طلوع الفجر قدر أرب عر ت 


- لإدراك الصلاة ولو بدون الطهارة سقطت عنه الصلاة فلا يقضيها بعد زوال العذر. 
وكل ما تقدم من الأحكام إنما هو بالنسبة لمشتركين في الوقت الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاءء وأما الصبح فإن زال العذر» وقد بقي من وقنها الضروري ما يسع ركعة بعد 
الطهارة وجبت وإلا فلا... لأن الوقت لا يدرك إلا بركعة كاملة كما تقدم. 

ويلاحظ في هذه الركعة أن يقرأ فيها الفاتحة قراءة معتدلة» وأن يطمئن ويعتدل فيها ولا 
يلاحظ الإتيان بالسنن كالسورة» وإن طرأ العذر وقد بقي من وقت الصبح ما يسع 
ركعة ولو بدون طهارة سقطت»ء وإلا وجب قضاؤها بعد زوال العذر» لخروج وقتها 
قبل طروه حكما. 


صلت المغرب والعشاء لإدراكها آخر وقتها. وإن كان أقل من ذلك إلى ركعة 
واحدة» صلت العشاء لإدراكها آحر وقتهاء وسقطت المغرب عنها لخروج وقتها. 
وإن طهرت بعد طلوع الفجر؛ وقبل طلوع الشمس بركعة صلت الصبح؛ وإن 
كان أقل من ركعة فلا شيء عليها لفوات الوقت. 
فصل: صلاة المغمى عليه والكافر إذا أسلم 

وكذلك حكم المغمى عليه في إغمائه في الوقت وف إفاقته فيه وكذلك 

حكم الكافر إذا أسلم من كفره أدرك من أوقات الصلوات ما ذكرناه. 
فصل: صلاة المسافر في آخر الوقت 

وإذا سافر الرجل هارا فخرج وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات ولم 
يكن صلى الظهر ولا العصر فإنه يصليهما جميعاً صلاة سفر ركعستين ركعتين 
و 20 وإن كان الذي بقي من النهار قدر ركعتين أو ركعة واحدة صلى 
الظهر صلاة حضر أربعاء وصلى العصر صلاة سفر ركعتين. 

وإن سافر ليلا خرج وقد بقي عليه من الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع 
ركعات» فإنه يصلي المغرب ثلاثا لأنها لا تقصرء ويصلي العشاء الأخيرة ركعتين 
لإدراكه في السفر ركعة منها. وإن سافر ليلا وقد بقي عليه من الليل قدر ثلاث 
ركعات أو ما دوفن إلى ركعة واحدة» فقد اختلف قوله فيها. فروى ابن عبد 
الحكم عنه: أنه يصلي العشاء الأخيرة صلاة حضر. وروى غيره عنه: أنه يصليها 
صلاة سفر. وهذا هو الصحيح اعتبارا بالحائض»؛ والمغمى عليه» ومن ذكرناه 
معهدماة 


)١(‏ ف فقه الأربعة (١/01؟)‏ في الجمع بين الصلاتين تقديما وتأحيراً قال المالكية:... وإن 
دحل وقت الظهر (وهو بزوال الشمس) وكان سائرأء فإن نوى الغزول وقت اصفرار 
الشمس أو قبله جاز له تأخير الظهر حى يجمعها مع العصر بعد نزوله. فإن نوى التزول 
بعد الغروب, فلا يجوز له تأخير الظهر حي يجمعها مع العصر» ولا تأخير العصر حي 
ينزل؛ لأنه يؤدي إلى إخراج كل من الصلاتين عن وقتهاء واكافيع كينا ححا 
صوريّاء فيوقع الظهر في آحر وقتها الاحتياري» والعصر في أول وقتها الاختياري. 


6-باب صلاة المسافر 
فصل: المسافة التي تقصر الصلاة فيها 
وفرض المسافر التخييري بين القصر والإتمام والقصر أفضل من الإتمامءو قيل: 
القصر فريضة. وقيل: سُنّة وهو المشهور. والسفر الذي يجوز فيه القصر أربعة 
بُرد» وهي مانية وأربعون ميلة0©. 
فصل: شروط قصر الصلاة 
ون سزوئلت أذ حكزة زبنها واحدا ربو ان نكر قرا عناجا .و اهز ادر ف 
ذلك ,كنزلة أهل البر» وقد قبل: لا يقصر أهل البحر إلا في مسافة يوم وليلة. ومن عزم 
على السفر لم يجز له القصر حي يخرج عن يبوت قريته'". وقد قيل: لا يقصر حىّ 
يخرج عن قدر ما يجب منه النزول إلى الجمعة» وذلك ثلاث أميال. ومن كان سفره 
بريدين في بدأته وبريدين ف رجعته» لم يجز له أن يقصر صلاته. ومن كان سفره 
بريدين في بدأته ثم عزم على بريدين آخرين لم يجز له أن يقصر في الأربعة البرد كلهاء 
ويقصر فْ رجعته. ومن عزم على سفر أربعة برد» وكان يمر في أضعاف سفره ذلك 
منزله» لم يجر له أن يقصر حت يقدم على أربعة برد بعد مفارقة منزله. 
فصل: صلاة المسافر خلف المقيم 
إذا أتم المسافر صلاته عامداء أعاد في الوقت» استحباباء وكذلك إذا صلى 
خلف مقيم فأتم أعاد ف الوقت استحباباً. وإن أتم صلاته ساهيا سجد سجدي 
السهو بعد السلام7". 


)١(‏ في الموطأ (ح:0٠74):‏ عن مالك أنه بلغه: أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في 
مثل ما بين مكة والطائف» وفي مثل ما بين مكة وعسفان» وفي مثل ما بين مكة وجدة» 
قال.فالك؛ وذلك أريحة يرد ؤذلك لحب ما اتقصر إلى فنه الضلاة. 

(5) وف المصدر السابق: قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حى يمخرج من 
بيوت القرية) ولا يتم حي أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. 

(") في الموطأ (ح:47) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بميى أربعاء 
فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. 


فصل: إمامة المسافر لصلاة الجمعة 
إذا صلى الإمام المسافر الجمعة في قرية من عمله لا تحب فيها الجمعة» فصلاته 
وصلاة المسافرين معه جائزة» ويتم أهل الحضر صلاتهم ظهرا أربعا وليس عليهم 
أن يعيدوهاء قاله ابن عبد الحكم. 
والحاضرين وإذا صلى بقرية من عمله يحب فيها الجمعة فصلاقم كلهم جائزة. 
فصل: إذا نوى المسافر الإقامة 
وإذا أقام المسافر في أضعاف سفره ببلد غير بلده» فإن كانت نيته مقام أربعة 
أيام بلياليها لزمه الإتمام عند نيته للمقام, فإن م ينو هذا القدر من المقام م يلزدمه 
الإتمام2"7. وإن افتتح صلاة بنية القصرء ثم عزم على المقام في أضعافها جعلها نافلة 
وإن كان ذلك بعد ركعة أتم وصلى صلاة مقيم بعدهاء وهذ والله أعلم 
استحباباء ولو ب على صلاته وأتمها أجزأته صلاته. 


)١(‏ في الموطأ (ح: :) عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي 
صلاة المسافر ما لم أجمع مكثاء وإن حبسي ذلك اتن عشرة ليلة. وقي (ح:7147) عن 
نافع: أت ان عمز أقام عكة عدر لذاى يقصير المتاذة إل إن بصليها مع الإماه عليه 
بصلاته. وفي (ح:547) عن عطاء الخراسان: أنه مع سعيد بن المسيب قال: من أجمع 
إقامة أربع ليال وهو مسافرء أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. وسئل 
مالك عن صلأة الأسير» فقال: مثل صلاة المقيم» إلا أن يكون مسافراً. وف فقه الأربعة 
(54/1؟) في مبحث ما بمنع القصر: قال: قال المالكية: قطع حكم السفرء ويمنع القصر 
نية إقامة أربعة أيام بشرطين: 
أحدهما: أن تكون تامة لا يحتسب منها يوم الدحول إن دخل بعد طلوع الفجرء ولا 
يوم الخروج وإن حرج في أثنائه. 
وثانيهما: وجوب عشرين صلاة على الشخص في هذه الإقامة» فلو أقام أربعة أيام تامة 
وخرج بعد غروب الشمس من اليوم الرابع وكان ناويا ذلك قبل الإقامة» فإنه يبقصر 
حال إقامته لعدم وجوب عشرين صلاة. 
وكذا إذا دحل عند الزوال وكان ينوي الارتحال عند ثلاثة أيام» وبعض الرابع غير يوم 
الدحولء فإنه يُقصر لعدم تمام الأيام الأربعة. 


باب: المشي إلى الفرج في الصلاة 
فصل: المشي إلى الفرجة 
1 ا الح نانع ل لض رمو واد رات بحر 
الصف فإن كانت قريية مشى إليهاء وإن كانت بعيدة صلى مكانه» ولا بأس أن 
مشي إلى الفرّج في أضعاف صلاته في ركعة بعد ركعة؛ ولا بأس أن يعشي قبل 
الركوع وبعده؛ نوداني راكع ابلا واد ومن لم يجد مدخلا في الصف صلى 
وزاقة وده وماخة تايف زرلا هلاب اليشين المنتته رجلا شرق فيه علا 
-باب جامح في الصلاة 
فصل: في تسوية الصفوف والكلام 
وينبغي للإمام أن يقف بعد الإقامة حي تعتدل الصفوف وتستويء ثم يكبر» 
ولا بأس بالكلام والحذيث اليسير بعد الإقامة» وقبل الإحرام". 
فصل: القهقهة ني الصلاة 
ومن قهقه في صلاته بَطلت؛ وكذلك من تكلم فيها عامدا لغير إصلاحهاء 
فإن تكلم فيها لإصلاحها فلا شيء عليه؛ وإن تكلم في صلاته ساهيا سجد 
لسهوه بعد سلامه ولم تبطل. وإن تبسم ف صلاته سجد سجود السهو بعد 
سلامه. وقال أشهب: يسجد قبل سلامه. وقال غيره: لا شيء عليه ف تبسمه. 
فصل: الخطأ في تحديد القبلة 


ومن أخطأ القبلة فاستدبرها أو صلى إلى المشرق أو المغرب محتهدا أعاد ف 


)١(‏ في الموطأ (ح:777) عن نافع: عبن كراب كان يأمر بتسوية الصفوفء فإذا 
جاؤوه؛ فأخبروه أن قد استوت كبّر. وفي (ح:7074) عن مالك عن عمه أبي سهيل بن 
مالك عن ابه انه قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة» وأنا أكلمه في أن 
يفرض لي» ؛ فلم أزل أكلمه وهو يسوي الخصباء بنعليه حى جاءه رجال قد كان وكلهم 
بتسوية الصفوف» فأحبروه أن الصفوف قد استوت» فقال لي: اسئَّو في الصف, ثم كبّرٌ. 


الوقت استحباباء فإن حرج الوقت فلا إعادة عليه0". وإن تيامن أو تياسر ولم 
ينحرف انحرافاً شديداً فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره. 
فصل: الصلاة في جوف الكعبة, وعلى ظهرها وني الحجر 
يكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة» وف الحجر وعلى ظهر الكعبة» ومن فعل 
ذلك أعاد في الوقت استحبابا. ولا بأس بصلاة النافلة في الكعبة وعلى ظهرها وف 
د 
فصل: صفة صلاة المسبوق 
من أدرك بعض الصلاة مع الإمام؛ وفاته بعضها لم يقم لقضاء ما عليه حى 
يفرغ الإمام من تسليمه”2. وكذلك إذا كان الإمام ممن يسلم التسليمتين يقضي 


)١(‏ في فقه الأربعة )١٠١4/١(‏ مبحث ما تعرف به القبلة: قال المالكية: إذا دحل المحتهد في 
الصلاة بانياً على الاجتهاد في القبلة» ثم ظهر له أنه كان مخطعاً يقيناً أو ظناء فإنه عليه 
قطع الصلاة إن كان موس دي م وكا اميسوار 
بطر ا اشرق ف رود كي عفنا لد بالاجتهاد الجديد» ويبنيان على ما تقدم من 
صلاتهما. اق اسجمرا خلن الاخراقته لت على الأعبي. إن كايا فيكتت 
وصحت إن كان يسيراء كما تصح للبصير المنحرف يسبراً في ترك الاستقبال. 
أما إذا ظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة الصلاة سكحة بطلا جور أن الفضو 
المنحرف كثيرا يعيدها ندباً في الوقت» ولا إعادة على غيره. وأما إذا شك المجتهد في 
القبلة بعد الدحول في الصلاة» فلا يقطعها بل يستمر فيهاء ثم إن ظهر بعد ذلك أنه 
أحطأ في القبلة -سواء ظهر ذلك بعدها أو في أثنائها- فالحكم كما تقدم. والمقلد إذا 
ظهر له أنه أحطأ في الصلاة أو بعدها فحكمه كابحتهد الأول. 

)١(‏ في فقه الأربعة )٠١5/1١(‏ في مبحث الصلاة في جوف الكعبة؛ قال المالكية: تصح 
صلاة الفرض في جوفها إلا أنها مكروهة كراهية شديدة» ويندب له أن يعيدها في 
الوقتعة أما النفن فإن كان غير دمو كد يذب أن يصليه قبهاء:وإن كان موكدا كرو ول 
يعاد آنا الصلذة على 'طوزها قباطلة إن كانت فرضا رصضيخة إن كانه نفلا سير 
مؤكدة. وفي النفل الموكد قولان متساويان. 

(؟) في فقه الأربعة )١77/١(‏ في أحوال المقتدي: قال المالكية: إن أدرك المأموم جميع 
الصلاة مع الإمام فأمره ظاهر» وذلك أن صلاته تامة» م حافظ على أركافا المطلوبة 
منه وهو مع الإمام» ولا قضاء عليه بعد سلام الإمام لأنه لم يفته شيء من الصلاة. - 


المأموم ما فاته من صلاة مع الإمام .مثل قراءة الإمام. فإن فاته ركعة واحدة قضاها 
بفاتحة الكتاب وسورة» وإن فاتته ركعتان قضى كل واحدة منهما بفاتحة الكتاب 
وسورة؛ وإن فاتته ثلاث ركعات قضى الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وحدها. 
باب في الجمح بين الصلاتين 
فصل: في ذلك 
ولا بأس بالجمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطر في الحضرء وكذلك الجمع 
بينهما ف الطين؛ والظلمة إذا انقطع المطر”'". وتؤخر المغرب وتقام العشاى 


- وإن فاتته ركعة أو أكثر قبل الدحول مع الإمام فهو مسبوق» وحكمه أنه يجب عليه 
أن يقضي بعد سلام الإمام ما فاته من الصلاة إلا أنه يكرة بالسة للتحؤل فاميسياء 
وبالنسبة للفعل بانيا. 
ومعين كونه قاضياً: أن يجعل ما فاته أول صلاته» فيأني بالفاتحة وسورة» أو بالفاتحة فقط 
ب أرديجهر الي عقيس ماافالفر ومع كوه بانيا: أن يجعل ما أدركه أول صلاته وما 
فاته آحر صلاته. ولإايضاح ذلك نقول: دحل المأموم مع الإمام في الركعة الرابعة مسن 
العشاء وفاتته ثلاث ر ت قبل الدحولء فإذا سلم الإمام» يقوم المأموم فيأني بركعة 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة جهراء لأنها أولى صلاته بالنسبة للقراءة؛ ثم يجلس على 
رأسها للتشهد؛ لأنها ثانية بالنسبة للجلوس. ثم يقوم بعد التشهد فيأنٍ بركعة بفاتحة 
الكتاب وسورة جهراً لأنها ثانية له بالنسبة للقراءة ولا يجلس للتشهد على رأسها لأا 
ثالئة له بالنسبة للجلوس. ثم يقوم فيأن بركعة يقرأ فيها بالفاتحة فقط سرًا لأنها ثالثة له 
بالنسبة للقراءة ويجلس على رأسها للتشهد لأنها رابعة له بالنسبة للأفعال؛ ثم يسلم. 
)١(‏ في الموطأ (ح:77154) عن أبي هريرة: أن رسول الله ييه كان يجمع بين الظهر والعصر 
في سفره إلى تبوك. وف (ح:70") عن أبي الطفيل عامر بن واثلة: أن معاذ بن جبل 
أخره الم خربيراجع ردول الخد كل عام ترك فكاد وسو لهال كل عم بين العلوجر 
والعصرءوالمغرب والعشاء قال: فأحر الصلاة يوماء ثم حرج فصلى الظهر والعصر جميعاء 
ثم قال: «إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حي يضحى النهار 
00 فجتناها وقد سبقنا إليها رجلان» والعين 
تمض بشيء) فسأهما رسول الله يهِ: «هل مسستما من مائها شيئاً؟» فقالا: : نعم 
فسبهما رسول الله يي وقال لهما ما شاء أن يقولء ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً 
حى اجتمع في شيء؛ ثم غسل رسول الله وَل فيه وجهه ويديه؛ ثم أعاده فيها» فجرت - 


وتصليان في وسط الوقت» بأذانين وإقامتين» وقد قيل: بأذان واحد وإقامتين» وقد 
قيل بإقامتين بلا أذان» ولا يتنفل بينهما. ومن صلى الصلاة في منزله ثم أدرك 
الصلاة الثانية ليلة لم يصليها حب يدخل الوقت. وإن أتى المسجد وقد صليت 
الصلاة الأولى لم يصل الثانية معهم وأخرها حي يدخل وقتها. ولا يجمع بين 
الظهر والعصر في المطر. ولا بأس بالجمع بين الظهر والعصر في المرض والسفر. 
والجمع بين الصلاتين في السفر على وجهين: إن كان المسافر نازلاً بالأرض وأراد 
الرحيل قدم الصلاة الأخيرة إلى الصلاة الأولى فصلأها عقيبها في أول الوقت0©. 


- العين يماء كثير فاستقى الناسء ثم قال رسول الله يلعْ:«يوشك يا معاذ إن طالت بك 
حياة أن تر مآ ها هنا ملع جحنانا», وفي (ح:77*)عن نافع: أن عمر قال: كان رسول 
الله يل إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. 
وت (ح:17107)عن ابن عباس قال: صلى رسول الله يك الظهر والعصر جميعاء والمغرب 
لاد ها "خب حر ف وال وف قال مالك: أرى أن ذلك كان في مطر. وق 
(9ح:3558) عن نافع: أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع 
معهم. وفي (ح: 9؟77)عن ابن شهاب: أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يُجمع بين الظهر 
والعصر في السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك؛ ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة. ول 
(ح:70") عن مالك: أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول: كان رسول الله كَل 
إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصرء وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب 
والعشاء 

)١(‏ ف فقه الأربعة )551/١(‏ ف الجمع بين الصلاتين تقنعا وتأخيرا ق:قول الالكية:: 
والجمع للسفر جائز بمعين خلاف الأول» فالأولى تركه» وإنما يجوز إذا كان 0 
البر فإن كان مسافراً في البحر فلا يجوز له» لأن رحصة الجمع إنما ثبتت في سفر البر لا 
غير. 
والثاي: المرض» فمن كان مريضاً يشق عليه القيام لكل صلاة أو الوضوء كذلك؛ 
كالمبطون يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمعا صوريا بأن يصلي 
الظهر في آخر وقتها الاختياري؛ والعصر في أول وقتها الاختياري» ويصلي المغرب قبيل 
مغيب الشفق والعشاء في أول مغيبه» وليس هذا جمعاً حقيقياً لوقوع كل صلاة في وقتها 
وهو جائز من غير كراهة» وتحصل لصاحبه فضيلة في أول الوقت خلاف غير المعذور 
فإنه وإن جاز له هذا الجمع الصوري ولكن تفوته فضيلة أول الوقت. 
وأما الصحيح إذا حاف حصول دوخة تمنعه من أداء الصلاة على وجهها أو إغماء - 


وإن كان راكباً أَغمّر الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الآخرة فصلاهما في وقت 
واحد» وكذلك حكم المريض في اللجمع بين الصلاتين إذا حاف الغلبة على عقله 
في وقت الصلاة الأولى أخرها إلى وقت الصلاة الآخرة» وإن خاف ذلك في وقت 
الصلاة الأخرى قدمها إلى الصلاة الأولى. 
94 باب إعادة الصلاة في جماعة 
فصل: كراهية صلاة جماعة بعد جماعة 
ويكره أن يصلي جماعة بعد جماعة في مسجد واحد إذا كان له إمام راتب؛ 
وإذا صلى إمام المسجد وحده ثم أتى قوم بعده فلا يصلوا جماعة في المسجد”". 


- بمنعه من الصلاة عند دخول وقت الصلاة الثانية» كالعصر بالنسبة للظهر» والعسشاء 
بالنسبة للمغرب» فإنه يجوز له أن يقدم الصلاة الثانية مع الأولى» فإن قدمها ول يقع ما 
حاف أعادها في الوقت ولو الضروري استحبابا. 

الثالث والرابع: المطر والطين مع الظلمة إذا وجد مطر غزير يحمل أواسط الناس على 
تغطية رؤوسهم أو وحل كبير وهو ما يحمل أواسط الناس على لع الحذاء مع الظلمة 
جاز جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم محافظة على صلاة العشاء في جماعة من غير 
مشقة» ويذهب إلى المسجد عند وقت المغرب ويصليهما دفعة واحدة. 

وهذا الجمع جائز بمعين خلاف الأولى» وهو حاص بالمسجدء فلا يجوز بالمنازل. وصفة 
الجمع: أن يؤذن للمغرب أولاً بصوت مرتفع كالعادة ثم يوحر صلاة اللغرب ندباً بعد 
الأذان بقدر ثلاث ركعات ثم يصلي المغرب» ثم يؤذن للعشاء ندباً في المسجد لا على 
المنارة لثلا يُظْن دحول وقت العشاء المعتاد» ويكون الأذان بصوت منخفض» ثم يصلي 
العشاء ولا يفصل بينهما بنفل. 

)١(‏ في فقه الأربعة (١/51720؟)‏ في تكرار الجماعة في المسجد الواحد» قال المالكية: يكره 
تكرار الجماعة مرة أحرى بعد صلاة الإمام الراتب في كل مسجد أو موضع حجرت 
العادة باجتماع الناس للصلاة فيه وله إمام راتب» ولو أذن الإمام في ذلك» وكذلك 
تكره إقامة الجماعة قبل الإمام الراتب إذا صلى في وقتها المعتاد له وإلا فلا كراهة. 
وأما إقامة جماعة مع جماعة الإمام الراتب عه فهى ترم والفاعدة: أنه م أقيمت الصلاة 
للإمام الراتب فلا يجوز أن تصلى صلاة أخرى فرضاً ولا نفلاً -لا جماعة ولا فرادى- 
ويتعين على من ف المسجد الدحول مع الإمام إذا كان لم يصل هذه الصلاة المقامة أو 
صلاها منفردا. أما إذا كان قد صلاها جماعة فيتعين عليه الخروج من المسجد لعلا - 


وإن صلوا جماعة قبله فلا بأس أن يصلي الإمام بعدهم في جماعة أخرى. ومن 
صلى في جماعة فلا يعيد صلاته فق جماعة أخرى» ومن صلى وحده أعاد ف 
الجماعة جميع الصلوات إلا المغرب وحدهاء وإذا أعاد صلاته في جماعة فإحدى 
الصلاتين فرضه والأخحرى نفله بغير تعيين» ومن صلى وحده فلا يوم في تلك 
الصلاة غيره. 

ومن أعاد صلاته في جماعة؛ ثم ذكر أن الأولى من صلاتيه كان فيها على غير 
وضوءء ففيها روايتان: إحداهما: أن الصلاة الثانية تحزيه عن فرضه. والرواية 
الأحرى: لا تحزيه وعليه الإعادة. 

ومن صلى وحده ثم أدرك من صلاة الجماعة ركعة واحدة أتمهاء وإن أدرك 
أقل من ركعة فليس عليه إتمامها(©» ويستحب له أن يصلي ركعتين يجعلهما نفلاً. 


- يطعن على الإمام؛ وإذا كان على من بالمسجد فرض غير الفرض الذي يريد الإمام أن 
يصليه؛ كأن كان عليه الظهرء وأقيمت صلاة العصر للراتب» فإنه يتابع الإمام في الصور 
فقط» وينوي الظهر وهو منفرد. 

وإذا وجد ممسجد أئمة متعددة مرتبون فإن صلوا في وقت واحد حرم لما فيه من 
التشويشء وإذا ترتبوا بأن يصلي أحدهم فإذا انتهى صلى الآخر وهكذاء فهو مكروه 
على الراجح. وأما المساجد أو المواضع الي ليس لا إمام راتب فلا يكره تكرار الجماعة 
فيها بأن يصلي جماعة» ثم يحضر آحرون فيصلون جماعة وهكذا. 

)١(‏ في فقه الأربعة (١/١51؟)‏ في ما تدرك به الجماعة قال المالكية: تدرك الجماعة ويحصل 
فضلها الوارد في الحديث السابق بإدراك ركعة كاملة مع الإمام» بأن ينحي المأموم مع 
الإمام في الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه منه وإن لم يطمئن في الركوع إلا بعد رفع 
الإمام» ثم يدرك السجدتين أيضًا مع الإمام؛ ومى أدرك الركعة على هذا النحو حصل له 
الفضل ونبتت له أحكام الاقتداء فلا يصح أن يكون إماما في هذه الصلاةء ولا يعيدها 
في جماعة أخحرى» ويلزم أن يسجد لسهو الإمام قبلياً كان أو بعدياً ويسلم على الإمام؛ 
وعلى من على يساره وغير ذلك من أحكام المأموم. أما إذا دحل مع الإمام بعد الرفع 
من الركوع أو أدرك الركوع معه ولم يتمكن من السجود معه لعذر كز حمة ونحوها بما 
تقدم» فلا يحصل له فضل الجماعة» ولاييت له أحكام الاقتالو ضح ان يكون إمامًا 
قي هذه الصلاة» ويستحب أن يعيدها في جماعة أخرى لإدراك فضل الجماعة ولا يسلم 
على الإمام ولا على المأموم الذي على يساره ونحو ذلك. 


باب صلاة النافلة 
فصل: صفة صلاة النافلة 
وصلاة النافلة في الليل والنهار مثئ مثن؛ ولا بأس بالجهر فيها ليلا أو هاراء 
ولا بأس بالجلوس فيهاء مع القدرة على القيام» ولا بأس بالتنفل في السفر الطويل 
على الراحلة إلى القبلة وغيرها("ءولا بأس بالإمامة في النافلة. ومن دخل المسجد 
فليركع ركعتين قبل أن يجلس فيه» وذلك مستحب له غير مستحق عليه؛ فإن 
دخل في وقت نمي فلا ركوع عليه» وكذلك إذا كان على طهرء وإن مر بجتازا 
فلا ركوع عليه» وإن ركع عند أول دخوله؛ ثم تكرر الدحول منه فلا شيء عليه 


)١(‏ في الموطأ (ح:/74): عن مالك أنه بلغه: أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير» وأبا 
بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر 
فقال: لا بأس بذلك ف الليل والنهار» وقد بلغ أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. 
وفي (ح:751): عن ابن عمر أنه قال: رأيت رسول اللْهوقعٌ يصلي وهو على حمار» وهو 
متوجه إلى حيبر. وف (ح: 7357): عن ابن عمر: أن رسول الله وَل كان يصلي على 
راحلته في السفر حيث توجهت به. وفي (ح:507١)‏ قال عبد الله بن دينار: وكان ابن 
عمر يفعل ذلك. وعن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على 
حمار وهو متوجه إلى غبر القبلة» يركع ويسجد إماء من غير أن يضع وجهه على شيء. 
وق فقه الأربعة )١55/١(‏ في مبحث صلاة النافلة على الدابة» قال المالكية: يجوز 
للمسافر سفراً تقصر فيه الصلاة أن يصلي النفل على ظهر الدابة؛ نشرط أن يكون راكا 

0 معتاداً. ..ثم إن كان راكباً في شقدف أو تختروان ونحوهما ما يستر فيه الركوع 
والسجود عادة صلى بالركوع والسجود قائماً أو جالساً إن شاء لا بالإيماء. ويقوم 
استقبال القبلة جهة السفر مقام استقبال القبلة...وإن كان راكبا لأتان ونحوها صلى 
بالركوع والإيماء للسجود بشرط أن يكون الإيماء للأرض لا للسرج ونحوه» وأن يحسر 
ولا يشترط طهارة الأرض اليّ يومئ لحاء ولا يجب عليه استقبال القبلة أيضاًء ويكفيه 
استقبال جهة السفرء فلو انحرف عنها عمد لغير ضرورة بطلت صلاته؛ إلا إن كان 
الانحراف للقبلة فتصحّ لأن الانحراف للقبلة هو الأصل...ويجوز للمتنفل على الدابة أن 
يفعل ما لا بد منه من ضرب الدابة بسوط ونحوه وتحريك رجله وإمساك زمامها بيده 
ولكنه لا يتكلم ولا يلتفت. 


وإن جلس قبل صلاته؛ صلى بعد جلوسه. 
فصل: القيام والتوجه في النافلة 

لا يتنفل المرء قي السفينة إلى غير القبلة» وليسدر المصلي فيها إذا استدار إلى 
القبلة. ولا فل السنافن لاسي ولا شذل الصطجع على جيه ولاعان لهسرة 
إلا من علة. وجلوس المتنفل متربعا بدلاً من قيامه وركوعه. فإذا سجد غير هيئته 
وسجد كما يسجد المصلي قائماً. ويستحب للمصلي جالساً إذا دنا ركوعه أن 
يقوم فيقرأ ثلاثين آية ونحوهاء ثم يركع قائما(©. 

فصل: من عجز عن القيام 

ولا يحوز الجلوس في الفريضة مع القدرة على القيام» ومن صلى قاعدا 0 
مب صلاته في الوقت وبعده؛ رمو عجز خن العيام ضلى اليب 
متربعاء يركع ويسجد في جلوسه وإن عجز عن ذلك أوماً 0 ا 
وسجوده وغَيْرَ للسجوه هيئته» وإن أومأ للسجود متربعاً فذلك واسع(" 


6 في الموطأ (ح:7 ")عن عائشة زوج الي ولو أها أحبرته: أغا لم تر رسول الله‎ )١( 
يصلي صلاة الليل قاعداً حن أسن» فكان يقرأ قاعداً ح إذا أراد أن يركع؛ ؛قام فقرأ‎ 
من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع.‎ 
وف (ح:8١73) عن عائشة زوج البي وَلٌِ: أن رسول الله يه كان يصلى جالساً فيقرأ‎ 
وهو جالسء فإذا بقي من قراءته قدر ما بكون ثلاثين آية أو أربعين آية» قام فقرأ وهو‎ 
قائم» ثم ركع وسجدء ثم صنع ف الركعة الثانية مثل ذلك. وفي (ح: 705) عن مالك‎ 
أنه بلغه: أن عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما مُحتبيان.‎ 

)١(‏ في فقه الأربعة (757/1) ف صلاة المريض قال المالكية: من قدر على القيام مستنداً لا 
يتعين عليه القيام وله أن يجلس إذا أمكنه الجلوس من غير استناد إلى شيء؛ أما إذا لم 
يمكنه الجلوس استقلالاً؛ فيتعين عليه القيام مستنداً. .. ومن عجز عن الحلوس بحالتيه 
اضطجع على جنبه الأيمن مصليا بالإيماء ووجهه إلى القبلة» فإن لم يقدر اضطجع على 
جنبه الأيسر ووجهه للقبلة أيضاء فإن لم يقدر استلقى على ظهره ورجلاه للقبلة. 
والترتيب بين هذه المراتب مندوب» فلو اضطجع على جنبه الأيسر مع القدرة على 
الاضطجاع على الجانب الأيمن أو استلقى على ظهره مع القدرة على الاضطجاع 
بقسميه صحت صلاته وخالف المندوب. فإن لم يقدر على الاستلقاء على ظهره - 


فصل: صلاة المريض على جنب 
وإن لم يقدر المريض على الجلوس اضطجع على جنبه الأيمن» وإن لم يقدر 
على ذلك اضطجع على ظهره وأومأ براسةة ولم تسقط الصلاة عنه ومعه شيء 
من عقله. وإذا حدثت للمريض قوة في أضعاف صلاته قام وبئ على صلاته. وإن 
فرّط المريض في الصلاة وفرضه فيها الجلوس» ثم ذكر ذلك في صحته؛ قضى ما 
كه من الصلاة قائماً. وإذا فرط الصحيح في صلاته في صحته؛ ثم ذكرها في 
دزطلة ضان خالا وأجرأته صلاته. 
1 باب الرعاف في الصلاة 


ومن رعف ف الصلاة حرج فغسل الدم عنه في أقرب المواضع إليه وبى على 
صلاته إذا كان قطعه لها بعد ركعة بسجدتيها ما ل 


- استلقى على بطنه جاعلا رأسه للقبلة وصلى بالإبماء برأسه؛ وإن استلقى على 
بطنه مع القدرة على الاستلقاء على الظهر بطلت صلاته لوجوب الترتيب بين هاتين 
المرتبتين. 

)١(‏ في الموطأ (ح: عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف» انصرف فتوضاء ثم 
رجع فب ول يتكلم. 
وق (ح: : /الا) عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخخرج فيغسل الدم 
عنه؛ ثم يرجع فيب على ما قد صلى. وني (ح: 018 عن يزيد بن عبد الله بن قُسسئيط 
الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج البي يي 
فأنٍ بوضوء؛ فتوضاً ثم رجع فبيئ على ما قد صلى. 
وفي (ح: )6١‏ عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم 
من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد» ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ 
برأسه إماء. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. 
وف (ح: ١‏ عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسسيب 
يرعف فيخرج منه الدم تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه» ثم يصلي ولا 
يتوضاً. وفي (ح:87) عن عبد الرحمن بن الْجَبّر أنه رأى سال بن عبد الله يخرج من أنفه 
الدم حن تختضب أصابعه؛ ثم يفتله؛ ثم يصلي. 


وقال محمد بن مسلمة يبئ على القليل والكثير ما لم يتكلم؛ فإن تكلم 
عامدا بعد خحروجه بطلت صلاته. وإن كان قطعه لها قبل تمام ركعة ابتداً 
الصلاة» تكلم أو لم يتكلم. وإذا صلى ركعة كاملة أو بعض ركعة أخرى ثم 
رعف وخحرج من صلاته ليغسل الدم. ابتدأ الثانية من أوطاء وبي على الأولى 
وحدها. وقال عبد الملك» ومحمد: يب على ما مضى من الثانية) ولا ييتدئها. 
وإذا أكثر الرعاف به») وضره الركوع والسجود» صلى قائماء وأومأ ل ركوعه 
وسجوده. 

فصل: من كان مأموما فرعف 

ومن رعف مع الإمام بعد أن صلى ركعة بسجدتيها ففارقه» فإن طمع في 
إدراكه غسل الدم عنه» ثم عاد فصلى ما أدركه من صلاته» وقضى ما فاته. وإن 
المواضع إليه» وليس له أن يرجع إلى المسجد إلا في الجمعة وحدهاء فإن عليه أن 
يرجع إلى المسجد أدرك الإمام أو لم يدركه. 

فإن كان قد أدرك من الجمعة ركعة أتى بركعة أخحرى وكانت له جمعة. وإن 
قطعه مع الإمام قبل ركعة ابتدأ صلاته وإن عاد إليه فأدرك معه ركعة فقد أدرك 
الجمعة. وإن ل يدرك من صلاته ركعة) صلى الظهر لير أربعا0". 

7 باب في القنوت في الصبح وغيرها 

القنوت في الصبح فضيلة» وإن قنت قبل الركوع أو بعده والقنوت 

قبل الركوع أفضل وإن ترك القنوت فلا شيء عليه» وليس لدعاء القنوت 


)١(‏ في الموطأ (ح: 774) قال مالك: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم 
يرجع حين فرغ الإمام من صلاته؛ فإنه يصلي أربعاً. وقال مالك في الذي يركع ركعة 
مع الإمام يوم الجمعة» ثم يرعف فيخرجء ثم يأن وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهماء إنه 
يب بركعة أخرى ما م يتكلم. 
وقال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام 
يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. 


فصل القنوت في الوتر 
وعنه في القنوت في الوتر روايتان: إحداهما: أنه يقنت في النصف الآخر من 
شهر رمضان. والرواية الأخرى: أنه لا يقنت من السنة كلهاء ولا بأس برفع 
اليدين فق وغاء اليرت . 
فصل: الدعاء ني الصلاة 
ولا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة في القيام بعد القراءة» وف السجود» وبين 
الركعتين» وف الجلستين بعد التشهدين. ويكره في الركوع؛ ولا بأس بالدعاء في 
أركان الصلاة في القيام» والجلوس والسجود؛ ويدعو المرء ما يشاء من حوائجه 
من أمر دنياه ودينه» ويسمي من اختار تسميته ويستعيذ بالله من عقباه ويسأله 
رحمته وثوابه في فرضه ونفله. 
؟؟"-باب مواضح الصلاة 
فصل: الأماكن التي تكره الصلاة فيها 
وتكره الصلاة في معاطن الإبل كان عليها ستر أولم يكن عليها ستر. ولا 
بأس بالصلاة ف مراح الغنم والبقر. وتكره الصلاة في المحررة» وعلى قارعة الطريق 
من غير ضرورة. وتكره الصلاة في البيع والكنائس إلا من ضرورة. ولا بأس 
بالصلاة في الحمام» إذا كان موضعاً طاهراً منقطعاً عن المرور. ولا بأس بالصلاة 
في المقبرة الجديدة7©. 


)١(‏ في الموطأ (ح: 30/7”) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يقت في شيء مسن 
الصلاة. 

(5) في فقه الأربعة )١77/١(‏ في مبحث الوتر: قال المالكية: ولا قنوت ف الوتر وإنما هر 
مندوب في صلاة الصبح فقط» ويندب أن يكون قبل الركوعء فإن نسيه ح ركع فلا 
يرجع إليه بل يؤديه بعد الركوع» وبذلك يحصل ندب الإتيان به» ويفوت ندب تقديعه 
فهما مندوبان كل واحد منهما مستقل» فإن رجع بطلت صلاته. 

(9) في فقه الأربعة )١40/١(‏ في مبحث الصلاة في المقبرة قال المالكية:الصلاة في - 
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5" باب في صلاة الوتر 
فصل: في الوتر 

والوتر مسنون غير واجب ولا مفروض»؛ ولا ينبغي تركه» وهو ركعة واحدة 
بعد شفع منفصل عنها بتسليمة”". ويكره قبلها شفع أو ثلاث بتسليمة واحدة في 
آخر إلا أن يكون مع إمام فيوتر ولا يخالفه في فعله. والوتر في الليل كله واسع»ء 
وآخره أفضل من أوله» ويكره تأخحيره إلى طلوع الفجر؛ ومن أخحره قاصدا أو 
ساهياً أوتر مالم يصل الصبح؛ فإذا صلى الصبح فلا وتر عليه» ومن ترك الوتر حي 
طلع الفجر وأسفر وضاق الوقت بدأ بالصبح وترك الوتر””. 


- المقبرة جائزة بلا كراهة إن أمنت النجاسة» فإن لم تومن النجاسة ففيه التفصيل كما 
في الصلاة في المزبلة» وكان قد قال في الصلاة في المزبلة: تموز الصلاة بلا كرامة في 
المزبلة والمحزرة ومحجة الطريق إن أمنت النجاسة... وأما في معاطن الإبل فهي مكروهة 
ولو أمنت النجاسة وتعاد الصلاة في الوقت على أحد قولين» وأما الصلاة في مبيتها 
تيالاتس مكروعة دان للشب راشف النجاسة: 

)١(‏ في الموطأ (ح: 755) عن مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل ابن عمر عن الوتر أواجب 
هو؟ فال عبد الله بن عمر: أوتر رسول الله يلو وأوتر المسلمون؛ فجعل الرجل يردد 
عليه وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله يل وأوتر المسلمون. وفي فقه الأربعة 
)1077/١9‏ في مبحث الوتر: قال المالكية: الوتر سنة مؤكدة» بل آكد السنن بعد ركعي 
الطواف والعمرة» وآكد السنن على الإطلاق ركعتا الطواف غير الواجب» ثم العمرة» ثم 
الوتر. وهو ركعة واحدة ووصلها بالشفع مكروهء ويندب أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
والإخلاص» والمعوذتين» فإن زاد ركعة أحرى فلا يبطل على الصحيح, وإن زاد ركعتين 
بطل. 

)١(‏ ف فقه الأربعة في الموضع السابق: قال المالكية: وله وقتان: وقت احتياري» ووقت 
ضروري. أما الاحتياري: فيبتدئّ من بعد صلاة العشاء الصحيحة الموداة بعد مغيب 
الشفق الأحمرء فإن صلى الوتر بعد العشاء ثم ظهر له فسادها أعاد الوتر بعد أن يصلي 
العشاء مرة أحرى» وإذا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم آحر الوتر حت يغيب - 


وإن دخل في الوتر قبل أن يوترء ثم ذكر الوترء فإن كان الوقت واسعا قطع 
الصبح؛ ؛ وأتى بالوتر» ثم ابتدأ صلاة الصبح؛ » وإن كان الوقت ضيقا أتم صلاة 
الصبح ول يقض الوتر. ومن أوتر في ليلة مرتين شفع وتره الآخرة وأجزأه وتر 
الم 

ولى ". 


ولا بأس بالوتر على الراحلة في السفرء والقراءة في الشفع الذي قبل الوتر 
مطلقة غير معينة ولا مقدرة ويستحب أن يقرأ في ركعة الوتر مع فاتحة الككاب 
ب( قل هُوَ الله أحَدٌ 4 والمعوذتين. 
0" باب في ركعتي الفجر 
وركعتا الفجر مستحبة» وكذلك ركعتان بعد المغرب» وهاتان الصلاتان بعد 
صلاة الوتر أكد الصلوات المسنونات التوابع للمفروضات» وما سواهما فمنزلته في 
الفضيلة واحدة7©. 


- الشفق فلا تصح قبله. ويمتد وقته الاحتياري إلى طلوع الفجر الصادق. والضروري 
من طلوع الفجر إلى تمام صلاة الصبح. 

اوه كب الراك ويعرال ماده الص: ادب انها بعر اران راي كاد إماما أو 
0 وات 500 أما إذا كان 0 ان ع 1 
بالصبح. ويكره تأخير الوتر 0 وقت ا رمت عل الج لايك 
الوتر لأن النافلة لا تقضى إلا بعد ركعي الفجر. 

)١(‏ في فقه المالكية )١7/١(‏ في مبحث الوتر قال المالكية: ويندب تأخيره إلى آخر الليل 
لمن عادته الاستيقاظ أخره وليختم به صلاة الليل عملا بقوله 1 «اجعلوا آاخحر 
صلاتكم من الليل وترا». 
وإذا قدمه عقب صلاة العشاء ثم استيقظ آحر الليل وتنفل» كره له أن يعيد الوتر تقليما 
لحديث النهي وهو قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر» لأن الحاضر مقدم على 
المبيح عند تعارضهما. 

(؟) في الموطأ (ح:١٠58؟)‏ عن عبد الله بن عمر: أن أحته حفصة بنت عمر زوج الني وَل 
أحبرته أن رسول الله يع كان إذا سكت الموذن عن الأذان بصلاة الصبح صلى ركعتين 
حفيفتين قبل أن تقام الصلاة. 


ولا باس بالاقتصار على أم الكتاب في ركعي الفجر ووقت ركعي الفجرء 
وقبل صلاة الصبح”". 

ومن ركعهما قبل طلوع الفجر لم يزه ذلك» وكذلك إن صلى قبل الفجر 
وركعهما بعد الفجر لم يجره ذلك7", وإن ترك ركعي الفجر ح ضاق الوقت 
بدأ بصلاة الصبح وترك ركعي الفجر إن شاء صلاهما بعد طلوع الشمس”") ولا 
يصليهما بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس. 

ومن دخل المسجد» وقد أقيمت الصلاة للصبح؛ ولم يكن صلى ركعي 
الفجر» فإن كان الوقت واسعا خرج من المسجد» فصلى ركعي الفجر» ثم صلى 
صلاة الصبح. وإن كان الوقت ضيقاً صلى صلاة الصبح وترك الفجر حي تطلع 
عي 0 


0ف الموطأ (ح: ١‏ عن عائشة زوج البي ييه أنها قالت: كان رسول الله عَيِع 
ليخفف ركعي الفجر حن إن لأقول: أقرأ بأم القرآن أم لا؟! 
وفي (ح: : 187) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون» 
فخحرج عليهم رسول الله كيه فقال: ج«أضلذتان معاء أصلاتان معاأ»؟! وذلك في صلاة 
الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. 

(؟) في المدونة )7١١/١(‏ كتاب الصلاة الثانية» ما جاء في ركعي الفجر: قال ابن القاسم: 
قال مالك فيمن صلى ركعي الفجر قبل طلوع الفجر فعليه أن يصليهما إذا طلع الفجرء 
ولا يحزيه ما كان صلى قبل الفجر. 

(5) في الموطأ (١ح:87١)‏ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجرء 
فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. وفي (ح: )١84‏ وعن القاسم بن محمد: أنه صنع مثل 
اللا اصقع ابن حمر 

(4) وف المدونة )7١/١1(‏ ما جاء في ركعي الفجر: وسألنا مالكا عن الرجسل يدخل 
المسجد بعد طلوع الصبح ولم يركع ركعت الفجر فتقام الصلاة أيركعهما؟ فقال: لاء 
ال ا ا ل ا 
الله يي لصلاة الصبح بعد الإقامة وقوم يصلون ركعت الفجر فقال: «أصلاتان معا؟!» 
يريد بذلك فيهم عن ذلك. 


1" ياب في قيام رمضان 
فصل: قيام رمضان 
وصلاة القيام في رمضان مثئ مثى» وهي ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث 
ركعات بتسليمتين7". والقراءة في كل ركعة بأم القرآن وعشر من الآيات الطوال؛ 
ويزيد في القراءة بالآيات الخفاف. ويقرأ القرآن على نظمه في الملصحف ولا يقرا 
أخزاياً ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع ف رمضان إذا كان الإمام يجلس بينها. فإن 
كان يصلي صلاته ولا يجحلس بينهاء ل يصل المأموم غير صلاة الإمام'". 


(1) في المدونة 807/1 ؟) في كتاب الصيام باب قيام رمضان: وسألت مالكاً عن قيام 
الرجل في رمضان أمع الناس أحب إليك أم في بيته؟ فقال: إن كان يقوى في بيته فهو 
أحب إلي» وليس كل الناس يقوى على ذلك.. 
قال مالك: بحت إل الكشر راراد أن مض من قل اليل الاين كان يقومه الناس بالمدينة 
قال ابن القاسم: وهو تسعة وثلاثون ركعة بالوتر: ست وثلاثون ركعة» والوتر ثلاث. 
قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئاء قلت له: هذا ما أدركت الناس عليه» وهذا 
الأمر القديم الذي دلم يزل الئاس عليه... 
فلل الى رهياس مالك آنا ى حواب لغيه ارتل لا كو كا رقن وقحاء 
رمضان من غير أن يأمر بعزبمة وكان يقول: «من قام رمضان إعانا واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه» فتوفي رسول الله يْوٌ والأمر على ذلك؛ وأبو بكر» وصدر من خحلافسة 
عمر... قال ابن وهب: عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: لم أدرك الناس إلا وهم 
يقومون تسعة وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث. 
قال ابن وهب عن عبد الله بن عمر بن حفص قال: أحبرني غير واحد: أن عمر بن عبد 
العزيز أمر القراء بأن يقوموا بذلك ويقرءوا في كل ركعة عشر آيات. 

(؟) في الموطأً (ح: : 54) عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عير أو اططات أبعي تمن 
كعب» وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة؛ قال: وقد كان القارئ 
بالمئين حي كنا نعتمد على العصي من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا عبد بُزوغ 
الفجر. وفي (ح: 559) عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان 
عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. 
وق (ح: 6 عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم 
يلعنون الكفرة في رمضانء قال: وكان القارئ يقرأ بسورة البقرة في ثمان ركعات»ء فإذا 
قام بها في اثني عشرة ركعة رأى الناس أنه قد حفف. 


ومن فاته العشاء في رمضان مع الإمام ثم أتى والإمام في صلاة القيام» فليبتدئ 
بالعشاء فيصليها وحده. ومن فاتته ركعة من الأشفاع مع الإمام صلى ما أدركه 
من صلاة الإمام وقضى ما فاته» ويتحرى ف قضائه أن يوافق الإمام في أدائقه. 
فيركع بركوعه ويسجد بسجوده؛ ويفعل ذلك إلى آخر صلاته» فإذا فرغ الإمام 
قضى المأموم ما بقى عليه من صلاته. وكذلك إن فاتته ركعة من ركعات 
الوتر معه. ْ 
باب في سجود القرآن 
فصل: في سجود التلاوة 
وعزائم السجود ف القرآن إحدى عشرة سجدة ولا سجدة ولا سجود في 
اللفصل”"©؛ والسجود في سورة الحج في السجدة الأولى؛ ولا يترك السجود في 


)١(‏ في المدونة )١99/1(‏ في سجود القرآن: قال سحنون قال عبد الرحمن بن القاسم: قال 
مالك بن أنس: سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء. 
«(المص» الأعراف[705]» الرعد ]١1[‏ والنحل [45]) وبي اسرائيل-الإسراء- 
[١6اء‏ مرم [ىمل]ء (ألم.تريلٍ» السجدة [١١]؛‏ وص [14]؛ (وحم. تنزيل» 
فصلت [/ا"]|. 
قال ابن القاسم وسألت مالكا عن حم.تنزيل» أين يسجد في إإن كنتم إياه تعبدون» 
أو إيسأمون» فصلت [78] لأن القراء اختلفوا فيها؟ قال: في إن كنتم إياه تعبدون» 
فصلت [/710]. 
قال ابن القاسم: وسمعت الليث بن سعد يقوله. وأخبرن :بعض أهل المدينة عن نافع 
القارئ مثله. وقال ابن عباس والنخعي: وليس في سورة الحج إلا سجدة واحدة. قال: 
وقال مالك: لا أحب لأحد أن يقرأ سجدة إلا سجدها في صلاة أو في غيرهاء وإن كان 
في غير أوان صلاة أو غير وضوء لم أحب له أن يق رأهاء وليعيدها إذا قرأها. 
قال: فقلت له: فإن قرأها بعد العصر أو بعد الصبح أيسجدها؟ قال: إذا قرأها بعد 
العصر والشمس بيضاء نقية لم يدحلها صفرة رأيت أن يسجدها وإن دحلتها صفرة م 
أر له أن يسجدهاء وإن قرأها بعد الصبح ولم يسفر فأرى أن يسجدهاء فإن أسفر فلا 
أرى أن يسجدها. ثم قال: ألا ترى أن الجنائز يصلى عليها ما لم تتغير الشمس أو تسفر 
بعد صلاة الصبح» وكذلك السجدة عندي قال: وقال مالك: ولا بأس أن يقرا- 


((ص» ويسجد في (حم» عند تمام الآية الأولى وهو قوله تعالى: (إن كُنْكُمْ إِيَاه 
تَعبُدُونَ4؛ ولا يسجد في النجم؛ ولا في سورة الانشقاق ولا في سورة: إن 
وَالْقلَم). 

وابن وهب عن مالك: يسجد في كل ذلك ولا يتلو السجدة» على غير 
طهرء ولا ف وقت نمي. ومن تلا في وقت هي أو على غير طهر لغا السجدة» ولم 
يقرأها بعد ذلك إذا تطهر» وحرج وقت النهي وسجد لها. ولسجود التلاوة 
تكبير» وفي خفضه ورفعه؛ وليس له تسليم. ولا بأس بقراءة السجدة في النافلة 
والمكتوبة إذا لم يخف أن يخلط على من خلفه صلاته. وقال ابن القاسم: لا يقرا 
سورة فبها سحدة ل اللكرية إنانا كان او 


ومن سجد في صلاته كبّر إذا سجد وإذا رفع2"7. ومن جلس إلى قارئً 


- الرجل السجدة بعد صلاة الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تتغير الشمس» 
ويسجدهاء فإذا أسفر أو تغيرت الشمس فأكره له أن يقرأها. 

)١1(‏ وفي المصدر السابق: قال: قال مالك لا أحب للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها 
سجدة؛ لأنه يخلط على الناس صلاتمم. قال: وسألنا مالكاً عن الإمام يقرأ في صلاة 
الصبح بسورة فيها سجدة؟ فكره ذلك وقال: أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة 
فيق رأها لأنه يخلط على الناس صلاتهم, فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها. 
قلت: وهذا قول مالك قد كره هذا فكيف بالرجل وحده إذا أراد أن يقرأ سورة فيها 
سجدة» ويسجد ف المكتوبة» أكان يكره ذلك له؟ فقال: لا أدري وأرى أن لا يقرأهاء 
وهو الذي رأيت مالكا يذهب إليه. 
قلت: أرأيت من قرأ سجدة في نافلة فسها أن يسجد في ركعته الى قرأ فيها حى ركم 
الركعة الثانية» فذكر السجدة وهو راكع؟ قال: يتم ركوعه وسجوده في الركعة الثانية» 
ولا شيء عليه إلا أن يدحل في نافلة» فإذا قام إليها قرأها وسجد. 

)١(‏ وفي المصدر السابق: وقال مالك: من قرأ سجدة في الصلاة فإنه يُكبر إذا مسجدها 
ويكبر إذا رفع رأسه منها قال: وإذا قرأها وهو في غير صلاة فكان يضعف التكبير قبل 
السجود وبعد السجود. 
ثم قالك أرى أن يكبر» وقد احتلف قوله فيه إذا كان في غير صلاة. قال ابن القاسم: 
وكل ذلك واسعء وكان لا يرى السلام بعدها. 


يستمع قراءته فمر بسجدة فسجد فيهاء» يسجد السامع معه. ومن مع رجلا يقرأ 
سجدة ولم يكن جلس إليه ل يسجد بسجوده(". 
باب في السلام 
فصل: السلام 
والسلام فرض من فرائض الصلاة» وركن من أركافها ولا يصح الخروج منها 
إلا به» ولفظه: «السلام عليكم». ولا يجزي غيره» وفرضه تسليمة واحدة على 
الإمام0" . والمنفرد يسلمها تلقاء وجهه؛ ويتيامن فيها قليلا. ويستحب للمأموم أن 
يسلم ثلان0": اثنين عن ,ينه وشاله, وثالئة عن ,ينه يدها على إمامه, واللفظ قِ 
ذلك كله: «السلام عليكم». 


)١(‏ وف الموضع السابق: وقال مالك فيمن سمع السجدة من رجل فسجدها الذي تلاها: 
إنه ليس على هذا الذي سمعها أن يسجدها إلا أن يكون جلس إليه. ولقد سمعته ينكر 
هذا أن يأن قوم فيجلسون إلى رجل يقرأ ليقرأ لهم القرآن وسجود القرآن فيسجد بهم؛ 
وقال أحب أن يفعل هذا. ومن قعد إليه فعلم أنه إنما يريد قراءة سجدة قام عنه ولم 
يجلس معه. ظ 

(؟) في المدونة (777/1) في ما جاء في التشهد والسلام: قلت لابن القاسم: أرأيت الإمام 
كيف يسلم؟ قال: واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلاء قال: ومن كان حلف الإمام إن 
كان على يساره أحد رد عليه. قال: وسلام الرجال والنساء من الصلاة سواء. 
قال: وقال مالك: إذا كان خلف الإمام فليسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام. قال: قلت: 
وكيف يرد؟ أعليك السلام أم السلام عليكم؟ قال: كل ذلك واسع» وأحب إلي السلام 
عليكم؛ قلت: وأي شيء يقول مالك فيمن كان حلف الإمام فسلم رجل عن يساره 
فيرد عليه فيسمعه؟ قال: يسلم سرأً يسمع نفسه ومن يليه ولا يجهر ذلك الجهر. 

(1) في الموضع السابق: وقد سلم البي يع واحدة؛ وأبو بكر وعمرء وعثمان وعمر بن عبد 
العزيز» وعائشة» وأبو وائل» وهو شقيق أبو رجاء العطاردي» والحسن. 
قال مالك عن نافع: إن ابن عمر كان يسلم عن يينه» ثم يرد على الإمام؛ وبه يأحذ 
مالك اليوم. قال مالك: فإن كان على يساره أحد رد عليه» قال ابن وهب عن 
سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد أنه رأى سعيد بن المسيب يسلم عن ينه 
ويساره؛ ثم يرد على الإمام» وكان مالك يأخذ به ثم تراكه. 


ومن ترك السلام ناسياً حب قام؛ رجع إن كان قريباً فأتم صلاته» وإن تباعد 
أعاد صلاته20. ومن أحدث بعد التشهد وقبل السلام أعاد صلاته وإن أحدث 
المأموم بعد التسليمة الأولى فلا شيء عليه. ويستحب للإمام إذا فرغ من صلاته 
أن يقوم من بحلسه إذا كان في مسجد جماعة أو عشيرة» وإن كانت في رحله ف 
سفر أو في أهله في الحضر» فلا بأس بحلوسه: والقيام أحب إلينا”". 
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)١(‏ قي الموضع السابق: قال مالك في الإمام إذا سها فسلم ثم سجد لسهو ثم يسلم» قال: 
سلامه من بعد سجود السهو كسلامه قبل ذلك في الجهر» ومن خلفه يسلمون من بعد 
نتجؤة السهو كنا يسلتون قبل ذلك قالجهر: 

)١(‏ في الموضع السابق: قال مالك في إمام مسجد الجماعة أو مسجد من مساجد القبائل» 
قال: إذا سلم فليقم ولا يقعد في الصلوات كلها 
قال: وأما إذا كان إماماً في السفر أو إماما في فنائه وليس بإمام جماعة» فإذا سلم فإن 


شاء سحى وإن شاء أقام. 


؟-كتاب المزكاة 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وصلى لله على محمد ني الرحمة 
١-باب:‏ زكاة العين 
فصل: نصاب العين؛ والحرث والماشية 
قال مالك رحمه الله: والزكاة مفروضة ف الأموال النامية: العين", 
كا 

ولا زكاة ف أقل من مائي درهم من الورق؛ فإذا بلغت مائي درهم ففيها 


بن درام ولا زكاةاق أقل :مع عغشرين دينارا .من الذهب فإذا بلغت :عشرين 
ذها را فقيها تعفن قينا وما زاد على النصاب فبحساب ذلك قل أو كفر©. 


(؟) هو: الناتج عن الزروع. 

(؟) هي: الدواب من بقر» وغنم» وإبل. 

(5) في موطأ مالك (ح: 587) قال مالك:...في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن 
من بلغت حصته منهم عشرين ديناراً عيناً ومائ درهمء فعليه فيها الزكاة» ومن نقصت 
حصته عما تحب في الركاة فلا ركاة» وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض» 
أحذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تحب فيه 
الزكاة» وذلك أن رسول الله يي قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». 
قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إل في ذلك. 
قال مالك: باخا زغل دعب دورق متفرقة بأيدي أناس شىء فإنه ينبغي له أن 
ذال مالا اند يا 2 ركه عن جواتوق وله علنية لخرل د 
يوم أفادها. وف نفس المسألة (08) قبل ما ذكر قال: وقال مالك في رجل كانت له 
عشرة دنانير فاتحر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا أنه يزكيها مكافماء 
ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تحب فيه الزكاة؛ لأن الحول قد 
حال عنده عشرونء ثم لا زكاة فيها حي يحول عليها الحول من يوم زكيت. 


ومن كانت معه عشرون دينارا أو مائتا درهم ناقصة وهي بحري وبحوز جواز 
الوازنة» فالزكاة فيها واجبة. وتبر الذهب والورق عمنزلة المضروب منها 
فصل: زكاة فائدة الذهب والفضة 

ومن استفاد ذهياً أو ورقاء فلا يزكيها حي يحول عليها الحول. وإن استفاد 
مالين في وقتين» فإن كان الأول منهما نصاباء زكى كل واحد منهما لحوله؛ وَل 
يضمه إلى الثان» وإن لم يكن الأول نصابا نمه ال اللاي وراكاه حول وربح 
المال المضموم إلى أصله ويزكى لحوله كان الأصل ضاي أو دونه إذا تم تحصانا 
بربحه("2. ومن أفاد مالين كل واحد منهما دون النصاب وتحر في أحدهما فربحه فيه 
ما تم به النصاب فإن ربح في الأول تمام النصاب زكى كل واحد منهما لحوله. 
ول يضمه إلى غيره» وإن كان ربح الثاني» ضم الأول إليه وزكاه بحلول الحول 
علله0©, : 


)١(‏ في الموطأ (ح: )٠‏ عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن 
مكاتب له أقطعه يمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم 
يكن يأحذ من مال زكاة؛ حى يحول عليه الحول. 
قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك 
من مالل وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أذ من عطائه زكاة ذلك المال» وإن 
قال: لا أسلم إليه عطاءه ول يأحذ منه شيعا. 
وف (ح:١28)‏ عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن 
عفان أقبض عطائي» سألئ: هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت: 
نعم) أحذ من عطائي زكاة ذلك المال» وإن قلت: لاح دفع إلي عطائي. 

)١(‏ في المدونة (017/1) في زكاة الفوائد: قلت: أرأيت لو أن رجلاً أفاد مالا تحب فيه 
الزكاة فلما مضى لذلك ستة أشهر أفاد مالاً إن جمعه إلى ماله الأول لم تحب فيه الزكاة 
فتجر في المال الثاني بعد ستة أشهر من يوم أفاد المال الثاني فربح فيه حي صار بربحه إلى 
ما تحب فيه الزكاة» قال: يضم المال الأول إلى المال التابي» لأنه كأنه رجل كانت له 
خمسة دنانير فائدة فمضت لطا ستة أشهر» فلما مضى لطا ستة أشهر أفاد أيضًا خمسة 
دنائير فتجر تي المال الثاني فربح فيه خمسة دنائنير» فإنه تضيف المال الأول إلى المال الثابي؛ 
فإذا حال الحول على المال الثابي من يوم أفاد زكى المال الأول والمال الآحر جميعاً لأن 
الفائدة الآخرة كأنها كانت خمسة عشر ديناراً من يوم أفادهاء والخمسسة الدنانير - 


فصل: ضم الذهب إلى الورق 
ويضم الذهب إلى الورق بالأجزاءء ولا يعتبر في ذلك القيمة» فإن كان معه 
نصف النصاب من هذا أو نصفه من هذا وجبت عليه الزكاة» وكذلك الاعتبار 
نات الكقزر تيلو كافك لاعوير د ره اراق الى تبي نفتة 
وخمسون درهماً لم تحب عليه الزكاة ومن كان له دون النصاب من الذهب وقيمته 
نصاب من الورق فلا زكاة عليه. ومن كان له دون النصاب من الورق وقيمته 
نصاب من الذهب فلا زكاة عليه فيه. ش 


- الزائدة الى فيها فضلء فإن كان إنما تحر في المال الأول وهو خمسة دنانير» فربح فيه 
خمسة دنانير فصارت بربحه تحب فيه الزكاة» فإنه يحتسب من يوم أفاد المال الأول سنة 
فيزكيه, ويحتسب للمال الثاني من يوم أفاد سنة فيزكي المالين كل مال على حياله إذا 
كان الربح في المال الأول كما وصف لك في صدر هذا الباب. فإن كان الربح في المال 
الثاني أضاف المال الأول إلى المال الثاني فزكى الأول مع الثاني؛ لأن الأول لم تحب فيه 
الزكاة فإنما يزكيه يوم يزكي المال الثاني كما وصفت لك. 
)١(‏ في المدونة (07/1”) في زكاة الذهب والفضة: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: ما قولك 
فيما زاد على المائتين من الدراهم أيؤوحذ منه فيما قل أو كثر بحساب ذلك؟ قال: نعم 
ما زاد على المائتين قل أو كثر ففيه ربع عشره. قلت: فما قولك في رجل له مائة درهم 
وتسعة دنانير قيمة التسعة مائة درهم؟ فقال: لا زكاة عليه فيها. 
قال: وقال مالك: إنما ينظر في هذا إلى العدد إذا تكافاً كل دينار بعشرة دراهم قَلْت أو 
كثرت إنما يجعل كل دينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه الدراهم في الزمان الأول» 
فإن كانت تسعة دنائير وعشرة دراهم» ومائة درهم؛ وجب فيها الزكاة» فأخحذ من 
الفضة ربع عشرها ومن الدنائير ربع عشرها. وهكذا جميع هذه الورجوه.؛ ولا تقام 
الدنائير بالدراهم. 
...وقال مالك: من كان له دنانير وجب فيها الزكاة فأراد أن يخرج ما وجب عليه من 
زكاة الدنانير دراهم بقيمتهاء فلا بأس بذلك. 
قلت: أرأيت الدثائئر تكون عند الرجل عشرة وثاتر اقعتر'فيها فنصيو عفرين دارا 
برها قل اخول بيومين» أيزكيها إذا حال الحول؟ قال: نعم. 
قلت: ولمّ وليس أصل الدنانير نصابا؟ قال: لأن ربح الدنائير ها هنا من المال يتزلة غذاء 
الغنم منها الي ولدتما ولم يكن أصلها نصاباًء فوجبت فيها الزكاة بالولادة» فكذلك هذه 
الدنانير يحب فيها الزكاة بالربح فيها. 


فصل: زكاة الذهب عن الورق والورق عن الذهب 
ومن كانت له عشرة دنائير فحال عليها الحول فباعها مائق درهم أحرج 
الزكاة منها. وكذلك من كان معه دون النصاب من الورق» فاشترى به بعد 
حلول الحول تقبابا مرخ الذهين وجبت عليه زكاته. ولا بأس بإخراج الذهب عن 
الورق» والورق عن الذهب بقيمتها وقت أدائها. ولا يجيه أن يخرج عن نصف 
دينار خمسة دراهم إلا أن يكون ذلك قيمته» ولا يراعى جزؤها. 


فصل: وقت أداء الزكاة 
ولا يجوز إخراج الزكاة قبل وجوياء ومن وحبت عليه زكاة فأخرجها عن 
وقنها تعلقت بذمته ولم تسقط بتلف ماله عند وجوب الزكاة”©. وإن تلف ماله 
عند وجوب الزكاة وقبل إمكان الأداء فلا شيىء عليه؛ فإن أبرز قدر الزكاة عن 
ماله فتلف المال وبقيت الزكاة لزمه اكواتياء و الاحقاى تفريق الركاة بي البلسند 
الذي فيه المال ولا بأس بنقلها إلى بلد غيره إذا بلغته حاجة عن أهله”". 


)١(‏ في المدونة )885/١(‏ في تعجيل الزكاة قبل حلوها: قلت: أرأيت الرجل يعجل زكاة 
ماله في الماشية وفي الإبل» أو في المال لسنة أو لسنتين» أيجوز ذلك؟ قال: لاء قلت: وهذا 
قول مالك؟ فقال: نعم» وقال مالك: إلا أن يكون قرب الحلول أو قبله بشيء يسير فلا 
أرى بذلك بأسأء وأحب إل أن لا يفعل حي يحول عليه الحول. 

(؟) في المدونة (87/1”) في إخراج الزكاة من بلد إلى بلد: سّعل مالك عن قسم الصدقات 
أين تقسم؟ فقال: في أهل البلد الي توحذ فيها الصدقة في مواضعها الي توحذ منهم فإن 
فضل عنهم فضل نقلت إلى أقرب البلدان إليهم ولو أن أهل المدن كانوا أغنياءء وبلغ 
الإمام عن بلد آحر حاجة نزلت بهم أو أصابتهم سنة ذهبت بمواشيهم أو ما شابه ذلك 
فنقلت إليهم تلك الصدقة رأيت ذلك صواباً؛ لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت 
يهم حاجة. 
فقلت له: لو أن رجلاً من أهل مصر حلت زركاه عله وس بالدية انر أن يقطمية 
زكاته بالمدينة؟ فقال: نعم» قال لو أن رجلاً لم يكن من أهل المدينة أراد أن يقسم 
زكاته فبلغه عن أهل المدينة حاجة فبعث إليهم من ز هَ ماله ما رأيت بذلك بأساء 
قلت: ورأيته صواباً. فإن فضل عنهم شيء؛ فأقرب البلدان إليهم» وقد نقل عن عمر بن 
الخطاب. قال سحنون:قال أشهب وابن القاسم: ذكر عن مالك: أن عمر بن الخطاب- 


ولا زكاة في غلة مسكن, ولا إجارة عبد حى يحول على ذلك الحول بعد 
قبضه. ومن وجبت له أجرة فأجرها عند الغريم مدّة ثم قبضها استقبل الحول ؛ما 
بعد قبضها. ومن قبض الأجرة عند عقد الإجارة لم تحب عليه زكاتًا حى يمضي 
عليه حول بعد اقتضائهاء وهي كالدين عليه؛ إلا أن يكون عرض يساويها فيجب 
عليه أن يزكيها. 
زكاة المال الذي حال عليه السنين عند مالكه دون أن يزكيه 


ومن كانت له عشرون دينارً» فأقامت عنده سنين لا يخرج زكاتماء فليس 
عليه إلا نصف دينار للسنة الأولى» ولا شيء عليه لما بعد ذلك7" إلا إن عرض 
سواها فيزكيها لكل عام, إذا كان عرضه يساوي ما اجتمع عليه من زكاقا. 

ومن وجبت عليه زكاة في مال بعد حلول الحول عليه فاشترى به سلعة قبل 
أن يزكيه؛ ثم باعها فربح فيهاء فإنه يخرج الزكاة عن المال الأول؛ ثم يزكيه للعام 
الثاني» ويزكي ربحه معه إلا قدر الزكاة للعام الأول فإنه لا يزكيه إلا أن يكون له 
مال غيره» فيز كيه كله. 


- كتب إلى عمرو بن العاص» وهو يمصر عام الرمادة: ياغوثاه يا غوثاه للعرب جهز 
إل عيراً يكون أوها عندي وآخرها عندك تحمل الدقيق في العباء» فكان عمر يقسم ذلك 
بينهم على ما يرى» ويوكل على ذلك رجالاً ويأمرهم بحضور نحر تلك الإبل ويقول: 
إن العرب تحب الإبل» فأخحاف أن يستحيوها فلينحروها وليأتدموا بلحومها وشحومهاء 
وليلبسوا العباء الذي أتى فيها الدقيق. 

)١(‏ في الموطأ (ح:107) قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تحب عليه الصدقة وإبله مائة 
بعير» فلا يأتيه المصدق حين تحب عليه صدقة أحرى» فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 
خمس ذودء قال مالك: يأحذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب 
المال شاتين في كل عام شاة؛ لأن الصدقة إنما تحب على رب المال يوم يُصدق ماله؛ فإن 
هلكت ماشيته أو نمت» فإنما يُصدق المصدق زكاة ما يجب يوم يصدق. 
وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يُصدق إلا ما وجد 
المصدق عنده» فإن هلكت ماشيته أو وجب عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء 
حى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى مال لا تحب فيه الصدقة» فإنه لا صدقة عليه؛ 
ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين. 


؟-باب زكاة الدين 

فصل: زكاة الدّين 
والدين مسقط للزكاة عن العين» وغير مسقط لها عن الحرث والماشية, عن 
كان دينه مثل عينه فلا زكاة عليه وسواء كان الدين عينا أو عرضا حالا أو 
مويئيةة©: فإن فضل عن عينه نصاب دينه زكى الفضل عن دينه. ومن كان عليه 
دين وله عرض وعين جعل دينه في عرضه وزكى عينه» وسواء كان عرضه 
للتجارة أو للقنيّة وإن كان عرضه لا يفي قيمته لدينه ضم إليه من عينه ما يفي 
عليه من دينه» ازاك لضا رن كان نميا نن جد كيو : ومن كان عليه دين 


)١١‏ في الموطأً (ح: 047) عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر 
زكاتكم؛ فمن كان عليه دين فليؤد دينه حي تحصل أموالكم وتودون منه الزكاة. 
وف (ح: 24 عن أيوب بن أبي تميمة السخستان: سمي فيد العرزر رياو 
وال اقبط يعدن :زالانة للها بآمر يود إل أهلة ووفك زكاته لما مضى من السنين» ثم 
عقب بعد ذلك بكتاب: أن لا يو خذ منه إلا زكاة والحدة فإنه كان ارا 

(؟) في الموطأ (ح: 556): عن يزيد بن خصيفة: أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له 
مال عليه دين» أعليه الزكاة؟ فقال: لا. قال مالك: الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا في 
الدّين أن صاحبه لا يزكيه ح يقضيه؛ وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عَدَد ثم 
قبضه صاحبه لم تحب عليه إلا زكاة واحدة فإن قبض منه شيعاً لا تحب فيه الزكاة» فإنه 
من كان له مال سوى الذي قبض تحب فيه الزكاة» فإنه يزكي مع ما قبض من دينه 
ذلك. 
قال: وإن لم يكن له ناض (أي نقدا) غير الذي اقتضى من دينه» وكان الذي اققتضى 
من دينه لا تحب فيه الزكاة» فلا زكاة عليه فيه» ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى» فإن 
فى بعك ذلك عدو يها ويه الركاة ع نيا فيض قيل لزللك فخاجة ثر كاه قيار 
قال: فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلك؟ قال: فالزكاة واجبة عليه مع 
ما اقتضى من دينه» فإذا بلغ ما اقتضى عشرين ديناراً عيناء أو مائيَ درهم فعليه الزكاة» 
ثم ما اقتضاه بعد ذلك من قليل أو كثير» فعليه فيه الزكاة بحساب ذلك. 
قال مالك: والدليل على أن الدين يغيب أعواماً» ثم يقتضي» فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة: 
إن الْعُرُوض تكون عند الرجل أعواما ثم يبيعهاء فليس عليه أثمانها إلا زكاة واحدة» وذلك 
أنه ليس على صاحب الدّين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من - 


وله عين» وعبد» ومكاتب جعل دينه ف قيمة كتابة عبده وزكى عينه. وإن كان 
له مدبر ججعل ف رقبته في قول ابن القاسم. وقال غيره: يجعل دينه في قيمة خدمته؛ 
وبه أقول. ومن كان عليه دين وف يديه عين» جعل دَينه في ديه إذا كان ملاء 
وئقة. وأفرج الزكاة من عينه. 
فصل: من كان عليه دين وفي يديه بقدر دينه 

ومن كان عليه دين وفي يديه بقدر عين دينه فحال الحول عليه؛ فأبرأه رب 
الدين من دينه؟ ففيها عن ابن القاسم روايتان: إحداهما: أنه يُزكي في الحال عينه. 
والأحرى: أنه يستقيل به حولاً بعد سقوط دينه وكذلك إن وهب له عرض 
يساوي دينه. 

فصل: زكاة ربح المال المستقرض 

ومن استقرض نصاباً يتجر فيه حولاً فربح نصاباً آخرء زكى عن الفضل؛ ولا 
زكاة عليه في الأصل. وقد قيل: لا زكاة عليه فيهما جميعاً حي يحول الحول على 
الفضل مؤتنفاً. 

فصل: زكاة من ملك ديناً بميراث أو هبة ومن ملك ديناً 

ومن ملك دينا .كيراث أو هبة أو تمن سلعة للقنية أو أرش جناية فلا زكاة 
عليه فيه حى يحول عليه الحول بعد قبضه له. ولو مرت سنون وهو على الغرتم 
'وربه قادر على أخذه منه أو غير قادر عليه اتعقيل نه حول تعد قنضه /210, 


- مال سواه وإنما يخرج زكاة كل شيء منه» ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره. 
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكون عليه الدين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما 
عليه من الدين» ويكون عنده من الماضي سوى ذلك ما تحب فيه الزكاة» فإنه يزكي ما 
بيده من ناض بجحب فيه الزكاة» وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه» فلا 
زكاة عليه حب يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تحب فيه الزكاة فعليه أن 
يزكيه. 

)١(‏ في الموطأ (97ه) عن مالك أنه قال: إن الرجل إذا هلك ول يَوَدٌ زكاة ماله إني أرى أن 
يوحذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز يما الثلث» وتبدى على الوصاياء وأراها منزلة - 


فصل: من مُلَكَ مالاً وم يقدر على قبضه إلا بعد مدّة 
ومن تزوج امرأة بنصاب من الذهب أو الورق» ثم دفعه إليها بعد حول أو 
أحوال فلا زكاة عليها فيه حي يحول عليه الحول بعد قبضه”". ومن أقرض رجلا 
نصابا فأقام عنده حولاً أو أحوالاً عدة, ثم قبضه فعليه أن يزكيه زكاة واحدة”". 
ومن غعصب انا عا الهم 9 رد عليه بعد حول أو أحوال» فعليه زكاة واحدة. 
ومن ضاع ماله فالتقطه رجل» فلا يزكيه حنى يرده إلى ربه» فإذا قبضه ربه بعد 
حول أو أحوال عدّة فعليه زكاة واحدة. 


- الدين عليه» فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. قال: وذلك إذا أوصى ها الميت. 
قال: فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن؛ وإن لم يَفعّل ذلك أهله لم 
يلزمهم ذلك. 

قال: والسنة عندنا الي لا احتلاف فيهاء أنه لا يحب على وارث زكاة في مال ورثه في 
دين» ولا عرض» ولا دار» ولا عبد» ولا وليدة حين يحول على ثمن ما باع من ذلك أو 
اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. 

وقال مالك: السّة عندناء أنه لا تحب على وارث في مال وَرنهُ الزكاة حى يحول عليه 
ال حول. ١‏ 

)١(‏ قال مالك في الموطأ في (ح: ووه الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا في الدَّين: أن 
صاحبه لا يزكيه حى يقبضه» وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قيضه 
صاحبه؛ لم تحب عليه إلا زكاة واحدة. 

)١(‏ في المدونة )71/١(‏ في زكاة القروض وجميع الدين: قال أشهب: عن القاسم بن 
محمد بن عبد الله بن دينار حدثه عن عبد الله بن عمر أنه قال: ليس في الدين زكاة حىن 
يقبض» فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين. 
قال أشهب: وأخيرن ابن أبي الزناد» وسليمان بن بلال والزنحي مسلم بن حالد: أن 
عمر مولى المطلب حدثهم أنه سأل سعيد بن المسيب عن زكاة الدّين فقال: ليس في 
الدّين زكاة حي يقبض فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين... 
قال أشهب: قال مالك: والدليل عليه أن الدين يغيب أعواماً ثم يقبضه صاحبه فلا يوحذ 
منه إلا زكاة واحدة» فكذلك الدّين» وذلك أنه ليس عليه أن يخرج ز ةالدَّين أو 
العروض من مال سواه؛ ولا يخرج زكاة من شيء عن شيء غيره. 


وافوفاعء ةم م ووو فقوو و ةنو قفو ةوف ووو وم ل م ونمو لوو و ووو م مالو ملو او ووم هوم ننه 


فصل: زكاة مال الوديعة والمضاربة 
ومن أودع ماله غيره فمكث عنده أحوالاً عدة زكاه لكل حول مسرة. 
وكذلك إن دفع ماله مضاربة» أخرج عنه الزكاة لكل عام بعد قبضه. 
فصل: زكاة من أقرض مالاً 
من كان له دين قد حال عليه الحول أو أحوال عدّة» ثم اقتضى منه نصابا 


أي الزكاة عنه ثم زكى ما اقتضاه بعده من قليل أو كثير» فإن اقنضى منه دون 
النصاب فلا زكاة عليه”© كان اف عو دلب نام اللصايوة كن خنع ١‏ 


اقتضى أولاً وثانياً ثم زكى بعد ذلك ما اقتضاه من قليل أو كثير» وسواء أنفق 
ا" 
؟ باب ركاة معادن الذهب والورق 
فصل: معادن الذهب والورق 
وف معادن الذهب والورق الزكاة إذا بلغ ذلك نصاباًء وكان نيله منصلا 
فيزكي عند أخذه ولا ينتظر به حولا بعده. ومن استخرج من معدن نصابا مسن 
ذهب أو ورق وعليه دين مثله» فالزكاة عليه واجبة ولا يسقطها الدين عنه. 


)١(‏ في المدونة )7١1/١(‏ في زكاة القرض وجميع الدين: قلت: أرأيت لو أن أقرضت 
رجلا مائة ديار وقد وجبت علي زكاقا ولم أحرج زكاقها حى أقرضتها فمكثت وإياه 
سنين ثم ردها ماذا يحب على من زكاتا؟ 
فقال: زكاة عامين وهي الزكاة الي كانت وجبت عليك وزكاة عام بعد ذلك أيضًا 
وهو قول مالك قلت: أرأيت دينا ‏ لي على رجل أقرضته مائة دينار فأقام الدين عليه 
أعواماً فاقتضيت منه ديناراً واحدا أترى أن أزكي هذا الدينار؟ فقال: لا بأس» قلت: 
فإن اقتضيت منه عشرين ديناراً؟ فقال: تزكي نصف ديئار» قلت: فإن اقتضيت ديناراً 
بعشرين ديناراً؟ فقال: تزكي من الدينار ربع عشره» قلت: فإن كان قد أتلف العشرين 
كلها ثم اقتضى ديناراً بعد ما أتلفها؟ فقال: نعم يزكيه» وإن كان قد أتلف العشرين لأنه 
ا اقتضى العشرين صار مالاً تحب فيه الزكاة فما اقتضى بعد هذا فهو مضاف إلى 
العشرين وإن كانت العشرين قد تلفت» قلت ت: ولم لا يزكي إذا اقَقَضِى ما دون 
العشرين؟ فقال: لأنا لا ندري لعله لا يقتضي غير هذا الدينار» والزكاة لا تكون في أقل 
من عشرين ديناراً. 


ومن كان له معدنان من ذهب وورق ضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخحرء 
وزكاه. ومن انقطع نيل معدنه ثم استأنف العمل فيه ابتدأ النصاب لما استخرجه 
ثانياً منه» ولم يضمه إلى ما استخرجه أولاً. 

فصل: زكاة المعادن 

ولا زكاة في معادن الرصاص»ء والنحاس» والحديد» والصفر» ولا في شيء من 
المعادن كلها سوى الذهب والورق0© .ولا زكاة في لؤلو) ولا جوهر» ولا عنبر» 
إلا أن يكون للتجارة؛ مشترى بالدنانير والدراهم» فيكون كسائر عروض 
القن م 


(1) في الموطأ (ح:584)عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: أن رسول الله و 
قطع لبلال بن الحارث المزن معادن القبلية» وهي من ناحية الفرع» فتلك المعادن لا 
يؤوحذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. 
قال مالك: أرى-والله أعلم-أنه لا يوخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حى ما يخرج 
منها قدر عشرين عيناً أو مائن درهم فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه وما زاد على 
ذلك أذ بحساب ذلك ما دام في المعدن ئيل» فإذا انقطع عرقه» ثم جاء بعد ذلك نيل 
فهر مثل الأول يبتدأ فيه بالزكاة كما ابنُدئت في الأول. 
قال مالك: لمعدن بمتزلة الزرع يوخذ منه مثل ما يوخحذ من الزرع يؤخد منه مما نرج 
من المعدن من يومه ذلك» ولا يننظر به الحول كما يوحذ من الزرع إذا خصد العْشرء 
ول مز انع عله إضول: 

)١(‏ في المدونة (740/1) في زكاة اللولقء والجوهر والمسكء والعنبر» والفلوس» ومعادن 
الرصاص» والنحاس: قلت: أرأيت معادن النحاس» والرصاصء والزرنيخ» والحديد» وما 
أشبه ذلك من المعادن؟ قال: قال مالك: لا يؤحذ من هذه المعادن شيء» ولا أرى أنا 
فيها شيئاًء وليس في الجوهر» والعنبرء واللؤلؤ زكاة. 
قلت: أرأيت لو كان عند رجل فلوس في قيمتها مائتا درهم؛ فحال عليها عليها الحول» ما 
قول مالك في ذلك؟ قال: كاذ حل لنهلك وهنا ا لا حادق فيه إن يكرن نين 
يدير فتحل محل العروض. 
قال: وسألت مالكاً عن الفلوس تباع بالدنانير أو الدراهم نظرة أو تباع الفلس بفلسين؟ 
فقال مالك: إن أكره ذلك» وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهية... 
وقال أشهب: وقد أخطأ من جعل في معادن الحديدء 0 والزرنيخ - 


فصل: زكاة الركاز 
وف الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس» ف ذهبه وورقه(؟. وعنه في جوهره 
وعروضه روايتان: 
إحداهما: وجوب الخمس فيه. والأخحرى: سقوطه عنه. وقيل في قليل الذهب 
والورق عنه روايتان: إحداهما: وجحوب الخمس فيه. ويشبه أن يكون حد القليل 


- وما أشبهها من المعادن زكاة أو خُمسا لأنه ليس بركازء ولا من دفن الجاهلية» وَإنما 
قال رسول الله يلّ: «في الركاز الخمس». 

.. قال أشهب عن ابن أ بي الزناد أن عبد الرحمن بن الحارث حدئه عن عمرو بن 
ل م 81 :رجلا من :مويك سال رسو اشر يك نفال: يا رسول 
الله» الكنز من كنوز الجاهلية جده في الآرام وفي الخرب؟ فقال رسول الله وَل «في 
الركاز الخمس». 
قال أشهب: وقال مالك: جعت اهل العلم يقرلرك في الركار: إنما هو دفن الجاهلية مالم 
يطلب يمال ولم يتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخخطأ مرة» فليس هو بركاز» وهو 
الأمر عندنا. 
قال ابن وهب: عن أسامة بن زيد الليثي أنه سمع القاسم بن محمد يقول: ليس في اللؤلو 
زكاة إلا ما كان منه للتجارة. 

)١(‏ ف المدونة )”95/١(‏ في زكاة الركاز: قلت: أرأيت لو أن رجلاً أصاب ركازا في 
أرض العرب أن يكون للذي أصابه في قول مالك؟ قال: نعم» قلت: أرأيت من أصاب 
ركازاً وعليه دين أيخمس أم لآ؟ فقال: أرى أن بُخمس» ولا يلتفت إلى دينه. قال: وقال 
مالك: ما نيل من دفن الجاهلية بعمل وغير عمل فهو سواء وفيه الخمس. قال: وقال 
مالك: أمره حفر قبور الجاهلية» والطلب فيهاء ولست أراه حراماًء وما نيل فيها مسن 
أموال الجاهلية ففيه الخمس. 
قال: وبلغ عن مالك قال: إنما الركاز ما أصيب في أرض مثل الحجاز» واليمن» من 
دفن الجاهلية» فهو ركاز وفيه الخمسء ولم يجعله مثل ما أصيب في الأرض الي صالح 
أهلها أو أحذت عنوة. 
قلت: أرأيت ما أصيب في أرض العرب أليس إنما فيه الخمس في قول مالك» ويوحطد- 
وللذين أصابوه أربعة أخماسه؟ قال: نعم» قلت: أليس الركاز في قول مالك ما قل منه أو 
كثر من دفن الجاهلية فهو ركاز كله وإن كان أقل من مائي درهم؟ قال: نعم» قلت: 
ويخرج خمسه وإن كان الذي وجده فقيرا؟ قال: نعم. 


ما دون النصاب والكثير النصاب فما فوقه. 
فصل: زكاة أرض الصلح وأرض العنوة والفيافي 
والركاز معتبر بالأزضين» فما وجد منه في أرض العنوة فهو للعسكر الذين 
افتتحوا تلك البلدة» وفيه الخمس» ولا شيء لواجذه فيه. وما وقدة ف أرضل 

الصلح فهو لأهل الصلح وفيه الدمسء» ولا شيء لواجده فيه. وقال ابن القاسم: 

إلا أن يكون واجده من أهل الصلح؛ فيكون ذلك له(©. وقال غيره: بل هو 

لجملة أهل الصلح. وما وجد ف فيائي الأرض» وهو خراب الجاهلية الي ملكها 
المسلمون بغير حرب» فأربعة أخماسه لواجده؛ وخمسه مصروف في وجوه 

الخمس» فإن كان الإمام عدلاً دفعه إليه وإلا صرفه هو في وجوه الخمس. 

فصل: زكاة عروض التجارة 
ولا زكاة في شيء من العروض المقتناة) والزكاة واجبة في عروض التجارة 
مدارة كانت أو غير مدارة فالمدارة تزكى كل عام» وغير المدارة تزكى بعد البيع 
زفق 0 3 ء» 3 . أبس 
لعام واحد . ومن كان يدير العروض ولا يببع بشيء من النقد فلا زكاة عليه 

)1١(‏ في المدونة (778/1) في معادن أرض الصلح والعنوة: قلت: أرأيت المعادن تظهر في 
أرض صال عليها أهلها؟ قال: أما ما ظهر فيها من المعادن فتلك لأهلها لهم أن يمنعرا 
الناس أن يعملوا فيها وإن أرادوا أن يأذنوا للناس كان ذلك همء وذلك أنهم صالحوا 
على أرضهم فهي م دون السلطان. 
قال: وما افتتئحت عنوة فظهر فيها معادن فذلك إلى السلطان يصنع فيها ما يشاءء 
ويقطع بها لمن يعمل فيها لأن الأرض ليست للذين أحذوا عنوة. 

)١(‏ في الموطأ (ح:517): عن رَزّيق بن حَيّانَ» وكان رَرَيق على جواز مصر في زمان 
الوليد بن عبد الملك» وسليمان وعمر بن عبد العزيز» فذكر: أن عمر بن العزيز كتب 
إليه: : أن انظر من مَرَّ بك من المسلمين فخذ ما ظهر من أموالهم ئما يديرون من 
التجارات من كل أربعين ديناراً ديناراء فما نقص فبحساب ذلك حى يملغ عسشرين 
ديناراً فإن نقص ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيعا ومن مر بك من أهل الذمة فخخذ 
ما يديرون من التجارات من كل عشرين ديناراً ديناراء فما نقص فبحساب ذلك حى 
يبلغ عشرة دنانير فإن نقص ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاء واكتب هم بما تأحذ 
كتاباً إلى مثله من الحول. 5 


ومن كان يبيع بالعروض والنقد فالزكاة عليه واجبة. ومن اشترى عرضاً للقنية» ثم 
نوى به التجارة ثم باعه, 0 ون اسيقرئ: عفنا 
للتجارة ثم نوى به القنية؛ ثم باعه ففيه روايتان: إحداهما: أنه يزكي الثمن عند 
قبضه. والأخرى: أنه يستقبل به حولا بعد قبضه. 
> باب زكاة الحلي والجلية 
فصل: زكاة الحلي 

ولا ركاه يجاني االقجةة وتحب الزكاة في حلي التجارة ويراعى في ذلك 

نر وزيا دون قنيغه صوغ , وعنه في حلي الكراء روايتان: إحداهما: : وجوب 


- قال مالك: الأمر عندنا فيما يُدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صَّدّق ماله ثم 
اشترى به عرضا بزأء أو رقيقاًء أو ما أشبه ذك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول» فإنه لا 
يودي من ذلك المال الزكاة حى يحول عليه الحول من يوم صَدّقه وأنه إن لم يبع ذلك 
العرض لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة» وإن طال زمانه» فإذا باعه فليس 
فيه إلا زكاة واحدة. 
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة» أو تمراً أو غيرهما 
للتجارة؛ ثم بمسكها حى يحول عليها الحول» ثم يبيعهاء أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها 
إذا بلغ ثمنها ما تجب عليه الزكاة» وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه. ولا 
مثل الحذاذ. 
قال مالك: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة» ولا يَنضّ لصاحبه منه شيء 
تحب فيه الزكاة» فإنه يجعل له شهراً من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة» 
ويحصر فيه ما كان عنده من نقد أو عين» فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه 
يزكيه. 
وقال مالك: ومن بحر من المسلمين» ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلا صدقة واحدة في 
كل عام تحروا فيه أو لم يتجروا. 

)١(‏ في الموطأ (87ه)عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عائشة زوج النبي وَليِةٌ كانت 
تلي بئات أححيها يتامى في حجرها لن الحلي» فلا تخرج من حُليّهن الزكاة. 
وفي (ح:587) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهبء, ثم لا 
يخرج من حليهن الزكاة. 
قال مالك: ومن كان عنده تبرٌ وحلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به لبس أفإن عله ب 


الزكاة فيه. والأخرى: قوطي ]عو . ونحب الزكاة في أواي الفضة والذهب 
والورق واقتناؤها حرام. 
فصل: زكاة الحلية 

ولا زكاة في حلية سيف» ولا مصحف للقنية. وتحب الزكاة في حلية اللجام 
والسرج. والدّواة والمرايا والسكاكين. وإذا كانت المصاحف والسيوف المحلاة 
للتجارة ففيهما روايتان: إحداهما: أنه لا زكاة فيها تباع فتزكى انها كالعروض. 

زازق اسع سن خلعها وري 11( خا الول علبها شط بالنتصرل 
والمصاحف بيعهاء ثم تزكى أُتمَاهًا بعد البيع» إلا أن تكون مدارة فتزكى وزن 
الحلية وقيمة النصول والمصاحف؛ كل عام» وكذلك حلي التجارة المفصل بالخرز 


- فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤنحذ ربع عُشره إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارا 

عيناً أو مائي درهمء فإن نقص من ذلك فليس فه الزكاة» وإنما تكون فيه الركاة إذا كان 

إنما بمسكه لغير اللبس» فأما التير والخلي المكسور الذي ريد أله إفااحة ولبتف فنا 

هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة. 

قال مالك: ليس في اللؤلو ولا في المسك ولا في العنبر زكاة. 

ا زكاة الحلي: قال مالك: في كل حلي للنساء اتخذته للبس فلا 

كاة عليهن فيه» قال: فقلنا لمالك: فلو أن امرأة اتخذت حلياً تشتريه فتكتسب عليه 

ادرف نس حت وها اوه كي لعي لالش طق هاف ١‏ زكاة فيه قال: 

وما انكسر من حليهن فحبسنه ليعدنه أو ما كان للرجل فلبسه أهله وأمهات أولاده 

وخدمه والأصل له فلا زكاة عليه فيه» وما انكسر منه ثما يريد أن يعيده طيعته فلا زكاة 

فيه عليه. 

قال: وما ورث الرجل من أَمّه أو من بعض أهله من حلي فحسبه للبيع أو الحاجة إن 

احتاج إليه يرصده لعله يحتاج إليه في المستقبل ليس يحبسه للبس؟ فقال: أرى عليه فيما 

من الذهب والورق الزكاة إن كان فيهما يزكى أو كان عنده من الذهب والورق ما 
تتم به الزكاة. قال: ولا أرى عليه في حلية السيف والمصحف والخاتم زكاة. 

قال: وقال مالك فمن اشقرى كلا لشحارة وهو من لا يدن المعارة والعرئ معلا فيه 

الذهب والفضة والياقوت والزبرجد واللؤلو فحال عليه الحول؟ فقال: ينظر إلى ما فيه 

من الذهب والورق فيزكيه ولا يزكي ما كان فيه من اللؤلو والزبرجد والياقورت حى 

يبيعه فإذا باعه زكاه ساعة بيعه إن كان قد حال عليه الحول. 


إذا كان في نزعه ضرر على أهله. 
ه-باب زكاة الابل 
فصل: الإبل 

ولس نينا دون انس ومن الاب ضلقةة فإذا كانت اخسا ففيها شاة إل 
تسع» فإذا بلغت عشراء ففيها شاتان إلى أربع عشرة؛ فإذا بلغت خمس عشرة 
ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة» فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع 
وعشرين؛ فإذا بلغت خمساً وعشرين فيها بنت مخاض؛ وسنها سنة كاملة» وقد 
دخحلت في الثانية» فإذا لم تحد فابن لبون ذكر» وسنه سنتان» وقد دخل في الثالثة؛ 
فإن م يوجد كلف ربا بنت مخاض إلى خمس وثلائين» فإذا بلغت ستا وثلائين 
ففيها بنت لبون وسنها سنتان وقد دخلت في الثالئة إلى خمس وأربعين فإذا بلغت 
سنا وأربعين ففيها حقة وسنها ثلاث سنين» وقد دخلت في الرابعة إلى ستين» فإذا 
بلغت إحدى وستين» ففيها جذعة» وسنها أربع سنين وقد دخلت في الخامسة إلى 
خنن وسيعين):فإذا يلغت سكا وشعية كفني ابه لي إلى تسعين» قإذا بلست 
إحدى وتسعين» ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على ذلك ففي كل 
خمسين حقة وف كل أربعين بنت لبون» فإذا زادت واحدة ففيها روايتان: 
إحداهما: أن الساعي بالخيار بين حقتين أو ثلاث بنات لبون. والأخرى: أنه ليس 
فيها إلا حقتان حى تبلغ ثلاثين ومائة. 

وقال ابن القاسم من رأيه: فيها ثلاث بنات لبون حت تبلغ ثلاثين ومائة» فيكون 
فيها بنتا لبون وحقة. وفي أربعين ومائة حقتان وابنة لبون وفي خمسين ومائة ثلاث 
حقاق. وف ستين وماثة» أربع بئات لبون. وفي سبعين ومائة ثلاث بنات وحقة. وفي 
ثمانين ومائة حقتان وابنتا لبون. وفي مائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون. وإذا 
ولا السعين هيع أحد أبهما شاي وكذلك إذا فقدهنا كلف ؤت الال ابوه شناء 
فإذا وجد أحدهما وفقد الآخر أحذ ما وجد ولم يكلفه ما فقدء ثم كذلك الحكم فيما 
زاد من الإبل في كل خمسين حقة. وف كل أربعين بنت لبون. 


فصل: صفة الغنم المأخوذة في صدقة الإبل 

والغنم المأخوذة في صدقة الإبل في أربع وعشرين فما دوا الجذاع والثنايا 
من الغالب من غنم أهل ذلك البلد الذي تحب فيه الصدقة؛ من الضأن والمعز. 
وتؤحذ الجذعة والثنية من الضِأن والمعز بخلاف الضحايا والهدايا. ومن كان له 
تسع من الإبل» فالشاة في خمس منها والأربع الزائدة عفو لا شيء فيهاء وكذلك 
شائر الأوقاض 27 المتوسطة بين النضبيب: كلها: 

وفيها وجه آخر إن شاء في التسع كلهاء والبحت”" مضمومة إلى العراب”© 
في الصدقة» والقلاص مضمومة إلى أمهاتها في الصدقة كانت أمهاقا تسا أو 
دونه فإن لم توجد إلا القلاص كانت الزكاة فيها إذا كانت تضابا: ولم يؤخحذ 
منهاء ووجب على را دفع المسن عنها. 

"-ياب صدقة الغنم 
فصل: زكاة الغنم 

وليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة» فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائي 
شاة» فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة 
شاة شاة» وفي ثلاثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه. وف الأربعمائة أربع شياه وفي 
الخمسمائة خمس شياه. ثم كذلك العبرة فيما بعد ذلك من المئات. والضأن والماعز 
مضمومتان في الزكاة وسخال الغنم مضمومة إلى أمهاتها نصابا كانت أو دونه فإن 
مانت الأمهات وبقيت السخال؛ وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصاباء ول يوخذ 
منهاء ووجب على ريا دفع المسن عنها. 

وإذا كان الغنم ضأنا ومعزا أذت الزكاة من أكثرهاء وإن استويا أحذ 
الساعي من أيهما شاء. وإذا كانت الغنم تياراً وشراراً أمذت الصدقة من 
أوسطها ولم تؤحذ من أعاليهاء ولا من أدانيهاء فإن كانت خياراً كلها كان لرما 
)١١(‏ هو ما بين الفرضين من العدد في الأنصبة. 
)١(‏ البحت: الإبل الكبيرة الضخمة الى ها سنامان. 
() العراب: هي الإبل المعروفة المألوفة. 
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الإتيان بالوسط إلا أن يتطوع بالدفع من خيارها. وإذا كانت شراراً كلها كلفه 
الساعي الإتيان بالوسط بدلاً عنهاء إلا أن يرى الأخذ منها نظراً لأهل الصدقة 
فيأحذ منها. 
-٠‏ باب صدقة المقر 
فصل: زكاة البقر 
وليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة؛ فإذا بلغت ثلاثين» ففيها تبيع جذع أو 
جذعة وسنه ستتان إلى أن تبلغ أربعين» فتكون فيها مُسنة وسنها أربع سيين» وفي 
التسي مس اا وفي الستين تبيعان» وف سبعين مُسنة وتبيع» وفي ثمانين مُستتان 
وي تسعين ثلاثة أتبعة» وف مائة تييعان ومُسنة» وف عشر ومائة مسنتان وتبييع؛ وفي 
عشرين ومائة ثلاث مسنات وأربعة أتبعة» والخيار في ذلك إلى قابض الصدقة» على ما 
بيناه في المائتين الإبل» ففي كل ثلانين تبيع؛ وف كل أربعين مسنة7". 


)١(‏ قال مالك في الموطأ ( ح:١٠1)‏ في ما جاء في صدقة البقر: عوبطاروس البمتان: أن 
معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلائين بقرة تبيعاًء ومن أربعين بقرة مُسنّة وأن مما 
دون ذلك فأبى أن يأحذ منه شيعاء وقال: لم أسمع من رسول الله يل فيه شيئاء حي ألقاه 
فأسأله» فتوفي رسول الله يله قبل أن يقدم معاذ بن جبل. 
قال مالك: أحسن ما سمعت فيمن كان له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء 
مفترقين في بُلدان شئ» أن ذلك يُجمع على صاحبه فيؤدي صدقته. 
ومثل ذلك في الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي أناس شئء فإنه ينبغي 
له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. 
وقال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز أفها ُجمع عليه في الصدقة» فإن كان فيها 
ما تحب فيه الصدقة صدقتء وقال: إنما هي غنم كلها.. 
وف كتاب عمر بن الخطاب: وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة. 
قال مالك: فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على را إلا شاة واحدة أحذ 
المصدق تلك الشاة الى وجبت على رب المال من الضأن وإن كانت المعز أكثر من 
الضأن أحذ منهاء فإن استوت الضأن والمعز أحذ الشاة من أيتهما شاء. 
قال مالك: وكذلك الإبل العراب والبْحت يجمعان على رهما في الصدقة» قال: إنما هي 
إبل كلهاء فإن كانت العراب أكثر من البْحت ولم يجد على رها إلا بعير واحد فليأخذ 
من العراب صدقتهاء فإن كانت البحت أكثر فليأحذ منها فإن استوت فليأخذ منها - 


فصل: ضم أنواع الأنعام إلى بعض 
وضم الفروع إلى الأصول 
والضأن والمعر مضمومتان في الزكاة» وكذلك الحواميس مضمومة إلى البقر) 


- أيتها شاء. قال مالك: وكذلك البقر والحاموس تجمع في الصدقة على رياء وقال إثما 
هي بقر كلها فإن كانت البقر أكثر من الجحاموس ولا بحب على رها إلا بقرة واحدة 
الاح موحي 0 جانيم اران أكثر فليأخذ منها فإن استوت فليأحذ من أيتها 
شاء» فإن وجبت في ذلك الصدقة صدّق العنفان هيما 
قال مالك: أفاد ماشية من إبل أو ب بقر أو غنم صدقة عليه فيها حى يحول عليها الحول 
من يوم أفاد» إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تحب فيه الصدقة إما 
خمس ذود من الإبل» وإما ثلاثون من البقر أو أربعين» فإذا كان للرجل خمس ذود من 
الإبل» أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة» ثم أفاد إليها إباذ أو بقرا أو غدما باشعراء أو هبة؛ 
أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقهاء وإن لم يحل على الفائدة الحول. 
وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن د يشتريها بيوم واحد أو قبل أن 
يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يُصدق ماشيته. 
قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل» ثم يشتري بما من رجل أخحر 
رضنا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة» فيخرج ج الرجل الآحر صدقتها 
هذا اليوم ويكون الآحر قد صدقها من الغد. قال مالك في الرحل إذا كانت له غنم 
تحب فيها تحب فيها الصدقة فاشترى إليها غدماً كثيراً تحب في دوفها الصدقة أو ورثها: 
إنه لا تحب عليه في الغنم كلها الصدقة حين يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو 
ميراث» وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تحب فيها الصدقة من إبل أو 
بقر أو غنم فليس يُعدٌ ذلك نصاب مال حين يكون في كل صنف ما تحب فيه الصدقة) 
فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. 
قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تحب في كل صنف منها الصدقة, ثم 
أفاد إليها ا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقهاء وهذا أحب ما سمعت 
إل في ذلك. قال مالك في الفريضة تحب على الرجل فلا توجد عنده: نما إن كانت ابنة 
مخاض فلم توجد أحذ مكانا ابن لبون» وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة: ولم 
تكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حين يأتيه بما ولا أحب أن يعطيه قيمتها. 
وقال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني» وبقر الحرث: إني أرى أن يؤحذ من 
ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. 


والبعت مضمومة إلى العراب من الإبل» وسخال الغنم وعجاجيل البقر» وفصلان 
الإبل مضمومة إلى أمهاتها كانت الأمهات نصابا أو دونه» فإن ماتت الأمهات 
زيفيت التحال والعجناجيل والفصلاة وحتت الركاة فيها إذا كانت تصاباء وام 
يؤخذ منهاء ووجب على رقا دفع المسن عنها. 
/-باب زكاة فائدة الماشية 
فصل: زكاة فائدة الماشية 
هن أقاد:فاتنين مل الاشيّة أن زمانين ذإن كانت الأول عتما ايا فم 
إليها الأخرى وزكاها بحول الأولى؛ وإن لم تكن الأولى نصاباء ضمها إلى الثانية 
واستقبل بها الحول من يوم أفاد الثانية نصاباً كانت أُولم تكن نصابا(©. 


)١(‏ في المدونة (514/1) في زكاة فائدة الماشية: قال مالك: من كانت له ماشية إبل أو 
بقر أو غنم ورثها بعدما حال عليها الحول عند الميت» ثم أفاد جاء المصدق فليس له على 
من ورثها شيء حين يحول عليها الحول عند من ورثها من ذي قبل» فإذا مر يما الساعي 
وهي عند من ورثها لم يفرقها أذ الصدقة عنها وكانوا يمنزلة الخلفاء» يترادون فيها إذا 
كان الورثة غير واحد» فمن كان شاؤه تحب فيها الصدقة فهو حليط من تحب عليه 
الصدقة ولمن هو أكثر غنماًء ومن لم يكن شاؤه تحب فيها الصدقة فليس هر بخلط ولا 
غرم عليه. 
قال مالك: وكذلك الإبل والبقر. 
قال مالك: وإن كانوا فرقوها أحذ من كل واحد منهم صدقته على حساب ما يوؤوحذ 
من الرجل إذا لم يكن خليطاً إذا كان في ماشية كل واحد منهم ما تحب فيه الصدقة. 
قال مالك: ومن ورث غنما فكانت عندهءعفجاء المصدق قبل أن يحول عليها الحول من 
يوم ورثها فليس عليه فيها شيء وليس عليه شيء فيما يستقبل حى بمر به الساعي من 
عام قابل» فيصدق مع ما يصدق. 
قلت: أرأيت إذا مَرّ الساعي قبل أن يستكمل السنة فاستكمل السنة بعد ما مر به 
الساعي أيجب عليه أن يصدقها؟ فقال: لا يجب عليه أن يصدقها إلا أن يأني الساعي من 
السنة المقبلة. 
قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم» وقال مالك: من كان له نصاب ماشية من غنم فأفاد 
قبل أن يحول عليها الحول إبلا يجب ف مثلها الزكاة أولا يحب في مثلها الزكاة إنما عليه 
أن يزكي الغنم وحدها وليس عليه أن يضيف الإبل إلى الغنم ولكن إن كانت الإبل - 


فصل: ضم الأموال المتجانسة إلى بعضها 
ومن كان له نصاب من الذهب أو الورق فأقام عنده بعض الحولء ثم اشترى 
بلسي من الاخية هنبا روافان إلحناغاء لتقل باللاهية حورلا عن يعو 
اشتراها. والأخرى: إنه يبنيها على حول العين. ومن كان عنده نصاب من الماشية 
فأقام عنده بعض الحول ثم باعه بنصاب من الذهب أو الورق ففيها روايتان: 
إتكداها :016 متمقيل العيق سول والأترى: اندونيةرغان حول الماشية 
ومن كان له نصاب من الماشية فأقام عنده بعض الحول ثم باعه بنصاب من 
جنسه ب الثاني على حول الأول» وإن باعه بنصاب من غير جنسه ففيها 
روايتان: إحداهما: أنه يبئ. والأخرى: أنه يبتدئ» ولا يضم جنس من الماشية إلى 
جنس غيره. ومن كانت له ماشية في بلدان عدة جمعت عليه ولم تفرق» 
وكذلك سائر الأموال في الزكاة يضم كل جنس إلى جنسه. 
ه-باب زكاة الخلطاء 
فصل: كيفية الخلطة في زكاة الماشية 
وصفة الخلطة المؤثرة في زكاة الماشية خمس وهى: الراعى» والفحل» والدلى 
والمسرح؛ والمبيت”7©. فإذا كان لمالكين نصابا من الماشية وكانا مفترقين ثم اجتمعا 


- مما تحب في مثلها الزكاة زكاها إذا مضى طا سنة من يوم أفاد الإبل. 
قال: وإنما الغنم إلى الغنموالبقر إلى البقرء والإبل إلى الإبل إذا كان الأصل الذي كان 
عند ريا قبل أن يفيد هذه الفائدة نصاب ماشية» فإنه يضيف ما أفاد من صنفها إليها إذا 
كان نصاباً فيزكي جميعهاء وإن ل يفد الفائدة قبل أن يحول الحول إلا ييوم زكاه مع 
النصاب الذي كان له. 

(1) في الموطأ (ح: 601)قال مالك في الخليطين: إذا كان الراعي واحداًء والفحل واحداء 
والمراح واحداء والدلو واحداء فالرجلان حليطان. 
وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه» قال: والذي لا يعرف ماله من مال 
صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك. 
قال مالك: ولا تحب الصدقة على الخليطين حي يكون لكل واحد منهما ما تحب فيه 
الفلاقة وتفشيرز ذلك أنه :إذا كان اعد الخليطن أرعون هاة فضاعدا وللقعر أقمل > 


على أكثر صفات الخلطة كانا خليطين. 

وقل؟ إذا اسع على وضفيق عن صنفاة الحخلظقصضاعدا كان ا اعشيطن 
ماشيتهما زكاة المالك الواحد؛ ولا يكونون خليطين بالاجتماع على وصف 
واحد. وقال بعض أصحابنا: إذا اجتمعا على راع واحد فهما خليطان؛ لأغما 
يجتمعان بالراعي الواحد على أكثر صفات الخلطة» وسواء اجتمعا على الخلطة ف 
الحول كله أو ف بعضه. وإذا كان لأحد الخليطين نصابء وللثاني دون النصاب 
فلا زكاة على من نقص ملكه عن النصاب» ولا تأثير للخلطة في ذلك. 


- من أربعين شاة كانت الصدقة على الذي له أربعون شاة» ول يكن على الذي له أقل 
من ذلك صدقة. 

فإن كان لكل واحد منهما ما تحب فيه الصدقة جمعا في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما 
جميعاً فإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة والآخر أربعون 
شاة أو أكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهم على 
الألف بحصتها وعلى الأربعين بحصتها. 

قال مالك: الخليطان في الإبل يمنزلة الخليطين في الغدم يجتمعان في الصدقة جميعاً إذا كان 
لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة» وذلك أن رسول الله ييعْ قال:«ليس فيما دون 
خمس ذود من الإبل صدقة». 

وقال عمر بن الخطاب في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة. 

قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: وقال عمر بن الخطاب: لا 
يجمع بين مفترقءولا يفرق بين مجتمع حشية الصدقة» إنه إنما يعينى بذلك أصحاب 
المواشي. 

قال مالك: وتفسير لا يجمع بين مفترق» أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد 
منهم أربعون شاة قد وجبت على كل واحد في غنمه صدقة» فإذا أظلهم اللصدق 
جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك. 

وتفسير قوله: ولا يفرق بين مجحتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة) 
فيكون عليهما فيها ثلاث شياه؛ فإذا أظلهما المصدق فرقا عنهماء لم يكن على كل 
واحد منهما إلا شاة واحدة فنهى عن ذلكء» فقيل: لا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين 
قال مالك: فهذا الذي سمعت في ذلك. 


فإن أخذ الساعى الزكاة من مالك دون النصاب ردّها عليه صاحب 
النصاب. وإذا كان لدو لح مني دو النصاب» فإذا ضّمّ مال أحدهما إلى 
الآخر كان الجميع نصاباء فلا زكاة واحدة منهما. ولا يلفق النصاب في الزكاة 
من أملاك عدّة» وإنما تؤثر الخلطة بعد حصول النصاب في ملك كل واحد من 
أرباب الماشية. وإذا كان لكل واحد من الخليطين نصاب وكان لأحدهما أكثر من 
مال الآخر» زكيا زكاة المال الواحد؛ ثم ترادا الزكاة بينهما على عدد أملاكهما 
مثل أن يكون لأحدحما من الغنم خمسون» ولأكس ربعو كر و كلاه سسا 
شاة واحدة وتكون بينهما على تسعة أجزاء على صاحب الخمسين منها خمسة 
أجزاء» وعلى صاحب الأربعين منها أربعة أجزاء» فمن أيهما أخذت رد عليه 
الآخر قسطه منها. 

وكذلك إذا كان لأحدهما أربعون من الغنم وللآخر تمانون فعليهما شاة واحدة 
على صاحب الأربعون ثلثهاء وعلى صاحب الثمانين ثلثاها. وإذا كان لكل واحد 
منهما أربعون ولأحدهما أربعون أحرى,؛ ولا خليط فيها ضّمت كلها ووحجب 
فيها شاة واحدة على صاحب الأربعين ثلثها» وعلى صاحب الثمانين ثلثاها. 

وإذا كان أحد الخليطين خمس من الإبل وللآخر تسعة ففيها روايتان: 
إعذاعياك أنا دعن 15 وائحة عفيما بفاف والأخر ]0 عابيع خيعيا فاته 
ويترادانهما بينهما على قدر الملكين؛ فيكون على صاحب الخمس خمسة أجزاء من 
ارا ع عدر مو قجة العامة وعلى الآخر تسعة أجزاء» وإلى هذا رجع 
مالك واستقر عليه قوله. وإذا كان لأربعة نفر أربعون من الغنم لكل واحد منهم 
عشرة منها فلا زكاة على واحد منهم فإن أخذ الساعي منهم شاة متأولاً في ذلك 
قول من يذهب إليه فإِنُم يترادون الشاة بينهم على عدد أملاكهم فيكون على 
كل واحد منهم ربع قيمتها. 

وإذا كان لثلاثة نفر ثلاثون من الغنم لكل واحد منهم عشرة منهاء فأحذ 
الساعي شاة منها فهي مظلمة لمن أخذت منه؛ ولا يرجع بشيء منها على 
خلطائة: :وإذا كان لأحد الدليظين مائة وعشر وللاعر إحدى غشن شاة) قاد 


الساعي منها شاتين فإِههما يترادانها على مائة وإحدى وعشرين جزءا فيكون على 
صاحب الإحدى عشر أحد عشر جزءاء وعلى الآخر الباقي. 
فصل: النهي عن التفريق والجمع خشية الصدقة 

ولا يفرق بين مجتمع حشية الصدقة» وذلك بأن يكون لرجلين من الغنم زيادة 
على المائتين فيكون عليهما في الاجتماع ثلاث شياه؛ فيفرقان غنمها ليكون 
عليهما بعد الافتراق شاتان. ولا يجمع بين مفترق حشية الصدقة» وذلك أن يكون 
لثلائة نفر عشرون ومائة شاة لكل واحد منهم أربعون شاة فيكون على كل 
واحد منهم شاة فيجمعوفما لتصير على جماعتهم شاة واحدة. فنهي عن الجمع 
والتفريق الناقصين من الزكاة. 

فصل: جواز الجمع والتفريق للمصلحة 

وإذا قدم الساعي فوجد الماشية متفرقة أو بجتمعة زكاها على ما يجدها عليه 
من اجتماع أو افتراق» وقبل قول ريا فيهاء فإن اهمه على الجمع أو التفريق 
لنقصان الزكاة استحلفه على ذلك ولا بأس بالجمع أو التفريق إذا لم يقصد به 
الصدقة) وقصد به أمر آحر من أبواب المصلحة. 

فصل: عدم تأثير الخلطة في غير الماشية 

ولا تأثير للخلطة في غير الماشية من أموال الصدقة مفل الذهب والورق 
والزرع والثمار» ولا يقف النصاب في ذلك من أملاك عدة» ويراعى النصاب في 
كل على حدته. 

فصل: في المواشي العاملة والهاملة 

وبحب الزكاة في الإبل العوامل والبقر العوامل ولا فرق بينها وبين ال موامل؛ 

وكذلك الغنم المعلوفة» وهي يمنزلة الراعية”©. ولا زكاة في الخيل» ذكورها وإناثها 


)١(‏ في الموطأ (ح: 61 غن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي 
عبيدة بن الجراح: حذ من خخيلنا ورقيقنا صدقة» فأى» ثم كتب إلى عمر بن الخطاب 
فأبى عمرء ثم كلموه أيضًا إلى عمر» فكتب إليه عمر: إن أَحَبُوا فخُذ منهم وارددها - 


وهي بمنزلة البغال والحمير”©. 
فصل: اجتهاد ساعي الزكاة 
ولا يحوز إحراج القيمة في الركاف ا أخحل الساعي من رب الماشية دون 
سن وجبت عليه؛ أو أخذ مته ذهيا أو ورقا غوضا عن ذلك أجرأه. 


٠‏ ياب زكاة الحبوب والثمار 
فصل: ما تجب فيه الزكاة منها وما لا تجب 


وتحب الزكاة في ثلاثة أنواع من الثمار وهي: التمر» والزبيب» والزيتون(© 


- علهم وارزق رقيقهم. 
قال مالك: مععئ قوله رحمه الله وارددها عليهم يعن على فقرائهم 

)١(‏ في الموطأ :)5١6(‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله يه قال ل على المسلم ف عبده 
ولا في فرسه صدقة». 
وف :)1١5(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد 
العزيز إلى أبي وهو بمين: أن لا يأخحذ من العَسّل» ولا من الخيل صدقة. 
وفي )1١17(‏ عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين 
فقال: وهل في الخيل صدقة؟! 

)١(‏ في الموطأ (ح:117) عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر. قال 
مالك: وإنما يؤحذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق» فما لم 
يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه» والزيتون بمنزلة النخيل» ما كان منه سقته السماء 
والعيون أو كان بعلاً ففيه العشر» وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشرء ولا 
يخرص شيء من الزيتون في شجر والسنة عندنا في الحبوب الي يدخرها الناس ويأكلوفا 
أنه يوحذ مما سقته السماء من ذلك وما سقته العيون وما كان بعلا العشر» وسقي 
بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسّق بالصاع الأول صاع البي يو وما زاد 
على خمسة أوسّق ففيه الزكاة بجساب ذلك. 
قال مالك: والحبوب الي فيها الزكاة: الحنطة؛ والشعير» والسلتء والذرة» والدّعنء 
والأرز» والجحلبان» واللوبياء والجلجلان» وما أشبه ذلك من الحبوب الي تصير طعاماً 
فالركاة توعد عنها بعد أن ديد وتقو حي 
قال: والناس مصدقون في ذلك يقبل منهم في ذلك ما دفعوا. وسئل مالك: مى يخرج 
من الزيتون العشر أو نصفه: أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظِر إلى النفقة؛ - 


وتحب الزكاة في الحبوب المأكولة المدحرة كلها وهي: الحنطة» والشعير» والسلت؛ 
والأرز» والذرة» والدّحن» والباقلاء» والعدسء؛ واللوبياء» والترمسء والجلبان» 
والبسيلة» والسمسمء والماشر» وحب الفجلء» وما أشبه هذه الحبوب. ولا تحب 
الزكاة في حب القرطم ولا بذر الكتان ولا ما أشبهها”". 


- ولكن يُسأل عنه أهله كما يُسأل ادل الطداءاعان الطفام» ويصدقون هما قالوا فيه 
مرا سمي ار ام ا بر برو الاي 1د المباوار 
يُرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تحب عليه في زيتونه الزكاة. 

قال مالك: ومن باع زرعه فقد صلح ويبس في أكمامه زكاته؛ وليس على الذي اشتراه 
ا لايل فى ازرت تيمل ل العامة وتاي عن الم 


5000 قال مالك ل لا ا و 
صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع» وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع 
إلا أن يشترطها على المبتاع. 

)١(‏ في الموطأ في باب ما لا زكاة فيه من الثمار: قال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد 
منه أربعة أوسق من التمر» وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب» وما يحصد منه أربعة 
أوسق من الحنطة» وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية» إنه لا يجمع عليه بعض ذلك 
إلى بعض» وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حب يكون في الصنف الواحد مسن 
التمر أو في الزبيب» أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق 
بصاع البي يل كما قال رسول الله يَلِهِ:«ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر 
صدقة» . 
وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة فإن لم 
يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. 
وتفسير ذلك: أن يجد الرجل من التمر خمسة أوسق» وإن احتلفت أسماؤه وألوانه» فإنه يجمع 
بضه إلى بعض» ثم يوحذ من ذلك الزكاة» فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه وكذلك 
الحنطة كلهاء السمراء؛ والبيضاءء والشعير» والسّلت» كل ذلك صنف واحدء فإذا 
حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض» ووجبت فيه 
الزكاة» فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره فإذا قطف 
الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك 
القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزييب وإن احتلفت أسماؤها وألوانهما. 
والقطنية: الحمص» والعدسء واللوبياء» والجلبان» وكل ما ثبت عند الناس أنه قطنية. - 


فصل: نصاب الثمار والحبوب 
والنصاب ف الثمار والحبوب خمسة أوهقة وهي ثلاثمائة صاع خمسة أ رطال 


وثلث بالبغدادي») والوسق ستول ماع وهي تلاممائة وعشرودن رطلا ومبلغ 
لضاف أززنا الفنة رظل وتشفاتة وطل باليتذاد: 


- فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع البي يه وإن كان من 
أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض» 
وعليه فيه الزكاة. 

قال مالك: وقد فرق عمر بن الخنطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط» ورأى 
أن القطنية كلها صنف واحدء فأحذ منها العشر وأخذ من الحنطة والزبييب نصف 
العشر. قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حى 
تكون صدقتها واحدة) والرجل يأحذ منها اثنتين بواحد يدا بيد» ولا يأحذ من الحنطة 
اثنان ا يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يوحذ بالديئار 
أضعافه فق العدد من الورق .يدا يبد. 

قال مالك في النحيل: يكون بين الرجلين فيجدّان منها ثمانية أوسق من التمر» فإنه لا 
مكل علهما مهاف روزن إذ ا كان" لمته امنيا ما تكد مث نقسة اومن وللاعر مااع 
أربعة أوسق ق أو أقل من ذلك في أرض واحدة» كانت الصدقة على صاحب الخمسسة 
أوسق» وليس للذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها صدقة. 

وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبرب كلها يحصدء أو النخل يُجَدَ 
أو الكرم يقطفء فإنه إذا كان كل رجل منهم يذ من التمرء 0 
خمسة أوسق» أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة» ومن كان حقه أقل من 
خمسة أوسق فلا صدقة عليه» وإنما تحب الصدقة على من بلغ جذاذه أو قطافه أو حصاده 
خمسة أوسق. 

قال مالك: السّنة عندنا أن كل ما أرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة 
والتمر والزبيب والحبوب كلهاء ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه: أنه 
ليس عليه في ثمنه زكاة حى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك 
الأصناف من فائدة أو غيرهاء وأنه لم يكن للتجارة» وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب 
والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين بذهب أو ورق» فلا يكون عليه في ثمنها زكاة 
حن يحول عليها الول من يوم باعها فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى 
صاحبها فيها الزكاة يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به. 


فصل: ما سُّقي سيحاً أو نضحاً 

راوع الواعيي للك عر مله فنا سق رمن بيدا فقي العشرة وس 
نضحاً ففيه نصف العشرء وما سقي سيحاً ونضحاً واستوى سقياه بالسيح 
والنضح ففيه ثلاثة أرباع العشر. 

وإن اختلف سقياه بالسيح والنضح فإنه يتخرج على روايتان: إحداهما: أنه 
القاسم: ينظر إلى الذي حيا به الزرع فيكون الحكم له؛ فيجعل الآخر تيعاء لا 
حكم له. 

فصل: ضم الحبوب من نوع واحد إلى بعضها 

والحنطة, والشعير» والسلت نوع واحد في الزكاة يضم بعضها إلى بعض 
مكيله لا ينقص منه شيء» ولا يخرج الأدن عن الأعلى» ولا يخرج بقيمته عن 
الأعلى أكثر من مكيلته؛ ويخرج بقدر مكيلته ولا ينقص منه شيء. 

والقطاني نوع واحد» يضم بعضها إلى بعض في الزكاة وهي: الحمص؛ 
والباقلاء») والعدس» واللوبياء. والجلبان» والبسيلة) والترمس» وما أشبه ذلك» 
يخرج من كل واحد منها بحسابه كما ذكرناه في الحنطة والشعير. 

ولا تضم حنطة إلى تمر» ولا أرز إلى عدسء, ولا دحن إلى ذرة» ولا نوع من 
الحبوب إلى نوع غيره سوى ما ذكرناه. ومن كانت له حبوب من مزارع عدة في 
بلد واحد أو في بلدان عدّة ضم كل نوع منها إلى صاحبه» وتؤخذ الزكاة من 
وسط الثمار والحبوب» المضموم بعضها إلى بعض» ولا تؤخذ من أعالي ذلك؛ ولا 
من أدانيه» وإن كان عدا كل أخذت منه» وإن رديئاً كله أحذت منه. 

فصل: الوقت الذي تجب فيه زكاة الحبوب والثمار 

تحب الزكاة في الحبوب بيبسها وإفراكهاء وف الثمار بطيبها وبدو صلاحها. 

ومن باع ثمره بعد ما بدا صلاحها فزكاتها على بائعها. فإن وجده المصدق مفلسا 


ووجد الثمرة في يد مشتريهاء لم يأحذ منه شيئاً واتبع بذلك بائعها. 
وقال أشهب: يأخذ الزكاة من مشتريهاء ثم يرجع من بائعها ولا شيء على 
مشتريها؛ لأن البائع باعه ما يجوز له ببعه. ومن باع ثمرة في أصلها قبل أن ييدو 
صلاحهاء فزكاتًا على مشتريها. ومن وهب ثمرة بعد أن بدا صلاحهاء فزكاتًا على 
واهبها. وإن وهبها قبل أن يبدو صلاحها فزكاتا على الموهوب له. وإذا مات رب 
الثمر بعد أن بدا صلاحهاء فالزكاة واجبة فيهاء وإن مات قبل بدو صلاحها فلا زكاة 
فيها إلا أن يكون في حصة كل واحد من الورئة نصاب كامل. 
فصل: في تخريص النخل والعنب 
تخرص النخل والكرم على أربابها إذا بدا صلاحهاء ويخلى بينهم وبينهاء فإن 
شاءوا باعوا أو أكلوا وضموا حصة الزكاة» وإن شاءوا تركوا ولم يضموا حصة 
الزكاة9. فإن أصاب الثمرة جائحة بعد خرصهاء فلا ضمان على أرباءههاء وإن 


)١(‏ في الموطأ (١11)...قال‏ مالك: الأمر المجمع عليه عندنا: أنه لا يخرص من الثمار إلا 
النخيل والأعناب» فإن ذلك يمخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه» وذلك أن ثمر النخيل» 
والأعناب يؤكل رطا وعنباًء فيخرص على أهله للتوسعة على الناس» لئلا يكون على 
أحد بي ذلك طيق خرص ذلك طليهي لق ينهم ويس بباكلوة: كيين شاعواءم 
يؤدون منه الزكاة على ما حرص عليهم. 
قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا 
يخرص وإنما على أهلها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وحلصت حباء فإنما على أهلها بما 
الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ما تحب فيه الزكاة» وهذا الأمر الذي لا احتلاف به عندنا. 
قال مالك: والأمر المجمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا 
طائية ول ببعه :ويو شل :من صدقته زا عند اكذاذ فإن أصابت الثمرة جاتحة بعد أن 
تخرص على أهلها وقبل أن ُجذء فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة؛ فإن 
بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق فصاعدا بصاع البي يلع أحذ منهم زكاته» وليس 
وكذلك العمل في الكرم أيضاء وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال 
متفرقة لا يبلغ مال كل شريك ما تحب فيه الزكاة» وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى 
بعض يبلغ ما تحب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها. 


بقي بعد الجائحة نصاب كامل وجبت الزكاة فيه. وعنه في تخفيف خرص النخل 
وترك الثنايا والعرايا روايتان: إحداهما: أنه يخفف خرص الثمرة على أصحاقاء 
ويترك لهم ما يعرون2©"7: وما يأكلون. 
والرواية الأخرى: أنه يخرص عليهم الثمر كله ولا يترك منه شيء. وإذا زاد 
ا خرص فلي عليهم [ختراج و العيدقة تعن زياق ولو اعيكيها لكان ذلك سنا 
وإن نقص الخرص لم تنقص الزكاة. 
وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: يؤدي زكاة ما زاد على ما حرص 
عليهم؛ لقلة إصابة الخراص اليوه”". 
فصل: زكاة ما أكل قبل الحصاد وزكاة الثمار 
التي لا تعصرء ولا تزبب» ولا تتمر ولا تخزن 
وما أكل من الزرع ومر عن ري ابعال والباقلاء وهو أخضر صغير» 
يحسب على أربابما. وما أكل من الزرع بعد إفراكه أو من القطاني بعد يبسها 
حيبت ذلك على أرياها0؟ وما كان من قا التعيل الاضيره» ومن العست :لا 
يزبب» ومن الزيتون لا يعصر» أحرجت زكاته من ثمنه. وما كان من ذلك يبقى 


)١(‏ العارية: هي النخلة يتركها صاحب النخل للرجل الفقير العام والعامين ليطعم منها 
أولاده ثم يستردها عندما تتحسن حاله أو يحتاج إليها. 

)١‏ أي يريد لعدم دقة تقديرهم الحجم المحصول. والخراص هم قوم يقومون بالنظر إلى 
النخيل أو العنب أو القمح أو ما شابه ذلك ويقدرون ما في هذا الزرع من الغحصول بعد 


جمعه. وقد رأيتهم في صغري يفركون سنبل القمح ويعدون حبه ويقدرون ما يحمله 
الفدان وكان غالياً ما يصيب تقديرهم أو يقل قليلا جدا. ويعتمد تقديرهم على 
سات ال افا 


6ق الوط فق هاه زكاة افية هن القراكة والقصب والبقرل "فال سالك اله الست لا 
احتلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم» أنه ليس في شيء من الفواكه كلها 
صدقة: الرمان» والفرسك» والتين» وما أشبه ذلكء» وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه 
ولا في أتمانها إذا بيعت صدقة حب يحول على أثمانها الول من يوم بيعهاء ويقبض 
صاحبها منها وهو نصاب. 


ويتناهى فبيع قبل تناهيه ففيه روايتان: إحداهما: أنه تخرج زكاته من ثمنه. 
والأخرى: أنه تخرج من حبه أو دهنه. 
فصل: ولا زكاة في العسل والقصب والفواكه والبقول 

ولا زكاة في العنب الحبلي إلا أن يكون محوزاً أو محضراء فتجب فيه الزكاة 
في المستقبل» بعد حوزه وحضره؛ ولا زكاة في الحلبة» ولا في شيء من الفواكه 
كلها رطبها ويابسهاء ولا في البقول» ولا في القطنء ولا في الققصب. ولا قي 
الخشبء ولا في الكولان» والأسل؛ ولا ما أشبه ذلك ولا زكاة في العسل7©, ولا 
ف قصب السكرء ولا في التين؛ ولا الرمان» ولا في اللجوز» واللوز» والعناب» ولا 
ها" أشيه :للف 

١-باب‏ زكاة الفطر 
فصل: وجوب زكاة الفطر ومقدارها 

وزكاة الفطر مفروضة قيل بالقرآن» وقيل بالسنة» وروي ذلك عن مالك 
رحمه الله والمشهور أنما فرض بالسنة» وهي صاع بالمد المنسوب إلى النبي ولو من 
حنطة وغيرها”". 

فصل: وقت إخراج زكاة الفطر 
ويستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى؛ ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر 


(1) في الموطأ (ح: )1١6‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه قال: جاء كتاب 
من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو كمن: أن لا يأحذ من العسلء ولا من الخيل 
لق 

(؟) في الموطأ (ح: 179) عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يْةُ فرض زكاة الفطر مسن 
رمضان على الناس صاعا من شعير على كل خُرٌ أو عبد أو أنثى من المسلمين. 
وي (ح: ) عن عياض بن عبد الله بن عدي بن أبي السرح العامري: أنه سمع أبا 
مَتَجْدا القدوي: يقوال : كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعا 
من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب» وذلك بصاع البي 35. ٠‏ 


ومقف وو ةوارور ورور ووم وو ةرور مقف ووو وول يمرل و رو وعم اما لام امم موه 


في القياس» وقد يجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة استحباباً”". ومن 
فضل له يوم الفطر عن قوته وقوت عياله صاع لزمه إخراحه؛ ولا يعتبر في ذلك 
وجود النصاب: قي ملكه. ويستحت للفقير إذا أذ من الزكاة يوم الفطر ما 
يفضل له عن قوته عياله» أن يُخرجها عن نفسه ولا يلزمه ذلك؛ لأن غناه حدث 
بعد وقت الوجوب. ومن أخرج الزكاة عن يوم الفطر مع مقدرته عليها لزمه 
إخراجها بعد ذلك» وكانت دينا في ذمته. 
فصل: من تجب عليه زكاة الفطر 

وولده الفقراء الأصاغر» وزوجته المدخول كاء وعبيده المسلمين» كانوا للتجارة أو 
للقنية؛ ومعتقيه إلى أجل» وأمهات أولاده» ومدبريه2"9» وف المكاتبين روايتان: 
إحداهما: وجوها على السيد. والأخرى: سقوطها عن السيد وعنهم. وإذا كان 


)١(‏ في الموطأ (ح: )2 في وقت إرسال زكاة الفطر عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان 
يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. 
وفي (577)عن مالك: أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع 
الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. 
قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل العُدُّوٌ من يوم الفطر وبعده. 

(؟) ف موطأ مالك (5707) عن نافع بن عبد الله بن عمر كان يخرج ز ة الفطر عن 
وفي (57)عن مالك: أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن 
الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه. والرجل يودي 
عن مكاتبه ومديّره» ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلماً ومن كان 
منهم لتجارة أو لغير تحارة» ومن لم يكن منهم مسلماً فلا زكاة عليه فيه. قال مالك في 
العبد الآبق: إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته 
ورجعته؛ فإني أرى أن يزكي عنه؛ وإن كان إباقه قد طال وأيس منه فلا أرى أن يزكي 
عنة. 
قال مالك: تحب زكاة الفطر على أهل البادية كما تحب على أهل القرى» وذلك أن 
البي ييِةُ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل خْرٌ أو عبد ذكر أو أنثى من 
المسلمين. 


عبدين اثنين شريكين» فعلى كل واحد منهما بقدر ملكه فيه. وكذلك إذا كان 
ين ماعة شر كانه كان كل رواحد هته يقدر ملكاقيه وإذلا كان ممه مرا 
وبعضه مملوكاً ففيها روايتان: إحداهما: أن الصاع عليه وعلى السيد بقدر الحرية 
والرق. والأحرى: أن على السيد بقدر رقه؛ ولا شيء على العبد. وقال عيد 
الملك: الصاع كله على السيد. 
فصل: حكم من ولد أو أسلم ليلة الفطر 

ومن ولد له مولود يوم الفطر استحب له أن يخرج ز ة الفطر عنه. ومن 
اشترى عبدا ليلة الفطر ففيها روايتان: إحداهما: أن زكاته على بائعه. والأخرى: 
أن زكاته على مبتاعه. وإذا أسلم النصرانئ يوم الفطر استحب له أن يخرج زكاة 
الفطر» فإذا أسلم قبل يوم الفطر وجب عليه إخراجهاء وإن أسلم ف أيام النحر 
لزمته الأضحية. 

فصل: فيمن تدفع لهم زكاة الفطر 

يحوز دفع الصاع إلى مسكين واحد أو مسكينين أو أكثر من ذلك. ويحوز 
دفع أصواع عدة إلى مسكين واحد, ولا يدفع إلا إلى: حر» مسلم, فقير» ويجوز 
دفعها إلى الصغير والكبير. ولا يحوز دفعها إلى أحد ممن تلزمه نفقته ولا بأس 
بدفعها إلى من لا تلزمه نفقته من أقاربه. 

فصل: ما يخرج منه زكاة الفطر 

ويجوز إخراجها من الحب ومن سائر الأقوات» ولا يخرج في زكةة الفطر 
سويق» ولا دقيق ولا بز ولا شيء من الفواكه كلها رطبها ويابسهاء ولا يخرج 
مكاهها تمن("©. ويستحب للمسافر إخراجها في المكان الذي هو فيه عن نفسه 


)١(‏ في الموطأ (ح: ) عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه مع أبا 
سعيد الخدري يقول: كنا تحرج ز ة الفطر صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من ش عير أو 
صاعاً من تمر» أو صاعاً من أقط» أو صاعاً من زبيب» بصاع الني 55. 
وي وح: )١‏ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج زكاة الفطر إلا التمر» إلا 
مرة واحدة فإنه أحرج شعيرا. 


وعياله. وإن أخرجها أهله عنه أجزأه؛ ولا يلزم المرء إخراجها عن عبده الكافر. 
ويجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها إن كان فقيراء ولا يجوز للزوج أن يدفع إلى 
زوجته وإن كانت فقيرة؛ لأنه تلزمه نفقتها. 
؟٠-‏ باب الصدقة 
فصل: كيف تصرف الركاة 

قال مالك رحمه الله: ووجوه الميدفة إلى عب صرفها يها نذا د كيره ه الله 
ال وما الصَّدَقَاتْ ْفقرَاء وَالْمَسّاكين وَالْعَاملِينَ علي وَالْمُؤَلمَة فُلْوِبْهُم 
رفي الرّقّاب َالْغارِمِنَ وَفِي سبيل الله وَاْنٍ اميل قرِيصَةٌ مسن الله) والفقر 
والسكنة إهان لعن واحد وهو كن عللة أشها يميرا لا يكيسة :ولا يعينة ولا 
يغنيه» ولا يقوم بمؤونته» فيجوز أن يدفع إليه نصاب»؛ وينقص منه شيء ما. 
ويجوز دفعها إلى من له نصابء لا كفاية له فيه(" 9وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا): جباة 
الصدقة وسعاقا تدفع إليهم أجرة ارم ماخر عضوم وله بجو أن 
يستأجروا بجزء منها للجهالة بقدرها(". 


)١(‏ ف فقه الأربعة )740/١(‏ في مصروفات الزكاة: قال المالكية: الفقير هو من يملك من 
المالى أقل من كفاية العام فيعطي منها ولو ملك نصاباً» وتجب عليه زكاة هذا النصاب. 
وليْتن من الققير من وجيت اتفقتة علو غيزم مين كان ذلك الفتراعيا قادرا علي دفنشع 
النفقة» فلا يجوز أن يعطي الزكاة لوالده الفقير» ولو لم ينفق عليه بالفعل» لأنه قادر على 
أحذ نفقته منه برفع الأمر للحاكم. 

ا اي لا 0 
يصرف الزكاة له. وم كان له حرفة يتحصل منها على ما يكفيه أو له مرتب كذلك 
فلا يحوز إعطاؤه من الزكاة» فإن كان المرتب لا يكفيه أعطي من الزكاة بتقدر ما 

)١(‏ وني المصدر السابق: والعامل على الزكاة: كالساعي» والكاتب» والمفرق» والذي جمع 
أرباب المواشي تحصيل الزكاة منهم؛ ويعطى العامل منها ولو غنيا لأنه يستحقها بوصف 
العمل لا لفقره» فإن كان فقيرا استحق الوصفين. 
ويشترط فيمن أذ منها أن يكون خُراً مسلماً غير هامي» ويشترط في صحة توليته عليها 
أن يكون عادلاً عارفا بأحكامهاء فلا يولى كافرء ولا فاسق» ولا جاهل بأحكامها. - 


لوَالْموَلفة َلْوبْهُ): هم الكفار يتألفهم المسلمون على الإسلام بدفع شيء 
من أموال الصدقة إليهم؛ ويجوز دفع ذلك إليهم قبل إسلامهم؛ وقد سقط ف هذا 
الم 

ل(وفي الرّقّاب): في عتق الرقاب وفكها من الرق» فيجوز للإمام أن يشتري 
قايا اال الصدقة؛ فيعتقهم ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم 
صاحب الركاة» فأعتقهم جاز له ذلك. وقد قيل: إنه في إعانة المكاتبين ا يعتقون 
نه فق ار كنبب 

في آخحر كتابتهم 

وَالْعَارِمِنَ): الذين عليهم من الديون بإزاء ما في أيديهم من المال فيبجوز 
أن يدفع إليهم شيء من الصدقة؛ وإن كانت لهم أموال؛ لأن أموالهم ديون عليهم 
فإن لم تكن لهم أموال فهم فقراء وغارمون» عفدن لاحلا الرمفين عي 7 


- وإذا ولى السلطان عاملاً عبداً أو هاشميا» نفذت توليته» ويعطى الأجرة من بيت المال 
لا من الزكاة. 

1 في المصدر السابق أيضاً:/ وَالْمُوَلَفَة فُُوبُهُمْ) هم كفار يعطون منها ترغيباً في الإسلام 
ولو كانوا من بن هاشم. 
وقيل: هم مسلمون حديثئو عهد بالإسلام فيعطون منها ليتمكن الإيمان في قلويهم. وعلى 
القول الثاني فحكمهم باق لم ينسخ فيعطون من الزكاة الآن» وأما على التفسير الأول 
ففي بقَاء حكمهم وعدمه حلاف . 
والتحقيق: أنه إذا دعت حاجة الإسلام إلى استئلاف الكفار أعطوا من الزكاة وإلا فلا. 

)١(‏ في فقه الأربعة الموضع السابق: (وَفي الرقاب» الرقبة رقيق مسلم يشترى من الزكاة) 
ويعتق ويكون ولاؤه للمسلمين» فإذا مات ولا وارث وله مال فهو في بيت مال 
المسلمين 

() في المصدر السابق: والغارم هو المدين الذي لا يملك ما يوقي به دينه فيوق دينه مسن 
الك كافر لو بعل نرتك. 
وشرطه: الحرية» والإسلام» وكونه غير هاشمي» وأن يكون تداينه لغير فساد كشرب 
حمر وإلا فلا يُعطى منها إلا أن يتوب» ويشترط أن يكون الدين لآدمي» فإن كان لله 
كدين الكفارات فلا يعطى من الزكاة لسداده. 


زوفي سَبيل الله): في الغزو يدفع من الصدقة إلى المجاهدين ما ينفقونه في 
غزوهم وجهادهم أغنياء كانوا أو فقراء. 

وَابْنِ السّبيل): المنقطع به بغير بلده» فيدفع إليه بقدر كفايته وليس عليه 
رد ذلك على معطيه ولا إحراجه في وجوه الصدقة» إذا عاد إلى بلده22. فهذه 
وحوه الصدقة الي يحب صرفها فيهاء ولا يجوز العدول با عنها. 

فصل: ما يجوز وما لا يجوز في صرف الزكاة 

قال مالك رحمه الله: ولا يجوز أن يخص بها أحدا من أقاربه إذا لم تلزمه 
نفقته» ولكن يعطيه كما يعطي غيره من الأجانب. ويجوز صرف الصدقة في وجه 
من الوجوه المذكورة دون وجه. ويجوز أن يفضل صنف منها على صنف» كما 
يحوز تفضيل شخص من أهلها على شخص. ولا يجوز صرف شيء من هذه 
الصدقة في غير هذه الوجوه الثمانية من عمارة المساجد أو بناء القناطر أو تكفين 
الموتى أو فداء الأسرى أو غير ذلك من المصالح أو شيء من المصارف» ولا يجوز 
دفعها إلى غيئ» ولا كافر» ولا عبد» ولا إلى أحد ممن يلزم رب المال نفقته. 

وإن دفعها إلى غين أو عبد أو كافر» ثم تبين له بعد ذلك حالهم» وجبت عليه 
الإعادة. ويستحب له أن يدفعها إلى من يفرقها عنه ثمن يعرف وجوه الصدقة, 
ولا يليها بنفسه؛ لثئلا يستحمد بفعله ويبرأ من اجتلاب الحمد والثناء. 


د 


الزكاة إن كان ا ل 0 د 
الشرط أححذ إليهاء وإلا فلا يعطى كمن فقد أحد الشروط. 


وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم 
: -كتاب الصيام 
١-باب‏ الشهادة في روية هلال رمضان 
فصل: الشهادة في رؤية الهلال 
قال مالك رحمه اللّه: وجب صيام رمضان بالشهادة؛ ولا يحتاج إلى 
الاستفاضة؛ ولا يجوز الصيام بشهادة واحدة» ولا يحب الفطر بشهادة واحدة7© 


019 في الموطأً (ح:11774) عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله كلق: ذكر رمضان فمال:«لا 
تصوموا حي تروا الهلال» ولا تفطروا حين تروه, فإن عم عليكم فاقدروا له». 
وفي (ح:175) عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله وْةِ قال: «الشهر تسع وعشرون 
يوماء فلا تضوهو) عدن توا اهلاق ولا تقطرواحين تروه فإن غم عليكم فاقلرؤا له». 
و(ح: : /0117) عن مالك أنه بلغه: أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي» فلم 
يفط ععمان نحن أسى وعابت الشمسن. قال ييى: سمعت مالكا يقول في الذي يرى 
هلال رمضان وحله: إنه يصوم ولا ينبغي له أن يفطر» وهو يعلم أن ذلك اليوم مسن 
رمضان. قال: ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن الئاس يتهمونه على أن 
يفطر منهم من ليس مأموناء ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال ومن رأى 
هلال شوال فاراً فلا يفطر» ويتم صيام يومه ذلكء فإئما هو هلال الليلة الي تأني. 
قال ييى سمعت مالكاً يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان 
فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم» وأن يومهم ذلك واحد 
وثلاثون فإفهم يفطرون في ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر» غير غير أنهم لا يصلون العيد 
إن كان ذلك جاءهم بعد زوال والشمس. 
وفي المدونة (١/577)نفي‏ الذي يرى هلال رمضان وحده قلت: أرأيت من رأى هلال 
رمضان وحده أيرد الإمام شهادته؟ فقال: نعم» قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم 
قلت: فيصوم هذا الذي رأى هلال رمضان وحده إذا رد الإمام شهادته؟ فقال: نعم. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم» قلت: فإن أفطر أيكون عليه الكفارة مع القضاء ف 
قول مالك؟ قال: نعم» قلت: فإن رأى وحده أيجب عليه أن يُعلم الإمام في قول مالك؟ 
قال: نعم» لعل غيره معه فتجوز شهادتهماء قلت: أرأيت استهلال رمضان هل محوز فيه 
شهادة رجل واحد ف قول مالك؟ قال: قال مالك: لا تحوز فيه شهادة رجل واحد - 


ويجب الصوم والفطصر بشهادة شاهدين مرضيين. ومن رأى هلال 
رمضان وحده لزمه الصيام» فإن أفطر متعمدا فعليه القضاء والكفارة؛ 


- وإن كان عدلاًء قلت: شهادة رجلين؟ قال: هي جائزة في قول مالك؛ قلت: أرأيت هلال 
شوال؟ قال: كذلك أيضًا لا تحوز فيه أقل من شهادة رجلين فتجوز شهادة الشاهدين إذا 
كانا عدلين. قال: وكذلك قال مالك. قلت: أرأيت العبيد والإمام والمكاتبين وأمهات 
الأولاد هل تحوز شهادتهم في استهلال رمضان وشوال؟ قال: ما وقفنا مالك على هذا وهذا 
مما لا شك فيه أن العبيد لا تحوز شهادتهم في الحقوق» ففي هذا بعد أن تحوز فيه» قال: وقال 
مالك في الذين قالوا: إنه يصام بشهادة رجل واحد قال: قال مالك: أرأيت إن غم عليهم 
هلال شوال كيف يصنعون أيفطرون أم يصومون واحدا وثلاثين» فإن أفطروا وخافوا أن 
يكون ذلك اليوم من رمضان؛ قلت: أرأى ذي الحجة؟ قال: سمعت مالكا يقول في اللوسم: 
إنه قال: يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين. قال ابن وهب عن ابن لميعة عن زيد بن ألبي 
حبيب عن ابن شهاب قال: إذا شهد شاهدان في رؤية هلال رمضان صيم بشهادقما. قال 
ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ييى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجلين 
على رؤية هلال رمضان. وقال ييى بن سعيد: فيمن رأى هلال رمضان وحده أنه يصوم 
لأنه لا يفرق بذلك جماعة» ولا يصام بشهادته. قال ابن مهدي: عن سفيان عن منصور بن 
أي وائل» قال كتب إلينا عمر: أن الأهلة بعضها أكبر من بعضء فإذا رأيت الملال ارا فلا 
تفطروا حي تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أهما أهلاه بالأمس عشية. قال ابن وهب: 
وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر: أن ناسا رأوا هلال 
الفطر هارا فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل» وقال: لا حي يُرى من حيث يرى الليل. 
قال ابن وهب: وأخبرني رجل من أهل العلم عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود, ومروان بن الحكم؛ وعطاء بن أي رباح مثله. 
قال ابن مسعود وإئما بحراه في السماء ولعله بين ساعتمذ» وإنما الفطر الفطر من الغد من يوم 
يروث الغلال. قال ابن وهب: وقال لي مالك بن أنس من رأى هلال شوال فارا فلا يفطرء 
ويتم يومه ذلك» فإنما هو هلال الليلة الي تأي. قال ابن القاسم عن مالك مثله. 

قال سحنون: وروى ابن نافع» وأشهب عن مالك: أنه سئل عن هلال رمضان إذا رؤي 
أول النهار يصومون ذلك اليوم؟ فقال: لا يصومون قيل له: هو عندك بمنزلة الهلال يرى 
بالعشي؟ قال: نعم هو مثله. قال ابن مهدي: عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عمرو 
ابن دينار أن عثمان: أَبَى أن يحيز شهادة هشام بن عتبة وحده على هلال رمضان. قال 
ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق بن الحارث بن نبهان عن علي بن أبي طالب قال: 
إذا شهد رجلان مسلمان على رؤية الحلال فصوموا أو قال انظروا. 


ومن رأى هلال شوال أفطر سراً ولم يظهر الفطر جهرأًء خوفاً من التهمة 
والذريعة لأهل البدع. 
فصل: هل تلزم رؤية الهلال ببلد آخر 

وإذا رؤي الحلال في بلد من البلدان رؤية ظاهرة أو ثبت عند أهله بشهادة 
قاطعة» ثم نقل ذلك عنهم إلى غيرهم بشهادة شاهدين؛ لزمهم الصوم ولم يجر لهم 
الفطر. وقال عبد الملك مثل ذلك في الرؤية الظاهرة» وقال في الشهادة لا يلزم 
ذلك إلا أهل البلد الذي ثبت عندهم الشهادة إلا أن تكون الشهادة ثبتت عند 
الإمام فيلزم الناس كلهم الصيام. 

فصل: فيمن أصبح وم يعلم بدخول رمضان 

وإذا أصبح الناس غير عالمين» ثم ثبتت الشهادة عليه لزمهم الكف عن 
الأكل ف ما بقي من النهار» وعمًا يناي الصيام. ووجب عليهم القضاء”". 
وإن ثبت الشهادة على هلال شوال نماراً وجب الفطر والصلاة إن كان ذلك 
قبل الزوال» وإن كان بعد الزوال لم يصلوا صلاة العيد فٍ يومهم ولا ف 
غيره. ومن رأى هلال رمضان فهارا قبل الزوال أو بعده لم يلزمه الصيام 
ليومه» وهو لما يستقبل. ومن رأى هلال شوال مار قبل الزوال أو بعده لم يجر 
له الفطر» وهو لما يستقبل. 


)١(‏ في المدونة (75/1؟) فيمن التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دحوله أو بعده. 
قلت: أرأيت الأسير في أرض العدو إذا التبست عليه الشهور فصام شهرا ينوي به 
رمضان فصام قبله؟ قال: بلغي عن مالك؛ ولم أسمعه منه أنه قال: إن صام قبله ل يجزئه» 
وإن صام بعده أجزأه. قلت: أرأيت لو أن رجلاً التبست عليه الشهور مفل الأسبر» 
والتاجر في أرض الحرب وغيرهماء فصام شهراً تطوعاً لا ينوي به رمضان» فكان الشهر 
الذي صامه رمضان؟ فقال: لا يجزئه» وعليه أن يستقبل قضاء رمضان لأن مالك قال: 
لو أن رجلاً أصبح في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان فصامه متطوعا 
ثم جاء في يومه أنه من رمضانء قال: لا يجزئه وعليه أن يعيده. وقال سحنون: وقد ذكر 
لنا عن ربيعة ما يشبه هذاء وهذا من ذلك الباب. وقد قال أشهب مثل قول ابن القاسم 
سواء. قال أشهب: لأنه لم ينو به رمضان وإنما نوى به التطوع. 


؟"-باب النية في الصوم 
فصل: النية 
لا يصح الصوم كله فرضه ونفله؛ مقيّده ومطلقه» إلا بنية» ومن الليل قبل 
طلوع الفجر. ولا بأس بتقدم النية» في أول الليل» ولا يفسدها ما يمحدث من 
الأكل والشرب والجماع بعدهاء قبل الفجر. 
ويحزي صوم رمضان بنية في أوله لصوم جميعه؛ ولا يحتاج إلى تحديد النية كل 
ليلة؛ ما لم يقطعها بفطر فيه. وكذلك كل صوم متصل مثل صوم الظهار وكفارة 
القتل» أو صيام النذرء وكل صوم متتابع فكذلك حكمه. ومن نوى صيام رمضان 
من أوله ثم أفطر لمرض» أو سفرء أو نسيان؛ ثم أراد الصيام» لزمه تحديد النية لم 
بقي منه. وكذلك إذا أفطر متعمدًا لزمه تحديد النية. ومن نوى التطوع ف رمضان 
م يحز عن فرضه؛ مسافرا أو حاضر("©. 
؟-باب صيام التطوع 
فصل: فيمن صام تطوعا ثم أفطر 
ومن تطوع بالصيام لزمه الإتمام» فإن أفطر متعمدًا كان عليه القضاء. وإن 
أفطر بعذر من: مرض أو حيض أو نسيان فليس عليه قضاء. 
وعلى الناسي الكف في بقية يومه, وكذلك المفطر في صيام التطوع محتهدا في آخر 
النهار أو أوّله. ومن تطوع بالصوم ف الحضرء ثم سافر فأفطر ففيه روايتان: إحداهما: أن 
عليه القضاء. والأخرى: أنه ليس عليه قضاء. ومن تطوع بالصوم في السفر ثم أفطر 
متعمدًا ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء. والأخرى: أنه ليس عليه قضاء". 


)١(‏ ف الموطأ (ح:518)عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام 
قبل الفجر. قلت: وقوله أجمع أي عزم أو عقد النية على ذلك. 

(؟) في المدونة )9174/١(‏ ف الذي يصوع نتطوعا ويفطر من غير :غلة» قلت أرآيت مسن 
أصبح متطوعاً فأفطر متعمداً أيكون عليه قضاء في قول مالك؟ قال: نعم» قلت: أرأيت 
لو أن رجلا أصبح الأضحى ويوم الفطر صائماً فقيل له: إن هذا اليوملا يصلح 
فيه الصوم فأفطر أيكون عليه قضاؤه ف قول مالك؟ قال: لا. 


5-باب في صيام المسافر 
فصل: المسافر مخير بين الصوم والفطر 
ومن سافر ف رمضان فهو بالخيار في الصوم والفطر» والصوم في السفر لمن 
قوي عليه أفضل من الفطر؛ ولا يجوز أن يصوم في سفر تطوع”" ويترك 


١١‏ في المدونة )077/١(‏ في الصيام في السفر: قال ابن القاسم: قال مالك: الصيام في 
رمضان في السفر أحب إلي لمن قوي عليه؛ قال: فقلت لمالك: فلو أن رجلاً أصبح في 
لسر ناما قي ومضان: ثم أفطر متعمداً من غير علة» ماذا عليه؟ قال: القضاء ء مع 
الكقارة ميل ف افر وا لطر 
قال: وسألت مالكا عن هذا غير مرة» ولا عام فكل ذلك يقول لي: عليه الكفارة وذلك 
أني رأيته أو قاله لي إنما كانت له السعة في أن يفطر أو يصوم؛ فإذا صام فليس له أن 
يخرج منه إلا بعذر من الله فإن أفطر متعمداً كانت عليه الكفارة مع القضاءء قال: فقلت 
لمالك: فلو أن رجلاً أصبح في حضر رمضان صائماً ثم سافر فأفطر؟ قال: ليس عليه إلا 
قضاء يوم» ولا أحب أن يفطرء فإن أفطر» فليس عليه إلا قضاء يوم» قلت: ما الفرق بين 
هذا الذي صام في السفرء ثم أفطر» وبين هذا الذي صام في الحضر ثم سافر من يومه 
ذلك» فأفطر عند مالك؟ قال: قال لنا مالك أو فسر لنا عنه. لأن الحاضر كان من أهل 
الصوم فخرج مسافراً فصار من أهل الفطر؛ فمن ها هنا سقطت عنه الكفارة» ولأن 
المسافر كان يرا بق أن يفطن وف أن يضوم قلما اغكان الصيام وكرك الرخيضة ضار 
من أهل الصيام فإن أفطر فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة» وقد قال المحزومي 
وابن كنانة وأشهب ف الذي يكون في سفر في رمضان ثم يفطر: أن عليه القضاء ولا 
كفارة عليه إلا أن أشهب قال: إن تأول له الفطر لأن الله قد وضع عنه الصيام» قال 
أشهب وإن أصبح في السفر ثم دخل على أهله فاراً فأفطر فعليه القضاء والكفارة ولا 
يعذر أحد في هذا. 
وقال المحزومي: رأى ابن كنانة فيمن أصبح في الحضر صائماء ثم خرج إلى السفر فأفطر 
يومه وذلك أن عليه القضاء والكفارة لأن الصوم واجب عليه في الحضر» وقد روى 
أشهب حديث الي يل حين أفطر وهو بالقديد حين قيل له: إن الناس قد أصابحم 
العطش. 
قال ابن القاسم: فقلت لمالك: لو أن رجلاً أصبح صائماً متطوعاء ثم سافر فأفطر أعليه 
قضاء ذلك اليوم؟ قال: االقلت اق علد مض ري أر طن نايز تقر 
إلى الفطر من غير أن يقطعه متعمدا؟ قال: ليس عليه إذا كان هكذا قضاء؛ وقال: - 


الفرض. ومن أصبح صائما في رمضان في الحضر ثم سافر في بعض النهار فليتم 
صومه ولا يفطرء فإن أفطر فلا كفارة عليه. ومن عزم على السفر فأفطر قبل أن 


- من صام في السفر في رمضان فأصابه أمر يقطعه عن صومه؛ فليس عليه القضاء ومن 
أصبح صائما في السفر متطوعا فأصابه مرض أبخأه إلى البطر قلا يضام علييته) وإن 
أفطره متعمداً فعليه القضاء» قلت: أرأيت من أصبح مسافراً ينوي الفطر في رمضان» ثم 
دحل بيته قبل طلوع الشمس فنوى الصيام؟ قال: لا يجزئه» قلت: وهو قول مالك؟ قال: 
نعم» قال: وقال مالك: إذا علم أنه يدحل بيته من سفره في أول النهار فليصبح صائماً 
وإن لم يصبح صائما أصبح ينوي الإفطار» ثم دحل بيته» وهو مفطر فلا يجرئه الصوم, 
وإن نواه وعليه قضاء هذا اليوم قلت: هل كان مالك يكره لهذا أن يأكل ف بقية يومه 
هذا؟ قال: لا يكره له أن يأكل ف بقية يومه هذا قال: وقال مالك: من دحل من سفره 
وهو مفطر رمضان فلا بأس عليه أن يأكل في بقية يومه قلت لابن القاسم أرأيت إن 
أصبح في بيته وهو يريد السفر في يومه ذلك فأصبح صائماً ثم حرج مسسافراء فاكل 
وشرب في السفر؟ قال: قال مالك: إذا أصبح في بيته فلا يفطر يومه ذلك» وإن كان 
يريد السفر لأن من أصبح في بيته قبل أن يسافر وإن كان يريد السفر من يومه فليس 
ينبغي له أن يفطر. 

قال مالك: بلغي أن عمر , بن الخطاب كان إذا علم أنه داحل المدينة من أول يومه؛ 
وكان في سفر صام فدحل وهو صائم. وعن ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر أنه أقبل في رمضان حي إذا كان بالبرحاء فقال لأصحابه: ما أرانا إلا 
مصبحي المدينة بالغداة» وأنا صائم غداء فمن شاء منكم أن يصوم صام؛ ومن شاء منكم 
أن يفطر أفطر. 

اي بعدما 0 0 اي قال أبن وهب: 
ل 0 ل 

وعن ابن وهب عن عمر بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح 
عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله» إن أجد بي قوة على الصيام في 
السفر؛ فهل عَلَىّ جناح؟ فقال رسول الله يّ:«هي رحصة من الله فمن أحذها فحسن 
ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه». 

ابن وهب قال: أحبرني رجل من أهل العلم عن أبي سعيد الخدري؛ وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عباس» وعائشة: أن رسول الله يِه صام في السفر وأفطر. 


يخرج من البلد ثم حرج فعليه الكفارة. وقال عبد الملك: لا كفارة عليه؛ وقد بلغنا 
أن أنس بن مالك كان يفعل ذلك. 
فصل: فيمن زال عنه حكم السفر أو عذر الفطر 
وإذا قدم المسافر مفطراً في بعض النهار أتم فطره؛ ولم يكف عن الطعام؛ 
وكذلك الحائض إذا طهرت في بعض النهار لم يازمها الكف عن الطعام 
والشراب. ولو قدم المسافر في بعض النهار وهو مفطر» فوجد امرأته قد طهرت 
من حيضتها جاز له وطؤها والاستمتاع هها. وإذا قدم المسافر في أضعاف سفره 
إلى بلد غير بلده, فإن عزم على مقام أربعة أيام لزمه الصيام؛ وإن كان عزمه دون 
ذلك فهو بالخيار ف الصوم والإفطار. 
ه-باب ما يوجب القضاء والكفارة في الصيام 
فصل: فيمن أفطر عامدا أو ناسيا أو متأولاً 
ومن افطر في شهر رمضان متعمدا أو شرب أو جامع فعليه القضاء والكفارة. 
ومن أفطر ف رمضان ناسيا أو بحتهدا فعليه القضاء2. وإن جامع ناسيا ففيهما 


)١(‏ في المدونة (١/844؟)‏ في الكفارة في رمضان: قلت: ما حَّدَ ما يفطر الصائم من المحالطة 
في الجماع في قول مالك؟ فقالك مغيب الحشفة يفطره؛ ويفسد حجه؛ ويوجب الغسل» 
ويوجب حده. قلت: وكيف الكفارة في قول مالك؟ فقال: الطعام» لا يعرف غير 
الطعام) ولا يأحذ مالك بالعتق ولا بالصيام. قلت: وكيف الطعام عند مالك؟ فقال: مدا 
مدا لكل مسكين. قلت: فهل يجزيه في قول مالك أن يطعم مدين لكل مسكين فيطعم 
ثلاثين مسكيناً؟ فقال لا يجزيه» ولكن يطعم ستين مسكينا مدا مدا لكل مسكين» قلت: 
فما قول مالك فيمن أكره امرأته في رمضان فجامعها ماراء ما عليهاء وماذا عليه في 
قول مالك؟ قال: عليه القضاء والكفارة» وعليها أيضًا هي القضاءء قال: وكذلك الحج 
أيضًا عليه أن يحجها إن هر أكرهها ويهدي عنها. قلت: فما قول مالك فيمن جامع 
امرأته أياما في رمضان؟ فقال: عليه لكل يوم كفارة» وعليها مثل ذلك إن كانت 
طاوعته» وإن كان أكرههاء فعليه أن يكفر عنهاء وعن نفسه؛ وعليها قضاء عدد الأيام 
اللي أفطرتما. قلت: فإن وطئها في يوم مرتين» ما قول مالك في ذلك؟ فقال: عليه كفارة 
مرة واحدة. 
وقال ابن وهب: عن الليث عن يحيى بن سعيد: أن الرجل إذا وقع على امرأته مار - 


روايتان: إحداهما: أن عليه القضاىي والكفارة. والأخرى؛ أن عليه القضاي ولا 

كفارة عليه. وإذا جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه الكفارة وإن قبل أو لس 

فأنزل فعليه الكفارة. وإن نظر وتفكرء فأنزل فإها تتخرج على روايتين: إحداهما: 
أن عليه الكفارة. والأخرى: أن عليه القضاء دون الكفارة. 
فصل: فيمن تعمد الفطر 

وإن رفع النية في أضعاف النهار متعمدًا ففيها روايتان: إحداتهما: أن عليه 

القضاء والكفارة. والأخرى: أن عليه القضاء دون الكفارة. وإذا صام في سفره 


- في رمضان وهي طائعة فعليها الكفارة. 

قلت: أرأيت إن جامع رجل امرأته ارا في رمضان طاوعته ثم حاضت من يومها ما 
قول مالك في ذلك؟ فقال: عليها القضاء والكفارة. 

قال إبن وهب عن ابن ليعة عن أبي صخر عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن 
رجلا أتى رسول الله يليه فقال: إن أفطرت روما ق'رمطان متعنداء فقال له رول الله 
لِ: «أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكيناً». 

عن أشهب بن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
محمد بن جعفر بن الزبير قال عن عائشة حدثت عن رجل أتى إلى الرسول وهْ فقال: 
احترقت» احترقت» قال :«بم؟» قال: وظفيك أمرأى ارا 'ق«رمضنات: فقال له رسول الله 
كلو:«تصدق بصدقة»» فقال: ما عندي شيء»؛ فأمره أن يمكثء, فجاءه بعرق فيه طعام 
فامره أن يتصدق به. 

قال مالك» والليث عن ابن شهاب في حديثهما عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: 
أن رجلا أفطر في رمضان» فأمره رسول الله م بأن يكفر بعتق رقبة» أو صيام شهرين 
متتابعين» أو إطعام ستين مسكينا. 

قلت: ما قول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حى دخل عليه رمضان 
آخر؟ فقال: قال: يصوم هذا الرمضان الذي دعل فيه» فإذا أفطر» قضى ذلك الأول؛ 
فأطعم ما هذا الذي يقضيه مدأ لكل يوم إلا أن يكون كان مريضاً حى دل عليه 
رمضان الآخر فلا شيء عليه من الطعام» وإن كان مسافراً حن دحل عليه رمضان 
الآحر فلا شيء عليه أيضًا إلا القضاء لرمضان الذي أفطره لأنه لم يفرط» قال: وإن صح 
من مرضه أياما قبل أن يدحل عليه رمضان المقبل فعليه أن يطعم عدد الأيام الى صح 
فيها إذا قضى رمضان الذي أفطره وكذلك المسافر.. 


في رمضانء ثم أفطر متعمدًا ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء والكفارة. 

والأخرى: أن عليه القضاء دون الكفارة. وقال عبد الملك والمغيرة: إن أفطر 
ببجماع فعليه الكفارة» وإن أفطر بأكل وشرب فليس عليه كفارة. 
فصل: من واصل الفطر بعد أن كان ناسياً 

ومن أفطر في رمضان ناسياء ثم أفطر بعد ذلك متعمدًاء فعلى وجهين: إن 

كان متأولاً سقوط حرمة الصيام عنه فلا كفارة عليه. وإن كان قصد هتك حرمة 

الصيام والحرأة عليه والتهاون به فعليه الكفارة(©. وإن أفطر يومين فعليه كفارتان 


(1) في المدونة (١/277)في‏ من أكل في رمضان ناسياً: قلت: أرأيت من أكل أو شرب أو 
جامع امرأته في هار رمضان ناسياء أعليه القضاء في قول مالك؟ قال: نعم ولا كفارة 
عليه. 
قلت: أرأيت إن أكل أو شرب أو جامع في رمضان ناميا فقن أن >ذلك ينين صرههه 
فأفطر متعمداً لهذا الظن بعد ما أكل ناسياً أيكون عليه الكفارة في قول مالك؟ قال ابن 
القاسم: لا كفارة عليه وعليه القضاءء وذلك أن معت مالكاء ومّعل عن امسرأة رأت 
الطهر ليلاً في رمضان فلم تغتسل حي أصبحت فظنت أن من لم يغتسل قبل طلوع 
الفجر فلا صوم له فأكلت فقال: ليس عليها إلا القضاء. 
قال: وشعت مالكا وسأله رجل عن رجل كان اق سفر فذحل إلى أهله ليلا فظن أنه من 
لم يدحل في ار قبل أن بمسي أنه لا يجزئه صومه» وأن له أن يفطر فأفطرء فقال مالك: 
عليه القضاء ولا كفارة عليه. 
قال: وسيل مالك عن عبد بعثه سيده يرعى إبلاً له أو غدماً فخرج يهشي على مسيرة 
ميلين أو ثلاثة يرعى» فظن أن ذلك سفر-وذلك في رمضان- فأفطر؟ قال مالك: ليس 
عليه إلا القضاءء ولا كفارة عليه. 
قال ابن القاسم: وكل ما رأيت مالك يسأل عنه من هذه الوجوه على التأويل» فلم أره 
يجعل فيه الكفارة» إلا امرأة ظنت» فقالت: حيضي اليوم» وكان ذلك أيام حيضتهاء 
فأفطرت ف أول مارها وحاضت آخره» فقال: عليها القضاءء والكفارة. 
قال مالك: ولو أن رجلاً أكل أول النهار في رمضان» ثم مرض في آخره مرضاً لا 
يستطيع الصوم معه لكان عليه القضاء والكفارة جميعاء قلت: أرأيت من أصبح في 
رمضان صائماً فأكل ناسياً أو شرب ناسياً أو جامع ناسياً فظن أن ذلك يفسد بصيامه 
فأكل متعمدا؟ قال: عليه القضاء ولا كفارة عليه. 
قال مالك في الحائض إذا طهرت من الليل ول تغتسل إلا بعد الفجر فظنت أن ذلك - 


سواء كان فطره في اليوم الثاني قبل الكفارة لليوم الأول أو بعده. وإن أفطر الشهر 
كله كان عليه بعدد أيامه كفارات. 
فصل: فيمن أكره زوجته على الجماع أو الأكل أو الشرب 

وإذا جامع امرأته في رمضان متعمدًا وهي طاوعته له على كل واحد منهما 
كفارة كاملة» ولا تحزيهما كفارة واحدة. وإن أكرهها على الوطى فعليه 
كفارتان عنه وعنهاء وعلى كل واحد منهما القضاء عن نفسه. وكذلك لو 
أكرهها على الأكل والشرب لزمته الكفارة عنها(». وكل من لزمته فالقضاء 
واجب عليه لازم له 


فصل: في ماهية كفارة الفطر 


وكفارة الفطر ف رمضان عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين؛ أو 


- لا يجزئ عنها فأفطرت أنه لا كفارة عليها. 

وسئل مالك عن رجل قدم من الليل من سفره فظن أن من لم يقدم ارا قبل اليل أن 
الصيام لا يجزئه فأفطر ذلك اليوم؟ قال: سمعت مالكا يقول: ليس عليه إلا قضاء ذلك 
اليوم. فقال: والذي سألت عنه يشبه هذا. 

(1) في المدونة (١/7074)ي‏ من أكل أو شرب في صيامه مكرها: قلت: أرأيت من أصبح 
فق زعضانضاقيا فأكرد وض تعلق إلا ايكون يناتا أو يكرة عليه القضاء 
والكفارة في قول مالك؟ قال: عليه القضاءء ولا كفارة عليه» قلت فإن فعل هذا به في. 
التطوع؟ فقال: لا قضاء عليه عند مالك» قلت: فإن صب في حلقه الماء في صيام نذر 
واجب عليه ماذا يوجب عليه في قول مالك؟ قال: عليه القضاءء قلت: فإن صب في 
حلقه الماء في صيام من تظاهر أو قتل نفساً أو كفارة أيجرئه أم يستأنف قال: يقضي يوماً 
مكانه» ويصله. 
قلت: : أرأيت إن صب في حلقه الماء في صيام متتابع أيعيد صومه أم يقضي مكانه في قول 
مالك؟ قال ابن القاسم: يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين. قلت: أرأيت إن كره 
الصائم فصّب ف حلقه الماء أو شيء وكان نائماً» أيكون عليه القضاء والكفارة؟ فقال: 
عليه القضاءء ولا كفارة عليه. 
قلت: فلو أن امرأة جومعت وهي نائمة في رمضان اراً؟ فقال: عليها القضاء عند 
مالك» ولا كفارة عليها. 


إطعام ستين مسكيناً مدا مُدَا كل مسكينء باد الأصغرء وهو مد النبي كع على 
التخيير وليست على الترتيب» والكفارة بالإطعام أحب إلينا من العتق والصيام؛ 
وإن أطعم في كفارة الفطر ثلاثين مسكيناً مُدّين مين أو أكثر من ذلك لم يزه 
عن كفارته» وأطعم ثلاثين آخرين» ولو وجبت عليه كفارتان عن يومين فأطعم 
06 5-0 ف يوم واحد لإحدى الكفارتين» م أطعمهم في اليوم الثاني عن 
الكفارة الثانية أجزأه ذلك في كفارتيه. 
"-باب ما يكره للصائم فعله 
فصل: المكروهات في الصيام 
والاحتلام في النوم لا يفسد الصوم,؛ والحجامة في الصوم مكروهة خحوف 
ال ومن احتجم فلا شيء عليه إن سلم» ومن ذرعه القيء فليس عليه 


)١١(‏ في المدونة (878/1)في القبلة» والمباشرة» والحقنة» والسعوط» والحجامة» وصب الدهن 
في الأذن للصائم: قلت: يُقَبّل الصائم أو يباشر في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا أحب 
للصائم أن يقبل أو يباشر. قلت: أرأيت إن قبّل في رمضان فأنزل» أيكون عليه كفارة في 
قول مالك؟ فمال: نعم» والقضاء كذلكء؛ قلت: أرأيت إن كان من المرأة مثل ما كان 
من الرجل أيكون عليها القضاء والكفارة في قول مالك؟ فقال: نعم. إن طاوعته 
فالكفارة عليهاء وإن أكرهها فالكفارة عليه عنه وعنهاء وعلى المرأة القضاء على كل 
حال؛ قلت: أرأيت إن قبل الرجل امرأته قبلة واحدة» فأنزل؟ ما قول مالك في ذلك؟ 
فقال: قال مالك: عليه القضاء والكفارة» قلت: أكان مالك يكره للصائم القبلة فقال: 
عه 
قال ابن وهب: عن ابن أبي ذئب أن شعبة مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس كان 
ينهى الصائم عن المباشرة. 
قال ابن وهب: وأحبرني رجل من أهل العلم عن ابن عمر» وابن شهاب»؛ وعطاء بن أبي 
رباح مثله. 
قال ابن وهب: عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل باشر امرأتنه في 
رمضان بعد الفجر أو اق رمضان؟'قال» إن كان ياشرها كلذذا يذلك فإنة يقضيه: وقالة 
ربيعة عن ابن وهب عن ابن لميعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح: أنه قال في 
الرجل يُقبل أهله في رمضان أو يلاعبها حت ينزل الماء الدافق: أن عليه الكفارة. 
قال سحنون: وروى ابن وهب» وأشهب عن مالك: في رجل قبل امرأته في رمضان - 


قضاع ومن استقاء عامدًا فعليه القضاىي وهو عندي مستحب له وغير مستحق 


- أو غمزها أو باشرها حي أنزل في رمضان. قال: أرى أن يصوم يوما مكانه» وإن لم 
يمذ فلا أرى عليه شيكا. قال ابن وهب عن مالكء» والليث: إنثاقها «حد تهما آنأ تدر 
كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم في رمضان. 

قال أشهب عن ابن ع الميعة عن زيك ,ب بو ري يد عن قنور مول كيج 907 خيره أن تمع 
عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: كنا عند رسول الله يم فجاءه شاب فقال: أقبل 
وأنا صائم؟ قال: «لا»» م جاءه شيخ فال له: أأقبل وأنا صائم؟ فقال:«نعم»» طبر 
6 بعض» فقال رسول الله يلةِ:«قد علمت» ولو نظر بعضكم إلى بعضء أن 
الشيخ ملك نفسه». قال: وقال أبو هريرة» وأبو أيوب الأنصاري» وابن عباس مثل قول 
البي و في الشاب والشيخ. 

قلت: : أرأيت من جامع امرأته نماراً في رمضان فيما دون الفرج حي أنزل عليه القضاء 
والكفارة في قول مالك؟ قال: نعم. قال وسالكنمالكا عن الماشرة واشكر الرخدل 
امرأته في رمضان فيجد اللذة» فقال: إن أنزل الماء الدافق فعليه القضاء والكفارة» 1 
أمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه» وإن أنعظ وحرك ذلك منه لذة وإن لم هذ رأيت 
عليه لضام وان كان ل بول الك معه نا أو .م مرك ذلك مه أذة» ول ينع فا 
أرى عليه شيعاً. قلت: فلو أن رجلاً احتقن ق رمضاك؟ فقال: كرهه مالك» ورأى أن 
عليه في ذلك القضاء. قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه» وقد بلغي ذلك عن مالك. 
قلت: أرأيت من احتقن في رمضان أو في صيام واجب عليه أيتكون عليه القضاء 
والكفارة في قول مالك؟ قال: قال مالك: عليه القضاء. 

قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه» قلت: أفكان مالك يكره ه الحقنة للصائم؟ قال: : نعم. 
قال: وسّئل مالك عن الفتائل تحعل للحقنة قال: أرى ذلك خفيفا. قال مالك: وإن 
احتقن بشيء يصل إلى جوفه, فأرى عليه القضاء. 

قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه» وقال أشهب مثل ما قال ابن القاسم في الحقنة 
والكحل وصب الدهن في الأذن» والاستعاط» فقال: إن كان في صيام واجب فريضة أو 
نذر فإنه يتمادى في صيامه» وعليه القضاء ولا كفارة عليه إن كان في رمضان. 

قلت لابن القاسم: فهل كان مالك يكره السعوط للصائم؟ فقال: قال مالك: هو أعلم 
بنفسه منهم من يدحل ذلك حلقه»؛ ومنهم من لا يدحل ذلك حلقه؛ فإن كان بمن 
يدحل ذلك حلقه فلا يفعل» قلت: فإن فعل» أترى عليه القضاء والكفارة؟ فقال: قال 
مالك: إذا دحل حلقه وعلم أنما قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاءء قلت: أيكون 
عليه الكفارة؟ قال: لا كفارة عليه عند مالك. 


عليةة له لو كان مفتندا للصنوع الاسعورى عتاره وغاليه كالأكل والحشرت: إذا 
قصده. أو أكره عليه. وتكره المباشرة للصائم» فإن باشر وسّلمٌ فلا شيء عليه؛ 
وإن أمذى فعليه القضاءء وهو عندي مستحب وغير مستحق؛ ويكره السعوط 
للصائم فإذا استعط ولم يصل إلى جوفه فلا شيء عليه وإن وصل إلى جوفه» 
فالقضاء واجب عليه. 

والكحل مكروه للصائم إذا كان من لو اكتحل وهو مفطر وصل إلى حلقه) 
وتكره الحقنة للصائم» فإن احتقن فعليه القضاءء وهو استحباب وليس للإيجاب؛ 
ولا ينبغي للصائم أن يمضغ علكاً ولا عقباء ولا يلحس مداداء ولا يذوق طعم 
قدر ولا يجعل ف فيه شيئاً له طعم يجده في حلقه؛ فإن فعل شيئاً من ذلك فوجد 
طعمه في حلقه؛ فعليه القضاء. 

-باب حكم الحائض والمغمى عليه 
وامجنون والمرضع والعاجز عن الصوم 
فصل: في الحائض 

إذا حاضت المرأة في بعض النهار» بطل صومهاء ولزمها القضاءء وإن طهرت 
في ليل فاغتسلت ونوت الصوم قبل الفجر أجزأها صومهاء فإن أحرت غسلها 
حى طلع الفجر أجزأها صومها”". 


1١‏ في المدونة (١/2076)في‏ الجنب والحائض في رمضان: قال ابن القاسم قال مالك: لا 
بأس أن يتعمد الرجل أن يصبح جنباً في رمضان قلت: أرأيت إن طهرت المرأة من 
حيضتها في رمضان في أول النهار وفي آحره أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية 
النهار؟ قال: لاء ولتأكل ولتشرب» وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر فليطأهاء وهذا 
قول مالك» قلت: فإن كانت صائمة فحاضت في رمضان أتدع الأكل والشرب في قول 
مالك في باقي يومها؟ فقال: لاء قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعمء قال وسألت مالكاً 
عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان؟ فقال: إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد 
الفجر» وصيامها مجرئٌ عنهاء وإن رأته بعد الفجرء فليست بصائمة) ولا تأكل هذا 
اليوم» قال: وإن استيقظت بعد الفجر فشكت أن كرد الو بحرن اقيبتاديسي 
على صيام ذلك اليوم ولتقضي يوماً مكانه. 


قال عبد الملك: إن طهرت قبل الفجر بوقت يتسع فيه الغسل» فلم تغنسل 
حى طلع الفجر أجزأها صومهاء وإن كان الوقت ضيقا لا يتسع للغسل ل يجزها 
صومها. وقال محمد بن مسلمة: تصوم وتقضيء وإذا طهرت فلم تدر أكان 
طهرها قبل الفجر أو بعده صامت وقضت. ومن جامع في ليل فلم يغتسل حى 
طلع الفجر أجزأه الصوم؛ ولا شيء عليه. 
فصل: المغمى عليه في شار رمضان 
ومن أغمي عليه في نمار رمضان يوما كاملاً فما فوقه لم يجره صومه”". فإن 


- قلت لما جعل مالك عليها القضاء ها هنا؟ قال: لأنه يخاف أن لا تكون طهرت إلا 
بعد الفجرء فإن كان طهرها بعد الفجرء فلا بد من القضاء لأنما أصبحت حائضا. 
قال ابن وهب: عن أفلح بن حميد أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة زوجة البي يل 
أن رسول الله ييه واقع أهله ثم نام فلم يغتسل حي أصبح فاغتسل وصلى يومه ذلك. 
)١(‏ في المدونة (١/77)ف‏ المغمى عليه في رمضان؛ والنائم فماره كله: قلت: أرأيت رجلا 
أغمي عليه فاراً في رمضان ثم أفاق بعد ذلك بأيام أيقضي ذلك اليوم الذي أغمي عليه 
فيه أم لا؟ فقال: قال مالك: إن كان أغمي عليه من أول النهار إلى الليل رأيت أن 
يقضي يوما مكانه» وإن أغمي عليه وقد قضى أكثر النهار أجزأه ذلك فقلت له: فلو أنه 
أغمي عليه بعد أن أصبح ونيته الصيام إلى أن اتتصف النهار ثم أفاق بعد ذلك أيجرئه 
صيامه ذلك اليوم؟ قال: نعم» يجرئه» قلت: أرأيت المغمى عليه أياما هل يجزئه صوم اليوم 
الذي أفاق فيه إن نوى أن يصومه حين أفاق في قول مالك؟ فقال: لا يجرئه؛ وعليه 
قضاؤه؛ لأن من لم يبيت الصيام فلا صيام له» قلت: أرأيت إن أغمي عليه ليلاً في 
رمضان» وقد نوى صيام ذلك اليوم» فلم يفق إلا عند المساء من يومه ذلك» هل يجزئه 
صيامه في قول مالك؟ قال: لاء قلت: فإن أفاق بعدما أضحى أيجرئه صوم يومه ذلك؟ 
قال: لا أرى أن يجرئه. 
قال ابن القاسم: وقد بلغي عمن مضى من أهل العلم أنه قال: إن أغمي عليه في رمضان 
قبل الفجر فلم يفق إلا بعد الفجر لم يجزئه صيامه ذلك. 7 
قال ابن القاسم: والمغمى عليه لا يكون بمنزلة النائم» فلو أن رجلا نام قبل الفجر وقد 
كان سهر ليلته كلها فنام نماره كله» وضرب على أذنه النوم حت ليله» أجزأه عنه 
صومه؛ ولو أغمي عليه من مرض حى يفارقه عقله قبل الفجر حى يمسي لم يجز عنه 
صومه هذا أحسن ما سممعت. - 


أغمي عليه أكثر يومه م يجره صومه؛ وإن أغمي عليه يسيراً من يومه أحرأه 
صومهة) إن كان إغماؤه بعد الفجر» وإن كان إغماؤه قبل الفجر ولم يفق حئى 
طلع الفجر لم يجزه صومه عند ابن القاسم. وقال أشهب: يجزئه صومه. ومن 
أغمي عليه الشهر كله لزمه القضاء. 
ومن أسلم في بعض الشهر لم يلزمه قضاء ما فات منه» ولزمه صوم ما 
أدركه . وإن أسلم في بعض يوم كف عن الفطر في بقيته» واستحب له القضاء. 
فصل: فيمن أدركه رمضان وهو مجنون 
جنونه» ثم صح وبرأ بعد خروجه لزمه القضاء. وقال عبد الملك فيما أظنه: إن بلغ 
بحنوناء فلا قضاء عليه وإن بلغ صحيحاً ثم جن, فأتى عليه الشهر في جنونه ثم 
أفاق فعليه القضاء. 
فصل: في الحامل والمريض والشيخ الكبير 
وإذا خافت المرأة الحامل على حملها أفطرت وقضتء ولا طعام عليها”". 


- قلت: فإن أصبح في رمضان ينوي الصوم ثم أغمى عليه قبل طلوع الشمسء فلم يفق 
إلا عند غروب الشمس أيجزئه صومه في قول مالك أم لا؟ فقال: قال مالك: لا يجرئه 
لأنه أغمي عليه أكثر النهار. 

قال سحنون: وقال أشهب مثل ما قال ابن القاسم عن مالك. وقال: قولنا: إن أغمي 
عليه أكثر النهار أن عليه القضاء احتياطاً واستحساناً. 

قلت: فما قول مالك فيمن بلغ وهو بحنون مطبوق فمكث سنين ثم إنه أفاق؟ فقال: قال 
مالك: يقضي صيام تلك السنين» ولا يقضي الصلاة. 

)١(‏ في المدونة (١/17؟)في‏ صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير: قلت: أرأيت الحامل؛ 
والمرضع إذا حافت على ولدها فأفطرت؟ فقال: تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن حافت 
على ولدها. 
قال: وقال مالك: إن كان صبيها يقبل أمه من المراضع» وكانت تقدر على أن - 


وإذا خافت المرضع على ولدها فأفطرت ففيها روايتان: إحداهما: أن عليها 
الإطعام والقضاء. والأخحرى: أن عليها القضاءء وليس عليها إطعام ويستحب 
للشيخ الكبير العاجز عن الصوم الإطعام. 
باب قضاء صيام رمضان وغيره 
فصل: فيمن أخر القضاء عن العام حتى دخل رمضان آخر 
قال مالك رحمه الله: ومن أخر قضاء رمضان من عام إلى عام لزمه القضاء 
والإطعام» إلا أن .يكون معذورا ى تأخيره»:قلة بلومة إطفاءة والسدر المبرض: 
والسفر المتصلان. وإن كان معذوراً في بعضه لزمه من الإطعام بعدد الأيام الي 
أخرها مع زوال العذر» دون ما سواها. والإطعام في ذلك كله إطعام مسكين 
لكل يوم مدا من حنطة) بالمد الأصغرء مد البي يق ويطعم ذلك مع قضائه؛ فإن 
قدمه قبل القضاء أو أحره أجرأه, والاختيار ما ذكرناه. 
فصل: في كيفية صيام الكفارات 
ومن كان عليه صيام شهرين متتابعين» فأفطر في أضعاف ذلك لمرض أو 
حيض»؛ جاز له البناء. وإن أفطر في سفر لزمه الابتداء. وإن أفطر ناسياً أو يجتهداً 
جاز له البناء. وإن تعمد صيام ذي الحجة مع علمه بيوم النحر وأيام التشريق» لم 


- تستأجر له أوله مال تستأجر له به فلتصوم ولتستأجر له» وإن كان لا يقبل غير أمه 
فلتفطر» ولتقضي ولتطعم عن كل يوم أفطرته مدا لكل مسكين. 

وقال مالك في الحامل: لا إطعام عليها ولكن إذا صحت وقويت قضت ما أفطرت. 
قلت: ما الفرق بين الحامل والمرضع؟ فقال: لأن الحامل هي مريضة» والمرضع ليست 
كريضة. 

قلت: أرأيت إن كانت صحيحة إلا أنها تخاف إن صامت أن تسقط ولدها؟ قال: إذا 
حافت أن تسقط أفطرت وهي مريضة:؛ لأا لو أسقطت كانت مريضة. 

قال سحنون عن ابن وهب عن ابن طيعة أن حال ابن أبي عمران حدثه أنه سأل 
القانم يق عسد ومانا حنين اه ركد الكو لضع عن صحباء رمضانء فقال: لا 
صوم عليه ولا فدية. 

قال ابن وهب: وقد كان مالك يقول في الحامل: تفطر وتطعم ويذكر أن ابن عمر قاله. 


يزه صومه؛ وإن جهل ذلك أفطر يوم النحر وأيام التشريق وقضاهن وبى عليه 
ويستحب الابتداء. ولو صام شعبان» ورمضان عن واحد منهما وفريضته» م يحزه 
صوم رمضان عن واحد منهما ولزمه قضاء ثلاثة أشهر: شهر لقضاء رمضان» 
وشهرين لكفارته. 
فصل: فيمن صام رمضان قضاء لرمضان سابق 

ومن كان عليه قضناء رمطتان فل يقشيه حى مغل غليه مضا آخره قضاء 
الداحل قضاء عن الخارج ففيها روايتان: إحداهما: أنه يجريه عن الداحل» وعليه 
قضاء الخارج. والأخرى: أنه يجحزيه عن الخارج وعليه قضاء الداخل والقولان 
جميعاً لابن القاسم فيما أظنه. وقال غيره: لا يجزيه عن واحد منهما وعليه قضاء 
شهرين» وهذا هو الصحيح؛ وقد قاله ابن القاسم أيضاً. 

وعليه في كل يوم إطعام مسكين غداء وعشاء. وقال ابن المواز عليه مع ذلك 
كفارة التفريظ للعاء الأول ثلاثون مذاء وكفارته للعام الناى ثلاثون هذا أيضاء 
اججميع نكن :ندا إلا أن يعذر بجهل أو بتأويل. . ومن نوى التطوع بالصيام ف 
رمضان لم يجزه عن فرضه؛ نامر كان افر 

فصل: فيمن التبست عليه الشهور ورمضان 
شهراً غير رمضان بقصد رمضان 

ومن كان أسيراً في أرض العدو سنين والتبس عليه الشهور؛ فصام في كل 
سنة شهراً متحرياً به رمضان ثم انكشف له أن صومه ف كل سنة كان شعبان لم 
يزه الصوم في السنة الأولى؛ وكانٍ شعبان من السنة الثانية قضاء عن الأول» 
وهكذا ف كل سنة» ثم قضى شهراً واحداًء وإن صادف صومه شوالاً من كل 
سنة أجزأه صومه؛ وقضى يوم الفطر من كل شهرأء وهذا قول عبد الملك في 
الجالقق: ولعي أحفظ تع يالك فرها نما 


وياب الاعتكاف 
فصل: شروط الاعتكاف 
قال مالك رحمه الله: والاعتكاف الشرعي المقام في الملسجد مع الصوم 
والنية”". وأقل ما يصح من الاعتكاف يوم وليلة» والاختيار ألا يعتكف المرء أقل 


)١(‏ في المدونة (١/0590)في‏ كتاب الاعتكاف بغير صوم: سكل ابن القاسم أيكون 
الاعتكاف بغير صوم في قول مالك؟ فقال: لا يكون إلا بصومء وقال ذلك العاسم :بن 
محمد ونافع لقول الله تعالى: (أتمُوا الصيّامَ إلى اللَيْلِ ولا بَاشرُوهْنَ وأ كُمْ عَاكفُونَ في 
الْمَسّاجد) [ [البقرة: ]١07‏ فقيل لابن لقاسم: ما قول مالك في المعتككف إن أفطر 
متعمداً أينقضي اعتكافه؟ فقال: نعم» قلت: فإن أصبح مريضاً لا يستطيع الصوم فخخرج؟ 
فقال: إذا صح بى على ما اعتكف. 
قال: فإن صح فلم يبن على ما كان اعتكف وفرط فليستأنف ولا يبئي عليه. قلت: 
أرأيت إن هو صح من مرضه ذلك بعد ما مضى من النهار بعضه وقوي على الصيام 
وكان ف أول النهار لا يقوى على الصيام أيدحل المسجد حين يقوى على الصيام أم 
يؤخر ذلك حي تغيب الشمس ثم يدحل المسجد قبل مغيب الشمس ثم يبئ؟ فقال: لا 
يوخر ذلك بل يدل حين يقوى على ذلك» ومما يبين ذلك أن مالكا قال في الحائض 
إذا طهرت في أول النهار: أنما ترجع إلى المسجد في أي ساعة طهرت ولا توخحر ذلك» 
ثم تب على ما مضى من اعتكافها وقال مالك: ومثل ذلك المرأة يكون عليها صيام 
الشهرين متتابعين في قتل نفس فتحيض ثم تطهر فتبي على ما مضى من صيامهاء ولا 
توحر ذلكء فالمريض مثل الخائض إذا صح. 
قال ابن القاسم: وما يبين لك ذلك» لو أن رجلاً اعتكف بعد العشر الأواخر» ثم مرض 
فصح قبل الفطر بيوم فإنه يخرج ولا يثبت يوم الفطر في معتكفه لأنه لا يكون اعتكافاً 
إلا بصيام» ويوم الفطر لا يصام فيه» فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه قلت: وهو 
قول مالك؟ قال: من هذا الموضع قولي لك في يوم الفطر» وقولي لك» وما يبين ذلك ف 
قول مالك قال نافع: قال مالك في المعتكف في العشر الأواخر من رمضان بمرض ثم 
يصح قبل الفطر: أنه يرجع إلى معتكفه فيب على ما مضى» فإن غشيه العيد قبل أن 
يفرغ من أيام اعتكافه فإنه يفطر ذلك اليوم ويخرج إلى العيد مع الناس ولا يرجع إلى 
ييته» ولكن يكون في المسجد ذلك اليوم ولا يعتد به فيما بقي عليه وسعل ابن القاسم 
عن المعتكف إذا أكل ناسيا مارا؟ فال يقضي يوما مكانه ويصليه باعتكافه. قيل له: 
أتحفظ هذا عن مالك؟ فقال: قد سمعته من مالك ولا أحفظ كيف سمعته من مالك. 


من عشرة أيام. ولا بأس بالاعتكاف في رمضان وف غيره من الصيام الواإحب 
والتطوع. وليس من شرط الصيام في الاعتكاف أن يكون صوما له» ولكن مسن 
شرط الاعتكاف أن لا يصح إلا مع وجود الصيام. ولا يعتككف أحد إلا في 
المسجد أو في رحابه ولا يعتكف فوق سطح المسجد ولا في بيت قناديله؛ ولا 
سقائفه. ولا تعتكف المرأة في بينها ولا فوق بيتها وبيت الرجل في ذلك. ومن 
كان اعتكافه أياما تدحل فيها الجمعة» وإن اعتكف ف غير مسجد الجمعة لزمه 
الخروج إلى الجمعة» وبطل اعتكافه عند مالك. 


وقال عبد الملك: يخرج إلى الجمعة فيصليهاء ثم يعود إلى مكائه» ويصح 
اعتكافه. ومن نذر اعتكاف يوم بعينه فَمَرِضْة) فإنه يخرج على روايتين: إحداهما: 
أن عليه القضاء. والأخرى: أنه ليس عليه القضاء» وهذه مخرجة على الصيام إذا 
نذر صوم يوم بعينه فمرضه أو حاضت امرأة. 

قال ابن عبد الحكم: لا قضاء عليه إلا أن يكون نوى القضاء. وقالابن 
القاسم: عليه القضاءء إلا أن يكون نوى ألا قضاء عليه. 

ما لا يجوز أن يفعله المعتكف 
٠‏ ننء اعتكاذ 000 ا ا ل 4 اد 0 

ومن ندرا ف عشرة أيام مطلقة غير معينة لزمه أن يتابعها ولا يفرقها 5 
)١(‏ في المدونة )0517/١(‏ في نذر الاعتكاف: قلت: أرأيت الرجل إذا قال: لله علي أن 

أعتكف يرما أيكون ذلك يومًا دون ليلة؟ فقال: لا» وذلك أن مالكا قال: أقل 

الاعتكاف يوم وليلة» قال سحنون وقاله عبد الله بن عمر» وذكره ابن نافع» قال ابن 

القاسم: بلغ ذلك عنه» فسألته عنهى فأنكره» وقال: أقل الاعتكاف عشرة أيام» ول يره 

فيما دون ذلك. 

قال ابن القاسم: ولا أرى اعتكافا دون عشرة أيام؛ قلت لابن القاسم: أريت إن قال لله 

عَلَْ أن اعتكف ليلة؟ فقال: عليه أن يعتكف يومًا وليلة» قال: وهذا حين أوجب على 

نفسه الليل وجب عليه النهار. 

قلت: ما قول مالك فيمن قال: لله عَلَّ أن أعتكف شهرًا أله أن يقطعه؟ قالابن 

القاسم: لا ليس له أن يقطعه؛ قلت: أرأيت أن قال لله عَلَيّ أن أعتكف ثلاثين يومًا أله 

أن يفرق ذلك في قول مالك؟ فقال: لاء قيل: ويكون عليه أن يعتكف ف هذا الليل مع ٠‏ 

النهار؟ فقال: نعم. 


فإن فرقها لعذر» ببن» وإن فرقها من غير عذر ابتدأ. ولا يخرج المعتكف 
من المسجد لعيادة مريض أو صلاة جنازة أو قنقة» أو تعزية أو إقامة حد أو 
شهادة(" ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان من الغائط والبول» أو لطعامه أو 
شرابه إن احتاج إلى ذلك» ا ل له 
غيره القرآن إذا كان في موضعه. ولا يبيع في المسجد ولا ي يشتريء ولا 
يشتغل بحاحة ولا تحارة9©. ولا يجوز للمعتكف أن يطأء ولا يُقبّلء ولا 
يباشر ليلا ولا نماراء فإن فعل ذلك بطل اعتكافه"”. ولا بأس أن يزوج 


(1) في المدونة :)595/١1(‏ في نخروج المعتكف وشروطه قال ابن القاسم: .. وسألت مالكا 
عن المعتكف أيخرج ويشتري لنفسه طعامه إذا لم يكن له من يكفيه؟ فقال: قال لي مالك 
مرة: لا بأس بذلكء؛ ثم قال بعد ذلك لا أرى ذلك له قال: وأحب إلي إذا أراد أن 
يدحل اعتكافه أن يفرغ من حوائجه قلت لابن القاسم: أرأيت للمعتكف إذا حرج 
لحاجته الممكث بعد قضاء حاجته شيئًا أم لا؟ قال: لذ سكت عن فصان جا ع لخدا 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم» قلت لابن القاسم: أرأيت المعتكف أحرج في حد 
ل ا ل 
اعتكافه في هذا كله؟ فقال: نعم 
قلت: لحفظه عن مالك؟ فقال! له وقال مالك: لم أسمع أن أحدًا من أهل العلم يذكر 
أن في الاعتكاف شرطًا لأحد» وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال كهيئة الصلاة» 
والصيام» والحج فمن دخل ف شيء من ذلك فإنما يعمل فيه ما مضى من السنة في ذلك» 
وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه الأمر بشرط يشترطه أو بأمر يبتدعه 
وإنما الأعمال في هذه الأشياء ما مضى فيها من السنة» وقد اعتكف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. 

(؟) في المدونة في الموضع السابق: قال مالك: المعتكف مقبل على شأنه لا يعرض لغيره مما 
يشغل به نفسه من التجارات أو غيرها قلت: أرأيت المعتكف يسكر ليلا ثم يذهب 
ذلك عنه قبل أن ينفجر الصبح أيفسد ذلك عليه اعتكافه؟ قال: نعم. قال سحنون 
وحديث ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح دليل على هذا في الذنب الذي أحدثه في 
اعتكافه. 

(1) في المدونة (151/1) ف المعتكف يطأ امرأته ليلاً أو نمارا. 
قلت: أرأيت إن جامع ليلا أو هارا في اعتكافه ناسيًا اعتكافه؟ قال: نعم ينتقض» 
ويبتدئ وهو مثل الظهار إذا وطئ فيه. - 


المعتكف, وأن يزوج غيره وهو بخلاف المحرم في ذلك. 
فصل فيمن اعتكف ليلة الفطر 
ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضانء فليقم ليلة الفطر ف المسجدء 
ويشهد العيد يوم الفطر» ثم ينصرف بعده20. ولو اعتككف خمسًا من 
رمضان» وخحْمسًا من شوال خرج يوم الفطر من المسجد إلى أهله» وعليه 
حرمة العكوف كما هي ثم عاد إليه قبل غروب الشمس من يومه. وقال 
عبد الملك: يقيم في المسجد يومه ولا يخرج إلى أهله» ويكون يومه ذلك 
كليل أيام الاعتكاف. 


- وف المدونة )١591/١(‏ أيضًا في المعتكف يُقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود 
مريضا أو يتبع جنازة: قلت لابن القاسم: أرأيت المعتكف إذا قبّل أو لمس أيفسد 
ذلك اعتكافه؟ فقال: نعم» قلت: وهذا قول مالك؟ قال: بلغئ عنه في القبلة أنه 
قال: تنقض اعتكافه قال ابن القاسم: واللمس عندي مثل القبلة» وحدثي 
سحنون عن ابن وهب عن عمرو بن قيس» وزيد بن عياض عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أنه مع عائشة تقول: السنة في المعتكف أن لا 
يمس امرأته ولا يباشرهاء ولا يعود مريضاء ولا يتبع جنازة» ولا يخرج إلا للحاجة 
الإنسان» ولا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة» ومن اعتكف فقد وجب 
عليه الصوم» وكانت عائشة إذا اعتكفت فدخلت بيتها للحاجة لم تسل عسن 
المريض إلا وهي مارة» قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يدحل البيت إلا لحاجة الإنسان. 

)١(‏ في الموطأ (ح: 57) عن زياد بن عبد الرحمن قال: حدثنا مالك عن سشمي 
مولى أبي بكر بن عبد الرحمن: أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتتكف» فكان يذهب 
لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد , بن الوليد» ثم لا يرجع حى 
يشهد العيد مع المسلمين. 
عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا 
يرجعون إلى أهليهم حى يشهدوا الفطر مع الناس. قال مالك: وبلغئ ذلك عن 
أهل الفضل الذين مضواء وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. 


فصل في وقت بدء الاعتكاف 


ويستحب للمعتكف أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس من الليلة الي 
يريد الاعتكاف من صبيحتها) فإن دحل بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر 
او 

ولا يحوز أن يشترط المعتكف أنه إن بدا له حرج من اعتكافه؛ فإن 
اشترط ذلك لنفسه بطل شرطه ولزمه الاعتكاف بسنته") ولا يجوز اعتكاف يوم 


النحر» ويوم الفطر» ويكره اعتكاف أيام التشريق» وكل يوم يصح 
صومه فاعتكافه جائز. 


لنقنانيا 


)١(‏ في الموطأ عقب (ح: 144) قال مالك: يدعل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف 
فيه قبل غروب الشمس من الليلة الى يريد أن يعتكف فيها حن يستقبل باعتكافه أول 
الليلة ال يريد أن يعتكف فيها. والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره ما يشتغل به 

من التجارات أو غيرهاء ولا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله» وأن يأمر 
بيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه فلا بأس بذلك إذا كان حفيقا أن يأمر بذلك من 
يكفيه إياه. 

(9) رقي نفس المصدر السابق: قال مالك: م أسمع أحداً من أهل العلم يذكر في الاعتكاف 
شرطاء وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة» والصيام؛ والحج؛ وما أشبه ذلك 
من الأعمال» ما كان من ذلك فريضة أو نافلة» فمن دحل قٍ شيء من ذلك فإنما يعمل 
ما مضى من السنة» وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من 
شرط يشترطه؛ ولا يبتدعه» وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف 
المسلمون سنة الاعتكاف. قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء للقروي والبدوي 


سواء. 


كتاب الهج 
-١‏ باب من يلزمه فرض الحج 
فصل من يلزمه الحج 
قال مالك ي ر حمه الله : ومن قدر على أداء الحج ببذنه ووجد زادًا يقوته لزمه 
فرضه. 
ومن عجز عنه ببدنه) ووجد زادًا وراحلة تحمله لزمه فرضه. 
ومن عجز عنه ببدنه» ولم يستمسك على راحلته سقط عنه فرضه؛ ول يلزمه 
أن يحم من ماله غيره عنه» ويكره له أن يحج عنه غيره؛ فإن استأجر من يحج عنه 
م تفسخ إجارته. 
ومن لزمه فرض الحج؛ لم يجز له تأخيره إلا من عذر وفرضه على الفور؛ دون 
ومن مات قبل أن يحج لم يلزم ورئته أن يُحجُوا عنه أحدًا من ماله» فإن 
أوصى بذلك كانت وصيته في ثلئه دون واه تالف 
فصل: ما يكره من الحج 
ويكره أن يحج الرحل عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فإن حج عن غيره قبل 
أن يحج عن نفسه؛ كانت حجته عمن حج عنه؛ ثم يحج بعد ذلك عن نفسه. 
ويكره أن يتطوع أحد بالحج قبل أن يؤدي فرضه فإن تطوع به لم ينقلب إلى 
فرضه. ش 
ويكره للمرء أن يحج عنه غيره» فإن استأجر من يحج عنه لم تفسخ إجارته. 
ويكره أن يرم عد بالحج قبل أشهره؛ فإن أحرم به كان حجاء ولم ينقلب 
إل العهرة. 
وأشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة. 


وقيل: عشر من ذي الحجة. 


ويكره لمن قارب الميقات أن يحرم قبله» فإن فعل فلا شيء عليه. 
؟- باب الإجارة في الحج والوصية 
فصل: الإجارة المضمونة؛ والإجارة على البلاغ 
والإجارة في الحج على وجهين: 
الإجارة المضمونة؛ والإجارة على البلاغ وهي جائزة”) 


)١(‏ في المدونة )485/١(‏ كتاب الحج الثالث باب الوصية بالحج: قلت لابن القاسم: ما 
قرل مالك في رجحل أوصى عند موته بأن يحَجِ عنه» أم أحب إليك أن يحج عن هذا 
الميت أم قد حج؟ 
قال: قال مالك: إذا أوصى بذلك أنفذ ذلك» ويحج عنه من لم يحج أحب إلي. 
قال ابن القاسم: وأحب له إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى به ولا يستأجر له إلا من قد 
حج؛ وكذلك سمعت أنا منه. قال ابن القاسم: فإن جهلوا فاستأجروا من لم يحج أجزأ 
عنه. قلت: أرأيت إن أوصى هذا الميت» فقال: يحج عبن فلان بثلثي) ؛ وفلان ذلك وارث 
أو غير وارث»؛ كيف يكون هذا في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن كان وارنًا دفع إليه 
قدر كرائه ونفقته ورد ما بقي على الورثة» وإن كان غير وارث دفع الثلث إليه فحج به 
عن الميت فإن فضل من المال عن الحج شيء فهر له يصنع به ما شاء. 
قلت: لم جعل مالك لهذا الرجل ما فضل عن الحج؟ قال: سألنا مالكًا عن الرجل تدفع 
إليه النفقة لبحج عن الرجل فيفضل عن حجه من النفقة فضل لمن تراه؟ قال مالك: إن 
استأحره استئجارًا فله ما فضل» وإن كان أعطى على البلاغ رد ما فضل. 
قلت لابن القاسم: فَسَّرْ لي: ما الإجارة؟ وما البلاغ؟ فقال: إذا استوجر بكذا وكذا 
دينارًا على أن يحج عن فلان فهذه إجارة له ما زاد وعليه ما نقص. وإذا قيل له: هذه 
دنانير تحج بما عن فلان على أن علينا ما نقص على البلاغ أو يقال له: نخذ هذه الدنانير 
فحج منها عن فلان فهذه على البلاغ ليست إجارة. قال ابن القاسم: والناس يعرفون 
كيف يأحذون إن أحذوا على البلاغ فهو على البلاغ» وإن أحذوا على أنهم ضمنوا 
الحج فقد ضمنوا الحج. 
قلت لابن القاسم: في رجل دفع إليه مال ليحج به عن ميت من بعض الأفاق» فاعتمر 
عن نفسه» وحج عن الميت من مكة؟ قال: أرى أن ذلك يجزئ عنه إلا أن يكون اشترط 
على الذي يحج عن الميت أن يحج في أفق من الآفاق أو من المواقيت» فأرى ذلك عليه 
ضامئًا ويرجع ثانا ويحج عن الميت. قال سحنون: ثم رجع ابن القاسم عنها وقال: عليه 
أن يحج عنه ثانيّاء وهو ضامن. - 


فالمضمونة: هو أن يستأجر الرجل عن حجة موصوفة من مكان معلوم بأجرة 
معلومة» فيكون الفضل له والنقص عليه. 

إن مات قبل الفزااع مرو تلع كان لهاس الأنترة مستابه مااعفل واه 
الباقي من ماله. 

وإجارة البلاغ: أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا ينفقه في الحج عن غيره» فإن 
فضل منه فضل رده على من استأجره؛ وإن عجز المال عن نفقته وجب على من 
استأجره إتمام نفقته. 

ومن استؤجر يمال على البلاغ فضاع المال منه قبل إحرامه؛ رجع ول ينفذ 
لوجهه. 

وإن ضاع منه بعد إحرامه مضى في حجه ولزم من استأجره باقي النفقة. 

ومن م يحج فأوصى أن يحج عنه فلا يحج عنه عبد ولا صبي إلا أن يأذن في 
ذلك في وصيته» ومن حج ثم أوصى أن يحج عنه فلا بأس أن يستأجر له عبد أو 
صبي؛ إلا أن يمنع من ذلك في وصيته» ومن مات قبل أن يحج عن نفسه فأوصى 


- قلت : فإن قرن وقد أحذ مالا ليحج به عن اميت فاعتمر عن نفسه» وحج عن الميت؟ 
قال: م أسمع من مالك فيه شيئاء وأراه ضامًا للمال لأنه أحذ نفقته واشترك في عمله 
غير ما أمروه به قال ابن القاسم في رجل حج عن الميت واعتمر عن نفسه؛ فعليه الهدي؛ 
قلت أرأيت لو حج رجل عن ميت فأغمي عليه أو ترك من المناسك شيا يحب عليه فيه 
دم؟ قال: ها #معت من مالك فيه شيئاء ولكن أرى أن تحزئع الحجة عن المي إذا كان 
هذا الحاج عن الميت لو كانت الحجة عن نفسه أجزأته» فكذلك إذا حج عن الميت. 
ا ل ال ل 0 

قلت: فالمرأة تحج عن الرجل والرجل عن المرأة؟ قال: لا بأس بذلك» قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: نعم. 

قلت: فالمكاتب والمعتق بعضه» وأم الولد» والمدبر» عندك في هذا عنزلة العبد لا ييحجون 
عن ميت أوصى؟ قال: نعم 

قلت: فمن يضمن هذه النفقة الى حج با هذا العبد عن الميت؟ قال الذي دفع إليهم 
المال. 


بذلك لورئته كانت الوصية في ثلثه دون رأس ماله» ومن أوصى أن يحج عنه رجل 
بعينه» فأبى أن يحج عنه» فإن كان الموصي م يبحج عن نفسه دفعت حجته إلى 
غيره؛ وإن كان قد حج عن نفسه بطلت وصيته ورد المال إلى ورثته. 

ومن أوصى أن يحج عنه يمال معلوم ذكره» فوجد من يحج بدونه» رد الباقي 
إلى ورئته إلا أن يوصي بذلك لرجل بعينه فيكون المال كله له إلا أن يعلم بقدره 
فيرضى بدونه فيكون الباقي لورثة الموصي. 

ومن استؤجر أن يحج مفردًا فحج قارئا لم ييحزئ عنه. وعليه الإعادة 
قاله ابن القاسم. وقال عبد الملك: يجزيه وعليه الدم. وقال ابن عبد الحكم 
عن مالك مثله. 

ومن استأجر على أن يحج حجة, ولا يقدم بين يديها عمرة فاعتمر» ثم حج: 
فلا شيء عليه؛ ويشبه ألا يحزيه على قول ابن القاسم اعتبارًا بالقارن. ويروى عن 
ابن القاسم أنه قال: لا يجحزيه» ثم رجع إلى قول مالك. 

فصل فيمن استؤجر للحج و يتمه 

ومن استؤجر على أن يحج عن غيره فلا يجوز أن يستأجر ف ذلك غيره؛ إلا 
بإذن من استأجره ومن استؤجر في الحج» فمات في بعض الطريق أو صده عدو 
عن النفوذ فرجع؛ فله من الأجرة بحساب ذلك ويرد الفضل. 

؟- باب مواقيت الدج 
فصل: المواقيت 

قال مالك يرحمه الله: ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة» وأهل الشام ومصر 

والمغرب: الجحفة؛ وأهل اليمن: يَلَمْلَم وأهل نحد: قَرْن المنازل؛ وأهل العراق» 


وفارس ونحراسان: ذات ع*ق20, 


)١(‏ في الموطأ (ح: )71٠0‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يلعٍ قال: «يهل أهل المديية 
من ذي الحليفة) ويهل أهل الشام من الححفة» ويهل أهل نحد من قرن». قال عبد الله 
ابن عمر: وبلغئ أن رسول الله ييه قال:«ويهل أهل اليمن من يلملم» وفي(ح: ضفهة ى 


ولا بأس أن يؤحر أهل الشام الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إذا مروا 
بالمدينة والاختيار لهم أن يحرموا من ذي الحليفة. 

ومن كان منزله بعد المواقيت إلى مكة, أحرم من منزله؛ فإن أخر الإحرام منه 
فهو كمن أحرم من ميقاته في جميع ما ذكرناه من صفاته. 

ومن كان منزله حذاء ميقات من المواقيت أحرم من منزله» ومن كان مقيمًا 
عكة من غير أهلها ثم أراد الحج فالاختيار أن يخرج إلى ميقاقها فيحرم منه؛ 
وإحرامه من مكة بحزرئ عنه؛ ويهل أهل مكة بالحج من مكة, ولا يهلون بالعمرة 
من مكة يخرجون لما أدن الحل فيحرمون منه ولا بأس أن يحرم المكي بالقران من 
مكة. 


وقال ابن القاسم: لا يحرم بالقران من مكة؛ واعتبر ذلك بالعمرة("©. 


-عن عبد الله بن عمر أنه قال: أمر رسول الله يهم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة» 
وأهل الشام من الجحفة» وأهل نحد من قرنء قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء النلائة 
فسمعتهن من رسول الله وه وأحبرت أن رسول الله لةٌ قال: «ويهل أهل اليمن مسن 
يلملم». 

)١1(‏ في المدونة )401/١(‏ في أمور تتعلق بالحج: 
قال ابن القاسم: وقال مالك: فمن تمتع من أهل مكة في أشهر الحج أو قرن فلا هدي 
عليه. وقال: لا يقرن الحج والعمرة أحد من داحل الحرم؛ قال: وكان مالك يقول: لا 
يحرم أحد بالعمرة من داحل الحرم. قال ابن القاسم: والقران عندي مثله لأنه يحرم 
بالعمرة من داخل الحرم. قال ابن القاسم: وكان مالك يقول: إحرام أهل مكة بالحج؛ 
ومن دحل بعمرة من داخل الحرم قال مالك: ولو أن رجلاً من أهل الآفاق دعل في 
أشهر الحج بعمرة فحل وعليه نفس فأحب أن يخرج إلى ميقاته فيحرم منه بالحج كان 
أحب إلي» قال: ولو أنه أقام حى يحرم من مكة كان ذلك له. 
قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن مكيًا أتى الميقات أو جاوز الميقات إلى مصر أو إلى 
المدينة في تحارة أو غيرهاء فأقام بمصر أو بالمدينة ما شاء الله من غير أن يتخذ المدينة أو 
مصر موطنًا يسكنها فرجع إلى مكة وهي وطنه فقرن الحج والعمرة؟ قال: قال مالك: 
يجوز قرانه» ولا يكون عليه دم القران. 
قلت لابن القاسم: أرأيت من أحرم من وراء الميقات إلى مكة مثل أهل قديد وعسفان» 
ومر الظهران» أهم عند مالك بمنزلة أهل مكة ولا يكون عليهم إن قرنوا احج - 


فصل فيمن جاوز الميقات دون إحرام 

ومن أتى الميقات يريد الحج أو العمرة فلا يجاوزه إلا حرم اومن جاوز 
الميقات لحاجة له دون مكة؛ ثم عزم على الإحرام فليحرم من مكانه ولا دم عليه. 

ومن أراد الإحرام عند الميقات فأخره وجاوز الميقات حالاء فليرجع إلى 
الميقات وليحرم منه ولا شيء عليه. فإن أحرم من مكانه ولم يرجع فعليه دم؛ وإن 
رجع إلى الميقات بعد إحرامه لم يسقط الدم عنه. ومن جاوز الميقات يريد دحول 
مكة حلالاء ثم أحرم بعد أن جاوزه ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه دم. 
والأخرى: أنه لا دم عليه. 

ومن أحرم من الميقات بعمرة ثم أردف الحج على العمرة بفحد أن جاور 
الميقات» فلا دم عليه. 

فصل: الإحرام لدخول مكة 

ولا يجور لأحد من أهل الآفاق أن تاكيك بدو وعليه إذا أراد دحوها 
أن يدحل بحجة أو عمرة» ولا بأس على أهل قرى مكة المترددين إليها بالمطلب 
والفاكهة, وما أشبه ذلك أن يدحلوها محلين و رمين» كأهل بجدة وقديد» 


- والعمرة دم قران؟ قال: قال مالك: إن قرنوا عليهم دم قران» ولا يكونوا بمنزلة أهل 
مكة إن قرنوا في أشهر الحج فعليهم دم القران. ْ 

قال: قال مالك: والذين لا دم عليهم إن قرنوا أو تمتعوا في أشهر الحج إنما هم أهل مكة 
وذي طوى لا غيرهم. 

)١(‏ في المدونة )401/١(‏ في أمور أخرى تتعلق بالحج: قال مالك: ومن جاوز الميقات ثمن 
يريد الإحرام جاهلا ولم يحرم منه فليرجع إلى الميقات» إن كان لا يخاف فوات الحج؛ 
فليحرم من الميقات» ولا دم عليه» فإن خاف فوات الحج أحرم من موضعه وعليه لما ترك 
من الإحرام من الميقات دم. قال مالك: وإن كان قد أحرم حين جاوز الميقات وترك 
الإحرام من الميقات فليمضي ولا يرجع مراهقًا كان أو غير مراهق وليهرق دما قال: 
وليس لمن تعدى الميقات فأحرم أن يرجع إلى الميقات فيقضي إحرامه. 


5 - باب الإحرام بالحج وفرضه والنية فيه 
فصل: الغسل لأركان الحج كلها 

قال مالك يرحمه الله: وفرض الحج أربعة وهي: النية» والإحرام» والوقوف 
بعرفة» والسعي والطواف. والنية في الحج والعمرة واجبة» والاقتصار على النية 
أحب إلينا من التسمية؛ ومن سّمَّى مع النية فهو ف سعة. 

ويغتسل لأركان الحج كلهاء فللاحرام غسل وللطواف والسعي غسل واحد؛ 
وللوقوف بعرفة غسل. ومن ترك الغسل للإحرام أو لغيره من الأركان فلا دم 
عليه تنس طناتضن. والتكناء ادزام والوقوف يعردةه وال سان لسسع 
والطواف إذ لا يجزيهما فعلهما حى تطهرا0"©. 

فصل في ركعتي الإحرام 

ويركع المرء ا محرم قبل إحرامه ركعتين؛ ثم يحرم على إثرهماء ولا يحرم إثر 
المكتوبة» ولكن على إثْر النافلة» ومن أراد الإحرام في غير وقت الصلاة فايؤخره 
حى يدخحل وقت الصلاة» إلا أن يخاف فوئاء فليحرم بغير صلاة. ومن أحرم بغير 
صلاة من غير ضرورة فلا شيء عليه. 

والتلبية في الحج مسنونة غير مفروضة ولفظها: 

«لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيكء؛ إن الحمد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك». فهذه تلبية رسول الله يل "©. 


)١١‏ في الموطاً (ح: .لع عن أسماء بدت عميس أفا ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداءء 
فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ويد فقال: مرها فلتغتسلء ثم لتهل. وفي (ح: 07١‏ عن 
سعيد بن المسيب: أن أسماء بنت عُميس ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بذي الحليفة 
فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تمل. 
وفي )7١9(‏ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم» ولدحول 
مكة ولوقوفه بعرفة عشية عرفة. 

(5) في المدونة (94/1”) في ما جاء في التلبية: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يقول- 


فمن اقتصر عليها فحسن ») ومن زاد عليها زيادة ابن عمر فجائر. وزيادته 
رضي الله عنه: «لبيك لبيك وسعديك» والخير كله بيديكء؛ لبيك والرُغبى إليك 


والعمل». 


ويلبي الراحل إذا استوت به راحلته) والماشي إذا شرع في مشيه. 


- يذكر المحرم شيئا سوى التلبية إذا أراد الإحرام أم تحرئه التلبية وينوب يما ما يريد من 
حج أو عمرة» ولا يقول: اللهم إن محرم بحجة أو بعمرة؟ قال: كان مالك يقول: تحزئه 
التلبية ينوي بما الإحرام الذي يريدء ولا يقول: اللهم إن محرم بحجة» وكان ذلك أحب 
إليه من أن يتكلم بحج أو بعمرة. 

قلت لابن القاسم: مى يلبي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أم في دبر صلاة نافلة أو 
إذا استوت به راحلته بذي الحليفة أو إذا انطلقت به؟ 

قال: يلبي إذا استوت به راحلته في فناء المسجد؛ قلت لابن القاسم: أرأيت لو 
كان فيما بين الظهر والعصر فأراد أن يحرم؟ قال: لم يأمرني مالك أن أصلي 
ركعتين وهو يأمرني أن أحرم إذا استوت بي راحليء ولا يأمرني أن أحرم في دبر 
الصلاة» قال: كان مالك يستحب أن يصلي نافلة إذا أراد الإحرام إذا كان في 
ساعة يصلي فيهاء قلنا له: ففي هذه النافلة حَد؟ قال: لاء قلنا له: فلو صلى 
مكتوبة ليس بعدها نافلة أيحرم بعدها؟ قال: نعمء قلنا له: فلو جاء في إبان ليس 
فيه صلاة بعد الصبح أو في بعد العصرء وقد صلى الصبح أو العصر؟ فقال: لا 
يبرح حي يحل وقت صلاة فيصليهاء ثم يحرم إذا استوت به راحلته إلا أن يكون 
رجلا عراهنا هتاف قرات حعة ]1 ريهلة حواننا أو ها أشي عاتن العد نه ذل 
أرى بأسًا أن يحرم» وإن لم يصلء قلت لابن القاسم: أرأيت إن توجه ناسيًا 
للتلبية من فناء المسجد أيكون في توجهه محرمًا؟ 

قال ابن القاسم: أراه محرمًا بنيته» فإن ذكر من قريب لَبّىء ولا شيء عليه» وإن تطاول 
ذلك منه أو تركها حين فرغ من حجه رأيت أن يهريق دما. وقال مالك: يدهن انحرم 
عند الإحرام وبعد حلاقة رأسه بالزيت» وما أشبهه؛ وبالبان السمح؛ وهو البان غير 
المطيب» وأما كل شيء يبقي ريحه فلا يعجبئ. 

قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوسع في ثوبيه إذا كان غير جديد جديدين إذا أراد 
الإحرام أن لا يغسلهما؟ قال: قال مالك: عندي ثوب قد أحرمت فيه حجًا وما غسلته 
ولم يكن يرى بذلك بأسا. 


فصل في التلبية وحكم من تركها 
من ترك التلبية في حجه كله فعليه دم؛ ومن تركها وقنًا وأتى بما وافلا 
شيء عليه» ولا بأس أن يعلم العجمي الكلية بلسانقه ود كاذ رمات تابه 
بالتلبية سفهًا فقد أساءء ولا يكون بذلك محرما. 
ومن عَلّمِ محرمًا التلبية» لم يكن بتعليمه محرمّاء ويستحب للرجل رفع الصوت 
بالتلبية وللنساء حفضه. ويلبي امحرم عقيب الصلوات؛ وعلحن أغميرات الارض) 
ويكف انحرم عن التلبية ف طوافه وسعيه. وإن لبى ف سعيه أو على الصفا والمروة 
فلا بأس به. 
فصل في قطع التلبية 
ويقطع الحاج التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة؛ إلا أن يكون أحرم بالحج 
بعرفة فيلبي حي يرمي جمرة العقبة. ومن أحرم بعمرة من ميقات الحج؛ قطع التلبية 
إذا دخخل الحرم. وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا دخل بيوت مكة. ومن أحرم 
من التنعيم قطعها إذا رأى البيت أو دخل المسجد الحرام. وروي عن مالك أنه لا 
يقطع التلبية حى يأخذ ف الطواف» وإن لبى في طوافه فلا حرج عليه"©. 
5- باب اللباس للمحرم 
فصل: إحرام الرجل 
قال مالك يرحمه الله: وإحرام الرجل في وجهه ورأسه ولا يجوز له تغطيتهما 
بشيء من اللباس كله. والبياض في الإحرام أحب إلينا من غيره. ولا يلبس احرم 
معصفرًاء ولا مزعفراء ولا بأس بليس الثياب السود والكحليات والدكن والنضرء 
ويكره للإمام» ومن يقتدي به أن يلبس ممشقا في الإحرام؛ ولا بأس أن يلبس غبر 


)١(‏ في الموطأ (ح: 0757 عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا 
دخل الحرم. قال مالك فيمن أحرم من التنعيم: أنه يقطع التلبية حين يرى البيت. قال 
يحيى: وسكئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت» وهو من أهل المدينة أو غيرهم 
مى يقطع التلبية؟ قال: أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. قال: 
وبلغن أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك. 


الإمام ولا يلبس المحرم قميصا ولا سراويل ولا قباء) ولا جية) ولا ناس أن 
توقلا ور و واس كول يقد قوف مدو كه ولعو ولا يلش انعا 
ولا يستثفر مئزره. وقد احتلف قوله في ذلك عند الركوب والنزول والعممل. 
فكره ذلك مرة؛ وأجازه أخرىء ولا يتقلد سيفا إلا من ضرورة؛ ولا يشد على 
ده تعورنا ولخرشلد مما وول رشن لخر فى د كسرة تر فحة الأمكن 
ضرورة» ويفتدي إن فعل ذلك من ضرورة. 

وإن كانت به قروح فألصق خرقا صغارًا فلا شيء عليه وإن كانت كبارا 
فعليه الفدية. ومن ألصق على صدغيه قرطاسين من الصداع فليفتد. 

فصل في إحرام المرأة 

وإحرام المرأة في وجهها وكفيهاء ولا تنتقب ولا تتبرقع» ولا تلبس القفازين» 
ولا بأس أن تلبس الثياب: القميص» والخمار» والسراويل» والخفين. ولا بأس أن 
تسدل ثوما على وجهها ليسترها عن غيرهاء وتسبله من فوق رأسهاء ولا ترفعه 
من تحت ذقنهاء ولأنتند عل راسهاء ولا تغرزه رهما اليا 

فصل في النعلين والمنطقة 

ولا يلبس المحرم خحفين تامين ولا مقطوعين إلا أن لا يجد نعلين» وإذا وبجد 

التعليخ عالين فليلنين 'النفين اللقطوعين نولا يأس أن يلين السرء المميننان 


)١(‏ في الموطأ (ح77) عن نافع أن عبد الله بن عمر: كان يقول: لا تنتقب المرأة امحرمة) 
ولا تلبس القفازين. وفي(7/714) عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا 
ونحن محرمات» ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. 

(؟) في الموطأ (ح: )/١4‏ عن عبد الله بن عمر: أن رجلا سأل رسول الله يك ما يلسبس المحسرم 

من الثياب؟ فقال رسول الله وَقِمْ: «لا تلبسوا افك ل العمائم؛ ولا السراويلات»؛ ولا 
5 إلا أحدًا لا يحد نعلين فليلبس حفين وليقطعهما أسفل من الكعبين؛ 
ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مَسسّهُ الزعفران أو الورس». قال يحبى: سكل مالك عما ذكر عن 
البي ييه أنه قال: «ومن ل يحد إزارًا فليلبس سراويل»» فقال لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلسبس 
امحرم سراويل لأن البي يع خى عن لبس السراويلات فيما فى عن من لبس الثياب الي لا 
ينبغي نحرم أن يلبسهاء ول يستئن فيها كما استئى في الخفين. 


والمنطقة(© لحفظ نفقته ويشدها من تحت ثوبه» ويفضي ها إلى جلده فإن شدها 
من فوق ثوبه فعليه الفدية» وإن نفدت نفقته» ألقاه على نفسه؛ وإن تركه بعد 
نفاد نفقته فليفتد. ولا بأس أن يجعل نفقة غيره مع نفقته فإن شده لنفقة غيره 
دون نفقة نفسه افتدى. 
"- باب في الكهل. وحلق الشعر 
وقتل الدواب للمحرم 
فصل: في الكحل 

قال مالك يرحمه الله: لا يكتحل الرجل ولا المرأة في الإحرام» ومن اكتحل 
منهما بكحل فيه طيب فعليه الفدية. وإن لم يكن فيه طيب فهو على وجهين: 

إن كان لضرورة فليس عليه فدية. وإن كان لغير ضرورة فعليه فدية. وقال 


)١(‏ في الموطأ (ح: )7/1١‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم. 
وف (1/) عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد المسيب يقول في المنطقة يلبسها اغحرم نحت 
ثيابه» أنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعًا سيور يعقد بعضها إلى بعض. قال 
مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. وف المدونة )454/١(‏ في كتاب الحج الثاني 
في لبس الحرم الحوربين والنعلين والخفين وما على رأسه وتغطية رأسه وهو نائم: قلت: 
هل كان مالك يكره للمحرم لبس الحوربين؟ قال: نعم؛ قلت: أرأيت المحرم إذا لم يجد 
النعلين ووجد الخفين فقطعهما من أسفل الكعبين؟ 
قال: قال مالك: لا شيء عليه» قلت: فإن كان يجد النعلين واحتاج إلى لبس الخفين 
لضرورة بقدميه وقطعهما من أسفل الكعبين؟ قال: قال مالك: يلبسهما ويفتدي» قلت: 
لمّ جعل عليه في هذا إذا كان بقدميه ضرورة الفدية» وترك أن يجعل على الذي لا يجد 
فيه نعليه الفدية؟ قال: لأن هذا كان إنما يلبس الخفين لضرورة: فإنما هذا يشبه الدواء, 
والذي لا يجد النعلين ليس يمتداو وقد جاء في ذلك الأثر. قلت: هل كان مالك يكره 
للمحرم أن يحمل فوق رأسه الأطباق» والغلال» والغرائر» والأحرجة» وما أشبه هذا؟ 
قال: سألنا مالكًا: امحرم يحمل على رأسه خرجه فيه زاده مثل هذه الرحالة أو جرابه؟ 
قال: لا بأس بذلكء» وأما أن يحمل لغيره منفعة للناس يتطوع طم به أو يؤاجر نفسه 
يحمل على رأسه فلا حير فيه» وإن فعل فعليه الفدية» وإنما رحص له الحاجته إليه» كما 
رخص له في حمل منطقته لنفسه يحرز فيها نفقته» ولم يرحص له في حمل منطقة غيره. 


عبد الملك: ليس على الرجل في الكحل فدية. 
فصل في حلق الشعر وتقليم الأظافر 

ولا يحلق امحرم شعره”" ولا يقص أظفاره؛ ولا يقتتل دواب جسلده؛ ولا 
يطرحها عن نفسه. ومن حلق شعر رأسه فعليه الفدية» ومن حلق موضع الحاجم 
من رقبته فعليه الفدية» ومن حلق شعر عانته فعليه الفدية» ومن خلل شعر لحيته 
فتساقط شيء من شعر لحيته في وضوئه أو ف غسله فلا شيء عليه. وإن أدخحل 
يده في أنفه فانتثر شيء من شعر أنفه فلا شيء عليه. وإن حلق الراكب شعر 
ساقيه فلا شيء عليه» ولا يحلق ا حرم شعر حلال ولا حرام؛ فإن فعل وسلم من 
قتل الدواب» فلا شيء عليه. ولا يقص امحرم ظفره» فإن قص أظفار يديه أو 
رحليه فعليه الفدية. 

وكذلك إن قصّ ظفرًا واحدًا من يديه أو رجليه؛ فعليه إطعام مسكين واحدء 
ولا يشتد امحرم في حك ما خفي من جسده.؛ ولا بأس في ذلك فيما رآه من 
جسده. ولا بأس أن يحتجم امحرم إذا لم يحلق مواضع محاجمه؛ ولا بأس بأن 
يفتصد» ويبط جرحه. 

فصل ما يجوز قتله من الحيوانات للمحرم 

ولا بأس أن يقتل امحرم الأسد» والذئب» والنمر» والفهد» وكل ما عدا على 
الناس. 

ولو مال عليه ظبي أو حمار وحشيء؛ وما أشبه ذلك من الصيد جاز له دفعه 
عن نفسه ولو أدى ذلك إلى قتله. ولا بأس أن يقتل الحية والعقرب والفأرة. ولا 
يقتل من الطير إلا الغراب والحدأة. ويكره له قتل صغار الذئاب»؛ وأفراخ الغربان 
في وكورها. 

ولا بأس بقتل صغار الحيات» والفأر والعقارب ولا يقتل المحرم ضبعًا ولا 


)١(‏ في الموضع السابق من المدونة.. قلت: أرأيت محرمًا خُلق رأسه وهو نائم؟ قال: أرى 
الكفارة على من حلقه, ولا شيء عليه. 


خنزيرًا ولا قردًا إلا أن يكون يخاف شيئا من ذلك على نفسه.؛ فيجوز له حينتقذ 
و02 


فصل ما يحرم أن يقتله ارم من الحيوان 
ولا يقتل ا حرم دواب جسده ولا يطرحها عن نفسه. ولا يقتل من دواب 
الأرض ما لا يخافه على نفسه. ولا يقر دابته0" ولا بعيره. ولا بأس أن يلقي 
العلق عن دابته وبعيره» ولا بأس أن يبدل المحرم ثوبه وأن ينقل دواب بدنه من 
مكان إلى مكان أخفى منه. 


- باب الفدية للمحرم فيما يدخل الرفاهية على نفسه وقدر الكفارة 
وغسله تبردًا وما يجوز له وما لا يجوز له من الطيب 


فصل: ما يوجب الفدية 


قال مالك يرحمه الله: وتحجب الفدية في لبس الثياب وحلق الشعر» وتقليم 
الأظفار, وإلقاء التفث» وإزالة الشعث» واستعمال الطيب» وما أشبه ذلك نما 


)١(‏ في الموطأ (07/97: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ييْهٌ قال: «خمس من الدواب 
ليس على امحرم في قتلهن جناح: الغراب» والحدأة» والعقربء والفأرة؛ والكلب 
العقرر». 
وقي (ح7/94) عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله كع قال: «خمس فواسق يقتلن 
في الحرم: الفأرة والعقرب» والغراب» والحدأة» والكلب العقور». وقي (ح95/) عن 
ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم. 
قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم 
وأحافهم مثل: الأسدء والنمر» والفهدء والذئبء والكلب العقورء وأما ما كان من 
السباع لا يعدو» مثل الضبع» والتعلب؛ والهرء وما أشبههن من السباع؛ فلا يقتلهن 
المحرم» فإن قتله فداه. وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى الني وَلق: 
الغراب» والحدأة» وإن قتل ا محرم شيئا من الطير سواهما فداه. 

(؟) يريد يهذه العبارة ما هو آت: وهو أن الجمال يصيبها القمل الذي يسمى بالقراد فيكون 
ماعضمًا أن اناقة فتهى يعن ترعة حتها وإلقائهة ولك أنة ف غالبا الأسيان مايقل النكاء 
نزعه من جلدها لشدة تعلقه بماء وكذلك هذا القراد يكون في الكلاب ومعظم الحيوانات 
ذات الوبر أو الشعر الكثيف وي عنه حى لا يقع في إثم القتل وهو محرم. 


)١(‏ في المدونة )417/١(‏ في تفسير فدية الأذى» ومن لبس الثياب: 
قلت لابن القاسم: أرأيت ما كان من فدية الأذى من حلق رأسء أو نحو هذا ثما يحتاج 
إلى دواء فيه طيب فتداوى به أو احتاج إلى لبس الثياب فلبس أو نحو هذا ما يحتاج إليه 
ففعله أيحكم عليه كما يحكم في جزاء الصيد؟ قال: لا في قول مالك قال: ولا يحكم 
عليه إلا قي جزاء الصيد وحده.؛ قال مالك: وهذا الذي أماط الأذى عنه أو تداوى بدواء 
فيه طيب أو لبس الثياب أو فعل هذه الأشياء مخير أن يفعل أي ذلك شاء ثما ذكر الله في 
كتابه ( فَمَن كَانَ منكُم مّريضًا أو به أَذى من رأسه قفديّة من صيّام أو صَدلَّة أو 
قلت: فإن أراد أن ينسكء فأين ينسك؟ قال: حيث شاء من البلد» قلت: فإن أراد أن 
ينسك بم عليه أن يقف لنسكه هذا بعرفة؟ قال: لاء» قال: قلت: ولا يخرجه إلى الحل 
إن اشتراه بمكة أو .مين وينحره .مين إن شاء يوم النحر من غير أن يقف به بعرفة ولا 
يخرج به إلى الحل وينحره بمكة إن أحب حيث شاء؟ قال: نعم» قلت: وجميع هذا قول 
مالك؟ قال: نعم؛ قلت لابن القاسم: أرأيت من لبس الثياب فتطيب في إحرامه من غير 
أذى ولا حاجة به إلى الطيب من دواء ولا غيره إلا أنه فعل هذا جهالة وحمقًا أيكون 
مخيرًا في الصيام؛ والصدقة» والنسك مثل ما يخير من فعله من أذى؟ قال: نعم» قلت: 
وهذا قول مالك؟ 
قال: نعم» قال ابن القاسم: قال مالك: لو أن رجلاً دحل مكة في أشهر الحج بعمرة 
وهو يريد سكنها والإقامة يهاء ثم حج من عامه رأيته متمتعٌاء وليس هو عندي مثل أهل 
مكة لأنه إنما دحل يريد السكيئ ولعله يبدو لهء فأرى عليه الهدي. 
قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا أحرم بعمرة من أهل الآفاق في غير أشهر الحج, 
وحل منها ف غير أشهر الحج؛ ثم اعتمر بعمرة أخرى من التنعيم في أشهر الحج» ثم حج 
من عامه يكون عليه دم المتعة في قول مالك؟ 
قال: نعم» وأرى أن يكون ذلك عليه وهو عندي مثل الذي أحبرتك من قوله في الذي 
يقدم لسكيئن مكة فلما جعل مالك عليه الدم رأيت على هذا دم المتعة لأن هذا عندي لم 
تكن إقامته الأولى سكيئ» وقد أحدث عمرة في أشهر الحج فهو عندي أبين من الذي 
قال مالك في الذي يقدم ليسكن. 
قلت لابن القاسم: أفتجعله بعمرته هذه الي أحدثها من مكة في أشهر الحج قاطعًا لما 
كان فيه وتحزئه عمرته هذه الي في أشهر الحج من أن يكون يمنزلة أهل مكة؛ وإن كان 
إنما اعتمر من التنعيم؟ قال: نعم. - 


فإن جمع ذلك في فور واحد, فعليه في جميعه كفارة واحلة) وإن فرقه في 
مواضع عدة» فعليه كفارات عدة) إلا أن يكون ذلك في مرض واحد نزل به 
فكرر استعمال ما يحتاج إليه فيه من لبس وطيبء فيكون عليه في ذلك 
كفارة واحدة. 

ومن احتاج إلى قميص فلبسه. ثم احتاج إلى عمامة فلبسها فعليه كفارتات؛ 
فإن لبس سراويل؛ ثم لبس بعده قميصًا فعليه كفارتان فإن بدأ بالقميص»؛ ثم لبس 
السراويل بعده فعليه كفارة واحدة» ولا يلبس السراويل إلا مع عدم المتزر» فإن 
فعل ذلك فعليه الكفارة» والكفارة في ذلك إطعام ستة مساكين مُدّين مين لكل 
مسكين. أو صيام ثلاثة أيام» أو ذبح شاة وهي على التخيير مع العسر 
واليسر» وليس لشيء منها مكان مخصوصء وجائز أن يفعلهاء حيث شاء 


- قلت لابن القاسم: أرأيت من غسل يديه وهو محرم بالأشنان المطيب أعليه كفارة أم 
لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن كان بالريحان وما أشبهه غير المطيب الغاسول وما 
أشبهه فأراه حفيفا وأكره أن يفعله أحدء ولا أرى على من فعله فدية؛ فإن كان طيب 
الأشنان بالطيب فعليه فدية أي ذلك شاء فعل» قال: فقلنا لمالك: فالأشنان وما أشبهه 
غير المطيب الغسول» وما أشبهه يغسل به امحرم يديه؟ قال: لا بأس بذلك. 

قلت لابن القاسم: أرأيت من غسل رأسه بالخطمي وهو محرم أعليه الفدية في قول 
مالك؟ قال: نعم» قلت: فأي الفدية شاء؟ قال: نعم» وقال مالك من دخل الحمام وهو 
حرم فتدلك فعليه الفدية» قال: وقال مالك: من دهن عقبه وقدميه من شقوق وهو محرم 
فلا شيء عليه؛ وإن دهنهما من غير علة أو دهن ذراعيه وساقيه ليحسنهما لا من علة 
فعليه الفدية. 

قال ابن القاسم: وسكل مالك عن الصدغين يلصق عليهما مثل ما يصنع الناس إذا فعل 
ذلك النمحرم؟ قال: قال مالك: عليه الفدية. 

قال: وسكل مالك عن القروح تكون با حرم فيلصق عليها خرقًا قال مالك: أرى إن 
كانت الخرق صغيرة فلا شيء عليه» وإن كانت كبيرة فعليه الفدية. 

قلت: أرأيت من كان عليه هدي من جزاء صيد فلم ينحره حى مضت أيام التشريق» 
فاشتراه في الحرم ثم حرج به إلى الحل أيدحل محرمًا لمكان هذا الهدي أم يدخحل حلالا؟ 
قال: قال مالك: يلاحل خاذلا. قال: وقال مالك: ولا بأس أن يبعث ديه هذا مع 
حلال من الحرم ثم يقف هو في الحل فيدحل مكة فينحره عنه. 


ممكة وغيرهاء والاختيار أن يأنِ بالكفارة حيث وجبت عليه؛ فإن أتى بها في غيره 
اه 
فصل ما يكره فعله للمحرم 

ولا بأس أن يغتسل المحرم تبردّاء ولا يدحل الحمام لينقي درنه» فإن فعل ذلك 
فعليه الفدية» ولا يعقص امحرم شعره ولا يضفره؛ ولا يلبده فإن فعل ذلك فليحلق 
شعره إذا حل له الحلاق ولا يقصره”". 

ولا يأكل المحرم طعامًا فيه طيب لم تمسه النار» فإن فعل ذلك ففيه روايتان: 
إحداهما: أن عليه الكفارة. والأخرى: أنه لا كفارة عليه ولا بأس بما مسته النار 
منه. ولا يصحب المحرم أعدالا فيها طيب يجد ريحه. ولا يستدم شم الطيب بين 
الصفا والمروة» ولا يتجر في الطيب فيباشر رائحته؛ ولا يتطيب عند إحرامه؛ فإن 
فعل ذلكء؛ فلا كفارة عليه. ولا يتطيب قبل إفاضته وبعد رميه» فإن فعل ذلك فلا 
كار عله 

- باب قتل الصيد للمحرم وأكله منه ومن يحكم فيه. وما يجزئ 

فيه. وما يقضي به. والتأخير في الكفارات. ومن أحرم وعنده صيد. ومن 

فعل فعلا فهلك فيه صيد. ومن صاد صيدًا فقطع يده أو رجله ومن 

رمى صيدا ني الدل وهو في الحرم. وقطع شجر الحرم 
فصل: قتل الحرم الصيد وأكله منه 

قال مالك يرحمه الله: ولا يقتل المحرم شيئا من الصيد كله ما أكل لحمه وما 

اا 


)١(‏ في الموطأ (ح: 403) عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: من ضَفْرَ رأسه 
فليحلق ولا تشبهوا باليهود. 
رق (814)اعن سعيد بن االسين: أن عسر ين الخظات قال- من عض راسة أو ضدر 
رَأَسّه فليحلق» أو لََّده فقد وجب عليه الحلاق. 

)١(‏ في الموطأ (7/87) عن أبي قتادة الأنصاري: أنه كان مع رسول الله كله حى إذا كانوا 
ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم؛ فرأى حمارًا وحشيّاء > | 


ولا بأس أن يذبح امحرم الإوز والدجاج والغنم؛ والإبل» والبقر» ولا يذبح 
شيئًا من الطير المستأنس» ولا المستوحشء وإذا قتل جماعة صيدًا فعلى كل واحد 
منهم جزاء كامل وإذا قتل حلال وحرام صيدًا فعلى الحرام جزاء كامل ولا شيء 
على الحلال؛ إلا أن يكون في الحرم» فعلى كل واحد منهما جزاء كامل؛ والجلال 
في الحرم كالمحرام في الحل والحرم. 

وكل ما جاز للمحرم قتله من الصيد فجائز للحلال قتله في الحرم؛ وقتل 
امحرم للصيد عمدًا أو حطأ سواء في وجوب الحزاء. 


- فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه» فسأهم رمحه. فأبواء 
فأخذه, ثم شدّ على الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحاب رس ول الله ل وأى 
بعضهم فلما أدركوا رسول الله يه سألوه عن ذلك؛ فقال: «إنما هي طعمة 
أطعمكموها الله». 

وني (ح1/41) عن سالم بن عبد الله أنه ممع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر: م 
قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في الحم صيد وجدوا ناسا أحلّة يأكلونه فأفتاهم بأكله؛ 
قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب») فسألته عن ذلك» فقال: بم أفتيتهم؟ قال: 
فقلت: أفتيتهم بأكله» قال: فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. 

وفي (ح788) عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حى إذا 
كانوا ب ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله؛ قال: فلما قدموا على عمر 
ان اللقطات بالمدينة ذكروا ذلك له فقال: من أفتاكم بذلك؟ قالوا: كعبء قال: فإني 
قد أَمرْتُهُ عليكم حى ترجعرا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت هم رِجل من جراد 
فأفتاهم كعب أن يأخذوا فيأكلوه» فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك» 
فقال: ما حملك على أن تفتيهم بذلك؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ 
قال: يا أمير المومنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نئرة حوت ينثره في كل عام مرتين. 
وسمل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه انحرم» فقال: أما ما كان 
من ذلك يعترض به الحاج؛ ومن أجلهم صِيّدَ فإني أكرهه؛ وأفى عنه؛ وأما أن يكون 
عند رَجُل لم يُرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به. 

قال مالك: فمن أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن 
يجعله عند أهله. 

قال مالك في صيد الحيتان البحر والأغار والبرك وما أشبه ذلك: أنه حلال للمحرم أن 
بصنعلاده: 


ولا بأس على امحرم أن يأكل لحم الصيد إذا ا 
صيّد صِيّدَ لأحله, فإن أكل منه استحببنا له أن يُكفر عنه. وما قتله انحسرم من 
الصيد أو ذبحه فهو ميتة لا يحل لحلال ولا لحرام أكله”". ومن قتل صيدًا ثم أكل 
منه فليس عليه إلا جزاء واحد. 

فصل: جزاء الصيد 

ومن قتل صيدا وهو محرم لم يجتزئ بمعرفة الحكم فيه وحكم على نفسه فٍ 

جزائه ذوي عدل من أهل العلم بالحكم فيه» وأخحبرهما ما قتل من الصيد9") فإذا 


)١١‏ في الموطأ :)7/91١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أكما قالت: يا ابن 
أي إنما هي عشر ليال فإن تخلّج في نفسك شيء فدعه -تعين أكل لحم الصيد-. 
قال مالك ف الرجل حرم يُصاد من أجله صّيده؛ فيُصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو 
يعلم أنه من أجله صيد: فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. 
وسكل مالك؛ عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل 
الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة» وذلك أن الله تعالى لم يُرحص للمحرم في أكل الصيد, ولا 
في أخذه في حال من الأحوال» وقد أرحص ف الميتة على حال الضرورة. 
قال مالك: وأما ما قتل انحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لحرام » لأنه 
ليس بذكي كان خطأ أو عدا فأكله لايلء وقد سمعث. ذلك من غير واحد. 
الذي يقتل الصيد ثم يأكله ما عليه كفارة واحدة» معل من قتله وم يأكل منه. 
0 قال الله تبارك وتعالى: ليا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا لا تقلوا 
لصّيْد وََلكُم حرّم وَمَن قَمَلَهُ منكم مُمَعَمّدا فَجَرَاء مُثْل مَا قكَل من النَم يَحْكُمُ به ذَوَا 
عل كم كد يالغ الكَعْبَةَ أو كقَارَة طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَذْلَ ذَلكَ صيّاما يدوق 
وَبَالَ أَمْرِ». 
قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلالء ثم يقتله وهو محرم يمنزلة الذي يبتاعه وهو 
حرم ثم يقتله» وقد نمى الله عن قتله فعليه جزاوه والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو 
حرم حكم عليه بالجزاء. قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيُحكم عليه 
فيه أن يُقَوّم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مُذدَا أو 
يصوم مكان كل مُدَ يومّاء وينظر كم عدّة المساكين» فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام 
وإن كانوا عشرين مسكينًا صام عشرين يومًا عددهم ما كانواء فإن كانوا أكثر مسن 
ستين مسكينا. قال مالك: معت أنه يُحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال 
عثل ما يحكم به على انحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. 


عَرفهما يراه بمثله من النعم إن كان هما له مثل» يسوقه من الحل إلى الخرم 
فيذبحه فيه» أو قيمته طعامًا يفرقه على المساكين مُذَا مّذّا لكل مسكين أو 
أن يصوم مكان كل مد يومّاء فإن كان في الأمداد كسر واختار الصيام 
صام بدل الكسر يومًا كاملاًء وإن اختار الإطعام أطعم ذلك الكسر 
مسكيئاء ولم يكن عليه تكملته. 
فصل: شرط سوق الحدي من الحل إلى الحرم 
وجزاء الصيد من النعم هدي يساق من الحل إلى الحرم» ولا يحوز أن 
يذبح ف الحرم إذا اث شتراه فيه من غير أن يخرج به إلى الحل. فأما الطعامء 
والصيام» فجائز أن يفعلا في كل مكان. والاختيار أن يطعم القاتل» حيث 
وجب عليه الجزاء» فإن أطعم في مكان غيره أجزأه ويقيّم الصيد نفسه 
بالطعام» ولا يقيّم مثله من النعم» والواجب فيه مثله في حلقته لا في قيمته 
لتصرف ف مثله. ويقيّم الصيد حرا قبل موته» ف المكان الذي قتل فيه 
فإن لم تكن له قيمة» قوم ف أقرب المواضع إليه 
فصل: التخيير في كفارة الصيد والتحلل من حرمته 
كفارة الصيد على التخيير وليست على الترتيب”©. وف الحرادة حفنة مسن 
طعام؛ وفي الكثير منه قيمته من الطعام. ويطعم انحرم إذا قتل الزنيورء والبق» 
والذباب» والبعوض والبرغوث”". 


)١(‏ في الموطأ في جامع الفديّة: سل مالك عن الفدية من الصيام؛ أو الصدقة؛ أو النسك» 
أهي فيه بالخيار في ذلك؟ وما النسك؟ وكم الطعام؟ وبأي مد هو؟ وكم الصيام؟ وهل 
يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك؟ قال مالك كل شيء في كتاب الله في 
الكفارات كذا أو كذا فصاحبه مُخيّر في ذلك» أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل. 
لكل مسكين مّدَانَ بالمد الأول» مد البي كل. 

1 في الموطأ في فدية من أصاب شيا من الحراد وهو محرم (ح8540): 

1 ى أنه اد رودة جا إن سين نانع قال ا 


فصل: فيمن أحرم وعنده صيد ملكه قبل إحرامه 

ومن أحرم وعنده صيد لم يزل ملكه عنه لم يجر له قتله حي يحل من إحرامه 
إن لم يكن معه وإنما خلفه في أهله» ولا يمسكه بعد إحرامه في يده» ولا يصحبه في 
رفقته» فإن أمسكه في يده أو صحبه في رفقته فعليه إرساله» فإن لم يرسله حى 
مات ف يده فعليه جزاؤه» وإن أرسله من يده محرم أو غيره فلا شيء عليه وإن 
نازعه حلال في إرساله فتلف منازعته» فعلى كل واحد منهما جزاء كامل. 

ومن حفر بئرًا فسقط فيه صيد وهو حرم فعطب فلا شيء عليه إذا كانت 
البئر في فنائه أو بنائه» وإن حفر بثرًا للسبع فوقع فيه صيد فتلف فعليه جزاؤه. وإذا 
نصب المحرم فسطاطه فتعلق بأطنابه صيد فعطبء فلا جزاء عليه. وقال ابن 
القاسم: عليه جزاؤه. ومن رآه صيد ففزع منه فعطبء فلا جزاء عليه. وقال ابن 
القاسم: عليه جزاؤه. فأما إن أفزع الصيد تعمدًا فعطب فعليه جزاؤه. 

فصل فيمن قطع عضو صيد ول يقتله 

ومن صاد صيدًا فقطع يده أو رجله أو شيئًا من أعضائه» وسلمت نفسه 
وصح بالصيد فلا شيء عليه. وقال بعض أصحاب ابن القاسم: عليه بقدر ما 
نقص منه من الجزاء. ولو زَمنَ ولم يلحق بالصيد» كان عليه جزاؤه وإن تركه 
مخوفا عليه» وأخرج جزاءه م عطب بعد ذلك كان عليه جزاء ثان. ومن اشترى 
طبرا وهو محرم فقصه فإنه يرسله في موضع ينسل فيه ريشه حى ينبت ويخرج 
جزاءه إلا أن يمسكه حى يثبت ريشه؛ ويلحق بالطير فلا يكون عليه شيء. 

فصل فيمن رمى صيدًا في الحل وهو ني الحرم 
ومن رمى صيدا في الحل وهو ف الحرم فقتله فعليه جزاؤه. وإن كان هو في 


- عن يحيى بن سعيد: أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو 
محرم» فقال عمر لكعب: تعال حن تحكم؛ فقال كعب: درهم؛ فال عمر لكعب: إنك 
لتجد الدرهم لتمرة حير من جرادة. 


الحل والصيد في الحرم فرماه فقتله فعليه جزاؤه. وإن كان هو والصيد جميعا ف 
الحل فرماه فقتله» فلا جزاء عليه إلا أن يكون محرمًا فعليه الجزاء("©. 
ومن أرسل كلبه على صيد في الحل فقتله الكلب في الحرم فلا جزاء عليه؛ إلا 
أن يكون أرسله بقرب ا حرم مغررًاء فعليه جزاؤه. وإن لم يدحل الحرم فقتله ف 
الحل قريًا من الحرم» فلا جزاء عليه؛ لأنه قد سلم من التغرير. 
ولا بطع حلاً ولا حرا من شح الخ المح ا ولا بل بتطع 
ا ل ا 
كفارة عليه”©. قال ابن نافع: عليه في الصيد الجزاء. 
5- باب في الغدي وأحكامه 
فصل في الأكل من الهدي 
قال مالك ير حمه الله : ويؤكل من الحدي كله واحبه وتطوعه؛. إلا أربعة أشياء 
جزاء الصيد وفدية الأذى» ونذر المساكين» وهدي التطوع إذا عطب قبل 
عل 00 


)١(‏ في الموطأ في جامع الفدية: 
قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى حرم شيا فأصاب شيئًا من الصيد 
م يرده فقتله» أن عليه أن يفديه» وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئًا فيصيب صيدًا لم 
يُرده فيقتله» أن عليه أن يفديه؛ لأن العمد والخطأ في ذلك يمتزلة سواء. 

(؟) ف الموطأ في جامع الفدية: قال مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم 
شيء. . ولم يبلغنا أن أحدًا حكم عليه فيه بشيء» وبئس ما صنع. 

9) في الموطأ )85١(‏ عن عبد الله بن عمر: أنه كاوتزذا أفذى هدثاهن تدش كاده 
وأشعره بذي الحليفة» يقلّده قبل أن يشعره» وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى 
القبلة» يقلّده بنعلين» ويشعره من الشق الأيسر» ثم يساق معه حى يوقف به مع الناس 

فة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا. - 


ومن نذر نحر بدنة» فله أن يأكل منها إلا أن يكون سماها للمساكين» فلا 
يحوز له حينئذ الأكل منها. ومن أكل من هدي لا يجوز له الأكل منه ففيه 
روايتان: إحداهما: أنه يبدل الحدي كله. والأخرى: أنه يبدل قدر ما أكل. وبه 
قال عبد الملك. 

فصل في دم المدي, ودم النسك 

الدم في الحج دمان: هدي» ونسك. 

فالمدي: في جزاء الصيد.) والمتعة) والقران وتحاوز الميقات» وترك رمي الجمار 
مى وما أشبه ذلك من نقصان مناسك الحج. 

والنسك: في لبس الثياب؛ واستعمال الطيب وحلق الشعر» وتقليم الأظافرء 
وإزالة الشعث وإلقاء التفث» وما أشبه ذلك مما فيه رفاهية النفس. وكفارة الصيد 

وهدي المتعة والقران وما أشبههما على الترتيب» فمن عد منهما صام عشرة 
أيام) وليس ف ذلك إطعام. 


-فإذا قدم مئ غداة النحر» نحره قبل أن يحلق أو يُقَصّرء وكان هو ينحر هديه بيده 
يصفهن قيامّاء ويوجههن إلى القبلة» ثم يأكل ويّطعم. وفي المدونة )11١/١(‏ في تفسير 
ما يجوز منه الأكل من الحدي بعد محلها أو قبل محلها إذا عطبت» وما لا يجوز: قلت 
لابن القاسم: أرأيت الحدي الذي يكون مضموئاء أي هدي هو عند مالك؟ قال: الهدي 
الذي إذا هلك أو عطب أو استحق كان عليه أن يبدله فهذا مضمون. 

قلت: فإن لم يعطب ولم يستحق حى نحره أيأكل منه في قول مالك؟ قال: نعم» يأكل 
منه» قال مالك: يؤكل من الحدي كله إلا فدية الأذى» وجزاء الصيد وما نذره 
للمساكين. قال مالك: يأكل من هديه الذي ساقه لفساد حجه أو لفوات حجه. أو 
هدي تمتع أو تطوعء ومن الهدي كله إلا ما ميت لك. قال ابن القاسم: قال مالك: 
كل هدي مضمون إن عطب فليأكل منه صاحبه وليطعم منه صاحبه وليطعم منه 
الأغنياء والفقراء» ومن أحب» ولا يبيع من لحمه ولا من جلده ولا من جلاله ولا مسن 
حطمه» ولا من قلائده شيئا. وإن أراد أن يستعين بذلك في تمن بدنه من اللهدي فلا 
يفعله ولا يبيع منه شيئًا. قال مالك: ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله 
جاز له أن يأكل منه؛ لأن عليه بدله. 


فصل في التقليد والإشعار للهدي 

ومن ساق بدنه» فإنه يستحب له تقليدها وإشعارها. والتقليد: أن يحمل في 
عَنْقَهَا خبلاً ومجعل فيه تعلا. والإشعار: أن د يكق ق سدامها الأيسر شقااعدئ يخرج 
ماري ل ا ل 0 د 
قلدت ول تشعر. ولا تقلد الغنم ولا تشعر. ويستحب أن تحلل البدن» وتشق 
الأجلال عن الأسنمة إلا أن تكون مرتفعة فلا تشق. وإن نحرت الإبل تصدق 
ولاه وي 

فصل عطب الهدي 

ومن قلّد هديه وأشعره ثم حدث به عيب أجزأه ولم يجب عليه بدله'”. وقال 

شيخنا أبو بكر الأبمري -رحمه الله-: القياس أن يبدله. ومن عطب هديه الواجب 


)00 راجع الموطاً ا موضع السابق») وفي(8655) عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: 6 
قلد وأشعر» ووقف به ابعرفة. وقي(: 865) عن نافع: أن ابن غير كاو يخلجل بذانة 
القباطي» والأفاطء واخللء ثم يبعث بها إلى الكعبة» فيكسوها إياها. وق (655) عن 
مالك أنه سأل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين 
كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ فقال: كان يتصدق با. 
وف (657) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال دنه ولا يُجللها حت 
يغدو من مئ إلى عرفة. 

(؟) في الموطأ (/85) عن هشام بن عروة عن أبيه: أن صاحب هدي رسول الله يك قال: 
ل 
عطبت من اهدي فانحرها ثم ألق قلائدها في دمهاء ثم حل بينها وبين الناس يأكلوها». 
وفي (854) عن سعيد بن المسيب أن قال: «من ساق بَدَئَة تطوعًا فعطيت فنحرهاء ثم 
ا ل ا 
غرمها. وروي عن عبد الله بن عباس مثله. وفي (650) عن ابن شهاب أنه قال: مسن 
أهدى بدنة جزاء أو نذرًا أو هدي تمتع» فأصيب في الطريق فعليه بدله. 
وفي (871) عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإفها إن 
كانت نذرًا أبدلهاء وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدهاء وإن شاء تركها. وق (8655) عن 
مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب اهدي من الجزاء وَالنْسك. 


قبل محله أو بعده وقبل نحره فعليه بدله(©. ولا يجوز له بيعه إذا نحره عند عطبه قبل 
غله وإن امعيان ابذلك فى ع غيره ومن قلدهديه وأشعره ويه تعيت اله مترئ 


مثله) ولم يعلم بعيبه تم عَلم به بعد تقليده وإشعاره. رجع بأرش عيبه على بائعه 
واستعان به في هدي غيره. 


)١(‏ في المدونة )41١/1(‏ في تفسير ما يجوز منه الأكل من الهدي بعد محلها أو قبل محله إذا 
عطب: إذا عطب قبل أن يبلغ محله جاز لك أن تأكل منه لأن عليك بدله. وإذا بلغ حله 
أجزأك عن الذي سقت له. ولا يجزئك إن أكلت منه» ويصير عليك البدل إذا أكلت 
منه. قال: وقال مالك: وما سقّت من المهدي» وهو ثما لا يجوز في الحمدي حين قلدته 
وأشعرته فلم يبلغ محله حي صار مثله يجوز لو ابتدئ به الأعرج البين العرج؛ ومثل 
الدبرة العظيمة تكون به؛ ومثل البين المرض» ومثل الأعجف الذي لا ينقي» وما أشبه 
هذا من العيوب الي لا تحوز» فلم يبلغ محله حي ذهب ذلك العيب» وصار صحيحًا 
يجزئه لو ساقه أول ما ساقه بحاله هذهء فإنه لا يجرئه» وعليه البدل إن كان مضمونًا. 
قال: قال مالك: وما ساق من الحدي مما مثله يجوز فلم يبلغ محله حي أصابته هذه 
العيوب عرج أو عَوَر أو مرض أو دبرة أو عيب من العيوب الي لو كانت ابتداء به لم 
يجز في الهدي» فإنه جائز عنه» وليس عليه بدله.... قلت له: أي هدي عند مالك ليس 
عضمون؟ قال: التطوع وحده. 
قلت: فصف لي التطوع في قول مالك؟ قال: كل هدي ساقه الرجل ليس لشيء واجحب 
عليه من جزاء أو فدية أو فساد حج أو فوات حج أو لشيء تركه من أمر الحج أو تلذذ 
به من أهله في الحج أو غير ذلك أو لمتعة» أو لقران» ولكنه ساقه لغير شيء واجب عليه 
أو يجب عليه في المستقبل» فهذا التطوع. 
قلت لابن القاسم: أي هدي يجب علي أن أقف به بعرفة في قول مالك؟ قال: كل هدي 
لا يحوز لك أن تنحره إن اشتريته في الحرم حي تخرجه إلى الحل فتدخحل الحرم أو تشتريه 
من الحل فتدحله الحرم» فهذا الذي يوقف به بعرفة لأنه إن فات هذا الهدي الوقوف 
بعرفة لم ينحره حين يخرج به إلى الحل إذا كان إنما اشترى في الحرم. قلت: أرأيت إن 
كان اشترى هذا الحدي في الحل وساقه إلى الحرم وأحطأه الوقوف به بعرفة» أيخرجه إلى 
الحل ثانيًا أم لا في قول مالك؟ قال: لا يخرجه إلى الحل ثانيًا. 
قلت: فأين ينحر كل هدي أحطأه الوقوف بعرفة أو اشتراه بعد ما مضى يوم عرفة وليلة 
عرفة ول يقف به في قول مالك؟ قال: قال مالك: ينحره ممكة؛ ولا ينحره يمئ. قال: 
وقال مالك: لا ينحر .ئ إلا كل هدي وقف به بعرفة» فأما ما ل يوقف به بعرفة» 
فينحره بمكة لا عيئ. 


وإن كان هديه تطوعًا ففيها روايتان: إحداهما: أنه يصنع بالأرش ما شاء. 

والأخرى: أنه يصرفه في هدي إن بلغه أو يتصدق به إن لم يبلغه. 
فصل: حكم ولد البدنة التي سيقت هديا 

ومن قلد بدنته» ثم ولدت فولدها يمنزلتها يساق معها وينحر بنحرها» فإِن 
عطب قبل محله نحره مكانه» وتصدق بلحمه؛ ول يأكل منه؛ ولا يجب عليه بدله) 
وما ولدته البدنة قبل التقليد فإنه يمستحب نحره» ولا يلزم ذلك له. ومن اضطر إلى 
ركوب بدنته جاز له ركواء فإذا استراح نزل عنهاء وكذلك إن اضطر إلى حمل 
متاعه عليهاء فإذا وجد غيرها نقله عنها. 

فصل موقف الهدي ومنحره 

وموقف الحدي في الحج عرفة» ومنحره مئ» ولا ينحر من إلا ما وقف به 
بعرفة» وما فاته الوقوف بعرفة نحره يمكة بعد حروج أيام ميئ» وإن نحره عمكة في 
أيام مئ أجزأه نحره. 

فصل في الهدي يضل قبل الوقوف بعرفة ثم يوجد بمنى 

ومن ساق هديا واجيًا فضل قبل الوقوف بعرفة» ثم وجده ربه بين(" فميها 
روايتان: 

إحداهما: أنه ينحره ميئ؛ ويبدله كدي آخرء ينحره بمكة بعد حروج أيام 


مئ. والرواية الأخرى: أنه يؤآخره وينحره مكة) ويجزيه عن واجبه. 


ؤم فق الدونه 10/19 6) في تفسير ما وز سه الأكل: ...+ قال ولقد سآلت مالكا عن 
الرجل يشتري الضحية فتذهب فيجدها بعد أن تذهب أيام الدم هل عليه أن يذبحها؟ 
قال: لا وإنما يذبح من هذه البدن الي تشعرت وتقلد لله فتلك إذا ضلت ولم توجد إلا 
بعد أيام مئن نحرت بمكة؛ وإن أصيب خارجًا من مكة بعد أيام مئ سيقت إلى مكة 
فنحرت مكة. قال مالك: وإن لم توقف هذه البدن بعرفة فوجدت أيام مئ سيقت إلى 
مكة فنحرت ها. قال: وإن كانت قد وقفت بعرفة ثم وُجدت في أيام مئ نحرت ئ. 
قال: ولا ينحر بين إلا ما وقف بعرفة. قال: فإن أصيبت هذه الي وقف يما بعرفة بعد 
أيام مئ نحرت يمكة؛ ولم تنحر بين لأن أيام مئى قد مضت. 


فصل فيمن عجز عن ال هدي 

ومن ضَل هديه ولم يجد غيره أخمّر الصيام إلى آخر أيام مئ ثم صام,؛ وإن 
وجد من يسلّفه فإنه يستحب له أن يستلف منه. ومن أخخر الصيام حي يرجع إلى 
بلده فقدر على المدي أهدى ولم يصم. ومن لزمه اهدي للمتعة» فعجز عنه صام 
ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويصوم الثلاثة من حين يحرم بالحج 
إلى يوم عرفة» فإن فاته ذلك لم يصم يوم النحرء ويصوم أيام مئ. 

-٠‏ باب في إفراد الحج. والقران. والتمتج 
فصل: الإفراد, والقران, والتمتع 

قال مالك يرحمه الله: وإفراد الحج أفضل من القران» ومن التمتع» ولا يصح 
الإحرام بحجتين ولا بعمرتين» ومن أحرم بذلك لزمه حجة واحدة أو عمرة 
واحدة؛ ولا يصح إدخال حج على حج., ولا عمرة على عمرة”". ولا يجوز 
إدخال العمرة على الحج(". 

ولا بأس بالجمع , بين الحج والعمرة بإحرام واحد لهما جميعًا. ولا بأس بإدخال 
الحج على العمرة قبل الفراغ منهاء ويجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد 
لحجته وعمرته» وحكمه في ذلك حكم المفرد". 


)١١‏ في الموطاً وح: 747): عن عائشة زوج الي يل عام حجة الوداع؛ فمنا مسن أُهَل 
بعمرة» ومنا من من أل حتبحة. وطمرة مدا د أق ملح رقم رام سول ك1 
بالحج) فأما من أهل بعمرة فحّلء وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حى 
كان يوم النحر. 

)١(‏ في الموطأ (745) عن مالك أنه قال: سمعت أهل العلم يقولون: من أهل بحج مفرد, ثم 
بدا له أن يهل بعمرة» فليس له ذلك. قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم 
ببلدنا. 

(؟) في الموطأ (4/) عن مالك: أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة» ثم 
بدا له أن يهل بالحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة» وقد 
صنع ذلك ابن عمر حين قال: العو حر لصي حلا فض وى رورسو 
الله 2 ) » ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أَمْرهما إلا واحد أشهدكم أ أوجبت. - 


فصل في إدخال الحج على العمرة قبل ركوع الطواف 

قال مالك يرحمه الله: ومن أحرم بعمرة فطاف منها شوطًا واحداء ثم أحرم 
بالحج صار قاراء وسقط عنه باقي العمرة» ولزمه دم القران. وكذلك إذا أحرم 
بالحج في أضعاف طوافه أو بعد طوافه وقبل ركوعه. وقال أشهب: إذا طاف في 
عمرته شوطا واحدًا ثم أحرم بالحج ل يلزمه إحرامه؛ ولم يكن قارئاء ومضى على 
عمرته حى يتمهاء ثم يحرم بعد ذلك بالحج إن شاء”". ومن فرغ من طوافه 
وركوعه لعمرته؛ ثم أحرم بالحج» قبل سعيه» أو في أضعاف سعيه وقبل الفراغ منه 
ففيها روايتان: إحداهما: أنه يسقطها عنه باقي العمرة» ويصير قارئًا ويلزمه دم 
القران. والرواية الأعرى: أنه يحضي في باقي عمرته حي يتمها ولا يكون قارناء 
ويحرم بالحج بعد فراغه منها. 

وإن طاف وسعى لعمرته؛ ثم أحرم بالحج قبل حلاقه أو تقصيره لزمه الإحرام 
به» ولم يكن قارًا وكان متمتعًا إن كانت عمرته في شهور الحج وعليه دمان» دم 
لتعته ودم لتأخير حلاقه؛ وكلاهما هدي فإن لم يجدهماء صام بدل كل واحد 
منهما عشرة أيام» ثلاثة في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. 


- الحج مع العمرة. قال: وقد أهل أصحاب رسول الله ويه عام حجة الوداع 
بالعمرة. ثم قال لهم رسول الله عَلٌِ: «من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة» 
نم لا يحل حي يحلل منهما جميعًا». 

(1) في المدونة (414/1) في من اعتمر في رمضان فأهل عليه شوال قبل تمام سعيه: قلت 
لابن القاسم: أرأيث لو أن رخلاً اغتمر في رمضّات» وطاف بالبيت ف رمضان وسعى 

بعض السعي بين الصفا والمروة في رمضانء فَهَل هلال شوال» وقد بقي عليه بعض 

السعي بين الصفا والمروة؟ 
قال: قال مالك: هو متمتع إلا أن يكون قد سعى جميع سعيه بين الصفا والمروة قٍ 
رمضانء فأما إذا كان بعض سعيه بين الصفا والمروة في شوال فهو متمتع إن حج مسن 
عامه. قلت لابن القاسم: فإن كان قد سعى جميع السعيء ثم هَل هلال شوال قبل أن 
يحلق رأسه؟ قال: إذا فرغ من سعيه بين الصفا والمروة فَهّل هلال شوال قبل أن يحعلق 
فليس يمتمتع. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأي لأن مالك قال لنا: إذا فرغ الرجل 
من سعيه بين الضفنا والمروة قلبسن القِياتِ'فلا أرئ هليه شيعاء :وإن كان لم يقصر. 


فصل في هدي القارن 
وإذا قتل القارن صيدًا فعليه جزاء صيد واحد وإن لبس وتطيب فعليه كفارة 


والعة23: 


ومن أحرم بعمرة فساق فيها هديا تطوع به؛ ثم أدحل الحج على العمرة 
فصار قارنًا ففيها روايتان: إحداهما: أنه يحزيه هدي عمرته عن قرانه. والأخرى: 
أنه لا يحريه وينحره؛ وعليه هدي غيره لقرانه. 
فصل في المرأة تحرم بعمرة وتحيض قبل الطواف 
وإذا دخلت المرأة مكة بعمرة فحاضت قبل الطواف فيستحب لما إذا لم تكن 
حجت وهي تريد الحج أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة27 تعمل 


)١(‏ في الموطأ (4077): وسكل مالك عمن بعث معه يمدي ينحره في حج وهو مُحل بعمرة؟ 
هل ينحره إذا حل» أم يؤخره حت ينحره في الحج ويحل من عمرته؟ فقال: بل يؤخره 
حى ينحره في الحج» ويحل هو من عمرته. 
قال مالك: والذي يحكم عليه بال هدي في قتل الصيد, أو يجب عليه هدي في غير ذلك 
فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال تبارك وتعالى لهَديًا بَالعْ الْكَعْبّة© وأما ما عدل 
به اهدي من الصيام أو الصدقة؛ فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله 
فعله. 

)١(‏ في الموطأ (ح: 9174) عن عائشة أم المومنين أنها قالت: حرجنا مع رسول الله يللو عام 
حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله يليه «من كان معه هدي فليهلل بالحج من 
العمرة» ثم لا يحل حي يحل منهما جميعًا»» قالت: فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف 
بالبيت» ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله يه فقال: «انفضي رأسك 
وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة»» قالت: ففعلت» فلما قضينا الحج أرسلي رسول 
الله يْةٌ مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» فاعتمرت» فقال: «هذا مكان عمرتك» 
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منهماء ثم طافوا طواقا 
آخر بعد أن رجعوا من م لحجهم؛ » وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج 
والعبرة فإغا طاقوا-طواقا واحما: 
وفي (990) عن عائشة أنها قالت: قدمت مكة وأنا حالف لل اط بالبيت» ولا بين 
الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله يه فقال: ان 
تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حئ تطهري». 


أعمال الحج كلها من الوقوف والرمي» ثم تنتظر حي تطهر فتطوف وتسعىء فإذا 
فرغت من حجها اعتمرت عمرة مستأنفة» وإن اقتنصرت على قراها أجزأها ذلك 
عن حجها وعمرقًا. 
-١‏ باب الطواف والسعي 
فصل في صفة الطواف 
قال مالك يرحمه الله: ومن أحرم بالحج من أهل الآفاق فقدم مكة فليطف 
وليسع قبل أن يتوجه إلى مئ وصفة طوافه أن يبدأ بالحجر الأسود فيكيّر ويهلل؛ 
ويذكر الله وينوي به فرضه أو تطوعه ويختم به. فيطوف سبعة أشواطء الثلائة 
الأولى خيباء والأربعة بعدها مثيًا». فإن ترك الخبب في طوافه فلا شيء عليه 


-قال مالك ف المرأة ال قل بالعمرة ثم تدحل مكة موافية للحج وهي حائض لا 
تستطيع الطواف بالبيت: أنها إذا حشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت» وكانت مثل من 
قرن الحج والعمرة وأجزأ عنها طواف واحدء والمرأة الخائض إذا كانت قد طافت 
بالبيت وصلت فإها تسعى بين الصفا والمروة» وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير 
أنما لا تفيض حي تطهر من حيضتها. 

)١(‏ في الموطأ (ح: )8١‏ عن جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله ولع رمل مسن 
الحجر الأسود حى انتهى إليه ثلاثة أطواف. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه 
أهل العلم ببلدنا. 
وفي المدونة )4١9/١(‏ في تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دحل في الطواف: قلت لابن 
القاسم: أرأيت الرجل أول ما يدحل مكة فيبدأ أول ما يدخل مكة» فكيف يطوف؟ 
أيطوف بالبيت ولا يستلم الركن» أو يبدأ فيستلم الركن؟ قال: قال مالك: الذي يدحل 
مكة أول ما يدحل يبتدئ باستلام الحجر» ثم يطوف. قلت: فإن لم يقدر على استلام 
الحجر» كبر ثم طاف بالبيت ولا يستلمه كما مر به في قول مالك؟ قال: ذلك واسع في 
قوله إن شاء استلم وإن شاء ترك. قلت: فإن ترك الاستلام» أيترك التكبير أيضًا كما 
ترك الاستلام في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يدع التكبير كلما حاذاه كبر 
قلت لابن القاسم: .... أفيكبر إن ترك الاستلام؟ قال: قال مالك: يكبر كلما مر به إذا 
ترك الاستلام. قال ابن القاسم: سألت مالكًا عن هذا الذي يقول الناس عند استلام 
الحجر: إمانا بك» وتصديقا بكتابك» فأنكره. قلت لابن القاسم: أفيزيد على التكبير أم 
لا عند استلام الحجر والركن اليماني؟ قال: لا يزيد على التكبير في قول مالك.... - 


ويستلم الحجر الأسود في أشواطه كلها إن قدر عليه. واستلامه أن يضع يده عليه 
ثم يضعها على فيه» من غير تقبيل. 

ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر. فإذا فرغ من طوافه عاد إلى الحججر 
الأسود فاستلمه؛ ثم ركع ركعتين عند المقام أو غيره» ثم عاد بعد ركوعه إلى 
الحجر الأسود فاستلمه عند خروجه إلى سعيه. 

فصل: ما يجوز وما لا يجوز عند الطواف 

ويصل طوافه ويواليه؛ ويذكر الله تعالى في طوافه ويكبر ولا ينكس 
الطواف؛ فإن نكسه ل يجرئه”2. وإن بدأ بغير الحجر الأسود ألغى ما بينه وبينه؛ 
ثم عد منه؛ وبئ على ما طافه من بعد ذلك حت يتمه. فإن شك في طوافه فليبن 
على يقينه(”. ولا يتحدث مع أحد في أضعاف طروافه» ولا يأكل ولا يشرب في 


-قلت لابن القاسم: أرأيت من طاف بالبيت أول ما دحل مكة؛ ثم صلى ال ركعتين 
فأراد الخروج إلى الصفا والمروة أيرجع فيستلم الحجر قبل أن يخرج إلى الصفا والمروة في 
قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: نعم يرجع فيستلم الحجر ثم يخرج. 
قلت: فإن لم يفعل أيرى عليه مالك لذلك شيئًا؟ قال: لا» قلت: أرأيت إن طاف بالبيت 
بعدما سعى بين الصفا والمروة» فأراد أن يخرج إلى منزله أيرجع إلى الحجر فيستلمه كلما 
أراد الخروج؟ قال: ما سمعت من مالك في هذا شيئاء وما أرى ذلك عليه إلا إن يشاء أن 
يستلمه فذلك له..., قلت لابن القاسم: هل تحزئ المكتوبة عن ركعي الطواف في قول 
مالك؟ قال: لا 

)١(‏ في الموضع السابق من المدونة: ..... قلت لابن القاسم: هل سألت مالكًا عمن طاف 
بالبيت منكوسًا ما عليه؟ قال: لا أرى ذلك يجزئه. 

(؟) في الموطأ (ح: 877)... وسّئل مالك عن الرجل يدحل في الطواف فيسهو حفن 
يطوف ثمانية أو تسعة» قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي 
ل لي ان 
الطواف أن يِنْبِعَ كل سبع 
قال مالك: 575000 
لعن لوعن الراكفون انه اا قتااة. لظراك رلك يعلد ] كطال السو ومن أصابه شيء 
يَنْقَضُ وضوءه وهو يطوف بالبيت» أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك فإنه مسن 
أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله؛ ولم يركع ركعي الطوافء فإنه - 


ولا يقرأ القرآن؛ وقد قيل: لا بأس بالقراءة لمن أخفاها ف نفس("©» ولا يقطع 
طوافه لصلاة نافلة ولا بأس أن يقطعه للفريضة. فإذا فرغ منها ببى على طوافه قبل 
تنفله بعد فريضته» ولا بأس أن يطوف بعد إقامة الصلاة» شوطا أو شوطين قبل 
الإحرام بالصلاة. 


فصل: في السعي 
وإذا طاف؛ وركع؛ وخرج إلى السعيء فليبدأ بالصفاء فيصعد في أعلاهاء ثم 
يكبر» ويهلل؛ ويذكر الله» ويدعو يما تيسر له(". ثم ينزل عنها ماشيًا حق يأ 
بطن المسيل فيسعى فيه حى يخرج منه؛ ثم يهشي حى يأ المسروة» فيصعد إلى 
أعلاهاء ثم يكبر ويهلل» فيفعل عليها مثل ما فعل على الصفاء ويعد ذلك شوطا. 


ثم يأيٍ بتمام سيعة أشواط على هذه الصفة يعد البدأة شوطًا والرحعة شوطً©. 


- يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. 
وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضرئه؛ ولا 
يدحل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. 

(1) في الموطأ (عقب )87١‏ سكل مالك: هل يقف الرجل في الطواف بالبيت -الواجب 
عليه- يتحدث مع الرجل؟ فقال: لا أحب ذلك له. قال مالك: ولا يطوف أحد 
بالبيت» ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر. 

)١(‏ في الموطأ (ح: 877) عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يقول حين 
خرج من المسجد» وهو يريد الصفاء وهو يقول: «نبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا. وف 
(ح: 837) عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله كع كان إذا وقف على الصفا يكبر 
ثلاثا ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير» يصنع ذلك ثلاث مرات؛» ويدعو» ويصنع على المروة مفل ذلك. وفي 
(875) عن نافع: أنه سمع عبد الله بن عمرء وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك 
قلت: (اذغوني أستجبا لَكُمْ) وإنك لا تخلف الميعاد» وإني أسألك كما هديتي 
للإسلام» أن لا تنزعه م حى تتوفاني وأنا مسلم. 

() في المدونة )477/١(‏ في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف: .... قلت: 
أرأيت إن بدأ بالمروة وتم بالصفا كيف يصنع في قول مالك؟ قال: ون حيطت 


فإذا فرغ من سبعة أشواط فقد تم سعيه. 
وذلك من الوقوف أربع وقفات على الصفا وأربعًا على المروة» فيبدأ بالصفا 


ويختم بالمروة. وإذا ترك الإسراع في بطن المسيل في أضعاف سعيه» فلا شيء 
عليه7©) 


فصل: تقديم السعي على الطواف والتفريق بينهما 
ومن ترك شوطًا واحدًا أو أكثر 
ولا يحوز تقدم السعي على الطوافء ولا تفريق أحدهما عن الآخر”". ومن 


- واحدًا أو يلغي الشوط الأول» حى يجعل الصفا أول والمروة أحرى. قلت: أرأيت إن 
ترك السعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة فاسدة حي رجع إلى بلده» كيف يصنع 
في قول مالك؟ 

قال: يصنع فيهما كما يصنع من ترك السعي بين الصفا والمروة في حجه التام أو عمرته 
التامة.. قلت: فإن كان إنما ترك من السعي بين الصفا والمروة شوطا واحذدا في حج 
صحيح أو فاسد أو عمرة صحيحة أو فاسدة؟ قال: قال مالك: يرجع من بلده وإن لم 
يترك إلا شوطًا واحدًا من السعي بين الصفا والمروة. قلت له: هل يحزئ الجنب أن 
يسعى بين الصفا والمروة في قول مالك إذا كان قد طاف بالبيت» وصلى ال ركعتين 
طاهرًا؟ قال: إن سعى جنبًا أجزأه في رأبي قلت لابن القاسم: أيصعد النساء على الصفا 
والمروة؟ قال: قال مالك: يقفن في أصل الصفا والمروة» وكان ب ب للرجال أن 
يصعدوا على أعلى الصفا والمروة موضعًا يرون البيت منه. 

)١(‏ في المصدر السابق: .... قلت: ما قول مالك فيمن جلس بين ظهراني سعيه بين الصفا 
والمروة من غير علة؟ قال: قال مالك: إذا كان ذلك شيعًا خفيقا فلا شيء عليه. قال ابن 
القاسم: وأنا أرى إن تطاول ذلك عليه حي يصير ثاركا للسعي الذي كان فيه أن 
يستأنف ولا يبيئ» قلت له: فإن لم يرمل في بطن المسيل بين الصفا والمروة؛ هل عليه 
شيء؟ قال: لا شيء عليه كذلك قال مالك. 

(؟) في الموطأ (عقب ح: 85): قال مالك: من نسى السعي بين الصفا والمروة في عمرة) 
فلم يذكر حى يستبعد من مكة, أنه يرجع فيسعى وإن كان قد أصاب النساءء فليرجع 
وليسع بين الصفا والمروة حين يتم ما بقي عليه من تلك العمرة» ثم عليه عمرة أخرى» 
والهدي. 
وسكل مالك: عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه» فقال: - 


بدأ بالسعي قبل الطواف؛ ثم ذكر ذلك عند فراغه من طوافه؛ أعاد السعي مرة. 
4 
اخرى. 

وإن لم يذكر ذلك حب تباعد الطواف والسعي جميعًا ترك من طوافه أو سعيه 
شوطا واحدًا أو أكثر منه لم يجزئه(©. وإن لم يذكر ذلك حى رجع إلى بلده عاد 
على بقية إحرامه» فطاف وسعى. فإن كان وطئع اعتمر» وأهدى؛ وإن لايكين 

فصل: فيمن ترك طواف القدوم 

ومن قدم مكة مُراهقاء فترك الطواف والسعي حي خرج إلى مئ فلا شيء 
عليه» وليسع من طواف الإفاضة ويجزيه”". وإن لم يكون مراهقا فترك الطواف 
والسعي عامدًا حي خرج إلى م فليطف وليسع إذا رجع منها وليهد لها هديا. 
وإ ترك الطواف والسعي ناسيًا والوقت واسع؛ فلا دم عليه عند ابن القاسم. 
والقياس عندي أن يلزمه الدم؛ بخلاف المراهق» وكذلك قال الشيخ أبو بكر 
الأكري رحمة الله عليه. 


فصل في تأخير الطواف والسعي لمن أهل بالحج من مكة 


- لا أحب له ذلك. 

قال مالك: ومن نسي من طوافه شيئا أو شلك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا 
والمروة» فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن» ويركع ركعي الطواف» 
ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة. 

)١(‏ في الموطأ (عقب ح: 8737): قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة 
قبل أن يطوف بالبيت» قال: ليرجع فليطف بالبيت» ثم ليسع بين الصفا والمروة. وإن 
جهل ذلك حن يخرج من مكة ويستبعد» فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت» ويسعى 
بين الصفا والمروة حي يتم ما بقي عليه من تلك العمرة» ثم عليه عمرة أخرى والهدي. 

(5) في الموطأ (ح: ١م‏ عن مالك: أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دحل مكة 
مُراهقَا حرج ج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم يطوف بعد أن 
يرجع. قال مالك: وذلك وساع إن شاء الله تعالى. 


يرجع من ميئ» فإن طاف وسعى قبل خحروجه فليعد ذلك إذا رجع منهاء فإن لم 
يفعل حى رجع إلى بلاده» فليهد هديًا. ولا بأس أن يطوف المحرم من مكة قبل 
خروجه إلى مئ تطوعا. 
فصل الطواف بعد العصر والصبح 
ولا بأس بالطواف بعد العصر وبعد الصبح"2©» ومن طاف في هذين الوقتين 
أو أحدهما فليؤخر الركوع حى تغرب الشمس أو تطلع؛ ثم يركع؛ ولا بأس أن 
يركع إذا غربت الشمس قبل صلاة المغرب. ولا بأس أن يؤخر الركوع حى 
يصلي المغرب؛ ثم يركع بعدهاء وقبل أن يتنفل. وتقديم المغرب على ركوع 
الطواف أحب إلينا. ولا يطوف الطائف بعد الصبح والعصر إلا أسبوعًا واحدًا. 
ويكره أن يطوف المرء أساببع ويؤحر ركوعها حى يركعها في موضع واحد. 
وليركع عقب كل أسبوع ركعتين. 
فصل في وجوب الطهارة للطواف 
ولا يحوز الطواف بالبيت إلا على طهارة» ومن طاف على غير طهارة مم 
يرئه طوافه وعليه الإعادة فإن ترك الإعادة حى رجع إلى بلده؛ فعليه الربحوع 


)١(‏ في الموطأ (871) عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري 
أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح؛ فلما قضى عمر طوافه نظر 
فلم ير الشمس طلعت» فركب حين أناخ بذي طوى» فصلى ركعتين سنة الطواف. وف 
(5 87) عن أبي الزبير المكي أنه قال: لقد رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة 
العصر» ثم يدحل حجرته» فلا أدري ما يصنع. وفي (870) عن أبي الزبير المكي أنه 
قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح؛ وبعد صلاة العصر» ما يطوف به أحد. 
قال مالك: ومن طاف بالبيت بعض سبعة ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه 
يصلي مع الإمام ثم يبن على ما طاف حى يكمل سبعًاء ثم لا يصلي حى تطلع الشمس 
أو تغرب. قال: وإن أخرهما حى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال مالك: ولا بأس أن 
يطوف الرجل طوافا واحدًا بعد الصبح؛ وبعد العصرء لا يزيد على سبع واحد؛ ويوخر 
الركعتين حن تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب» ويؤوخرهما بعد العصر حى 
تغرب الشمسء فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاءء وإن شاء أحرهما حئى يصلي 
المغرب لا بأس بذلك. 


حى يأ بطوافه على وجهه0". ومن ابتدأ طوافه بطهارة؛ ثم أحدث في أضعاف 
طوافه» قاصدًا أو غير قاصد انتقض طوافه؛ وتطهر وابتدأه من أوله. 
فصل: في أنه مندوب الطهارة للسعي 

وإن أحدث بعد طوافه وركوعه توضأ وسعى؛ وإن أحدث ف أضعاف سعيه 

توضاأً وبى على سعيه. وإن مضى في سعيه محدثاء فلا شيء عليه" . 
7- باب: الخروج إلى منى. والوقوف بعرفة, والمزدلفة 
فصل في الخروج إلى منى وعرفة 

قال مالك يرحمه الله: ويخرج المكيون» ومن كان يمكة من غير أهلها إلى مئ 
يوم التروية ضحىء ثم يقيمون بمى يومهم وليلتهم ثم يغدون منها إلى عرفة يوم 
عرفة0". 
وإن أقاموا بمكة ح غدوا منها يوم عرفة إليهاء فلا شيء عليهم, والاختيار 


)١(‏ في الموطأ في عقب (ح: 857): في ركعتا الطواف: ..... قال مالك: ومن شك في 
طوافه بعد ما يركع ركعي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين 
لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع» ومن أصابه شيء ينقض وضوءهء وهو 
يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك» فإنه من أصابه ذلك وقد طاف 
بعض الطواف أو كله لم يركع ركعي الطواف» فإنه يتوضأء ويستأنف الطواف 
والركعتين. 

)١(‏ في الموطأ أيضًا في الموضع السابق: وأما السعي بين الصفا والمروة» فإنه لا يقطع ذلك 
عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه؛ ولا يدحل السعي إلا وهو طاهر» وبوضوء. 

() في الموطأ (ح: 3077) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصرء 
والمغرب» والعشاء» والصبح و2 يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. قال مالك: 
والأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة» وأنه 
يخطب الناس يوم عرفة» وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهرء وإن وافقت الجمعة فإنها 
هي ظهر» ولكنها قصرت من أجل السفر. قال مالك: في إمام الحج إذا وافق يوم اللجمعة 
يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق: إنه لا يُجمع في شيء من تلك الأيام. وني 
الموطأ أيضًا في فصل صلاة مئ: قال مالك في أهل مكة: إنهم يصلون بمى إذا حجوما 
ركعتين ركعتين حى ينصرفوا إلى مكة. 


ما ذكرناه. وإذا أتوا عرفة أقاموا بما حي تزول الشمس فإذا زالت الشمس خطب 
الإمام» وعلمهم الوقوف والدفع من عرفة إلى المزدلفة. فإذا فرغ من خطبته صلى 
الظهر والعصر جميعًا("2» وجمع بينهما بأذانين وإقامتين وهو الأشهر. وقد قيل: 
بأذان واحد وإقامتين. وقيل: بإقامتين فقط. 
فصل في الوقوف بعرفة 
فإذا فرغ من صلاته» دفع إلى الموقف بعرفة» فوقف به» حى تغرب الشمس» 
وعرفة كلها موقف إلا بطن عرفة» فإنه يكره الوقوف به" 


)١(‏ في الموطأ (ح: 605) عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى 
الحجاج بن يوسف: أن لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. قال: فلما 
كان يوم عرفة» جاءه عبد الله بن عمر» حين زالت الشمسء وأنا معه» فصاح به عند 
سرادقه: أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة» فقال: مالك يا أبا عبد 
الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السكّة» فقال: أهذه الساعة؟ قال: نعمء قال: 
فأنظرني حن أفيض عَلَيّ ماءء ثم خرجء فتزل عبد الله حين خرج الحجاج فسار بين 
وبين أبي» فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنّة اليوم فأقصر الخطبة:؛ وعجل 
الصلاة» قال: فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر» كيما يسمع ذلك منه» فلما 
رأى ذلك عبد الله قال: صدق سالم. 

)١(‏ في الموطأ (807) عن مالك أنه بلغه: أن رسول الله ييهُ قال: «عرفة كلها موقف 
وارتفعوا عن بطن عرفة» والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن مُحَسَر». 
وفي (81/9) عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: وخر اعرد سابرت إن 
عرفة وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن مُحَسر. 
قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: إقلاً رَقَثْ ولا فُسُوقَ ولا جدال في الْحَجّ) قال: 
(قلاً رَقْث): إضابة النساء والله أعلم» قال الله تبارك وتعالى: (أحل لَكُمْ لل الصّيّام 
الرَقَثْ إلى نسّال” كُئْ) قال: لفُسُوقَ : الذبح للأنصاب والله أعلم» قال الله تبارك 
وتعالى: (أو فمّقًا فسقًا أهل لعيْرٍ الله به» قال: والحدال في الحج: أن قريشًا كانت تقف عند 
المشعر الحرام باد دلفة بقَرّح» وكانت العرب وغيرها يقفون بعرفة» فكانوا ار 
يقول هؤلاء: نحن أصوب»؛ ويقول هؤلاء: نحن أصوب فقال الله تعالى: ( لكل أمة جَعَأنا مَعَل 
مَسَكًا هُمْ اسكُوة قلا يْن يَُازِعْتَكَ في الأمْرٍ وَاذْعٌ إلى رَبك إك لَعَلَى هد اى شكقي) 
فهذا جدال فيما ترى والله أعلم وقد سمعت ذلك من أهل العلّم. 


فأما المسجد فإنه يكره الوقوف به» فمن وقف به أجزأه وقد توقف مالك» 
وابن عبد الحكم فيه. وقال أصبغ: لا يجزيه ورآه من بطن عرفة -وهو الوادي 
الذي يلي المسجد الذي يصلي فيه الإمام ونحوه-. وليس لموضع من عرفة فضيلة 
على غيره» والاختيار الوقوف مع الناس. وقي رواية أخرى: وحيث يقف الامام 
أفضل وبعض شيوخنا يقول: لا يجريه الوقوف ببطن عرفة. ويكره الوقوف على 
جبال عرفة. 
ار ب 0 
النحر فقد فاته الحج لفوات الوقوف”©. ولا يجحرئ الوقوف بعرفة مارًا قبل 
الزوال أو بعذه. ولا يدفع أحد من عرفة بعد غروب الشمس وقبل دفع 
اللإإمام» فإن دفع قبله, وبعد غروب الشمس فلا شيء عليه. يمجن تحرك 
الوقوف بعرفة نمارًا مختارًا ووقف يما ليلاً فعليه دم. فإن كان مُراهقا أتى 
عرفة ليلا فلا شيء عليه. ومن فاته الوقوف بعرفة مع الإمام فليقف بعده. 
ومن فاته الصلاة بعرفة مع الإمام فليجمع بين الصلاتين ولا 
رمن 


)١(‏ في الموطأ (ح: )88١‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من 
ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج» ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من 
قبل أن يطلع الفجر» فقد أدرك الحج. 
وفي (ح8287) عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أدرك الفجر من ليلة المزدلفة ول 
يقف بعرفة فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد 
أدرك الحج. 
قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام, إلا 
أن يكون لم يُحرم؛ فيحرم بعد أن يعتق» ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع 
الفجر وإن فعل ذلك أجزأ عنه. وإن لم يحرم حب طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج 
إذا ل يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة» ويكون على العبد حجة 
الإإسلام يقضيها. 


فصل في قصر الصلاة بعرفة, والمزدلفة ومنى 

ويقصر الصلاة بعرفة أهل مكة والآفاق”©» وأهل مئ والمزدلفة» ولا يقصرها 
أهل عرفة يهاء ويقصرون بمئ والمزدلفة» ولا يقصر أهل المزدلفة يها ويقصرون يمئ 
وعرفة» ولا يقصر أهل مئ يبماء ويقصرون بالمزدلفة وعرفة. 

فصل: في الدفع من عرفة 

ومن دفع من عرفة فليؤحر الصلاة حي يأن المردلفة فإذا أتاها جمع بين 
المغرب والعشاءء تم بات بما حى يصبح ومن ترك المبيت بالمزدلفة فعليه دم» وإن 
أقام يها بعض الليل دون كله فلا شيء عليه. ومن وقف مع الإمام بعرفة» ودفع 
بدفعه» ثم تخلف ف الطريق عنه فليجمع بين الصلاتين ومن فاته الوقوف بعرفة مع 
الإمام» وقف بعده؛ ثم فليصل كل صلاة في وقتهاء فإذا أصبح بالمزدلفة فلايصل 
الصبح كاء ويقف عند المشعر الحرام للدعاء والذكر 9 يدفع بدفع الإمام» فإن 
تأخر الإمام فليدفع قبله» وليكن دفعه إلى م في الإسفار الأعلى. ولا بأس أن 


)١(‏ في الموطأ في صلاة مئ: قال مالك في أهل مكة: أنهم يصلون مئ إذا حجوا ركعتين 
ركعتين حى ينصرفوا إلى مكة. وف (ح: 917) عن هشام بن عروة عن أبيه: أن رسول 
الله ييه صلى الصلاة الرباعية مين ركعتين» وأن أبا بكر صلاها بين ركعتين» وأن عمر 
ابن الخطاب صلاها بم ركعتين» وأن عثمان صلاها من ركعتين شطر إمارته» ثم أتمها 
بعد. وفي (ح: 411) عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم 
ركعتين» ثم انصرف فقال: يا أهل مكة أتمرا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر بسن 
الخطاب ركعتين بميى» ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. 
وفي (ح: 414) عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب صلى للناس يمكة 
ركعتين» فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم, فإنا قوم سفر» ثم صلى عمر 
ركعتين بمي؛ ولم يملغنا أنه قال هم شيئًا. وسمل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم 
بعرفة؟ أركعتان أم أربع؟ وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة أيصلي الظهر 
والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين؟ وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم؟ فقال 
مالك: يصلي أهل مكة بعرفة ومئئ ما أقاموا بمما ركعتين ركعتين» يقصرون الصلاة 
حي يرجعوا إلى مكة. 


١ :‏ 
يخرج منه”") 
؟٠-‏ باب فيما يفعله الحاج يمنى من الرمي 
والنحر. الحلاقة. والإفاضة 
0 يؤخرها 5 5 ف وله يرمي أحد جمرة :ال قل لو 
الفجر؛ ومن رماها قبله فليعد الرمي إذا طلعت الشمسء فإذا رمى جمرة العقبة 
0 ارط ن: "كم 0 ارات ا 0 ا 
يأ الناس. وق ال ا من اد رباح أن 77 0 
قالت: جتنا مع أسماء بنت أبي بكر من بغلس» قالت: فقلت لطا: لقد جمنا مئ بغلس؟ 
فقالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك وفي (ح885) عن مالك: أنه بلغه أن 
طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى مئن. وي (885) عن 
مالك: أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الحمرة حى يطلع الفجر من يوم النحر؛ ومن 
مى فقد حل له النحر. وف (817) عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنما 
ا أنما كانت ترى ا ع سو 
000 الموطاً 000 أنه قال 0 5 
جال لس معه كيف كان يسير رسول الله ولد ني حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير 
العنَقّء فإذا وجد فجوة نص '. قال مالك: قال هشام بن عروة: وَالنَصّ فوق العنق. وقي 
و ل ا 0 
مض ارك ؛ فقال لهم فيما قال لك م 0 
حرم على الحاج إلا النساء» والطيبء لا يمس أحد بنساء ولا طيبًا حى يلوف بالبيت. 


عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: من رمى اللحمرة ثم حلق أو قصر» ونحر 
هديا إن كان معه. فقد حَل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حي يطوف بالبيت. 


فليذبح إن كان معه ذبح, ثم ليحلق إن شاء أو يُقَصّرء والحلاق أفضل من التقصير 
فإن قد الذبح على الرمي فلا شيء عليه؛ وإن قم الحلاق على الذبح فلا شيء 
عليه؛ ولا يقدم الحلاق على الرمي» فإن قدّمه فعليه الكفارة. ومن حلق أو قصر 
فليعم بذلك رأسه؛ ولا يجزيه الاقتصار على بعضه. وسنّة النساء التقصير» وليس 
لما يقصرنه حدّ ف الطول والقصر. وتقصر المرأة من سائر شعرهاء ولا يحزيها 
الافتضار على ابعضهة مادا اذاه شعرها وقمل رأسها فلا بأس بحلاقه. 
فصل في طواف الإفاضة 
وإذا رمى وذبح وحلق فليمض إلى مكة» وليطف طواف الإفاضة:؛ وهو 
الطواف المفروض في الحج» وليسع بين الصفا والمروة كل من لم يسع قبل عرفة 
من أحرم من مكة أو قدمها مراهقا فأخر الطواف والسعي أو تركه عامدا أو 
ناسيّاء فإذا فعل ذلك فيأتٍ مئئ من يومه للمبيت شاء فإذا بات يمكة ولم يأت مئى 
فعليه دم("2. وكذلك إذا ترك المبيت ليلة من لياليها كاملة أو جلهاء ولا بأس 
بتأخير الإفاضة إلى آخر أيام التشريق وتعجيلها أفضلء؛ ولا يؤخرها عن ذلك. فإن 
أخرها إلى امحرم فعليه دم, والله أعلم. 
فصل في رمي الجمار 
ويرمي في اليوم الثاني الحمار الثلاث بعد الزوال» ويرتبهن ويجمعهن ولا 
ينكسهن ولا يفرقهن يبدأ بالجمرة الأولى وهي الي تلي مسجد مئ فيرميها بسبع 
حصيات كحصى الخذف وأكبر منه أحب إليناء ويكبر مع كل حصاة وإن ترك 
التكبير فلا شيء عليه(". 


)١(‏ في الموطأ (ح418) عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا 
يدحلون الناس من وراء العقبة. وفي (ح9١9)‏ عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب 
قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي مين من وراء العقبة. وفي (ح970) عن هشام بن 
عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي مئ: لا يبيتن أحدّ إلا مى. 

(؟) في الموطأ (ح: ١‏ عن مالك أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين 
الأوليين وقوفا طويلا حى يسلم القائم. وفي (ح577) عن نافع: أن عبد الله بن عمر 
كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله - 


ويرمي الحصاة رميّاء ولا يضعها وضعًاء ولا يرمي بحصاتين؛ ولا أكثر منهما 
ف مره وااحدة فإن فعل ذلك عذها حصاة واحدة..فإذا فرغ من رمي الأول 
تقدم أمامها فدعا بما تيسر له» ومشىء ثم رمى الثانية وهي الوسطى كذلك؛ 
وانحرف عنها بعد رميه لها فصار أمامهاء فدعا ثم رمى الحمرة الثالثة وهي جمرة 
العقبة» ولم يقف عندها ويرميها من أسفلها ولا يرميها من فوقهاء فإن رماها من 
فوقها أجزأه. والاختيار ما ذكرناه. 

ويرمي يوم النحر راكبًا وسائر أيام مئ ماشيًا. ويرمي جمرة العقبة يوم النحر 
ضحى» وسائر الأيام بعد الزوال. ومن رمى الحمار بعد يوم النحر قبل الزوال 
أعاد الرمي 


- ولا يقف عند جمرة العقبة. 
وف (99) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الحمرة كلما رمى 
بحصاة. 
وني (4 17) عن مالك: أنه سمع بعض أهل العلم يقول: الحصى الي يرمى بما الممار 
مثل حصى الخذّف. قال مالك: وأكبر من ع ذلك قليلاآً أعجب ل وفي (475) عن نافع 
أن عبد الله بن عمر كان يقول: مل عرب له لسر سن أرسها أام النشروى بع لاد 
ينفرن حي يرمي الحمار من الغد. وفي (477) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن 
الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين راجعين» وأول من ركب معاوية بن أبي 
سفيان. وقي 5470) عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم 
يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر. 
000 سمل مالك: هل يُرمى عن الصبي والمريض؟ قال: نعم» ويتحرى المريض حين 
مى عنه فيكبر وهو في منزله» ويهرق دما فإن صّحّ المريض في أيام التشريق رمى الذي 
رمي عنه» وأهدى وجوبًا . قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين 
الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة ولكن لا يتعمد ذلك. وني (31) عن نافع: أن 
عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الحمار في الأيام الثلائة حي تزول الشمس. رف 
الموطأ عقب (ح911) قال يحيى: سل مالك عمن نسى جمرة من امار في بعض أيام 
مى حى يمسى؟ قال: ليرم أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها 
ُ ثم ذكرها ليلاً أو نما نماراء فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو يمكة أو بعد ما يخرج منها 
فعليه الهدي واجب. 


فصل في إصلاح أخطاء الرمي 

ومن رمى الجمرة الأولى؛ ثم الآخرة؛ ثم الوسطىء أعاد الآخرة وحدها. وإن 
رمى الآخرة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد الوسطى والآخرة معًا. وإن لم يذكر ذلك 
ف فوره حت تباعد عن وقته فليعد الرمي كله. وكذلك إن فرق رميه تفريقا 
فاحشًا أعاده كله» ومن شك في رميه في جمرة واحدة أو في الجمار كلها فليبن 
على يقينه. ومن بقيت ف يده حصاة لا يدري من أي الحمار هي فليرم يما الجمرة 
الأول ثم ليرم الوسطىء ثم ليرم الآخرة من بعدها. وقد قيل: يستأنف رمي 
الجمار كلها. 

فصل في تأخير الرمي 

ومن أخرَ الرمي ارا أو رمى ليلاً أجزأه رميه ولا شيء عليه؛ وقد قيل عليه 
دم. ومن ترك رمي يوم النحر إلى غده؛ فليرم لليوم الماضيء ثم ليومه الفاني. وإن 
مم يذكر ذلك حبى رمى ليومه؛ فليرم لليوم الماضيء ثم يعيد رمي يومه الثاني. ومن 
ترك الرمي يومّاء ورمى يومًا بعده» ثم ذكر ذلك في اليوم الثالث بعد رميه فيه 
فليرم لليوم الذي ترك الرمي فيه؛ ثم يعيد رمي يومه ولا يعيد اليوم الأوسط7". 


)١(‏ في الموطأ (ح: )91١‏ عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح, أنه سمعه يذكر أنه 
أرخص للرعاء أن يرموا بالليل» يقول في الزمان الأول» قال مالك: تفسير الحديث الذي 
أرحص فيه رسول الله ول لرعاة الإبل في تأحير رمي اللجمار -فيما نرى والله أعلم- أهم 
يرمون يوم النحرء فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغدء وذلك يوم النفر 
الأول. فيرمون لليوم الذي مضىء ثم يرمون ليومهم ذلكء لأنه لا يقضي أحد شيئا حجن 
يجب عليه؛ فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك» فإن بدا هم النفر فقد فرغواء 
وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الئاس يوم النفر الآحر» ونفروا. 
وفي (ح١؟1):‏ عن عن أبي بكر بن نافع عن أبيه: ال مي لس 
بالمزدلفة» فتخلفت هي وصفية حن أتنا مى بعد أن غربت الشمس من يوم النحرء 
فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتناء ولم ير عليهما شيئا. 
قال ييى: وسعل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام من حى يمسي؟ قال: 
ليرم أي ساعة ذكر من ليل أو فار» كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو 
فاراء فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه اهدي واجب. 


ومن ترك رمي الجمار ف يوم من أيام مبى أو في جميعهاء فعليها دم بدنة أو بقرة 
أو شاة إن لم يجد البدنة ولا البقرة. وإن ذبح شاة مع وجود البدنة أو البقرة أجرأه 
والإختيار ها ذكرثاة: 
فصل في الرمي عن المريض والصبي 

ومن كان مريضًا لا يقدر على الرميء فليرم عنه غيره. ويرمى عن الصبي 
الذي لا يطيق الرمي”". ومن رمى عن مريض أو صبيء فليبدأ بالرمي عن نفسه 
فإن رمى عنهما قبل الرمي عن نفسه أجرأه. ولا يجزيه أن يقتصر على رمي 
واحد عنه وعن غيره. فإن نوى بالرمي عنه وعن غيره لم يزه عن نفسه ولا عن 
غيره؛ وليرم عن نفسه مرة أخرى وعن غيره» والله أعلم. ويستحب للمريض إذا 
رمى عنه غيره أن يتحرى وقت رميه؛ فيكبر عنده» وإذا صح المريض في أيام 
الرمي؛ فليرم عن نفسه؛ وعليه دم» رمى عن نفسه أو م يرم عنها. 

فصل في التحلل الأصغر والأكبر 

ومن رمى جمرة العقبة يوم النحر؛ فقد حل له لبس الثياب وحلق الشعر 
وإزالة الشعثء وتقليم الأظافر» وإلقاء التشث؛ وهو ممنوع من الطيب والنساءء 
والصيد حب يفيض» فإن تطيب فلا كفارة عليه» وإن صاد فعليه اللجزاءء؛ وإِن 
وطيع فحجه تام ويهدي ويعتمر فإذا طاف طواف الإقاضة؛ فقد حل له جميع 
ما حرم بالإحرام عليه. 

4 باب النفر والتعجيل 
فصل النفر والتعجيل 

قال مالك يرحمه الله: ولأهل الآفاق أن يتعجلوا في اليوم الثالث من يوم النحر 

وهو الثاني من أيام مى؛ يرمون بعد الزوال وينفرون ارًا ولا ينفرون ليلاً. وإذا 


)١(‏ في الموطأ عقب (ح117) قال يحيى: سّئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: 
نعم» ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو ف منزله» ويهرق دمّاء فإن صح 
المريض في أيام التشريق» رمى الذي رمى عنه وأهدى وجوربًا. 


أراد أهل مكة التعجيل في النفر الأول ففيها روايتان: إحداهما: أن لهم أن 
يتعجلوا. والأخرى: أنهم لا يتعجلون. والاختيار لإمام الحاج أن يقيم إلى النفر 
الثاني ولا يتعجل ف النفر الأول. ومن تعجل مار ثم كان ممره مئ بعد تعجيله 
فغربت الشمس عليه بها فلينفر وليس عليه أن يقيم. 
فصل في رمي رعاة الإبل 
ويجوز لرعاة الإبل إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن يخرجوا من مف إلى 
رعيهم فيقيمون فيه يومهم وليلتهم» وغدهم, ثم يأتون من الغد ف اليوم النالث 
من يوم النحرء فيرمون لليوم الذي مضى وليومهم الذي هم فيه. ثم يتعجلون إن 
شاءوا أو يقيمون؛ فإن أقاموا رموا اليوم الرابع مع الناس. 
6- باب المتعة. والقران والغعدي 
فصل في التمتع 
قال مالك يرحمه الله: ومن أحرم بالعمرة قبل شهور الحج؛ ثم أحر عملها 
حى دخحلت شهور الحج, فتحلل منها ثم أقام مكة ح حج من عامه فهو متمتع 
وليه د31 


)١(‏ في الموطأ (ح: 779): عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج 
ف شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج؛ ثم أقام ممكة حين يدركه الحاج فهر 
متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الحدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع. قال مالك: وذلك إذا أقام حي الحج ثم حج من عامه. قال مالك ف رجل من 
أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواهاء ثم قدم معتمرًا في أشهر الحج ثم أقام مككة 
حى أنشأ الحج منها: فإنه متمتع يجب عليه الحدي أو الصيام إن لم يجد هدياء وإنه لا 
يكون مثل أهل مكة. 
وسئل مالك: عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة لعمرة في أشهر الحج؛ وهو يريد 
الإقامة بمكة حين ينشاً الحج أمتمتع هو؟ قال: نعم؛ هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة 
وإن أراد الإقامة» وذلك أنه دحل مكة وليس هو من أهلهاء وإنما الحدي أو الصيام على 
من لم يكن من أهل مكة» وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك» 
وليس هو من أهل مكة. 3 


وإن رجع بعد تحلله من العمرة في شهور الحج إلى بلده أو بلد مثل بلده في 
مسافته» ثم حج من عامه» فليس ,متمتع وسقط الحدي عنه. وإن رجع إلى بلد 
دون بلده في مسافته ثم حج ف عامه؛ لم يسقط الحدي عنه. 

ومن اعتمر من أهل الآفاق في شهور الحج ثم أقام عمكة حئ حج فهو متمتع 
وعليه ا لهدي» وإن كانت عمرته ف غير شهور الحهدي» فلا شيء عليه؛ وليس 
0000 

فصل في تمتع أهل مكة وقراهم 

ولا هدي على أهل مكة لتمتعهم, ولا لقرائهم. وقال عبد الملك عليهم دم 
القران» وفرق بين التمتع والقران. وعلى أهل الحرم والمواقيت دم المتعة. ومن 
حرج من أهل الآفاق يريد المقام ممكة» فدحلها في شهور الحج بعمرة» ثم أقام بما 
حن حج فعليه دم المتعة في العام الأول ثم لا دم عليه بعد ذلك لتمتعه. ومن 
انقطع من أهل مكة إلى غيرها من البلدان ثم قدم معتمرًا في شهور الحج ثم قام 
بمكة حي حج فعليه دم المتعة. 


-وقي (ح١7/)‏ عن يحيى بن سعيد أنه "مع سعيد بن المسيب يقول: من اعتمر في شوال 
أو ذي القعدة أو في ذي الحجة؛ ثم أقام بمكة حي يدركه الحج فهو متمتع إن حج؛ وما 
استيسر من الهدي» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. 

)١(‏ وف الموطأ في مالا يحب فيه التمتع: 
قال مالك: ومن اعتمر في شوال أو ذي القعدة ثم رجع إلى أهله» ثم حج من عامه ذلك؛ 
فليس عليه هدي إنما ا هدي على من اعتمر في أشهر الحج؛ ثم أقام حى الحج؛ ثم حج. 
وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج؛ ثم أنشأ الحج 
منها فليس يمتمتع» وليس عليه هدي ولا صيام؛ وهو ,منزلة أهل مكة إذا كان من 
ساكنيها. وسّكل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من 
الأسفار» ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بما كان له أهل بمكة أو لا أهل له يماء 
فدخلها بعمرة في أشهر الحج, ثم أنشأ الحج» وكانت عمرته الي دخل بها من ميقات 
البي وكْهٌ درنه» أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ قال مالك: ليس عليه ما على المتمتع 
من الحدي أو الصيام» وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (إذَلكَ لمَن لَمْ يكن 
أَهْلَهُ حَاضْرٍي الْمَسْجد د الْحَرَام». 


ومن كان له أهل بمكة, وأهل بغير مكة فقدمها في أشهر الحج بعمرة, ثم أقام 
ما حى حج, فيستحب له أن يأنَ بدم المتعة. وقد توقف فيها مالك رحمه الله 
مرة» وقال: هي من مشكلات الأمور. 
فصل في هدي التمتع 
ويستحب للمتمتع أن يذبح بدنة أو بقرة وتحزيه الشاة مع وج ود البدنة 
ين ومن لزمه الحدي للمتعة فعجز عنه فليصم عشرة أيام: ثلاثة في الحج؛ 
وسبعة إذا رجع إلى أهله» ووقت صومه من حين يحرم بحجه إلى آخحر أيام 


)١(‏ في الموطأ (ح0١87)‏ عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة. 
وفي (ح871): عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما استيسر مسن 
اهدي شاة. 
قال مالك: رذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول ف كتابه: 
مه رُم رم ومن قَتلهُ منكم مُتَعَمَدَا فَجَرَاء مل 
مَا قد عل من العم يَحَكُمُ به ذَوَا عَذْلِ مُنَكُمْ هَذ ل 
2 ذلك صيّاماً فمما يحكم به في ال هدي شاة» وقد سماها الله هديّاء وذلك الذي 
لا اختلاف فيه عندنا وكيف يشك أحد في ذلك؛ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه يبعير 
أو بقرة» فالحكم فيه بشاة» وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام 
مساكين. وفٍ (ح877): عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لما اسْتَيْسَرَ مسن 
لْهَذي) بدنة أو بقرة. 
في (87): عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها: رقية 
أخبرته أنما حرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة قالت: فدخخلت عمرة مكة يوم 
التروية وأنا معهاء فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت ضّفة المسجدء فقالت: 
أمعك مقصان؟ فقلت: لاء فقالت: فالتمسيه لي» فالتمسته» حين جعت به» فأحذت من 
قرون رأسهاء فلما كان يوم النحر ذيبحت شاة. 
وف (ح474) عن صدقة بن يسار المكي: أن رجلاً من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن 
عمر» وقد ضفر رأسه فقّال: يا أبا عبد الرحمن إن قدمت بعمرة مفردة» فقال له عبد 
الله بن عمر: لو كنت معك أو سألتي لأمرتك أن تُقرن» فقال اليماني: قد كان ذلك؛ 
فقال عبد الله بن عمر: حذ ما تطاير من رأسك وأهدء فقالت امرأة من أهل العراق: ما 


هَديْهُ يا أبا عبد الر حمن؟ فقال: هَدَيَةَ فقالت له: ما هَدْيْه؟ فقال عبد الله بن عمر: لو لم 
أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحَبّ إلي من أن أصوم. 


التشريق. والاختيار له: تقدهم الصيام في أول الإحرام فإن أخره صام قبل يوم 
التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة» فإن فاته ذلك» صام أيام مئ. فإن أَخخْرَ ذلك 
حى رجع إلى بلده صام عشرة أيام متصلات أو متفرقات. وإن شاء وصل الثلاثة 
بالسبعة» وإن شاء فرقها منها. وإذا مات المتمتع قبل أن يرمي جمرة العقبة فليس 
عليه دم المتعة في رواية ابن عبد الحكم؛ وقال أشهب عليه دم» وهو القياس والله 
أعلم. 
71- باب من أفسد حجه أو عمرته 
فصل فيمن وطى في الحج 

قال مالك يرحمه الله: من وطىئع في حجه قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه؛ 
وعضي في فساده حى يتمه وعليه الهدي والقضاء للحج القابل واحجب -كان 
حجه فرضًا أو تطوعًا(2- فإن وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل رمي جمرة العقبة 
ففيها رويتان: إحداهما: أن حجه فاسد. والأخرى: أنه تام. وإن وطئ من بعد 
5 جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وقبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه اللهدي؛ 
ولا عمرة عليه. وإن أخخرَ الطواف والرمي جميعًاء إلى ثاني يوم النحر ثم وطلئ 
قبلهما فعليه العمرة والهدي وحجه تام. 

فصل فيمن أنزل أو أمذى أو أكره زوجته على الوطء 


)١(‏ وفي الموطأ (ح/85717م) عن ابن عباس أنه سل عن رجل وقع بأهله وهو بميئى قبل أن 
يفيض: فأمره أن ينحر بدنة. وني (ح/85) عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال: الذي 
يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. وفي (ح879): عن مالك أنه مع ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس. قال مالك: وذلك أحب 
ما سمعت إلي في ذلك. وسعل مالك عن رجل نسي الإفاضة ح خرج من مكة ورجع 
إلى بلاده» قال» أرى إن لم يكن أصاب النساء أن يرجع فليفض» وإن كان أصاب 
النساء فليرجع فليفض» ثم ليعتمر» وليهد» ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره 
بماء ولكن إن لم ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة» ثم ليحرجه إلى الحل فليسقه 
منه إلى مكة, ثم ينحره يما. 


)١(‏ في المدونة )417/١1(‏ في تفسير من أفسد حجه من أين يقضيه والعمرة كذلك: 
قلت لابن القاسم: أرأيت من أفسد حجه أو عمرته بإصابة أهله من أين يقضيها؟ قال: 
قال مالك: من حيث أحرم بمما إلا أن يكون إحرامه الأول كان من أبعد من الميقات 
فليس عليه أن يحرم الثانية إلا من الميقات قلت لابن القاسم: فإن تعدى الميقات ف قضاء 
حجته أو عمرته فأحرم؟ قال: أرى أن يجزيه من القضاءء وأرى أن يهريق دمًا. قلت: 
أتحفظه عن مالك؟ قال: لاء إلا أن مالكًا قال لي في الذي يتعدى الميقات وهو ضرورة 
ثم يحرم أن عليه الدم فليس يكون ما أوجب على نفسه مما أفسده أوجب مما أوجب الله 
عليه من الفريضة:» ومما يبين ذلك أن من أفطر في قضاء رمضان متعمدًا أنه لا كفارة 
عليه» وليس عليه إلا القضاء... 
وفي المدونة )401/١(‏ في أمور تتعلق بالحج قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا أهل 
بالحج فجامع امرأته في حجه فأفسد حجه؛ ثم أصاب صيدًا بعد صيد» ولبس الثياب مرة 
بعد مرة» وتطيب مرة بعد مرة في بجالس شى وحلق للأذى مرة بعد مرة» وفعل مفل 
هذه الأشياء» ثم جامع أيضًا مرة بعد مرة؟ قال: قال مالك: عليه لكل شيء أصاب ومما 
وصفت الدم بعد الدم للطيب كلما تطيب به فعليه الفدية» وإن بلغ عددًا من الفدية» 
وإن لبس الثياب مرة بعد مرة فكذلك أيضاء وإن أصاب الصيد حكم عليه بجزاء كل 
صيد أصابه» قال: وقال مالك: والجماع خلاف هذاء ليس عليه في الجماع إلا دم 
واحد» وإن أصاب النساء مرة بعد مرة امرأة واحدة كانت أو عددًا من النساءء» فليس 
عليه قي جماعه إياهن إلا كفارة واحدة دم واحد. 
قال: قال مالك: وإن هو أكرههن فعليه الكفارة لطن عن كل واحدة منهن كفارة 
كفارة» وعن نفسه في جماعه إياهن كلهن كفارة واحدة. قال: وعليه أن يحجهن إذا 
كان أكرههن, وإن كان قد طلقهن وتزوجن الأزواج بعده فعليه أن ييحجهن. قال 
مالك: وإن كان لم يكرههن ولكنهن طاوعنه فعليهن على كل واحدة الكفارة والحج 
من قابل» وعليه هو كفارة واحدة في جميع جماعه إياهن. 
قلت لابن القاسم: فما حُجة مالك في أن جعل عليه في كل شيء أصابه مرة بعد مرة 
كفارة بعد كفارة إلا في الجماع وحده؟ قال: لأن حجه من ذلك الوجه فسدء فلما 
فسد من وجه الجماع لم يكن عليه من ذلك الوجه إلا كفارة واحدة فأما ما سوى 
الجماع من لبس الثياب والطيب» وإلقاء التفث وما أشبه هذا فليس من هذا الوجه فسد 
حجه. فعليه لكل شيء يفعله من هذا الكفارة بعد الكفارة. 


أو تذكر فأدام النظر والتذكر حي أنزل فسد حجه؛ وإن وجد لذة من تحريك 
دابته فتمادى فيه حي أنزل فسد حجه. ومن وطئ في حجه مرارًا فعليه هدي 
واحد. ومن أكره امرأته على الوطء أحجها من ماله وأهدى عنهاء وإن طاوعته 
حجت من ماطاء وأهدت عن نفسها. 
فصل في قضاء الحج إذا فسد 

ومن أفسد حجههء لم يجر له المقام على إحرامه إلى قابل» ليقضي حجه به فإن 
أقام على إحرامه فحج به كان فاسداء وعليه قضاؤه. ومن أفسد حجه قارئا قضاه 
قارئاء وإن أفسده مفردًا قضاه مفردّاء ولا يقضي قرانًا عن إفراد”"". وقال عبد 
الملك: لا بأس به. 

وإذا أفسد القارن حجه فعليه في الحج الفاسد هدي واحد؛ وعليه في حجه 
القضاء هديان. ومن أفسد حجه؛ لم يقدم على حجة القضاء هديه؛ فإن قدمه 
أجزأه. والاختيار ما ذكرناه» ويستحب لمن أفسد حجه أن يفارق في حجة 
القضاء أهله من حين يحرم بحجه حى يحل منه'”) 


)١(‏ في المدونة (401/1) في أمور تتعلق بالحج: 
.... قلت لابن القاسم: أرأيت من أحرم بالحج ففاته الحج فأقبل من السنة المقبلة حاجًا 
يريد قضاء الحج الفائت أله أن يقرن ويضيف إلى هذه الحجة الي هي قضاء لحجته 
عمرة؟ قال: لاء ولكن يفرد كما كان حجه الذي أفسده مفردًا. 
قلت لابن القاسم: ل ل ل ل 
أن يفرق القضاء فيقضي نبي العمرة وحدها ويقضي الحجة وحدها ولا يجمع بينهما؟ قال: 
قال مالك: يقضيها جميعًا قارئا كما أفسدهما قارئاء قال ابن القاسم: ولا يفرق بينهما. 
قال ابن القاسم: قال مالك في مكي أحرم بحجة من الحرم؛ ثم أحصرء فإنه يخرج إلى 
الحل فيلبي من هناك؛ لأنه أمر من فاته الحج وقد أحرم من مكة أن يخرج إلى الحل فيعمل 
فيما بقي عليه ما يعمل المعتمر» ويحل» قلت لابن القاسم: 

أرأيت لو أن رجلاً دحل مكة معتمرًا في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج فأراد الحج 
من عامه أله أن يعتمر بعد عمرته تلك عمرة أخرى قبل أن يحج؟ قال: قال مالك: لا 

يعتمر بعد عمرته حى يحج. 
ان الوط (ح: : 871) عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» - 


فصل فيمن أفسد عمرته 
ومن أفسد عمرته مضى فيها حى يتمهاء ثم أبدلها وأهدى هديّاء وإن وطلئ 
في عمرته بعد سعيه» وقيل حلاقه: فعليه الهمدي وعمرته تامة. ومن أحرم بعمرة» 
فطاف بماء وسعى وحلق, ثم وطئ أهله. ثم ذكر أن طوافه وسعيه كانا على غير 
طهارة فإنه يتطهر» ثم يطوف ويسعى؛ ور الموسى على رأسه؛ ثم يبدل عمرته 
ويهدي. 


-١١‏ باب فيمن فاته الحج 
فصل حكم من فاته الحج 


قال مالك يرحمه الله: ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج؛ وليس عليه 


- وأبا هريرة؛ سكلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان عضيان 
لوجههماء ثم عليهما حج ثي قابل والهديء قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا 
بالحج من عام قابل تفرقا حى يقضيا حجهما. وفي (ح8714): عن يحيى بن سعيد أنه 
سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم» فبعث إلى المدينة 
يسأل عن ذلك؟ فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل» فقال سعيد بن المسيب: 
لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه. فإذا فرغا رجعاء فإن أدركهما حج قابل 
فعليهما الحج والحدي, ويهلان من حيث أهلا لحجهما الذي أفسداه؛ ويتفرقان حىّ 
قال مالك: يهديان جميعًا بدنة بدنة. قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما ينه 
وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الحمرة؟ أنه يحب عليه ا هدي» وحج من قابل. قال: فإن 
كانت إصابته أهله بعد رمي الحمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل. 
قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حي يجب عليه في ذلك اهدي في الحج أو 
العمرة التقاء الختانين» وإن لم يكن ماء دافق» قال: ويوجب ذلك أيضًا الماء الدافق» إذا 
كان من مباشرة» فأما رجل ذكر شيا حين حرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيا ولو 
أن 0 لم يكن عليه في القبلة إلا الفهديء 
وليس على المرأة الي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارًا في الحج أو العمرة وهي له في 
ذلك مطاوعة إلا انمي وحج قابل» إن أصابا في الحج, وإن كان أصابا في العمرةء 

فإنما عليها قضاء العمرة الي أفسدت»ء والهدي. 


عمل ما بقى من المناسك بعد الوقوف بعرفة(2. وهو بالخيار إن شاء أقام على 
إحرامه إلى قابل فحج وأجزأه حجه؛ وإن شاء تحلل بعمرة؛ ثم قضى قابلا 
والاختيار أن يتحلل ولا يقيم على إحرامه. ويستحب أن أقام على إحرامه إلى 
قابل أن يهديء وإن أقام على إحرامه؛ فله أن يتحلل منه مالم تدحل أشهر الحج 
من قابل» فإذا دحلت أشهر الحج لزمه المقام على إحرامه ول يجز له التحلل منه. 
باب الحصر في الحج 
فصل فيمن أحصر في الحج 
قال مالك ير حمه الله: ومن حصره العدو عن البيت من المحرمين بالحج 
والعمرة فليتحلل حيث كان ولا هدي عليه لتحلله؛ فإن كان معه هدي فلينحره 
مكانه) ولا قضاء عليه إن كان متطوعاء وعليه القضاء إن كان ري 
)١(‏ في الموطأ (ح: 6 عن يحيى بن سعيد أنه قال: أحبرئ سليمان بن يسار أن أبا أيوب 
الأنصاري حرج حاجًا حى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله؛ وإنه قدم 
على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر» 
ثم قد حللت» فإذا أدركك الحج قابلاً فاحجج واهد ما استيسر من الهدي. 
وق (877) عن سليمان بن يسار: أن هَبّار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن 
الخطاب ينحر هديه» فقال: يا أمير المؤمنين أحطأنا العدة كنا نرى هذا اليوم يوم عرفة؟ 
فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ثم 
احلقوا أو قصروا وارجعواء فإذا كان عام قابل» فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجع. 
قال مالك: ومن قرن الحج بالعمرة؛ ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلاًء ويقرن بين الحج 
والعمرة» ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة» وهديًا لما فاته من الحج. 
(؟) في الموطاً (ح: 807) عن مالك قال: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل 
من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. وف (6017) عن 
مالك أنه بلغه: أن رسول الله يله حَل هو أصحابه بالحديبية فنحروا اللمدي وحلقوما 
رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت» وقبل أن يصل إليه الهدي؛ ثم لم 
يعردوا لشيء. 


وف )6١04(‏ عن عبد الله بن عمرء أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتة: - 


فصل فيمن أصابه مرض في الحج 
ومن أحرم بالحج أو العمرة ثم مرض فأقام حت فاته الج لم يتحلل دون 
مكة» وعليه أن يأتيها حى يتحلل ها بعمل عمرة وعليه القضاء متطوعًا كان أو 
مفترضً(0, ومن دخل مكة فطاف وسعى عند قدومه ثم مرض فتأخر عن 


- إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله يل فأهل بعمرة من أجل أن 
رسول الله يلع أهل بعمرة عام الحديبية ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا 
واحد, ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد» أشهدكم أن قد أوجبت الحج 
مع العمرة» ثم نفذ حن جاء البيت فطاف طوافًا واحداء ورأى ذلك محزيًا عنه وأهدى. 
قال مالك: فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر البي يهٌ وأصحابه» فأما من 
أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. 

)١(‏ في الموطأ (ح: )6١٠‏ عن عبد الله بن عمر أنه قال: الحصر يمرض لا يحل حن يطوف 
بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب الي لابد له 
منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى وي (807) عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة 
زوج البي يلع أنها كانت تقول امحرم لا يحله إلا البيت. 
وقي 07١٠6م)‏ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قليا أنه 
قال: حرجت إلى مكة حي إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخحذي فأرسلت إلى مكة 
ويما عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء والناس» فلم يرخص لي أحد أن أحسل» 
فأقمت على ذلك الحال سبعة أشهر ح أحللت بعمرة. 
وق (830) عن عبد الله بن عمر أنه قال: من حبس دون البيت .عرضء فإنه لا يحل 
حي يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. 1 (809) عن سليمان بن يسار: أن سعيد 
بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل على الحال الذي كان 
عليه عن العلماء» فوجد عبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» ومروان بن الحكم؛ فذكر 
لهم الذي عرض له؛ فكلهم أمره بأن يتداوى هما لابد له منه ويفتدي فإذا صح اعتمرء 
فحَل من إحرامه» ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال مالك: وعلى 
هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري 
وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة» ثم يرجعا حلالاً ثم 
يحجان عامًا قابلا ويهديان» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله. قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يُحرم إما ممرض أو بغيره أو بخطأ من 
العدد أو حفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على اللحصر. ِ- 


الوقوف بعرفة حت فاته لم يجزئه طوافه الأول وسعيه عن تحلله» وليطف وليسع 


64 باب ني العمرة 
فصل في العمرة ووقت أدائها 
قال مالك يرحمه الله: والعمرة مسنونة غير مفروضة» ولأ يعاس 'أنايعبكسر 


الرجل قبل أن يحج(". ويكره أن يعتمر في السنة الواحدة مرارًا. ولا بأس على من 


-و مل مالك عمن أَهَلَّ من مكة بالحج» ثم أصابه كسر أو بطن متحرق أو امرأة تطلّق؟ 
قال .من أصابه هذا متهم نهر صر يكرن عليه مثل بمااعلى أمسل الأفساق إذا مسيم 
أحصروا. 
قال مالك في رجل قدم معتمرًا في أشهر الحج حي إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة) 
ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف؟ قال مالك: أرى أن 
يقيم حي إذا برئ حرج إلى الحل» ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا 
والمروة» ثم يحلء ثم عليه حج قابل والهدي. قال مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم 
طاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يمحضر مع الناس 
الموقف.قال مالك: إذا فاته الحج» فإن استطاع حرج إلى الحل» فدحل بعمرة» فطاف 
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة» لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة» فلذلك يعمل 
هذاء وعليه حج قابل والهدي. 
فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين احج وطاف بالبيت وسعى 
بين الصفا وللزوة حل بعدرة وطاف بالبيت طوافا آخر» وسعى بين الصفا والمروة لأن 
طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي. 

)١(‏ في الموطأ (47/4) عن مالك أنه بلغه: أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر رما لم يحخطط 
عن راحلته حي يرجع. قال مالك: العمرة سُنّة ولا نعلم أحدًا من المسلمين أرخص في 
تركها. 
قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارًا. قال مالك ف المعتمر يقع بأهله: أن 
عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ ها بعد إتمامه الى أفسدها ويحرم من حيث 
أحرم بعمرته الي أفسدها إلا أن يكون الكرة مو مكاة ابعدم سقان قلسن غلك إلا 
أن يحرم من ميقاته. 
قال مالك: ومن دحل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب - 


اعتمر في ذي الحجة أن يعتمر في المحرم عمرة أخرىء والعمرة من الميقات أفضل 
منها من اللحعرانة» والتنعيه("©. 
ولا يحرم أهل مكة بالعمرة من مكة. ومن كان حاجاء فلا يعتمر حي يفرغ 
من حجه؛ ومن رمى في آخر أيام التشريق فلا يعتمر حي تغرب الشمس. 
فإن أحرم بعمرة بعد رميه وقبل غروب الشمس لزمه الإحرام يما ومضى فيها 
حي يتمها بعد غروب الشمسء ولا يجزيه تمامها قبل غرويها. وإن أحرم يما قبل 
رميه» لم يلزمه أداؤها ولا قضاؤها. 
-٠‏ باب ني حج الصبي 
فصل في حج الصبي 
قال مالك يرحمه الله: ولا بأس بالحج بالأصاغرء يحرم بهم أولياؤهم آباؤهم 
وأوصياؤهم؛ ويجتنبون ما يجتنبه الأكابر. وإذا خاف الولي على الصغير ضيعة فحج 
به» فنفقته من ماله» وإن لم تخف عليه فمثل نفقته في الحضر من ماله» وما زاد 
على ذلك ففي مال وليه. وإذا قتل الصبي صيدًا فجزاؤه من مال الولي. وقال 
بعض أصحابنا: جزاؤه من مال الصبي كجنايته. ولا يحرد الرضيع ونحوه للإحرام؛ 
وإعما يحرد المتحرك من الصغار. 
ولا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى قرب الحرم. وإذا بلغ الصبي 
في أضعاف حجه. مضى عليه حي يتمه؛ ولم يجره عن فرضه. وإذا بلغ بعد فراغه 
من حجه فعليه حجة أخرى عن فرضه. 
ويُطاف بالصبي ويُسعى» ويرمى عنه إذا لم يستطع أن يفعل ذلك بنفسه؛ ولا 


- أو على غير وضوءء ثم وقع بأهله» ثم ذكر قال: يغتسل أو يتوضأء ثم يعود فيطوف 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» ويعتمر عمرة أحرى ويهدي»؛ وعلى المرأة إذا أصابا 
زوجها وهي محرمة مثل ذلك. 

)١(‏ قال مالك في الموطأ في الموضع السابق: فأما العمرة من التنعيم فإنه لا يتعين من شاء أن 
يخرج من الحرم فإن ذلك يجرئ عنه إن شاء الله ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي 


يركع عنه؛ وليركع هو عن نفسه. وإذا بلغ الصبي ليلة عرفة ووقف بعرفة قبل 
الفجر أجزأة عن حجة الإسلام. 
١‏ باب حج العبد وغيره 
فصل في حج العبد 
قال مالك يرحمه الله: لا يحج العبد بغير إذن سيده فإن أحرم بالحج بغير إذن 
سيده فهو بالخيار في فسخ إحرامه وفي تركه. ويستحب الن استأذنه عبده في الحج 
أن يأذن له إذا لم يضر ذلك به. ومن خرج بعبده إلى مكة» فاستأذنه في الإحرام 
فليأذن له وإن نقص ذلك من ثمنه. فإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه. 
وإذا حج العبد ثم أعتق في أضعاف حجه مضى عليه حى يتمه» وم يحزه عن 
فرضه» وكذلك إذا أعتق بعد فراغه من حجه؛ فعليه حجة أخرى عن فرضه. 
وكذلك إذا نذر العبد الحج فمنعه سيده لزمه أداء ذلك بعد عتقه. 
فصل في إحرام المرأة بالحج بغير إذن زوجها 
وإذا أحرمت المرأة بحجة تطوع فحللها زوجها فعليها القضاء إذا طلقها أو 
مات عنها. 
فصل فيمن حج ثم ارتد ثم تاب 
وإذا حج الرجل ثم ارتد عن الإسلام ثم تاب فعليه حجة أخرى؛ وقد حبطت 
حجته الأولى. 
فصل في العبد يعتق ليلة عرفة 
وإذا أعتق العبد ليلة عرفة فأحرم بالحج ووقف بعرفة؛ قبل الفجر أجزأه عن 
فرضه. 
فصل فيمن أسلم قبل عرفة 
وإذا أسلم الكافر فأحرم بالحج وأدرك الوقوف بعرفة أجزأه عن حجة 
الإسلام. 


؟"'- باب جامعج ني المناسك 
فصل في أشهر الحج, والأيام المعلومات؛ والأيام المعدودات 
قال مالك يرحمه الله: وأشهر الحج: شوال وذو القعدة» وذو الحجة. وقيل: 
عشر من ذي الحجة. ويوم الحج الأكبر: يوم النحر. والأيام المعلومات: ثلاثة أيام 
وهي: يوم النحرء ويومان بعده؛ وليس في اليوم الرابع ذبح. والأيام المعدودات: 
أيام التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. ولا بأس بذبح الحدايا قبل الإمام. 
ولا يحوز ذبح الضحايا قبله. ولا يجوز ذبح شيء من الحدايا ولا الضحايا ليلا. 


فصل في خطب الحج 

وخطب الحج ثلاثة: حطبة ف اليوم السابع يمكة قبل يوم التروية. وحطبة يوم 
عرفة بعرفة. وحطبة يوم النفر .كمئ» وهو ثاني يوم النحر. ويجلس الخطيب بين 
الخطبتين في يوم عرفة ويخطب قبل الصلاة» ولا يجهر فيها بالقراءة. وخطبة يوم 
السابع؛) ويوم الحادي عشر بعد صلاة الظهر» ولا يجلس فيهما. 

فصل في الإقامة والصلاة بالمحَصّب والمعرُس 

ويستحب المقام بالحصب عند الصدر من ميئن» قبل دخحول مكة؛ ويصلي به 
الصلوات إلى العشاء الآخرة» ثم يدخل مكة ليل ومن تركه فلا شيء عليه0". 
ويستحب المقام بارس لمن قفل إلى المدينة والصلاة فيه. ومن أتاه في غير وقت 
الصلاة فليقم حى يصلي إلا أن يخاف فوئًا أو ضرورة؛ فلا بأس أن ينفر قبل أن 
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)١(‏ في الموطأ (417) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاء باحصب» ثم يدحل مكة من الليل» فيطوف بالبيت. 

)١(‏ في الموطأ (517) عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يي أناخ بالبطحاء الي بذي 
الحليفة فصلى يما. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال مالك: لا ينبغي 
لأحد أن يجازو المعرس إذا قفل ححى يصلي فيه وإن مُرٌ به في غير وقت صلاة فلسيقم 
حي تحل الصلاة» ثم صلى ما بدا له لأنه بلغ أن رسول الله يل عَرّسَ به» وأن عبد 
الله بن عمر أناخ به. 


فصل في طواف الوداع 

. قال مالك ير حمه الله: وطواف الوداع مستحب غير مستحق0". ومن 
صدر من مئئ يوم النفغر الأول» فطاف ونفر أجزأه ذلك» لإفاضته ووداعه. 
وإذا طاف المعتمر وسعى فليس عليه أن يودع إذا انصرف مكانه. ومن 
ودع م بات مكة استحببنا له أن يعيد وداعه. ومن ودع ثم تأر لشراء 
حاجة» فليس عليه إعادة. ومن ترك الوداع رجع إن كان قريباء فإن 
تباعد» فلا شيء عليه. ومن نسي طواف الإفاضة وقد ودع أجزأه وداعه 
عن إفاضته إذا بعد. 


لين 


)١(‏ قال ابن حزم في حجة الوداع في المسألة (١0١؟):‏ وأما قولنا: إنه عليه الصلاة 
والسلام أمر الناس أن لا ينفروا حى يكون آخحر عهدهم الطواف بالبيت إلا 
المرأة الى حاضت بعد أن طافت طواف الإفاضة. 
..... عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه؛ فقال رسول الله 
يل «لا ينفرن اعلا جح ره آخحر عهده الطواف بالبيت» وفي (7١٠7)..عن‏ 
اتن بغبامن: قال من الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف ياليف إل أنه حش 
عن الجحائض. 
وقال في دحول المدينة بعد خحروجه من مكة: وأما قولنا: ورج عليه السلام من 
الئبية السفلى من مكة,» فلما أتى عليه الصلاة والسلام ذا الحليفة بات با. 38 
رأى المدينة كبّر ثلاث تكبيرات وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»؛ آيبون تائبون عابدون ساجدون 
لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده». ثم دحل 
يل المدينة نمارًا من طريق المعرس. 


1" كتاب الجهاد 
-١‏ باب فرض الجغاد 
فصل في فرضية الجهاد 
قال مالك يرحمه الله: والهاد فرض على الكفاية وليس هو بفسرض على 
الأعيان» ولا يلزم النساء ولا العبيد» ولا الصبيان. 
ولا يقاتل العدو حي يدعوا إلى الإسلام إلا أن يعاجلوا عن ذلك فيقاتلوا. 
ولا بأس بتحريق أرض العدو وقطع أشجارهم وتمارهم وهدم بنيائفم: وعقر 
دوايهم وكل ما فيه نكاية لهم. ويحرق النخل ولا يغرق. 
فصل إقامة الحدود في أرض العدو 
ومن غل شيئا من المغائم قبل حيازتما وإحرازها فعليه العقوبة» ولا قطع عليه. 
ومن سرق شيئا من المغانم بعد حيازتا وإحرازها فعليه القطع. وقال عبد الملك: لا 
قطع عليه إلا أن يسرق زيادة ربع دينار على سهمه. ومن زن بأمّة من المغنم 
فعليه الحد. وقال عبد الملك: لا حد عليه» وتقام الحدود في أرض العدو. 
فصل في الخمس 
والغنيمة كلها مخمسة عينها وعرضها وأسلابماء وأبما سرية خرحت من 
عسكر فغنمت فإفًا ترد ما غنمت على أهل العسكر. وإن حرجت سرية من بلد 
فغنمت فليس لأهل ذلك البلد من غنائمهم شيء؛ والنفل من الخمس؛ وليس 
للقاتل سلب إلا أن ينفله الإمام بضرب من الاجتهاد فيكون له من المخنمس دون 
جملة الغنيمة0؟. 


)١(‏ في الموطأ (987) عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس» 
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك. 
وسّكل مالك عن النفل: هل يكون في أول مغنم؟ قال: ذلك على وجه الاجتهاد مسن 
الإمام» وليس عندنا في ذلك أمر معروف موثوق إلا اجتهاد السلطان» ولم يبلغئ أن 
رسول الله يه نفل في مغازيه كلها وقد بلغ أنه نفل في بعضها يوم حنين؛ وإنمها- 


؟- باب فيما غنم من أموال المسلمين 
فصل في ما غنم المسلمون من مال المسلمين 
قال مالك يرحمه الله: وما حازه المشركون من أموال المسلمين» ثم غنمه 
المسلمون فلا يجوز لهم قسمته إذا غرفوا أنه لمسلء”"". 


- ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده. وفي )44١(‏ عن أبي 
قتادة بن ربعي أنه قال: حرجنا مع رسول الله ل عام حنين فلما التقينا كانت 
العسليق جولةه قال :#قرابيك رينلذ امن اللشر كين :قد عزلة ويا من االشليق» قتبال: 
فاستدرت له حن أتيته من ورائه» فضربته بالسيف على حبل عاتقه؛ فأقبل على فضمي 
ضمة وجدت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلئ» قال: فلقيت عمر بن 
الخطاب» فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله» ثم إن الناس رجعواء فقال رسول الله 
ي: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه». 
قال: فقمتء ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة» فله 
سلبه». 
قال: فقمت» ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول 
الله يمِ: «مَالِكَ يا أبا قنادة؟» قال: فاقتصصت عليه القصة» فقال رجل من القوم صدق 
يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عنديء فَأَرْضِه عنه يا رسول الله فقال أبو بكر: لا 
هاء ء الله إذَا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه؟ فقال 
رسول الله يكِ: «صدق» فأعطه إياه؛ فأعطانيه» فبعت الدرع فاشتريت به مخرفًا في بئي 
سلمة» فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. 
وف (447): عن القاسم بن محمد أنه قال: معت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن 
الأنفال» فقال ابن عباس: الفرس من النفل» والسلب من النفل» قال: ثم عاد الرحل ف 
مسألته» فقال ابن عباس ذلك أيضاء ثم قال الرجل: الأنفال الي قال الله تبارك وتعالى في 
كتابه ما هي؟ قال القاسم: ول يزل يسأله حي كاد أن يحرجه؛ ثم قال ابن عباس: 
أتدرون ما مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. قال: وسئل مالك عمسن 
قتل قتيلاً من العدوء أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن 
الإمام» ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد» لم يبلغن أن رسول الله ك8 
قال: «من قتل قتيلا فله سلبه» إلا يوم حنين. 

)١١(‏ في الموطأ )4٠0(‏ عن مالك أنه بلغه: أن عبدًا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسًا له أغار 
فأصاها المشركون» ثم غنمها المسلمون» فرُدوا على عبد الله بن عمر» وذلك قبل - 


فإن لم يعرفوا ذلك حي اقتسموه؛ ثم ثبت أنه لمسلم» فصاحبه بالخيار إن شاء 
أحذه وأعطى ثمنه» وإن شاء تركه» فكان ملكا لمن وقع في سهمه. 

ومن حاز المشركون أم ولده ثم وقعت في سهم رجل قبل العلم بكوفها أم ولد 
لسلم» ثم علم بذلك بعد القسمء لم يجر لمن حصلت في سهمه أن يسترقهاء ولا 
يستحل فرجهاء وعلى سيدها أن يفديها بقيمتها. 

فصل في حكم المسلم يترك مالاً بأرض العدو ثم يعود فيغنمه مع المسلمين 

ومن كان أسيرًا في أرض العدو» فخرج إلى أرض الإسلام» وخلف ماله في 
أيديهم, ثم غزا مع المسلمين فغنموا ماله» فهو أحق به قبل القسم بغير ثمن» وبعد 
الج انم 


- أن تصيبهما المقاسم. 

قال: وسمعت مالكا يقول فيما يصيبه العدو في أموال المسلمين أنه إن أدرك قبل أن تقع 
فيه المقاسم فهو رد على أهله» وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد. 

وسّل مالك عن رجلء حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون؟ قال مالك: صاحبه 
أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسمء فإن وقعت فيه المقاسم» فإنٍ أرى 
أن يكون الغلام لسيده بالئمن إن شاء. قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها 
المشركون؛ ثم غنمها المسلمون فقسمت في مقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم: أنها لا 
تُسستّرق» وأرى أن يفتديها الإمام لسيدهاء فإن لم يفعل» فعلى سيدها أن يفتديها ولا 
يدعها ولا أرى للذي صارت له أن يُسْترقها ولا يستحل فرجهاء وإنما هي ,منزلة الحرة 
لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا حرجت فهذا عنزلة ذلك» فليس له أن يسلم أم ولده 
ترق ويستحل فرجها. 

وسكل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة أو لتجارة ويشتري الحرة أو 
العبد أو يوهبان له؟ فقال: أما الحر فإن ما اد لهل لاز كدري فار 
وهب له فهو خُرٌ وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطي فيه شيا مكافأة» فهر دين 
على ار بعنزلة ما اشترى به. 

وأما العبد فإن سيده الأول مُخير فيه إن شاء أن يأحذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنهء 
فذلك له؛ وإن أحب أن يُسلمَهُ أَسُلْمّه» وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به ولا 
شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطي فيه شيء مكافأة» فيكون ما أعطي فيه غرم على 


وإذا أتى الحربي مسلماء وحلف ماله وولده في أرض العدوء ثم غزامع 
المسلمين فغنم ماله وولده ففيها روايتان: الأولى أن ماله وولده قيء. واالأخرد: أن 
ماله وولده مسلمون بإسلامه إذا كانوا صغارًا لا يملكون ولا يسترقون وهو أحق 

كاله قبل القسم بغير تمن وبعد القسم بالثمن. 

؟- باب في المفاداة من العدو 
فصل في المفاداة 
ومن حرج من المسلمين في مفاداة ففدى أسيرًا من يد العدو يمال على أن 
يرجع به عليه كان له أن يأخذ المفاداة من ماله إن كان موسراء ويتبعه به دَيُنَا في 
ذمته إن كان معسرًا. ولو وهب له مسلم حر بغير شيء؛ لم يكن له أن يتبعه 
بشىء» وكذلك لو وهب له عبد كان سيده أحق به منه؛ إلا أن يكون كاف على 
الهبة .عال دفعه إلى العدو فيكون له أن يتبع الحر به ويكون سيد العبد الموهوب 
باخيار اين أخحذة ودفع المكافأة إليه وبين تركه عليه. 
:- باب في حكم الغنيمة ومن يسهم له 
فصل في قسم الغنائم 
قال مالك ير حمه الله: والقسمة لمن حضر الوقيعة وعرن فاك لعلو امتحاذ فى 
أرض العدو قبل القتال» فلا سهم له؛ وإن حضر القتال وقاتل أو كبّر ثم مات 

قبل حصول الغنيمة» تم غنم المسلمون بعده فلورئتهة سهمه. 
وإذا حصلت الغنيمة أسهم من قاتل ولمن لم يقاتل سوى الأجراء والصناع 

والمتشاغلين عن القتال بعملهم وصا صععت 1 

)١(‏ في الموطأ (97): عن يحيى بن سعيد أنه مع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس في 
الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه» قال يقول في الأجير في الغزو إن 
كان شهد القتال» وكان مع الناس عند القتال وكان خْرًا فله سهمه وإن لم يفعل ذلك 
من الأحرار. 


وعدن ناد ولا الأزأة. ولا يسيم لني إلا أن يكتيوة مطيق للتتال 
وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه؛ وللراجل سهم واحد؛ ومن كان 
له فرسان أو عدة أفرس أسهم لفرس واحد منها'". ومن دفع فرسه إلى غيره 
فقاتل عليه فسهم الفرس للمقاتل عليه دون ربه» وإِن دفعه إليه ببعض سهمه فهي 
إجارة فاسدة» والسهمان للمقاتل» ولرب الفرس أجر المثل لفرسه والهفجن 
والبراذين يمتزلة الخيل إذا أجازها الوالي» وكانت سراعًا خفافاء تقارب العقاق 
وذكور الخيل وإنائها سواء» ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا بعير. 

ه- باب: في الأسارى 
فصل حكم الأسارى من المشركين 

وإذا أسَّرّ إمام المسلمين أسارى من المشركين فهو بالخيار: إن شاء قتلهمء 

وإن شاء استحياهم فإن استحياهم لم يجر له بعد ذلك قتلهم'”. 


)١(‏ في الموطأ (94) عن مالك أنه قال: بلغئ أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس 
سهمان وللراجل سهم. قال مالك: ولم أزل أسمع ذلك. وسئل مالك عن رجل يحضر 
بأفراس كثيرة فهل يقسم لا كلها؟ فقال: لم أسمع بذلك» ولا أرى أن يقسم إلا لفرس 
واحد الذي يقاتل عليه. 
قال مالك: لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: 
(وَالْحَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَميرَ لتَرَكبُوهَا وزيئة4 وقال عز وجل: (وَأَعدُوا لَهُمْمًَا 
اسَْطفتم من قُوّة ومن رَبَاط الْحيْلٍ ُرْهبُونَ به عدو الله وَعَدُوَكُم فأنا أرى البراذين 
وامكن من فقيل إذا أحازها الراك 
وقال سعيد بن المسيب: وقد سكل عن البراذين هل فيها من صدقة؟ فقال: وهل في الخيل 
من صدقة. 

(؟) وفي المدونة (507/1) في ما جاء في قتل الأسارى؛ ابن وهب عن ابن طيعة وعمر بن 
مالك عن عبيد الله ب بن أبي جعفر عن حنش بن عبد الله أن رسول الله وَلةٌ قتل سسبعين 
أسيرًا بعد الإنُخحان من يهرد» وقتل عقبة بن معيط أي به أسيرًا يوم بدرء فذبحه فقال: 
من للصبية؟ قال: «النار». 
ابن وهب عن الليث بن سعد عن زيد ,ب بن أبي حبيب حدئه أن عمر بن عبد العزيز أن 
تأسير شه اشر فقال لمدغتة سنك ففال لها لاسي إذا يفص «للكرمين بده 
الخزر شيئاء فقتله عمر بن عبد العزيز» ول يقتل أسيرًا في خحلافته غيره فيما بلغنا. - 


وإجارة المرأة والصبي والعبد سواءء وهو جائز على المسلمين”". ولا يجوز 


- قال الليث: وكان أبو عبيدة» وعياض بن عقبة بن نافع يقتلان الأسارى الذين أي 
يهم في أرض الروم. 
وعن مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع مولى ابن عمر قال: قتل رسول الله وهْ حيي بن 
أخطب صررًا بعد أن ربط. وعن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم قال: قتتل 
رسول الله يه الزبير صاحب قريظة صررًا. 

)١(‏ وفي المدونة )07/١(‏ في أمان المرأة والعبد والصبى: قلت: أرأيت أمان المرأة والعجد 
والصبي هل يجوز في قول مالك؟ قال سمعت مالكًا يقول: أمان المرأة جائز» وما سمعنه 
أنه يجير على المسلمين أدناهم إذا كان الصبي يعمل الأمان. قال سحنون: وقال غيره: إن 
رسول الله يه إنما قال ف أم هانى» وف زينب: «قد أُمنَا من أمّنت يا أم هانئ» وفيما 
أجاز من جوار زينب أنه إِنما كان من بعد ما نزل الأمان» وقد يكون الذي كان من 
إحارتهما ذلك إنما هو النظر والحيطة للدين» وأهله. 
ولم يجعل ما قال: «يجير على المسلمين أدناهم» أمرًا يكون في يد أدن المسلمين فيكون 
ما فعل يلزم الإمام ليس له الخروج من فعله» ولكن الإمام المقدم ينظر فيما فعل فيكون 
إليه الاجتهاد في النظر للمسلمين. وعن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش قال: معت 
أشياحنا يقولون: لا جوار للصبي ولا للمعاهد وإن أجارء فالإمام مخير» فإن أحب أمضى 
جوارهما وإن أحب رده؛ وإن أمضى فهو ماض» وإن ل يمضه فليبلغه إلى مأمنه. 
الرحمن بن غنم الأشعري قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب فقرأ علينا كتابه إلى سعيد بن 

٠. 5‏ 7 5 0 03 3 5 
عامر بن حذيم ونحن محاصرو قيسارية: إن من أمنه منكم حر أو عبد من عدوكم فهو 
آمن حى تردوه إلى مأمنه أو يقيم فيكون على الحكم في الجزية» وإذا أمنه بعض من 
تستعينون به على عدوكم من أهل الكفر فهو آمن حت تردوه إلى مأمنه. أو يقيم فيكم 
فأمن أحدًا منهم فليس لكم عليه سبيل من أجل أنكم هيتموه؛ فردوه إلى مأمنه إلا أن 
يقيم فيكم؛ ولا تحملوا إساءتكم على الناس) فإنما أنتتم جند من جنود الله وإن أشار 
أحد منكم إلى رجل منهم أن هلم أنا أقاتلك» فجاء على ذلك» ولم يفهم ما قيل له؛ 
فليس لكم عليه سبيل حي تردوه إلى مأمنه؛ إلا أن يقيم فيكم, وإذا أقبل الرجل إليكم 
منهم مطمئئاء فأحذتموه؛ فليس لكم عليه سبيل إن أنتم علمتم أنه جاءكم متعمدًاء فإن 


قتل النساء والصبيان في الحرب. ولا يقتل شيخ إلا أن يكون ذا رأي يؤلب برأيه 
على المسلمين» ولا يقتل أهل الصوامع والديارات» ولا تؤخحذ أمواهم إلا أن 
يكون فيها فضل عن كفايتهم؛ فيجوز أحذ فضوها". 


- عليه الجزية» وإن وجدتم في عسكركم أحذا لم يعلمكم بنفسه حى قدرتم عليهء 
وليس له أمان» ولا ذمة» فاحكموا عليه ما ترون أنه أفضل للمسلمين. 
قال ابن وهب: وقال الليث والأوزاعي في النصراني يغزو مع المسلمين فيعطي لرجل من 
المشركين أماناء قال: لا يجوز على المسلمين أمان مشرك ويرد إلى مأمنة. 

)١(‏ في المدونة )459/١(‏ في قتل النساء والصبيان في أرض العدو: قلت لابن القاسم: هل 
كان مالك يكره قتل النساءء والصبيان» والشيخ الكبير في أرض الحرب؟ قال: نعم 
قلت: فهل كان مالك يكره قتل الرهبان ا محبسين في الصوامع والديارات؟ قلت: أرأيت 
الراهب هل يُقتل؟ قال: سمعت مالكا يقول: لا يقتل الراهبء قال مالك: وأرى أن يترك 
لهم من أموالهم ما يعيشون به لا يأخذوا منهم أموالهم كلهاء فلا يحدون ما يعيشون به 
فيموتون. .... عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كان رسول الله وله إذا بعث سرية 
قال: «باسم الله وفي سبيل الله» وعلى ملة رسول الله لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء 
ولا تقتلوا الولدان». وقال مالك عن ابن شهاب أن ابنا لكعب بن مالك الأنصاري 
أحبره قال: نهمى رسول الله يَييِةٌ النفر الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. 
وقال مالك وغيره عن نافع: أن رسول الله يع رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة» فأنكر 
ذلك» ونمى عن قتل النساء والصبيان. وعن ابن وهب عن ابن أب الزناد عن أبيه قال: 
حدثي المرقع بن صيفي أن جده رباح بن ربيع أخا حنظلة الكاتب أخبره أنه حرج مع 
رسول الله يه في غزوة غزاها وكان على المقدمة فيها خالد بن الوليد» فَمَّرٌ رباح 
وأصحاب رسول الله يه على امرأة مقتولة» ثما أصابت المقدمة» فوقفوا عليها ينظرون 
إليهاء ويعجبون من حلقها حى لحقهم رسول الله يلِعٍ على ناقة له فانفرجوا عن المرأة 
فوقف عليها رسول الله على ناقة له ثم قال: «هاه ما كانت هذه تقاتل» قال: 
ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم: «الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا 
عسيفا». 
مالك عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر الصديق بعث جيشًا إلى الشام فخرج يمعشي مع 
يزيد بن أبي سفيان» وكان على ربع من الأرباع» فقال يزيد لأبي بكر إما أن تركب لي 
وإما أن أنزل» فقَال له: ما أنت بنازل» وما أنا براكب» أحتسب حطاي هذه في سبيل 
الله فقال: إنك ستجد قومًا قد فحصوا عن أواسط رؤوسهم من الشعر؛ فاضرب ما 
فحصوا عنه بالسيف» وستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله تعالم» فدعهم - 


فصل فيما يجوز أخذه قبل قسم الغنيمة 
ولا بام كل الطعام؛ وذبح الماشية بأرضن العدو» وبغير إذن الإماء0, 
- وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له» وإني موصيك بعشر: لا تقتلنٌ امرأة» ولا صبيّاء 
ولا كبيرا هرماء ولا تقطعن شجرا مثمراء ولا تخربن ع عامراء ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا 
لأكلة» ولا تحرقن نخلاً ولا تغرقنه» ولا تغلل» ولا تحبن. 
وذكر عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تقتلوا هرماء ولا وليداء وتوقوا قتلهم إذا التقى 
الزحفان وعند زحمة النهضات وف شن الغارات. قلت لابن القاسم: هل كان مالك 
يكره أن تحرق قراهم» وحصوفم بالنيران» أو تغرق بلماء» قال: قال مالك: لا بأس أن 
تحرق قراهم وحصوهم بالنيران وتغرق بالماء وتخرب. 
قال سحنون: وأصل ما جاء عن أبي بكر في النهي عن قطع الشجر وخراب العامر» أن 
ذلك لم يكن من أبي بكر رحمة الله عليه» نظرًا للشرك وأهله؛ والحيطة لهم ولا ذبّا 
عنهم. ولكن أراد النظر للإسلام وأهله والحيطة هم والتوقي للشرك ولأنه رجى أن يصير 
ذلك للمسلمين وأن خرابه ضرر على المسلمين للذي رجاه من كونه للمسلمين لأن 
حرابه ضرر على الإسلام وأهله؛ ولم يرد به نظرًا لأهل الشرك ومنع نواحيه» وكل بلد 
لا رجاء للمسلمين في الظهور عليها والمقدرة فوهن ذلك وضرره على أهل الشرك؛ وهو 
أصل قول مالكء وأصل هذا الملك. وقد احتلف عن مالك في الرهبان. 
قال مالك: فيهم التدبير والنظر والبعض اللين والخب له والذب عن النصرانية فهم أنكى 
ممن يقاتل ببدنه» وأضر بالمسلمين» والأكثر والغالب أفهم لا يقتلون -يعين الرههان 
والشيخ الكبير-. 
عن ابن وهبء وذكر مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سألت عبد الرحمن بن القاسم ونافعا 
مولى ابن عمر عن شجر العدو هل يقطع؟ وهل قدم بيوهم؟ قال: نعم» قلست لابن 
القاسم: فقطع الشجر المثمر وغير المثمر» فكان مالك لا يرى به بأسًا. 
قال: قال مالك: يقطع الشجر في بلادهم المثمر وغير المثمر ولا بأس بذلك. قلت: وهل 
كان يرى حرق قراهم وحصوفم وقطع شجرهم وحراب بلادهم أفضل من ترك ذلك؟ 
قال: لا أدري» ولكبي سمعته يقول: لا بأس بذلكء وكان يتأول هذه الآية: لما قَطَمْتُم 
من ليئّة أو ترَكحُمُوهَا قَائمَةَ عَلَى أُصُولها فين الله وَِبْخزِي الْفَاسقينَ» ويتأول هذه 
الآية إذا ذكر قطع الشجر وخراب بلادهم. 
)١(‏ في الموطأ باب ما يحوز للمسلمين أكله قبل الخمس: قال مالك: لا أرى بأسًا أن يأكل 
المسلمون إذا دخل أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم. 
قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخعلوا- 


وكذلك كل ما احتاج إليه المجاهدون من الكراع والسلاح؛ ومن استغئى رده إلى 
المغائم» ومن غل شيئًا ثم تاب بعد تفرق المسلمين تصدق به على الفقراء 
-١‏ باب في الرهائن والمحاربين 
فصل في الرهائن 
وإذا ارتمن المسلمون من المشركين رهائن على أن يردوهم إليهم فأسلموا في 
أيديهم؛ فعليهم ردهم إليهم» وإن أدى ذلك إلى الضرر بهم. 
فصل في اللصوص 
ومن لقي لصا فليناشده الله عز وجل فإن كف عنه تركه» وإن أبى قاتله» فإن 
قتل رب المال فشهيد إن شاء الله وإن قتل اللص فشر قتيل ودمه هدر ولا شيء 
فيه على قاتله. 
فصل في امحاربين وقطاع الطريق 
وجب على جماعة المسلمين التعاون على قتالهم والتحريض عليهم وكفهم عن 
أذى المسلجين: 
-٠‏ باب في الجزية 
فصل فيمن تؤخذ منهم الجزية 
قال مالك يرحمه الله: تؤحذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار» ولا جزية 


- أرض العدو كما يأكلون من الطعام ولو أن ذلك لا يؤكل حن يحضر الناس المقاسم 
ويقسم بينهم لضر ذلك بالجيوش » فلا أرى بأسًا بما أكل من ذلك كله على وجه 
المعروف» ولا أرى أن يدعر أحد من ذلك شيعا يرجع به إلى أهله. 

وسّل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود منه» فيفضل 
منه شيء أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ 
قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإن أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين وإن بلغ به 
بلده فلا أرى بأسًا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرًا تافها. 


على صبياهم؛ ولا على نسائهم» ولا عبيدهم» ولا فقرائهم» ولا يكلف الأغنياء 


الأداء ع 


)١(‏ في المدونة (075/1) باب ف الجزية: قلت أرأيت الأمم كلها إذا رضوا بالجزية على أن 
يُقرُوا على دينهم, أيعطون ذلك أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك في حوس البربر: إن 
الجرية أحذها منهم عثمان بن عفان. قال: قال مالك في المحوس: ما قد بلغفك عسن عبد 
الرحمن بن عوف أنه قال: قال رسول الله وَيكّ: «سنُوا بهم سنّة أهل الكتاب»» فالأمم كلها 
في هذا بعنزلة حوس عندي. قال ابن القاسم: ولقد قال مالك في الفزازنة وهم قوم من 
الحشة سكل عنهم مالك؛ فقال: لا أرى أن يقاتلوا حب يدعوا إلى الإسلام. 
ففي قول مالك هذا: لا أرى أن يقاتلوا حي يدعوا ففي قوله هذا أغم يدعون إلى 
الإسلام» فإن لم يجيبوا دعوا إلى إعطاء الجزية» وأن يقرو على نيزن عابو قبل 
ذلك منهم, فهذا يدل على قول مالك: فالأمم كلها إذ قال في الفزازنة أنهم يدعون» 
فكذلك الصقالبة» والآبر» والترك» وغيرهم من الأعاجم ممن ليسوا من أهل الكتاب. 
عن ابن وهب عن مسلمة عن رجل عن أبي صالح السمان عن ابن عباس قال: كتنب 
رسول الله يل إلى منذر بن ساوى أخي بي عبد الله من غطفان عظِيم أهل هجر 
يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام» فرضي بالإسلام وقرأ كتاب رسول الله يع على أهمل 
هجر فمن بين راض وكاره» فكتب إلى البي ول: إن قرأت كتابك على أهل هجر فأما 
الغرب 'قدخلوا في الأسلام؛ وأما المحوس واليهود فكرهوا الإسلام وعرضوا الجزية» 
وانتظرت أمرك فيهم» فكتب تب رسول الله يي: «إلى عباد الله الأسديين» فإنكم إذا أقمتم 
الصلاة وآنيتم الزكاة ونصحتم لله ولرسوله وآنيتم عُشر التخل» ونصف عشر الحبْ» 
ولم تمجسرا أولادكم؛ فإن لكم ما أسلمتم عليه غير أن بيت المال له ولرسوله فإن أبيتم 
فعليكم الجزية» فقرأه عليهم فكرهت اليهود والمحوس الإسلام؛ وأحبوا الجزية» فقال 
منافقو العرب: زعم محمد أنه إنما بعث ليقاتل الناس كافة حي يسلموا ولا يقبل الجزية 
إلا من أهل الكتاب؛ ولا نراه إلا وقد قبل من مشركي أهل هجر ما رد على مشركي 
العرب» فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أَيَْا الْذِينَ آمَنُوا عَليْكُمْ أله مَكُمْ لا يَضْرْكُم من 
ضِ إذَا امتديكم» [الائذة: ١١8‏ ] عن ابن وهب عن ىبن عب الله بن سام قسال: 
هذا كتاب أحذته من مسلم بن عقبة فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى منذر بن ساوىء هَلَمّ أحمد الله 
إليك الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فإن كتابك جاءن وسمعت ما فيه» فمن صلى صلاتنا 
واستقبل قبلتنا» وأكل ذبائحناء فإن ذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله» ومن 
يفعل ذلك منكم فهر آمن ومن أبى فعليه الحزية». 


وال محوس ف الجزية بمتزلة أهل الذمة من أهل الكتاب» فتؤخذ الجزية من 
نصارى العرب ومن عبدة الأوثان» ومن كل كافر يصح سباؤه؛ ولا تؤخذ من 
المرتدين» ولا يجوز إقرارهم على الردة» وإذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة أقرب 
أقر على كفره؛ وأخذت منه الجزية. 
فصل في قدر الجزية 
وقدر الجزية أربعون درهما على أهل الورق وأربعة دنائير على أهل الذهب لا 
يزاد على ذلك؛ ولا بأس بالنقصان منهما لمن لم يطقهما0". 


)١(‏ في منهج الصواب ف قبح استكتاب أهل الكتاب لابن الدريهم بتحقيقي في فصل 
الجزية (ص59١)‏ قال: احتلف العلماء هل الجزية أمر مُقَدّرء لا يزاد على ما قرره عمر 
رضي الله عنه أو ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام وهو الأقيس والقول الثالث: أنه لا ينقص 
منه على ما قرره عمر رضي الله عنه» وتحوز الزيادة. ومذهب مالك: أربعون درهما على 
أهل الورق وأربعة دنانير على أهل الذهب صرف كل دينار عشرة دراهم. والذي قرر 
عمر رضي الله عنه: ثمانية وأربعون درهما على الغني» وعلى من دونه أربعة وعشرون» 
وغلى فق واه أو شقير بدرهيان 
فيجوز للإمام أن يجتهد في ذلك. وف وقتنا هذا -وقت تأليف الكتاب وهو القرن 
الثامن- يجوز أن يجعل على أحدهم ألف دينار في السنة لا يعجز عنها لكثرة ما يحصلونه 
من أموال المسلمين. 
ويجب على الإمام أو نائبه إذا اطلع على حيانتهم في الأموال أن ينتزعها مسهم, وإن لم 
يعلم هذا فله أن يشاطرهم بأخذ نصف أموالهم إن كانت لحم أموال قبل الولاية. 
وأما إن كانوا فقراء ساعتثذ فله أن يأخذها بكماها كما فعل عمر رضي الله عنه بعدول 
مصرية» وكانت حجته في ذلك أمهم انتفعوا في أموالهم جاه المسلمين» ولم يظهر عليهم 
خيانة. وسئل مالك بن أنس عن السبب الذي شاطر به عمر عماله» فقال: قال بعض 


الشعراء فيهم: 
نحج كما حجوا ونغزو كما غزوا فأنّى لهم وفر ولسنا بذي وفرٍ 
إذا التاجر الهمندي جاء بنفارة من المسك لاحت من مفارقهم تحري 


فشاطرهم عمر رضي الله عنه» فما ظنك بأعداء الله الذين يتقوون بأموال المسلمين على 
الفسق في حرعهم والإفساد في ملكهم ومكاتبة الحربيين» فاسأل الله العظيم أن يطهر 
منهم الديار المصرية كما طهر بلادهم على يد من نصر الله على يديه. 


فصل: في سقوط الجزية عمن أسلم 
وسقوط الزكاة عن أهل الذمة 
ومن أسلم من أهل الذمة» وقد وجبت عليه الجزية» فإهُا تسقط عنه ولا 
تؤخذ منه» وسواء أسلم في بعض الحولء أو بعد تمامه. وكذلك لو مرت له سنون 
لم يؤد فيها الجزية ثم أسلم قبل الأداء» سقطت عنه. ومن أسلم من أهل الصلح؛ 
فأرضه ملك له'©. ومن أسلم من أهل العنوة» فلا ملك له على أرضه» وهي فْء 
لجماعة المسلمين. ولا زكاة على أهل الذمة في شيء من أموالحم كلها وزروعهم 
وتمارهم ونواضحهم ومواشيهم. 
/- باب اللعشر على أهل الحرب وعلى أهل الذمة 
فصل في: عشر التجارة على أهل الذمة وأهل الحرب 
قال مالك يرحمه الله: ولا شيء على أهل الذمة في تارقم إذا تاجروا 
في بلادهم الي صولحوا عليهاء وأحذت منهم الجزية فيها. وإن تجروا مسن 
بلادهم إلى غيرهم أخذ منهم العشر في تحارتهم. وإن حملوا متاعًا فباعوهء 
أخذ منهم عشر ثمنه» وإن حملوا مالاء فاشتروا به متاعًا آخر أخذ متهم 
عشر ثمنه» ولو باعوا ثم اشتروا في مكان واحد لم يؤخحذ منهم إلا عشر 
واحد. وكذلك لو اشتروا ثم باعوا قي مكان واحدء ولو باعوا في بلد ثم 
حملوا الثمن إلى بلد آخرء فاك شتروا به فيه أخذ منهم عشران» عشر في 
البيع» وعشر في الشراء. 


)١(‏ في الموطأ في إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه: سكل مالك عن إمام قبل 
الحرية من قوم, فكانوا يعطوفاء أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه أو 
تكون للمسلمين» ويكون لحم ماله؟ 
فقال مالك: ذلك يختلف» ل فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه 
ومالهى وأما أهل العنوة الذين أحذوا عنوة» فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله 
للمسلمين» لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم؛ وصارت فيعا المقلمين» وأنا 
أهل الصلح, فإفهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حي صالحوا عليهاء فليس عليهم 
إلا ما صالحوا عليه. 


وإذا أكرى الذمي إبله من بلد إلى غير بلده أحذ منه عشر كرائه في 
ابلد “اللاي أكري إليه. قال اين القابين :إذا كر الذمى م ببللدة إلى غير 
بلده» لم يؤخذ منه شيءء فإن أكرى راجعًا إلى بلده أذ منه عشر كرائه. 
وقال أشهب: لا شيء عليه» وقال ابن المواز: يؤخذ منه العشر سواء 
أكرى من بلده أو غيره» ويؤخذ من الذمي العشر كلما تحرء وإن تحر في 
الدنة وار رانك قر في اهز اللينة اعد متو الفقنى مكل اكد كن 
أحرارهم. 

وتحار أهل الحرب إذا دخخلوا إلينا بأمان مطلق للتجارة أخذ منهم العشر» ولم 
يزد عليهم إلا أن يشترط عليهم عند دخوهم أكثر من ذلك فيؤخذ منهم ما شرط 
عليهم. 

فصل: تخفيف عشر التجارة بمكة والمدينة 

ويخفف عن تحار أهل الذمة فيما حملوا إلى مكة والمدينة من الحنطة والزيت 
فيؤخذ منهم في ذلك نصف العشر» ويخفف عنهم في قرى مكة والمديية كما 
يخفف عنهم فيهماء ويؤخذ منهم العشر كاملاً فيما حملوه من البّر والعروض» 
والقطابي» وسائر التجارات» سوى الحنطة والزيت. 


عا ع 


- كتاب الجنائز 
-١‏ باب الصلاة على الموتى 
فصل ني صفة صلاة الجنازة 
قال مالك يرحمه الله: والصلاة على الحنائز واجبة» وهي في جميع أوقات الليل 
والنهار جائزة إلا عند طلوع الشمس وعند غروها فهي مكروهة ف هاتين 
الساعتين إلا أن يخاف على الميت التغيير» فيصلى عليه في هاتين الساعتين0"©. 
والتكبير فيها أربع تكبيرات”"؛ والتسليم فيها كالتسليم من سائر الصلوات» 
وليس فيها قراءة» وإنما هي حمد لله وصلاة على رسوله ودعاء للميت بها تيسر 
ويجتهد له في الدعاء. ولا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة7". 


)١(‏ في الموطأ (ح: 7) عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن 
حويطب: أن وشت يقت أب سلمة» توفيت وطارق أمير المدينة» فأ يجنازتما بعد صلاة 
الصبح فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق بغلس بالصبح. قال ابن حرملة: و معت 
عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن» وإما أن تتركوها حي 
تترفع الشمس. وف (0759) عن نافع: أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الحنازة بعد 
العصر) وبعد الصبح إذا صليت لوقتهما. 

)١(‏ في الموطأ (077): عن أبي هريرة أن رسول الله ييعْ نعى النجاشي للناس في اليوم الذي 
مات فيه» وخرج بم إلى المصلى فصف بمم وكير أربع تكبيرات. وف (077) عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخخيره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله لع عرضهاء 
وكان رسول الله ييْعٌ يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رس ول الله وَيْهٌ: «إذا ماتست 
فآذنوي بما» فخخرج يجنازته ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله يل فلما أصبح رسول 
الله وَل أحبر بالذي كان من شأفاء فقال: «ألم آمركم أن توذنوني بما؟» فقالوا: يا 
رسول الله كرهنا أن نخرجحك ليلا ونوقظك؛ فحرج رسول الله كلهُ حجن صف بالناس 
على قبرها فكبر أربع تكبيرات. وفي (514) عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل 
يدرك بعض التكبير على الجنازة» ويفوته بعضه؟ فقال يقضي ما فاته من ذلك. 

(5) وقي الموطأ أيضًا (070) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة: 
كيف تصلي على الحنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك» أتبعها من أهلهاء فإذا 
وضعت كبرت» وحمدت الله وصليت على نبيه» ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك- 


فصل في الصلاة على المحدود 
ومن قتله الإمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام وإن جلده الإمام 
الحد ثم ماتء فلا يصلي عليه؛ وقد قيل: يصلي عليه(©. 
فصل في النهي عن الصلاة على السقط 
ولا يصلى على سقط قبل استهلاله» وإن تحرك ولم يستهل صارخاء فلا 
يصلى عليه» وحركته بعد وضعه كحركته في بطن أمه لا حكم لها. وقال ابن 
وهب: إذا وضع صصُلي عليه(" 


- وابن أمتك» كان يشهد أن لا إله إلا أنت» وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم 
به اللهم إن كان محسئًا فزد في إحسانه» وإن كان مسيًا فتجاوز عن سيئاته» اللهم لا 
تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده. 
وفي (077) عن يحيى بن سعيد أنه قال: معت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي 
هريرة على صبي لم يعمل حطيئة قط» فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. وق 
(0107) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. وي (5147) 
عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حى يسمع من يليه. 

)١١(‏ وفي المدونة )554/١(‏ في الصلاة على من يموت في الحدود» والقود: قال: وقال مالك: 
كل من قتله الإمام على قصاص أو قتله في حد من الحدود؛ فإن الإمام لا يصلي عليه 
ولكن يُعْسّلء ويُحَنْط ويكفن» ويُصلي عليه الناس غير الإمام. قلت: فما قول مالك 
فيمن ضربه السلطان الحد مائة جلدة فمات من ذلك؟ قال: لا أحفظ هذا عن مالك» 
ولكن أرى أن يصلي عليه الإمام» قلت: لمٌ؟ قال: لأن حده هو الجلد ولم يكن هو 
القتل» وإنما مات من مرض أصابه من وجع السياط» فأرى أن يصلي عليه. 
قال: وقال مالك: يصلي على المرجوم أهله والناس» ولا يصلي عليه الإمام؛» لأنه قال: 
من قتله الإمام على حَدَ من الحدود فلا يصلي عليه الإمام وليصلي عليه أهله. قلست: 
أليس معين قول مالك: يصلي عليه أهله» أن تصلي الناس كلهم سوى الإمام؟ قال: نعم 
فهو تفسيره عندما قال مالك: وسمعت ربيعة يقول: في الذي يقتل قودًا أن الإامام لا 
يصلي عليه ويصلي عليه أهله وبه يأخذ مالك. قلت: أرأيت من قتل في قصاص أيغسل 
ويكفن ويصلى عليه في قول مالك؟ قال: نعم إلا أن الإمام لا يصلي عليه. قال ابن 
وهب: وقال مثل قول مالك ابن شهاب» وربيعة بن أبي عبد الرحمن. 

- في المدونة (١/55؟) في الصلاة على السقط: وقال مالك: لا يصلى على الصبي»‎ )١( 


فصل في النهي عن الصلاة على أهل السبي قبل إسلامهم 
ولا يُصلى على أحد من أهل السبي قبل إسلامه”". 
فصل في النهي عن الصلاة على الشهداء 
ولا يصلى على شهيد قتل ف سبيل الله عز وجل ولا يغسل» ويدفن بثيابه 

الي قتل فيها إذا مات في معركة(". 

- ولا يرث ويورث؛ ولا يُسمى؛ ولا يُغْسّلء ولا يحنط حى يستهل صارخًا وهو ينزلة 
من حرج ميثًا. ٍ 
قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن السقط أيدفن في الدارء فكره ذلك مالك» وقال 
حدثئ ابن شهاب أن السّة لا يُصلى على المنفوس حي يستهل صارعًا حين يولد. قال 
ابن وهب: قال يونس: قال ابن شهاب لا يُصلى على السقطء ولا بأس أن يدفن مع 
أمه. 

)١(‏ في المدونة الكبرى )151/١(‏ في المسلم يغسل الكافر: قال ابن القاسم: قال مالك: لا 
يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافرًاء ولا يتبعه ولا يدحله قبره إلا أن يخشى أن 
يضيع فيواريه. 
قال ابن القاسم: وبلغي عن مالك أنه قال في كافر مات بين المسلمين وليس عندهم 
كفار؟ قال: يلفونه في شيء ويوارونه. قال ابن وهب: قال الليث: قال ربيعة: عليهم أن 
يواروه» ولا بي يستقبلوا به القبلة) ولا قب قبلتهم. وقال يحيى بن سعيد مثله. 

)١(‏ في المدونة الكبرى (7”5/8/1) في الشهيد وكفنه» ودفنه» والصلاة عليه» قال: وقال 
مالك: من مات ف المعركة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه» ويدفن بثيابه. قال: 
ورأيته يمستحب أن يترك عليه حفاه» وقلنسوته. قال: ومن عاش فأكل أو شرب أو عاش 
حياة بينة ليس كحال من به رمق وهو ف غمرة الموت» فإنه يغسّل ويُكفن» ويُيصلى 
عليه» ويكون يمنزلة الرجل تصيبه الجراح» فيوعك أيامًا ويقضي حوائجه ويشتري ويبيع؛ 
ثم يموت فهو وذاك سواء. قال: وقال مالك: ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما 
عليه شيء. قال: وقال مالك: لا ينزع من الشهيد الفرو» وقال: وما علمت أنه يتزع ما 
عليه شيء. 
قال ابن القاسم: تفسير قول مالك: أنه لا يدفن معه السلاح ولا سيفه ولا رمحهء ولا 
درعه ولا شيء من السلاح» وإن كان للدرع لابساء قلت: وهو يحلط الشهيد في قول 
مالك؟ قال: قول مالك: من لا يغسل لا يحنط» ألا تسمع الحديث عن الني وَل 
«زملوهم بثيابهم» قلت: أرأيت من قتله العدو بحجر أو بعصا أو حنقوه عنقا حي - 


وإن حمل منه حيّا ثم مرض فمات غيل وصّلي عليه إلا أن يكون قد نفذت 
قِ المعترك مقاتله. 
فصل في الصلاة على شهداء غير المعترك 
ولا بأس بالصلاة على سائر الشهداء غيره مثل المبطون والمطعون» وامحترق 
والغريق» وصاحب الهدم؛ وصاحب ذات الجنب» والمرأة موت غاماة موف 2 
دون ماله0". 


- مات أيصنع به ما بي يصنع بالشهيد من ترك الغسل وغيره؟ قال: من قول مالك: 
شعن 1 الم نو فيد وقد تقتل الئاس بالألوان من القتل وكلهم 
شهيد, فكل من قتله العدو أي قثُّلة كانت صبرًا أو غيره في المعركة أو غير 
معركة» فأراه مثل الشهيد في المعركة. قلت: أرأيت لو أن أهل الحرب أغاروا 
ا ا ا ل لل عت 
هم ما يصنع بالشهيد في قول مالك؟ قال: نعم. 

ل 
كعب بن مالك: أن جابر بن عبد الله أحبره أن رسول الله يِهٌ كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد في قبر واحدءثم يقول: «أيهم أكثر أحذا للقرآن؟» فإذا 
أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد, وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» 
وأمر بدفتهم زدمائهم» ول صل عليههم ول يعغسلهم» قال ابن وهب عن ابن أبي 
ذئب» قال: مار عل تان ول اتن ددن نيان زوع أفقند يك عافن 
وما وليلة: 

)١(‏ وف المدونة الكبرى )155/١(‏ في شهيد اللصوص: قال وقال مالك: ومن قتل مظلوما 
أو قتله اللصوص في المعركة فليس عنزلة الشهيد يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه 
وكذلك كل مقتول أو غريق» أو مهدوم عليه إلا الشهيد وحده في سبيل الله فإنه يصنع 
هذا وحده ما يصنع بالشهداء لا يغسلون ولا يكفنون إلا بثياءهم» ولا يحنطونء ولا يُصلى 
عليهم؛ ولكن يدفنون قلت: ويصنع بقبورهم ما يصنع بقبور الموتى من الحفر واللحد؟ 
قال: نعم. قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم» وهو رأبي. قال ابن المقاسم: وهذه قبور 
الشهداء بالمدينة قد حفر طم» ودفنوا» قلت: أرأيت إن بغى قوم من أهل الإسلام على 
أهل قرية من المسلمين فأرادوا حريمهم فدافعوهم أهل القرية عن أنفسهم, فقتل أمل 
القرية أترى في قول مالك أن يصنع يهم ما , يصنع بالشهيد؟ قال: لا أحفظ عن مالك فيه 
شيئاء ولا أراهم عنزلة الشهيد» وهم ا 


فصل في تقديم الأؤلى بالصلاة على الميت 

والإمام أولى بالصلاة على الميت» ثم الأولياء بعده» وابن الميت بالصلاة عليه 
من أبيه وأخيه وابن أخيه أولى بالصلاة عليه من جده؛ ثم ترتيب الولاية للصلاة ف 
ذلك تقس المواريت”! 

وأولياء المرأة أحق بالصلاة عليها من زوجهاء وزوجها أولى بغسلها وعواراتها 
في قبرها» ومن في بالصلاة عليه من غير أوليائه من يرجو دعاءهم جازت 
وصيته؛ وقدم الموصى بالصلاة على 0 

فصل في ترتيب الجنائز عند الصلاة 

وإذا اجتمعت جنائز الرجال 0 والصبيان الذكورء والإناث» والخناثى» 
قدّم الرجال إلى الأمام؛ ثم الصبيان الذكور بعدهم؛ ثم الخنائى, ثم النساى ثم 
البنات0). 


)١(‏ في المدونة (577/1) في ولاة الميت إذا اجتمعوا في الصلاة على الحنازة: 
قلت لابن القاسم: أيهما أولى بالصلاة -على الميت- الحد أم الأخ؟ قال ابن القاسم: 
قال مالك: إنما ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالميت وهو أولى بالصلاة عليه. قال وقال 
مالك: العصبة أولى بالصلاة على الميتة من زوجهاء وزوجها أولى بالدحول بما في قبرها 
من عصبتها. 
وقال مالك: الوالي والي المصر أو صاحب الشرطة إذا كانت الصلاة إليه أولى بالصلاة 
على الميتة من وليها والقاضي إذا كان هو يلي الصلاة. 
قلت: أرأيت صاحب الشرطة إذا ولاه الوالليى الشرطة وهو مستخلف على الصلاة حين 
ولاه الشرطة قال: نعم هو عندي كذلك وكذلك كل بلدة» كان ذلك عندهم وأن ابن 
عمر بن الخطاب وابن شهاب وربيعة وعطاء وبكير بن الأشج وييى بن سعيد: كانوا لا 
يرون لزوج المرأة إذا توفيت حمًا أن يصلي عليهاء وثم أحد من أقاريها. 

(؟) ف المدونة الكبرى )١517/١(‏ في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعدما يكبر على 
الأولى: 
قلت: أرأيت لو أن بجنائز» فوضع بعضها وقدم بعضها ليصلى عليها ثم قدم بعد ذلك ما 
وضع؟ قال: لا ينبغي ذلك» وليس بحسن. قلت: فلو صلى على جنازة» فلما فرغ مسن 
الصلاة عليها أن بجنازة أخرى» فنحيت الجنازة الأولى فوضعت ثم صلى الناس - 


فصل في آداب الجنائر 
ولا يحمر عند رأس الميت» وتحمر أكفانه”"؛ ولا بأس بالجلوس قبل وضع 
الجنازة» وليس على من رأى جنازة أن يقوم لحا» ومن صحب جنازة فلا ينصرف 
حى يصلي عليها» ومن حضر جنازة وصلى عليها فلا ينصرف حى توارى إلا أن 
يأذن له أهل الميت» إلا أن يطول ذلك فينصرف قبل الإذن. 


فصل في المشي في الجنازة وقضاء المسبوق في الصلاة عليها ‏ 
والمشي أمام الجنازة أفضل من المشي وراءها(". ومن فاته بعض التكبير 


- على هذه الي جاءوا بما؟ قال: هذا حفيف وأرجو أن لا يكون بما بأس»؛ قال: قال 
مالك في الحنازة إذا صلي عليهاء فإذا كبروا بعض التكبير أن يحنازة أحرى» فوضعت؟ 
قال يستكملون التكبير على الأولى» ثم يبتدئون التكبير على الثانية ولا يدحلون الجنازة 
الثانية في صلاة الجنازة الأولى» قال: وقال مالك في الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها 
ثم جاء قوم بعد ما صلوا عليهاء قال: لا تعاد الصلاة» ولا يصلي عليها بعد ذلك أحدء 
قال: فمَلنا لمالك: والحديث الذي جاء أن البي يع صلى عليها وهي ف قبرها؟ قال: قال 
مالك: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل. 

)١(‏ في المدونة الكبرى )١557/١(‏ في اتباع الحنازة بالنار وفي تقليم أظفاره وحلق العانة: 
قال ابن القاسم: قال مالك: أكره أن يتبع الميت مجمرة أو تقلم أظفاره» أو تحلق عانته) 
ولكن يترك على حاله؛ قال ورأى ذلك بدعة ممن فعله. قال مالك عن سعيد بن أبي 
سعيد عن أبي هريرة أنه فى أن تتبع جنازة بنار تحمل معه بعد موته. قال ابن وهب عن 
رجال من أهل العلم عن عائشة وعمرو بن العاص؛ وسعيد بن المسيب وغيرهم مثله؛ 
وقالت عائشة: لا يكون آحر زاده أن يتبعوه بنار. وفي الموطأ (570) عن هشام بن 
عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنما قالت لأهلها: خمروا ثيابي» إذا مت» ثم حنطون» ولا 
تذروا على كفي حناطاء ولا تتبعوني بنار. وفي (011) عن أبي هريرة أنه فى أن يُتبع 
بعد موته بئار. قال يحيى: سمعت مالكا يكره ذلك. 

)١(‏ وفي المدونة الكبرى (١/51؟)‏ في المشي أمام الحنازة وسبقها إلى المقبرة. قلت لمالك: 
فالمشي أمام الحنازة؟ قال: قال مالك: المشي أمام الجنازة هو السنة. قال: وقال مالك: لا 
بأس أن يسبق الرجل الجنازة» ثم يقعد ينتظرهاء حى تلحقه. قال مالك: عن ابن 
شهاب: أن رسول الله يلك كان يمشي أمام الجنازة والخلفاء كلهم هَلْم جراء أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وابن عمر. قال ابن شهاب من خطأ السنة المشي حلف الجنازة. - 


فليقض ذلك نسقا متتابعاء فإن ترك له الميت حن يصلي عليه فإنه يدعو له ويأي 
بذلك كله0" , 
فصل في الصلاة على جنائز أهل البدع 
ومنع الصلاة على الميت في المسجد 
ولا يصلى على أهل البدع, ولا تشهد جنائزهم»؛ ولا يعاد مرضاهم ولا 
يسلم عليهم ويستتابوا فإن تابوا وإلا قتلواء ولا يصلي عليهم أهل الفضل 
والديانات» ويصلي عليهم غيرهه”". ولا يُصلى على ميت ف المسجد””. 


-قال مالك عن محمد بن المنكدر أن ربيعة بن عبد الله بن الحدير التيمي أخبره أنه رأى 
عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش زوج البي وي 
قال مالك عن هشام بن عروة أنه قال: ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامهاء قال: ثم 
يأ البقيع فيجلس حي روا عليه. قال ابن وهب عن أسامة بن زيد عن محمد بسن 
عمرو بن علقمة عن واقد بن عمرو بن سعيد بن معاذ عن مسعود بسن الحكم عن 
علي بن أبي طالب أنه قال: قام رسول الله يْهُ مع الحنائز حي توضعء وقام الناس معه؛ 
ثم قعد بعد ذلك فأمرهم بالقعود. 

69 ف الدونة 5/99هم فى الذي يفقوته بعضن التكبير: قال ::وسالت مالكا عن الول 
يأ الحنازة وقد فاته الإمام ببعض التكبير» أيكبر حين يدخحل؟ أم ينتظر حتى يفرغ الإمام 
فيكبر؟ قال: فليتظر حى يفرغ الإمام ويدخحل بتكبيرة الإمام يقضي ما فاته إذا فرغ 
الإمام. قلت: كيف يقضي في قوله: أيتبع بعض ذلك بعضًا؟ قال: نعم» يتبع بعض ذلك 
بعضًا. كذلك قال لي مالك. قال علي بن زياد عن سفيان عن المغيرة بن الحارث بسن 
يزيد العتكي قال: إذا انتهيت إلى الإمام وقد كبّر تكبيرة على الجنازة» فلا تكبر» وأقم 
حى يكبر الثانية فكبر إنما ينزلونما بمنزلة الركعة قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن 
قارظ بن شيبة عن ابن المسيب أنه كان يقول: يبن على ما بقي من التكبير على الحنازة. 
قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب» وابن شهاب وعطاء بن 
أبي رباح» وابن أبي سلمة» ومحمد بن عبد ال رحمن مثله. 

(؟) في المدونة الكبرى )١55//1(‏ في الصلاة على قتلى الخوارج والقدرية والإباضية: 
قلت: أرأيت قتلى الخوارج أيصلى عليهم أم لا؟ فقال: قال مالك في القدرية والإباضية 
لا يصلى على موتاهم ولا يتبع جنائزهم» ويعاد مرضاهم, فإذا قتلواء فذلك أحرى 
عندي أن لا يصلى عليهم. 


(5) في الموطأ (؛ ه) عن عائشة رضي الله عنها: أنما أمرت أن يمر عليها ببسعد بسن- 


؟- باب في غسل الميت 
فصل: كيفية غسل الميت 
قال مالك يرحمه الله: غسل الميت كغسل الحنابة يبدأ غاسله بغسل يديه ثم 

ينظفه من أذى إن كان عليه» ثم يوضئه كوضوئه للصلاة»؛ ثم يخلل شعر رأسه 
بالماء» ثم يحني على رأسه ثلاث حثيات»؛ ثم يفيض الماء على سائر جسده من قرنه 
إل اقلم ورعليه كيرا وتماكا ويغتيله ون | تلكا أن نعينا أو امن ذلديك فساء 
وسدرء ويجعل في آخر غسله كافورًا إن تيسر ذلك» ويستر عورته» ولا يفضي 
بيده إلى سوءته إلا وعليها حرقة» ويعصر بطنه عصرًا خفيفاء إن احتاج إلى ذلك 
ولا بأس أن يغسل بماء ساعن وإن كانت به قروح أذ عفوها ول ينكأها”". 


-أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له؛ فأنكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة: ما 
أسرع ما نسي الناس» ما صلى رسول الله ويْةٌ على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد. وف 
)54١9‏ عن عبد الله بن عمر أنه قال: صّلي على عمر بن الخطاب في المسجد. 
وفي المدونة الكبرى )0514/١(‏ في الصلاة على الجنازة في المسجد: قال: وقال مالك: 
أكره أن توضع الحنازة في المسجد» فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن 
يصلى من المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق حارج المسجد بأهله. 
)١(‏ في الموطأ عقب الحديث (0707) قال مالك: وليس لغسل لميت عندنا شيء موصوف 
وليس لذلك صفة معلومة» ولكن يغسل فيطهر. وفي (ح: )0١15‏ عن جعفر بن تحمد 
عن أبيه أن رسول الله يع غسل في قميصه؛ وفي (270) عن أم عطية الأنصارية قالت: 
دحل علينا رسول الله يله حين توفيت ابنته فقالل: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من 
ذلك إن رأين ذلك عاء وسدر واجعلن في الآخمرة كافورًا أو شيئا من كافور فإذا قرغةن 
فآذني»» فلما فرغنا آذناه» فأعطانا حقوة فقال أشعرفا إياه -تعينٍ بحقوة إزاره-. 
وفي )071١(‏ عن عبد الله بن أبي بكر: أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق 
حين توفي» ثم حرجت فسألت من حضره من المهاجرين فقالت: إي صائمة» وإن هذا 
يوم شديد البرد» فهل علَى من غسل؟ فقالوا: لا. وفي المدونة الكبرى )110/١(‏ في 
غسل الميت: قال: وقال مالك: ليس في غسل الميت حد يغسلون وينقون. قال مالك: 
ويجعل على عورة الميت خخرقة إذا أرادوا عُسلهء ويفضي بيده إلى فرجه الذي يغسله إن 
احتاج إلى ذلك ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بما إلى فرجه؛ وإن احتاج إلى ترك- 


- الخرقة ومباشرة الفرج بيده كان ذلك واسعًا. 
قلت: هل يوضأ الميت وضوء الصلاة في قول مالك إذا أرادوا غسله؟ قال: لم يحد لنا 
مالك في ذلك حدًاء وإن وضئ فحسن» وإن غسل فحسنء» قلت: هل تحفظ من مالك 
أنه يُغسل رأس الميت بالكافور؟ فقال: لاء إلا ما جاء في الحديث. 
قال ابن القاسم قال مالك: يعصر بطن الميت عصرًا حفيفا. قال ابن وهب عن يحبى بن 
أيوب عن يحيى بن سعيد قال: إذا غسل الميت فطهر فذلك له غسل وطهورء قال والناس 
يغسلون الميت ثلاث مرات كل ذلك يجزئ عند الغسلة الواحدة» وما فوق ذلك مما 
لسر من كيدل كهو وكني وعدي قال ماللكة راخب إل أن غيل ثانا كينا فال 
رسول الله #: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا يماء وسدر» ويجعل في الآحرة كافورً! إن تيسر 
ذلك. هذه رواية ابن وهب. 
)١(‏ في المدونة الكبرى (550/1) في غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها: قال: وسألته عن 
الرجل يغسل امرأته في الحضر» وعنده نساء يغسلنها؟ فقال: نعم. قلت: والمرأة تغسل 
زوجها وعندها رجال؟ فقال: نعم. فقلت له: فيستر كل واحد منهما عورة صاحبه؟ 
قال: نعم» وليفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر عليهم عورقم. قال 
ابن القاسم: لو مات الرجل عن امرأته وهي حامل فوضعت قبل أن يغسل لم يكن بأس 
أن تغسله» وإن كانت عدقا قد انقضتء وليس يعتبر يبهذا للعدة» ولا يلتفت إليهاء ولو 
كان ذلك إنما هو للعدة ما غسل الرجل امرأته لأنه ليس في عدة منها. قال ابن القاسم: 
وأم الولد عندي ,نزلة الحرة» تغسل سيدها ويغسلها سيدها. 
قلت: أرأيت الرجل إذا طلق امرأته طلقة بملك الرجعة فمات أتغسله؟ قال: لا. وقال: 
ولقد سل مالك عن المرأة يطلقها زوجها واحدة واثنتين وهو يملك رجعتها فتستأذن 
زوجها أن تبيت في أهلها ولم يراجعها؟ فقال: ليس إذنه بإذن» وماله وهاء لا قضاء له 
عليها حي يراجعهاء فهذا ما يدل على أن الذي مات عنها وهي مطلقة واحدة أنهفا لا 
تغسله وقد غسلت أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق. 
قال ابن وهب: وذكر عبد الله بن يزيد عن رجل عن عبد الكريم عن أم عطية أن - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا 


وعنه ف الرجعية روايتان: إحداهما: أنه يغسل كل واحد منهما 
ضاتخبه إذا نات" الغدة. .والأخرىع: أنه لآ يغسلها ولا تغسلة...ولا باس 
أن تغسل المرأة الأجنبية الصبي الصغير ابن خمس سنين وست ونحو ذلك. 
ولا بأس أن يغسل الرجل الأجنبي الصبية الصغيرة بنت الأربع سنين 
وخمس سنين ونحو ذلك7"©. 

فصل غسل الأموات من ذوي امحارم والأجانب 

ولا بأس أن يغسل الرجل ذوات محارمه من النساء من وراء ثوب إذا لم 
يحضر من يغسلهم من النساء» ولا يطلع على عوراتمن؛ ولا بأس أن تغسل المرأة 
ذوي محارمها من الرجال من وراء ثوب إذا لم يحضر من يغسلهم من الرجال» ولا 
تطلع على عوراقم”". 

وإذا ماتت امرأة وليس معها نساء ولا ذو محرم من الرجال يغسلهاء ييممها 


- أم عطية غسلت أبا عطية حين توقي. قال سحنون: وذكر ابن نافع: أن علي بن أبي 
طالب َمل فاطمة بنت البي وَل 

(1) في الموطأ (077) عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معه نساء 
يغسلنهاء ولا من ذوي المحارم أحد يلي ذلك منهاء ولا زوج يلي ذلك منها يُمَّمَّتَاء 
ومسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا 
النساء بٌمنه أيضًا. 

(1) ف المدونة الكبرى )551/١(‏ في الرجل بموت في السفر وليس معه إلا النساءء والمرأة 
كذلك: قال: وقال مالك: في الرجل بموت في السفر وليس معه إلا النساء: أمه أو أخته 
أو عمته؛ أو خالته» وذات رحم محرم منه فإفهن يغسلنه ويسترنه. 
قال: وكذلك المرأة تموت في السفر مع الرجال ومعها ذو رحم محرم منها يغسلها مسن 
فوق الثوب وهذا إذا لم يكن نساء. وفي المسألة الأولى: إذا لم يكن رجال قال: وقال 
مالك: إذا مات الرجل مع النساءء وليس معهن رجل ولا منهن ذات محرم منه تغسله 
بعمنه بالصعيد فيمسحن بوجهه ويديه إلى المرفقين يضربن بأكفهن الأرض ثم .هسحن 
بأكفهن على وجه الميت» ثم يضربن بأكفهن الأرضء ثم يمسحن بأكفهن على يديه إلى 
المرفقين قال: وكذلك المرأة تموت مع الرجال إلا أن الرجال لا ييممن المرأة إلا على 
الكوعين فقط ولا يبلغوا يما إلى المرفقين. 


من حضرها من الرجال فيمسح وجهها وكفيهاء وثيمم المرأة الأجنبية الرجل إذا 
لم يكن معه غيرهاء فتمسح وجهه ويديه إلى المرفقين”". 
؟- باب في كفن المست 
فصل في الأكفان 
والكفن والحنوط”" ومؤنة الدفن من رأس المال وهو مقدم على الدّين 
والوصية. ومن كان كفنه رهنًا فالمرفن أحق به. وليس للكفن حد في العددء 
ويستحب في الكفن الوتر» ولا بأس أن يكفن في شفع, ولا بأس أن يكفن 
باللبيس من الثياب» وكل ما جاز أن يلبسه الحي ويصلي فيه جاز أن يكفن فيه 
النكا. والبياض :في الكقن أنضيه إليناامق أقيزو ةي ١‏ 


)١(‏ في الموطأ (077) عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها 
نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منهاء ولا زوج يلي ذلك منها يممت 
فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا 
النساء يمنه أيضًا. 

(5) في المدونة الكبرى 07/19 في الحنوط على الميت: قال ابن القاسم: وسألت مالك 
عن المسك والعنبر للميت» فقال: لا بأس بذلك. وقال ابن القاسم: يجعل الحنوط على 
جسد الميت فيما بين أكفان الميت» ولا يجعل من فوقه. قال: وقال مالك في المحرم لا 
بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم» ولا تحنطه امرأته بالطيب. وقال ابن وهب 
عن ابن لطيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: إن السنة إذا حُنط الميت يذر حنوطه على 
ماصع الستجر نه النيعة قال ابن وهب عن عطاء بن أبي رباح قال: أحب الحنوط 
إلي الكافور» 2 وإبطيه» ومراجع رجليه مع بطنه ورفغيه وما هنالك 
وفي أنفه وفمه وعينيه وأذنيه» ويجعل الكافور يابسًا. 
وإن ابن عمر حنط سعيد بن زيد فقالوا: يأتوك عسك» فقال: نعم وأي شيع اطيسب 
من السلق؟ 
وعن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب مثله. 

5) في في الموطأً وح: : 9ه) عن عائشة قالت إن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب بيض 
سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وني (ح: 074) عن يحيى بن سعيد قال: بلغي أن 
أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض: في كم كفن رسول الله يل؟ فقالت: في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية» فقال أبو بكر حذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مسك - 


5- يباب في دفن المست 
فصل فيما يمنع من الأكفان 
ولا يكفن ف خزء ولا وشي» ولا حرير إلا أن لا يوجد غيره» ولا يكفن في 
ثوب نحس إلا أن لا يوجد غيره؛ ولا يمكن إزالة النجاسة عنه» ويكفن الميت 
بالوسط من اللباس» ومن أوصى أن يكفن في شيء فيه سرف حسب الوسط من 
رأس ماله والزيادة على ذلك من ثلثه 
- باب في دفن المبت 
فصل في دفن الميت والقبور وزيارقًا 
ويجعل الميت ف قبره على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن لم يكن ذلك جعل 
ظهره مستقبلها وليس لمن ينزل القبر لمواراته حَدٌ من شفع أو وترء ولكن ينزل 
قدر ما يحتاج إليه ويقوم به» ولا تحصص القبور ولا تبى وتسطح ولا تسنم وترفع 
هق ]لا رض اليلد يقليو ذا ار 
ولا بأس بزيارة القبور» وليس لذلك حد ولا وقت مخصوص. 


دين 


- أو زعفران فاغسلوه؛ ثم كفنون فيه مع ثوبين آحرين فقالت عائشة وما هذا؟ فقال 
أبو بكر: الحي أحوج إلى الجديد من الميت» وإنما هذا للمهلة. 

وفي (275) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الت ينمض ويؤون ويلقدق 
الثوب الثالث؛ فإن لم يكن إلا ثوب واحد كُفنَ فيه. 

)١(‏ في المدونة الكبرى (371/1): ف تحصيص القبور: وقال مالك: أكره تحصيص القبور» 
والبناء عليهاء وهذه الحجارة الي تبى عليها. قال ابن وهب عن ابن ةا ل رن 
سوادة قال: إن كانت القبور لتسوى بالأرض. قال ابن وهب: عن ابن لفيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي طيعة البلوي صاحب البي يَلِعْ: أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره 
إذا مات. قال سحنون: فهذه آثار في تسويتها فكيف ,من يريد أن يبن عليها. 


- كتاب الأيمان والنذور 
-١‏ باب في النذر المطلق 
فصل في: النذر المطلق والنذر المشروط 
قال مالك يرحمه الله: ومن نذر طاعة من طاعات الله عز وجل لزمه الوفاء يما 
سواء علقها بصفة أو أطلقها مثل أن يقول: «لله علي نذر أن أصوم أو أتصدق أو 
أصلي أو أحج أو أعتق» فيازمه ذلك إن كان مطلقًا لزمه بإطلاقه؛ وإن كان 
تروط قوجوه تشرلة وكذلك ماكز ما عتدزه من القرية والظاعات بازتنة 
الوفاء به إن قدر عليه» وإن عجز عنه انتظر القدرة عليه0"©. 
فصل في الدذر بالمعصية 
ومن نذر أن يزنٍ أو يسرق أو يعصي الله بضرب من المعاصي فقد حرج من 
نذره؛ ولا يجوز له فعل شيء مما نذره على نفسه؛ ولا كفارة عليه في تركه 
وكذلك سائر ما نذرت من المعاصي لله تعالى كلها(". 


)١(‏ في المدونة الكبرى (55717/1): في الرجل يحلف: إن فعلت كذا وكذا فعلى أن أسير أو 
أذهب أو أنطلق إلى مكة: قلت: أرأيت إن قال: إن كلمتك فعلي أن أسير إلى مكة» أو 
قال علي الذهاب إلى مكة أو على الانطلاق إلى مكة أو على أن آنٍ مكة أو علي 
الركوب إلى مكة؟ قال: أرى أن لا شيء عليه إلا أن يكون أراد بذلك أن يأتيها حاجًا 
أو معتمرًاء فيأتيها راكبًا إلا أن يكون نوى أن يأتيها ماشيًا وإلا فلا شيء عليه أصلاً. 

)١(‏ في المدونة الكبرى )085/١(‏ في النذور في المعصية أو الطاعة: 
.... قال: ومن نذر في شيء من معاصي الله تبارك وتعالى فقال: علي نذر إن لم 
أشرب الخمر أو إن لم أقتل فلانا أو إن لم أزن بفلانة أو ما كان من معاصي الله فإنه 
يكفر نذره في ذلك إذا قال إن لم أفعل» فالكفارة كفارة اليمين إن لم يجعل لنذره مخرجًا 
يسميه» ولا يركب معاصي الله وإن كان جعل للنذر مخرج شيء مسمى من شيء إلى 
بيت الله أو صيام أو ما شابه ذلك» فإنه يؤمر أن يفعل ما سمى من ذلكء» ولا يركب 
معاصي الله فإن اجترأ على الله عز وجل وفعل ما قال من المعصية فإن النذر يسقط- 


كتاب الأعان والنذور ا م نل كو انطو ا 


- عنه كان له مخرج أو لم يكن» وقد ظلم نفسه والله حسيبه. 

قال: وقوله: «لا نذر في معصية» مثل أن يقول على نذر أن أشرب الخمر أو قال علي 
نذر شرب الخمر فهما بمنزلة واحدة» فلا يشريا ولا كفارة عليه لأنه لا نذر في معصية. 
وقد كذبء ليس شرب الخمر مما ينذر لله ولا يتقرب به إلى الله» قال: فإن قال: علي 
نذر أن أشرب الخمرء فلا يشريبا ولا كفارة عليه» وهو على بر إلا أن يجترئ على الله 
فيشرها فيُكَفْر يمينه بكفارة بمين إلا أن يكون جعل له مخرجًا سماهء وأوجبه على نفسه 
من عتق أو صدقة أو صيام أو ما أشبه ذلك؛ فيكون ذلك عليه مع ما سمى من ذلك إن 
كان شريا. 

قال: وإن قال: على نذر كذا وكذا بشيء ليس لله بطاعة ولا معصية مثل أن يقول لله 
على أن أمشي إلى السوق أو إلى بيت فلان أو أن أدخل الدار أوما أشبه ذلك من 
الأعمال الى ليست لله بطاعة ولا لله قي فعلها معصية» وأنه إن شاء فعل وإن شاء ترك» 
فإن فعل فلا وفاء فيه» وإن لم يفعل فلا نذر فيه عليه ولا شيء لأن الذي ترك من ذلك 
ليس لله فيه طاعة؛ فيكون ما ترك من ذلك حقا لله تركه؛ فهذا كله قول مالك. 

قال ابن وهب عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة عن البي وَيِدٌ 
أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». 

قال ابن وهب وأخبرني رجال فضلاء أهل علم؛ وابن عمرو بن العاص؛ وطاووس 
وزيد بن أسلم» ومصعب بن عبد الله وعمرو بن الوليد بن عبدة أن رسول الله وَلةْ دحل 
المسجد يوم الجمعة فخطب فجاءت منه التفاتة» فإذا هو بأبي إسرائيل رجحل من بني 
عامر بن لؤي قائمًا في الشمسء فمّال: «ما شأن أبي إسرائيل؟» فأحبروه فقال: «استظل 
وتكلم واقعد وصلء وأتم صومك». 

وقال طاووس ف الحديث: فنهاه عن البدع وأمره بالصيام والصلاة. 

قال ابن راهب عن كاله ين أنثى فى حيد :بن فين : أن رسو الله وق راق ربل فايمًا 
في الشمس» فقال: «ما بال هذا؟» قالوا: نذر أن لا يتكلم ولا يستظل» ولا يجلس» وأن 
يصوم, فقال رسول الله ِّ: «مروه فليتكلم» وليجلس وليستظل وليتم صيامه». 

قال مالك: ولم يبلغنا أن النبي يل أمره بكفارة» وقد أمره أن يتم ما كان لله طاعة» وأن 
يترك ما كان لله معصية. قلت: أرأيت الرجل يقول: والله لأضربن فلانًا أو لأقتلن فلانا 
قال: يكفر عن يبمينه ولا يفعل» فإن فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه. 


فنا ا ا ار ا ا و ا ا م كنات الأعان والتذور 


فصل: في من عجز عن الوفاء بنذره 
ومن نذر أن ينحر بدنة فلم يجدها ففيها روايتان: إحداهما: أنه يذبح بقرة) 
فإن لم يجدها فسبعًا من الغنم والرواية الأخرى: أن عليه بدنة واجبة في ذمته ولا 
يجريه الإتيان بغيرها مع القدرة عليهاء ولا مع العجز عنها0"©. 
فصل فيمن نذر نحرًا بمكان غير مكة 
ومن نذر أن ينحر بدنة بغير مكة» ول يرد بذلك تعظيم البلدة الي نذر النحر 
فيها ففيها روايتان: إحداهما: أنه يلزمه النحر با. والأحرى: أنه ينحر البدنة في 


)١(‏ في المدونة الكبرى (074/1) في الرجل يحلف بالحدي أو يقول علي بدنة: 
قلت: أرأيت إن قال علي هدي إن فعلت كذا وكذا فحنث؟ قال: قال مالك: عليه 
المدي» قلت: أمن الإبل؟ أم من البقر؟ أم من الغدم؟ قال لي مالك: إن نوى شيعًا فهو ما 
نوى» وإلا فبدنة» فإن لم يجد بدنة فبقرة» فإن لم يجد وقصرت نفقته فأرجو أن تحزئه شاة 
قلت: لم أوليس الشاة يمدي؟ قال: كان مالك يزحف بالشاة كرمًا. قال مالك: والبقر 
اقرب سيء إلى الانل» 
قال ابن مهدي عن حماد عن قتادة عن حلاس بن عمرو عن ابن عباس قال: بدنة أو 
بقرة أو كبش. قال ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن 
عباس قال: لا أقل من شاة. قال: وقال سعيد بن جبير: البقر والغنم من الهدي. 
قلت: أرأيت إن حلف فقال: علي بدنة فحنث؟ قال: قال مالك: البدن من الإبل فإن لم يجد 
قرف لزن 1 مسيم من الغنم. قال: وقال مالك: من قال لله على أن أهدي بدنة فعليه 
أن يشتري بعيرأء فينحره فإن لم يجد بعيرًا فبقرة» فإن لم يجد بقرة فسيعًا من الغنم. 
قلت: أرأيت إن كان يجد الإبل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة 
أيجزئه في قول مالك؟ قال: قال مالك: فإن لم يجد الإبل اشترى البقر» قال مالك: والبقر 
أقرب شيء إلى الإبل. 
قال ابن القاسم: وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة أي إذا قصرت النفقة فإن لم تبلغ نفقته 
بدنة» وسع له أن يهدي من البقرء فإن لم تبلغ نفقته البقر اشترى الغنم. قال: ولا يجزئه 
عند مالك أن يشتري البقر إذا كانت عليه بدنة إلا أن لا تبلغ نفقته بدنة لأنه قال: فإن 
لم يجد فهو إذا بلغت نفقته فهو يجد. 


كتاب الأيمان والنذور م سناو مح 0 
مكانه» ولا يسوقها إلى غيره إلا إلى مكة وحدها. 
فصل في تعليق طاعة بأخرى 

من ندر فعل طاعة؛ وعلقه بطاعة أخرى فهو بالخيار» إن شاء فعل الطاعة 
الأولى» ولزمته الطاعة الأخرى؛ وإن شاء ترك الأولى ول تلزمه الأأخرى؛ مقثل 
ذلك أن يقول الرجل: إن حججت العام فعلي صدقة ألف درهم؛ فإن حج لزمته 
الصدقة» وإن لم يحج لم يلزمه شيء. 

ولو قال: إن لم أحج العام فعلي صدقة ألف درهم كان بالخيار إن شاء حج 
ولم تلزمه الصدقة؛ وإن شاء ترك الحج ولزمته الصدقة. 

فصل فيمن علق طاعة بفعل معصية أو بتركها 

ولو جعل وجود معصية منه شرطًا في وجوب طاعة عليه؛ لم يحزله أن يفعل 
المعصية و ل تلزمه الطاعة المنذورة فإن فعل المعصية لزمته الطاعة المعلقة بما. مثال ذلك 
أن يقول الرجل: إن شربت خمرًا فعلي صدقة ألف درهم, فلا يجوز له شرب الخمر 
ولا يلزمه أن يتصدق بالألف» فإن شرب الخمر لزمته الصدقة والحد. 

فصل في التسمية والنية والاستثناء في النذر 

ومن مى لنذره مخرجّاء أو نوى به شيئاء لزمه ما سماه» أو نواه» وإن لم يسم 
له مخرجمًا ولم ينو به شيئاء لزمته كفارة يمين. 

والنذر في الغضب والرضا سواء يلزمه الوفاء به» ومن نذر طاعة» واستثئق 
فيها لزمه الوفاء بكاء ولم تسقط عنه باستثنائه) مثال ذلك أن يقول: على الحج إلى 
بيت الله الحرام إن شاء الله فيلزمه الحج ولا يسقط عنه بالاستثناء. 

ولو قال: إن كلمت زيدا فعليّ الحج إن شاء الله فكلمه لم يلزمه الحج إن 
أعاد الاستثناء على كلام زيد» وإن أعاده على النذر لم يسقط عنه. 


كتاب الأبمان والنذور 


وعمقمةء ءءء ممم موقو وو وو ووو و و وو ووو مرو وو عرفو مرو م ووو ع5 


؟- باب النذر بالمشي في الحج والعمرة 
فصل في نذر المشي إلى بيت الله الحرام 
قال مالك يرحمه الله: من نذر المشي إلى بيت الله عز وجل مطلقا فليمش في 
حج أو عمرة إذا كان قد حج مرة؛ وإن كان ضرورة لم يحج فليمش في عمرة؛ ثم 
يهل بالحج من مكة فيكون قد قضى نذره وفرضه. وعليه دم لتمتعه0". 
ولو مشى في حج لنذره وهو ضرورة أجزأه عن النذر» وكان كمن تطلوع 
بالحج قبل فرضه» وذلك جائز عندناء فليمش المناسك كلها حى يفيض ماشيًا. 
ومن مشى ف عمرة» فإذا طاف وسعى فقد قضى مشيه. ولو مشى وهو صرورة 
في حج, ونوى بذلك قضاء فرضه ونذره ففيها روايتان: إحداهما: أنما لنذره 
وعليه قضاء فرضه. والأخرى: أنها لا تحزئه عن واحد منهما وعليه حجتان لنذره 
وفرضه. وقال أشهبء وعبد الملك والمغيرة: يجرئه لفرضه وعليه قضاء نذره. 


)١(‏ في المدونة الكبرى )077/١(‏ في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي في حج. ثم يريد 
أن يمشي في حجة الإسلام من مكة أو يجمعهما عند الإحرام: قلت: هل يجوز لهذا الذي 
يحلف بالمشي فحنث فمشى فجعلهما عمرة أن يحج حجة الإسلام من مكة؟ قال مالك: 
نعم يحج من مكة ويجزئه عن حجة الإسلام. ش 
قلت: ويكون متمتعًا إن كان اعتمر في أشهر الحج؟ قال: نعم» قلت: أرأيت إن قرن 
الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب عليهء وبالحج حجة الفريضة أيجرئه 
ذلك عنهما جميعًا؟ قال: لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؛ قلت: ويكون عليه دم 
القران؟ قال: نعم. قلت: ولمَ لا يجزئه عن حجة الإسلام؟ قال: لأن عمل العمرة والحج 
في هذا واحد فلا يجرئه من فرضه ولا من مشي أوجبه على نفسه. 
قال: ولقد سكل مالك عن رجل كان عليه مشي فمشى في حجة وهو صرورة يريد 
بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه؟ فقال لنا مالك: لا يجزيه من الفريضة وهو 
للنذر الذي كان عليه من المشي وعليه حجة الفريضة قابلاً. وقالها غير مرة. قال 
سحنون: قال المحزومي: يجزئه من الفريضة وعليه النذر. 


كتاب الأبمان والنذور اا 001 ااا 


فصل فيمن عجز عن المشي للوفاء بنذره 
ومن مشى في حج أو عمرة ثم عجز عن المشي في أضعاف ذلك ركب عند 
عجزه, ثم مشى إذا قدر عليه”". فإن كان ما ركبه كثيرًاء فعليه إعادة احج أو 


)١(‏ في المدونة )055/١(‏ في الذي يحلف بالمشي فيعجز عن المشي: قلت: أرأيت إن مشى 
هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف يصنع في قول مالك؟ قال: 
يركب إذا عجزء فإذا استراح نزل فمشى فإذا عجز عن المشي ركب حي إذا استراح 
نزل» ويحفظ المواضع الي مشى فيها والمواضع الي ركب فيهاء فإذا كان قابلا حرج 
أيضًا فمشى ما ركب وركب ما مشىء وأهراق لما ركب دما. قلت: فإن كان قد 
قضى ما ركب من الطريق ماشيًا أيكون عليه دم في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم 
عليه الدم لأنه فرق مشيه. 
قلت: فإن لم يتم المشي في المرة الثانية» أعليه أن يعود في الثالثة في قول مالك؟ قال: ليس 
عليه أن يعود في الثالثة وليهرق دما ولا شيء عليه. قلت: فإن كان حين مضى ف مرته 
الأولى إلى مكة مشى وركبء فعلم أنه عاد في الثانية لم يقدر على أن يتم ما ركب 
ماشيًا؟ قال: إذا علم أنه لا يقدر أن يمشي في المواضع الي ركبها في المرة الأولى» فليس 
عليه أن يعود ويجزرئه الذهاب في الأولى إن كانت حجة فحجة وإن كانت عمرة فعمرة» 
ويهرق لما ركب دما وليس عليه أن يعود. 
قلت: فإن كان حين حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن يمشي الطريق كله 
إلى مكة في ترداده إلى مكة مرتين أي ركب في أول مرة ويهدي ولا يكون عليه شيء غير 
ذلك في قول مالك؟ قال: نعم» قال: وقال مالك: يمشي ما أطاق لو شيًا يسيرًا ثم 
يركب ويهدي ويكون يمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة. 
قلت: أرأيت إن حلف بالمشي فحنث وهو شيخ كبير قد يئس من المشي ما قول مالك 
فيه؟ قال: قال مالك: يمشي ما أطاق ولو نصف ميل ثم يركب ويهدي ولا شيء عليه 
بعد ذلك» قلت: فإن كان هذا الحالف مريضًا فحنث كيف يصنع في قول مالك؟ قال: 
إن كان مريضًا قد يئس من البرء فسبيله سبيل الشيخ الكبير» وإن كان مرضه مرضًا 
يطمع البرء منه وهو من لو صح كان يجب عليه المشي ليس بشيخ كبير ولا امرأة 
ضعيفة» فلينتظر حي إذا صح وبرأ مشى إلا أن يكون يعلم أنه إن ببسرئ وصح لا- 
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كتاب الأبمان والنذور 


العمرة وقضى ما ركبه فيمشي فيه» ويركب فيما مشى حى يتصل مشيه. وإن 
كان ما ركب يسيراء فعليه الهدي» وليس عليه عودة. وإن نذر المشي وهو كبير 
مفتدى أو مريض مرضًا متطاولاً لا يرجى برؤه ركب في نذره؛ وأتى بالحدي بدلا 
من مشيه. 
فصل فيمن نذر المشي إلى مكة أو إلى أحد المشاعر 

ومن قال: علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة أو إلى اللسجد 
الحرام» أو زمزم أو الحطيم؛ أو الحجر أو المقام لزمه الحج أو العمرة. وإن قال: 
علي المشي إلى من أو عرفة أو الحرم لم يلزمه شيء. 


- يقدر على المشي أصلاً الطريق كله فليمش ما طاف» ثم يركب ويهدي ولا شيء 
عليه» وهذا رأبي. 

قلت: أرأيت إن عجز عن المشي فركب كيف يحصي ما ركب في قول مالك؟ أعدد 
الأيام أم بحصي ذلك في ساعات النهار والليل؛ أم يحفظ المواضع الي يركب فيها من 
الأرض فإذا رجع ثانية مشى ما ركب وركب ما مشى؟ قال: إنما يأمره مالك بأن يحفظ 
المواضع الي ركب فيها من الأرض ولا يلتفت إلى الأيام والليالي فإن عاد الثانية مشى ما 
ركب وركب ما مشى. 

قلت: ولا يجزئه عند مالك أن يركب يوماء وبمشى يومّاء أو بمشي أيامًا ويركب أيامّاء 
فإذا عاد الثانية قضى عدد الأيام الى ركب فيها؟ قال: لا يجرئه عند مالك» لأن هذا إذا 
كان هكذا يوشك أن يمشي ف المكان الواحد مرتين جميعًا ويركب في المكان الواحد 
مرتين جميعًاء فلا يتم المشي إلى مكة» فليس معين قول مالك على عدد الأيام وإنما هو 
على عدد المواضع من الأرض. 

قلت: والرجال والنساء في المشي سواء في قول مالك؟ قال: نعم» قلت: أرأيت إن هو 
مشى حين حنث فعجز عن المشي فركب ثم رجع من قابل ليقضي ما ركب فيه ماشيًا 
فقوي على مشي الطريق كله أيجب عليه أن يمشي الطريق كله أم يمعشي ما ركب 
ويركب ما مشى؟ قال: ليس عليه أن يمشي الطريق كله ولكن عليه أن يمشي ما ركب 
ويركب ما مشىء قال: وهذا قول مالك. 
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قال أشهب: عليه أن يمشي في حج أو عمرة إلا أن يكون نوى تلك المواضع 
بأعيانها. ولو قال: علي إتيان مكة أو المضي إليها أو الانطلاق أو الذهاب ل يلزمه 
شيء عند ابن القاسم» ولزمه الحج أو العمرة عند أشهب» ومن نذر أن يمشيء إلى 
ببت الله عز وجل حافيًا فلينتعل» ويستحب له أن يهدي هديًا("©. 
فصل فيمن نذر المشي إلى المدينة أو بيت المقدس أو أحد المساجد 
ومن قال علي المشي إلى المدينة أو بيت المقدس إن أراد الصلاة في 


مسجديهما لزمه إتياهما راكباء والصلاة يما وإن نذر الممشنى إلى مسجد من 


)١(‏ في المدونة (077/1) في الرجل يحلف بالمشي حافيًا فيحنث: 
قلت: أرأيت إن قال علي المشي إلى ببت الله حافيًا راجلاً أعليه أن يعشي؟ وكيف إن 
انتعل؟ قال: قال مالك: ينتعل» وإن أهدى فحسن, وإن لم يهد فلا شيء عليه» وهو 
خفيف قال ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخراسانى عن أبيه: أن امرأة من أسلم نذرت 
أن تحج حافية ناشرة شعر رأسهاء فلما رآها رسول الله يلِعٌ استتر بيده منها وقال: «ما 
شأنها» قالوا: نذرت أن تحج حافية ناشرة شعر رأسهاء فقال رسول الله يك: «مروها 
فتختمر» ولتنتعل» ولتمش». 
قال: ونظر النبي يِه ني حجة الوداع إلى رجلين نذرا أن يمشيا في قران فقال لهما: «حلا 
قرانكما وامشيا إلى الكعبة وأوفيا نذركما». قال: ونظر البي ع إلى رجحل يمشي 
القهقرى إلى الكعبة فقال: «مروه فليمش لوجهه». وقال ربيعة لو أن رجلاً قال علي 
المشي إلى الكعبة حافيًا لقيل له البس نعلين وامش فليس لله حاجة بحفائك وإذا مشيت 
منتعلا فقد وفيت نذرك» وقاله ييى بن سعيد. 

(؟) في المدونة )575/١(‏ في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو المدينة أو عسقّلان: 
قال ابن القاسم: قال مالك: من قال علي المشي إلى مسجد الرسول أو مسجد بيت 
المقدس قال: فليأتهما راكبًا ولا مشي عليه. ومن قال علي المشي إلى بيت الله فهذا الذي 
بمشي. قال: ومن قال: علي المشي إلى غير هذه الثلاثة مساجد فليس عليه أن يأتيه مثل 
قوله في المشي إلى مسجد البصرة أو مسجد الكوفة أو أصلي فيها أربع ركعات» قال: 
فليس عليه أن يأتيهاء وليصل في موضعه حيث هو أربع ركعات. قال ابن القاسم: قال 
مالك فيمن قال على المشي إلى بيت المقدس فعليه أن يأ مسجد بيت المقدس راكبًا- 
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المساحد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة» ومسجد بيت المقدسء فإن كان 
قريًا لا يحتاج إلى راحلة مضى إليه» وصلى فيه وإن كان بعيدًا لا يناله إلا براحلة 
صلى في مكانه ولا شيء عليه. 
فصل فيمن علق الإحرام بالحج أو العمرة بقول أو فعل 

ومن قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحج؛ ثم كلمه لزمه الحج وأخرَ الإحرام 
إلى شهور الحج إن كان كلمه قبل ذلك؛ فإن قال أنا محرم بعمرة إن كلمت زيدًا 
فكلمه؛ لزمه الإحرام بالعمرة عند كلامه ولم يؤخرها عن ذلك. 

؟- باب النذر بالصدقة والغعدي 
فصل في النذر بالصدقة 


كله(2. ومن قال: كل ما أكتسبه أبدًا فهو صدقة» فلا شىء عليه فيما 


- فليصل فيه. قال ابن القاسم: من قال علي المشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة فلا 
يها أصاذ إل أذ ركون زاك العلدة اق مسحديينا فاميما راكيا. 
ومن قال من أهل المدينة أو من أهل مكة أو من أهل بيت المقدس لله على أن أصوم 
بعسقلان أو الإسكندرية شهرًا فعليه أن يأني عسقلان أو الإسكندرية فيصوم بها شهرا 
051 
قال: وكل موضع يتقرب فيه إلى الله بالصيام فإني أرى أن يأتيه وإن كان من أهل المدينة 
أو مكة. 
قال ابن القاسم: ومن نذر أن يرابط فذلك عليه وإن كان من أهل المدينة أو مكة؛ قال: 
وهو قول مالكء؛ قال: وقال مالك: من قال لله على أن آنَ المدينة أو بيت المقدس أو 
المشي إلى المدينة أو الممشي إلى بيت المقدس فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقوله ذلك 
أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس»ء فإن كانت تلك نيته وجب عليه 
الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبًا ولا يجب عليه أن مشي وإن كان حلف 
بالمشي ولا دم عليه. 

)١(‏ في المدونة الكبرى (77/1) في الرجل يحلف بصدقة ماله أو شيء بعينه هو جميع ماله 
في سبيل الله أو المساكين. قال: قال مالك: إذا حلف بصدقة ماله فحنث أو قال: مالي 
في سبيل الله فحنث أجزأه من ذلك الثلثء قال: وإن كان سمى شيئا بعينه» وإن كان- 
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يكسبه؛ ولو ضرب لذلك أجلاً يبلغه عُمره مثل سنة أو سنتين أو ما أشبه 
ذلكء لزمه أن يتصدق بتلث كسبه. ومن نذر أن يتصدق بشيء من ماله 
فإن كان قدر ثلث ماله أو أقل منه لزمه التصدق بهء وإن كان أكثر من 
ثلئه ففيها روايتان: إحداهما: أنه يتصدق به كله وإن كان أكثر من ثلثه. 
والأحرى: أنه لا يلزمه إلا قدر ثلثه. 

فصل في النذر بال هدي 


ومن نذر أن يهدي شيئا من ماله؛ فإن كان مما يُهدى مثله لزمه إهداؤه؛ وإن 


-ذلك الشيء جميع ماله فقال: إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أتصدق على المساكين 
بعبدي هذا وليس له مال غيره» أو قال: فهو في سبيل الله وليس له مال غيره» فعليه أن 
يتصدق به إن كان حلف بالصدقة وإن كان قال هو في سبيل الله فليجعله في سبيل الله. 
قلت: ويبعث به في سبيل الله في قول مالك أو يبيعه ويبعث بثمنه؟ قال: بل يبيعه ويدفع 
ثمنه إلى من يغزو به في سبيل الله من موضعه إن وجدء وإن لم يجد فليبعث بثمنه. قلت: 
فإن حنث بمينه بصدقته على المساكين أيبيعه في قول مالك ويتصدق بثمنه على 
المساكين؟ قال: نعم» قلت: فإن كان فرسًا أو سلاحًا أو سرجًا أو أداة من أداة الحرب» 
فقال: إن فعلت كذا وكذا فهذه الأشياء في سبيل الله يسميها بأعيانها أيبيعها أم يجعلها 
في سبيل الله في قول مالك؟ قال: بل يجعلها في سبيل الله بأعيافاء إن وجد من يقبلهاء 
وإن كانت سلاحًا أو دواب أو أداة من أدوات الحرب إلا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك 
الموضع الذي فيه الجهاد ولا يجد من يقبله منه» ولا من يبلغه له؛ فلا بأس أن يبيعه كله 
ويبعث بثمنه ويجعل ذلك الثمن في سبيل الله» قلت: ويجعل نه في مثله أم يعطيه دراهم 
في سبيل الله في قول مالك؟ قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئاء وأرى أن يجعلها في 
متلها من الأداة والكراع؛ قلت: ما الفرق ما بين هذا وبين البقر إذا جعلها هديًا جاز له 
أن يبيعها ويشتري بثمنها إبلاً إذا ل تبلغ؟ قال: لأن البقر والإبل إنما هي كلها للأكل» 
وهذا إذا كانت كراعًا أو سلاحًا إنما هي قوة على أهل الحرب ليست للأكل» فينبغي أن 
يجعل الثمن في مثله في رأيي» قلت: فإن كان حلف بصلقة هذه الخيل وهذا السلاح 
وهذه الأداة» باعه وتصدق به في قول مالك؟ قال: نعم» قلت: وكذلك إن كانت عينه 
أن يهديه باعه وأهدى ثمنه في قول مالك؟ قال: نعم» قال: وقال مالك: إذا حلف 
بالصدقة أو في سبيل الله أجزأه من ذلك التلث أو بالحدي فهذه الثلاثة الأبمان سواء إن 
كان لم يْسَمٌ شيا من ماله بعينه صدقة أو هدي أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث. 
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كان مما لا يهدى مثله باعه واشترى بثمنه هديّاء فأهداه(©. ومن نذر هدي 
رجل خُرٌ حج به وأهدى عنه؛ فإن امتنع من الحج معه لم يلزمه شيء. ومن نذر 
حمل رجل على رقبته حج ماشيًا وحج بالرجل راكباء وأهدى هديّاء فإن لم يحج 
معه حج ماشيًا ولم يلزمه غير ذلك0"©. ولو نذر هدي غلام غيره م يلزمه شيء؛ 
وإن نذر هدي عبد نفسه باعه وأخرج نه في هدي”". 


(1) في المدونة (0170/1) في الرجل يحلف بمدي الشيء من ماله بعينه وهو ما يهدى أو لا 
يهدى: 
قال: وقال مالك: من حلف فقال: داري هذه هدي أو بعيري هذا أو دابيَ هذه هدي» 
فإن كان ذلك الذي حلف عليه ثما يهدى أهداه بعينه إن كان يبلغ؛ وإن كان ممالا 
يهدى باعه واشترى بثمنه هديا. 
قال: وقال مالك: وإن قال لإبله: هي هدي إن قلت كذا وكذا فحنث أهداها كلهاء 
وإن كانت ماله كله. قال مالك: وإن قال لشيء ما بملك من عبد أو دابة أو فرس أو 
ثوب أو عرض من العروض هو يهديه؛ أنه يبيعه ويشتري بثمنه هديًا فيهديه. 
وإن قال لما لا يملك من عبد غيره أو مال غيره أو دار غيره» فلا شيء عليه» ولا هدي 
قال ابن القاسم: وأحبرن من أثق به عن ابن شهاب: أنه كان يقول في هذه الأشياء مثل 
قول مالك سواء. 

(0) في المدونة الكبرى (057/1) في الرجل يقول: أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت 
كذا وكذا فحنث: قلت: ما قول مالك في الرجل يقول: أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن 
فعلت كذا وكذا فحنث؟ قال: قال مالك: إذا قال الرجل أنا أحمل فلانًا إلى بيت الله 
فإن أرى أن ينوي فإن كان أراد تعب نفسه وحمله على عنقه فأرى أن يحج ماشيا 
ويهدي ولا شيء عليه في الرجل ولا يحجه؛ وإن لم ينو ذلك فليحج راكبا وليحج 
بالرجل معه ولا هدي عليه» فإن أبى الرجل أن يحج فلا شيء عليه في الرجل» وليحج 
هو راكبًا. قال لي سحنون: وروى علي بن زياد عن مالك وإن كان نوى أن يحمله إلى 
مكة يحجه من ماله فهو ما نوى» ولا شيء عليه هو إلا إحجاج الرجل إلا أن يأبى. 
قال ابن القاسم: وقوله: أن أحج بغلان إلى بيت الله عندي أوجب عليه من الذي يقول: 
أن أحمل فلانًا إلى بيت الله لا يريد بذلك على عنقه؛ لأن إحجاج الرجل إلى بيت الله 
من طاعة الله» فأرى ذلك عليه إلا أن يأبى الرجل فلا يكون عليه في الرجحل شيء. 

(5) في المدونة (0317/1) في الرجل يحلف هدي مال غيره: قلت: أرأيت الرجل يحلف همال 
غيره فيقول: دار فلان هذه هدي أو عبد فلان هدي أو يحلف بشيء من مال غصيره - 
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ومن حَرَّمَ على نفسه طعامًا أو شرابًا أو أمة فهو له حلال» ولا كفارة عليه 
فيه إلا أن ينوي بتحريم الأمة عتقها فتصير حرة» ويحرم عليه وطؤها إلا بتكاح 
يجدده بعد عتقها. 
5- باب في الأيمان اللازمة وغير اللازمة 
فصل في الحلف بالله تعالى أو بأسمائه أو بصفاته 
ومن حلف بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته ثم 
حنث فعليه الكفارة مثل أن يقول: والله» أو والرحمن أو والرحيم أو ما أشبه ذلك 
من أسماء الله تعالى» أو يقول وعزة الله أو وقدرة الله وعظمة الله أو وجلال الله أو 
ما أشبه ذلك من صفات الله ا 


- من الأشياء أنه هدي فيحنث؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه. قال ابن وهب عن 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال: إذا قال الرجل لعبده أو لأمنه أو داره أنت 
هدي ثم حنث أنه يشتري بثمنه هديًا ثم يهديه» ولا يراه فيما سوى ذلكء ما لا يملك 
بيعه» ولا يصلح أن يقول فيه ذلك القول. 

قال ابن مهدي عن بشر بن منصور عن عبد املك بن سليمان عن عطاء قال: سُرِقَتْ 
إبل البى يلو وطردت وفيها امرأة فنجت على ناقة منها حين أتت الني وَل فقالت يا 
رسول الله [ى تلبت على انق لذ إنداله اقان علي نافة نهها دي انبناك: أذ 
أنحرهاء قال: «بئس ما جزيتها لا نذر في معصية» ولا فيما لا يملك ابن آدم». قال ابن 
مهدي» عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين 
عن البي وَْةٌ قال: «لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا ملك ابن آدم». 

)١(‏ في المدونة الكبرى (017/53/1) في الحالف بالله أو باسم من أسماء الله: 

قلت: أرأيت إن حلف الرجل بالله أو باسم من أسماء الله أتكون أبمانًا في قول مالك مثل 
أن يقول: والعزيز» والسميع» والعليم؛ والخبير» واللطيف»؛ هذه وأشباهها في قول مالك 
كل واحدة منها بمين؟ قال: نعم؛ قلت: أرأيت إن قال: والله لا أفعل كذا وكذا هذه 
بمين؟ قال: نعم هي بمين عند مالك» قلت: أرأيت إن قال: تالله لا أفعل كذا وكذا أو 
لأفعلن كذا وكذا؟ قال: لم أسمع من مالك فيها شيئاء وهي يمين يكفرهاء قلت: أرأيت 
إن قال: وعزة الله» وكبرياء الله وقدرة الله وأمانة الله؟ قال هذه عندي أيمان كلهاء - 


1 اسن ااممططال تن لاطا جار ولوك موقتو لكر تان الاعان: والمدوان 


وكذلك لو قال: وعلم الله أو وكلام الله ثم حنث لزمته الكفارة» ومن 

حلف بالقرآن ثم حنث لزمته الكفارة. 
فصل الحلف بالملل والعهود والكفالات والمواثيق 

ومن حلف علة من الملل» ثم حنث فلا شيء عليه» وكذلك لو قال: هو 
يهودي أو نصران أو مشرك إن كَلّمِ فلانًا ثم كَلّمه فليستغفر الله عز وجل 
ويتوب مما قال» ولا شيء عليه. 

ومن قال: علي عهد الله وميثاقه إن فعلت كذا وكذاء ثم حنث لزمته 
الكفارة» وكذلك الميثئاق والكفالة والأمانة0©. 

وإن قال: علي عهود الله؛ فعليه ثلاثة أمان وكذلك كفالات الله وكذلك 
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- وما أشبههاء ولم أسمع من مالك فيها شيئاء قلت: أرأيت إن قال لعَمْرٍ الله لا أفعل 
كذا وكذا تكون هذه يميئا في قول مالك؟ قال: نعم أراها بميئاء ولم أسمع من مالك فيها 
قينا قال انق مونلا عو كماد بن امالجة هد فيزهو اسه هن (الكسن قال باللة) وتتتالنه 
مين واحدة. 

)١(‏ في المدونة الكبرى (5179/1) الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه: 
قلت: أرأيت إن قال: على عهد الله وذمته وكفالة الله» وميثاقه؟ قال: قال مالك: هذه 
أبمان كلها إلا الذمة» فإن لا أحفظها من قوله. قال مالك: إذا حلف يمذه فعليه لكل 
واحدة يمين. قال: قال مالك: فإن قال على عشر كفالات كان عليه عشرة أيمان. قال 
مالك: وكذلك لو قال على عشرة موائيق أو عشرة نذور أو أكثر من ذلك أو أقل لزمه 
عند مالك عدد ما قال» إن قال عشرًا فعشر كفارات» وإن قال أكثر من ذلك فأكثر 
وإن قال أقل فأقل. 
قلت: أرأيت قوله: على عهد الله أو ميثاق الله أو قوله ميثاق الله وعهد الله أيكون هذا 
في الوجهين جميعًا في قول مالك أبانًا؟ قال: نعم. قال: وأخبرنى ابن أبي ذئب عن ابن 
شهاب أنه قال: من عاهد الله على عهد فحنث فليتصدق هما فرض الله في اليمين» وقاله 
ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» ويحيى بن سعيد. قال ابن وهب عن سفيان الثوري عن 
فراس عن الشعبي» قال: إذا قال على عهد الله فهي يمين. قال ابن مهدي عن قيس بن 
الرببع عن الأعمش عن إبراهيم مثل ذلك. 


كتاب الأبمان والنذور اوفع الا أ اج ا ان ياك ا 


فصل فيمن أقسم على غيره أو أحلفه أو أشهده أو أعزمه 
وعليه الكفارة في حنثه» وإن ا 000 وفوقان ريال أقيب 
عليك لتفعلن كذا وكذاء فلم يفعله؛ فإن أراد بذلك مسألته فلا شىء عليه وإن 
أراد عقد اليمين على نفسه حنث بترك المقسم عليه ما علقه به ولزمته 
الكفارة0 . 


)١(‏ في المدونة (280/1) في الرجل يحلف يقول: أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم 
ليكلمه. 
قال ابن القاسم: لا يكلمه إلا أن يكون أراد بقوله: أشهد أي أشهد بالله يميئا مل ما 
يقول: أشهد بالله» فهي يمين. 
قلت: أرأيت إن قال: أحلف بالله أن لا أكلم فلانًا أتكرن هذه بميئا في قول مالك؟ قال: 
سألت مالككًا عن الرجل يقول: أقسمت أن لا أفعل كذا وكذا؟ قال مالك: لو كان أراد 
بقوله أقسمت أي بالله» فهي يمين لأن المسلم لا يقسم إلا بالله» وإلا فلا شيء عليه 
فهذا الذي قال: أحلف أن لا أكلم فلانًا إن كان إنما أراد أي أحلف بالله فذلك عليه 
وهي بمين؛ وإلا فلا شيء عليه لأن مالكا قال في قوله: أقسمت إن لم يُرد بالله فلا يمين 
عليه قلت: أرأيت إن قال أشهد أن لا أفعل كذا وكذاء أتكون هذه يميا في قول مالك؟ 
قال: لا إلا أن يقول: أراد أشهد أي أشهد بالله» فإن كان أراد يما اليمين فهي يمين. 
قلت: أرأيت إن قال: أعزم أن لا أفعل كذا وكذا أتكون هذه يمينا في قول مالك؟ قال: 
لم أسمع من مالك فيه شيعاء وليست يبمين. قلت: أرأيت إن قال أعزم بالله أن لا أفعل 
كذا وكذا قال: هذا لا شك فيه أنه يمين عندي» قلت أرأيت إن قال الرجل أعزم عليك 
الله إلا ما أكلت؛ فأبى أن يأكل؛ أيكون على العازم أو ْم عليه كفارة في قول 
مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيمًا إلا أني لا أرى على كل واحد منهما شيئاء قال: 
لأن هذا بمتزلة قوله: أسألك بالله لتفعلن كذا وكذاء فيأبى» فلا شيء على واحد منهما. 
قال ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن رجل عن محمد ابن الحنفية قال: إذا أقسم 
الرجل ول يذكر الله فليس بشيء حين يذكر الله. قال ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن 
قتادة عن الحسن قال: أقسمت وحلفت ليستا بيمين حى يحلف فيقول: بالله. 
قال ابن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم قال إذا قال: أقسمت 
عليك فليس بشيء» وإذا قال الرجل: أقسمت بالله فهي يمين يكفرها. قال ابن وهب: 
عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى القسم يمينا يكفرها - 


ام م اا حط لم تل كتات اذفان والتذور 


5- باب يمين اللغو والغموس 
فصل في اليمين اللاغية واليمين الغموس 
قال مالك يرحمه الله: ولا كفارة في اليمين اللاغية ولا في اليمين الغموس» 
وهي اليمين الكاذبة؛ وإنما الكفارة في اليمين المعقودة على الأفعال المستقبلة الي 
يصح البر والحنث فيها(". 
ولغو اليمين أن يحلف الرجل على شخص يراه من بعد أنه زيد» ثم يتبين له أنه 
عمروء أويحلف على طائر أنه غراب» ثم يتبين له أنه غير ذلك» أو يحلف على شيء على 
علمه؛ ثم يتبين له أنه خلاف ما حلف عليه فلا يكون عليه في شيء من ذلك كفارة©. 


- إذا حنث . قال ابن طيعة عن يزيد , بن أبي حبيب عن القاسم بن محمد مثله. قالابن 
وهب عن سفيان بن عيبنة عن ابن أبي بميح عن محاهد في قول الله: (وَاَفْسَمُوا بالله 

جَهْد أَئمَانهِْ) قال هي يمين. قال ابن مهدي عن يزيد بن إبراهيم قال معت الحسن 
ان أشهد أن لا أفعل كذا وكذا قال: : ليس بيمين. قال ابن مهدي عن 
مام عن قتادة أنه قال في أشهد: قال: أرجو أن لا تكون يميئًا. 

)١(‏ في الموطأ (حه؟ )٠‏ عن عائشة أم المؤمنين أنما كانت تقول: لقو البسين قل الانساق: 
شر ا : أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء 
يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. قال مالك: وعمّد اليمين أن يحلف 
الرجحل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك» أو يحلف ليضربن ن غلامه؛ ثم لا 
يضربه؛ ونحو هذاء فهذا الذي يكفر صاحبه عن ينه في اللغر كفارة. قال مالك: فأما 
الذي يحلف على شيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم يرضي به أحدا 
أو ليعتذ ر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالاً فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة. 

(5) وفي المدونة الكبرى )0178/١(‏ في لغو اليمين واليمين الي تكون فيها الكفارة. 
قلت: أرأيت قول الرجل: لا والله» وبلى والله» أكان مالك يرى ذلك من لغو اليمين؟ 
قال: لا وإنما اللغو عند مالك: أن يحلف على الشيء يظن أنه كذلك كقوله: والله لقد 
لقيت فلانًا أمس وذلك يقينه وإنما لقيه قبل ذلك أو بعده» فلا شيء عليه» وهذا اللغر. 
قال مالك: ولا يكون اللغو في طلاق» ولا عتاق وصدقة ولا مشي» ولا يكون اللغو إلا 
في اليمين بالله» ولا يكون الاستثناء أيضًا إلا في اليمين بالل قال مالك: 
وكذلك الاستثناء لا يكون في طلاق» ولا عتاق» ولا مشي إلا في اليمين بالله وحدها أو 
نذر لا يسمي له مخرجا فمن حلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو غير ذلك من الأمان 
سوى اليمين بالله» وذلك يقينه ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند مالك- 
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والكذب ف اليمين: أن يحلف الرجل على شيء قد فعله؛ أنه لم يفعله؛ أو 


- ولا ينفعه. قال: وكذلك إن استثئى في شيء من هذا فحنث لزمه ما حلف عليه. 
قال ابن وهب عن الثقة: أن ابن شهاب ذكر عن عمرو بن الزبير عن عائشة زوج النبي 
يل أنا كانت تتأول هذه الآية: إلا يُوَاخذَكج الله باللغو في أَيْمَانكُم »© [البقرة: 
| فتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لم يُرد فيه إلا الصدق» فيكون على غير ما 
حلف عليه فليس فيه كفارة. وقاله مع عائشة: عطاء» وعبيد بن عمير بن وهبء وقال 
مثل قول عائشة ابن عباس ومحمد بن قيس» وبمجحاهد» وربيعة؛ ويحيى بن سعيد» 
ومكحول. وقاله إبراهيم النخعي من حديث المغيرة. قال سحنون: وقاله الحسن البصري 
من حديث الربيع بن صبيح. 

قال سحنون: وقاله عطاء بن أبي رباح من حديث أيوب بن أبي ثابت» وقال: قال 
مالك: إنما تكون الكفارة في اليمين في هاتين اليمينين فقط في قول الرجل: والله لأفعلن 
كذا وكذاء فيبدو له أن يفعل فيكفر بينه ويفعله. وأما ما سوى هاتين اليمينين من 
الأمان فلا كفارة فيها عند مالك» وإنما الأبمان بالله عند مالك أربعة أيمان: لغو اليمين» 
رين غموس) رقوله: ا ع ا ا 
مؤينى قال ا ل ا 0 «والله لا 
أملكمء لاما عد ها لجل عله 2 أن بإبل فأمر لنا بثلاث ذود» فلما انطلقناء 
قلنا: أتينا رسول الله يه نستحمله فحلف أن لا يحملناء ثم حملناء والله لا يبارك الله لناء 
ارجعوا بنا إلى رسول الله يله فأتيناه, فأحبرناه» فقال: «ما أنا حملتكم بل الله حملكم,؛ إني 
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير». 
قال: وكان أبو بكر لا يحلف على بمين فيحنث فيها حي نزلت رخحصة الله فقال: لا 
أحلف على بمين فأرى غيرها حيرًا منها إلا تحللتها وأتيت الذي هو خير. وقال مثل قول 
مالك: إن الأبمان أربعة: بمينان تكفران» وبمينان لا تكفران. قال إبراهيم النخعي من 
حديث سفيان الثرري عن أبي معشر» وذكره عبد العزيز بن مسلم عن أبي حصين عن 
أبي مالك قال مالك: عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله و 
نه ل ا 0 
رسول الله فك قال: سان جنل تراك جهادع 1 ردول الذي عر فير 
ارا الا 0 قالاراين زهي" عع اه 


21 م ا م لق 1ق وا اف سا طق الل موب اق دروو ييه كاج الاعان و الندوزق 
على شيء لم يفعله أنه قد فعله» فيكون آما في يبمينه ولا كفارة عليه. 
-١‏ باب في الاستثناء في اليمين 
فصل: الاستثناء في اليمين 

قال مالك ير حمه الله * ومن حلف فاستئئ عقب اليمين أسقط الاستثناء عنه 
حكم اليمين وصار كمن لم يحلف. وإن قطع يمينه ثم استثئ بعد قطعه لم ينفعه 
استثناؤه إذا كان مختارًا لقطعهاء وإن انقطعت عليه يمينه بسعال أو عطاس أو 
تثاؤب أو ما أشبه ذلك؛ ثم وصل بمينه واستثئى عقيبها صح استثناؤه2. ولو ابتدأ 


)١(‏ في المدونة )084/١(‏ الاستثناء في اليمين. قلت: أرأيت إن قال رجل: على نذر إن 
كلمت فلانًا إن شاء الله. قال مالك في هذه الأشياء عليه كفارة وهذا مثل الحلف بالله 
عند مالك. قال ابن القاسم: الاستثناء في اليمين بالله جائز وهي يمين كفاركها كفارة 
اليمين بالله» فأراها يمنزلة اليمين بالله والاستثناء فيها جائز ولغو اليمين يكون أيضا فيها 
وكذلك العهد ولميئاق الذي لا شك فيه. 
قلت: أرأيت إن قال: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله ثم فعله؟ قال: قال مالك: إن 
كان أراد بذلك الاستثناء فلا كفارة عليه» وإن كان أراد قول الله في كتابه: لإوَّلاً 
تقُولنَ لشيء إِنّي فاعل ذَلك غَدَا * إلا أن يَشَاءَ الله4 ول يرد الاستثاء فإن يحنث. 
قلت: أرأيت إن حلف على يمين ثم سكت ثم استثى بعد السكوت؟ قال: لا ينفعه 
وكذلك قال لي مالك إلا أن يكون الاستثناء نسقًا متتابعاء فقلنا لمالك: فلو أنه لم يذكر 
الاستثناء حين ابتدأ اليمين» فلما فرغ من اليمين ذكر فنسقها ,وماء وتدارك اليمين 
بالاستثناء بعد انقضاء بمينه إلا أنه قد وصل الاستثناء باليمين؟ قال مالك: إن كان نسقها 
جما فذلك ها استثناء؛ وإن كان بين ذلك ضمات فلا شيء له؛ ونزلت بالمدينة فأفى بما 
مالك. 
قال ابن وهب: وقال مالك: وإن استئئ في نفسه ولم يحرك لسانه لم ينتفع بذلك قال 
مالك: عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: من قال والله ثم قال: إن شاء الله ولم يفعل 
الذي حلف عليه لم يحنث. قال ابن وهب: وأحبرني 0 من أهل العلم عن ابن 
مسعود» وابن عباس» وابن قسيط» وعبد الرحمن بن القاسمء وزيد بن أسلم؛ وابن 
شهاب» وطاوس» وعطاء بن أبي رباح» وبجحاهد مثله. قال ابن مهدي: عن أبي لوعن 
الأعمش عن إبراهيم قال: إذا حلف الرجل فله أن يستثئ ما كان الكلام متصلا. ‏ - 
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اليمين وهو لا يريد الاستثناء» ثم عزم عليه قبل فراغه من بمينه فأتى به عقيبها صح 
استثناؤٌه. 


فصل في شروط صحة الاستنناء 
ولا يصح الاستئناء بمشيئة الله تعالى في عتاق ولا طلاق» ولا نذر ولا شيء 
من الأبمان كلها سوى اليمين بالله تعالى وحدها. ولا يكون الاستثناء إلا لفظاء 
ولا يصح نية ولا عقدا. 
فصل في اليمين على نية صاحبها 
ولو حلف آلا يكلم زيداء ثم كلمه وأراد بذلك شهراء أو سنة؛ از أن 
يكلمه بعد الأجل الذي ثواة أو قضوو” , 


-قال ابن مهدي عن المغيرة عن إبراهيم في رجل حلف واستثى في نفسه قال: ليس 
بشيء. قال ابن مهدي: عن أبي عوانة عن الأبرش عن إبراهيم في رجل حلف واستثى 
ف نفسه» قال: ليس بشيء. 

قال ابن مهدي عن هشيم عن محمد الضبي قال: سألت إبراهيم في رجل جلف واستئق 
ف نفسه قال: لا حي يجهر بالاستثناء كما جهر باليمين. قلت: أرأيت لو أن ذميا 
حلف بالله أن لا يفعل كذا وكذاء فحنث ها بعد إسلامه أتحب عليه الكفارة أم لا في 
قول مالك؟ قال: لا كفارة عليه عند مالك. 

(1) في المدونة )105/١(‏ الرجل يحلف ألا يكلم رجلا أياما فيكلمه فيحدثء ثم يكلمه أيضًا 
قلت: أرأيت لو أن رجلا حلف لرجل والله لا أكلمك عشرة أيام فكلمه في هذه العشرة 
وفاحشه ثم كلمه بعد ذلك مرة أحرى؟ 
قال: لا حنث غليه عند مالك بعد الحنث الأول لأنه كلمه في العشرة الأيام» قال: 
وكذلك إن كان كلمه في هذه العشرة أيام قبل أن يكفر مراراً لم يكن عليه إلا كفارة 
واحدة في قول مالك؟ قال: نعم. 
وق الدؤية أيضا 13 ؟ ٠‏ الرجل يحلف أن لا يكلم فلاناً فسلم في صلاة أو غير صلاة 
وهو لا يعلم أو علم: قلت: أرأيت لو أن رجلاً حلف أن لا يكلم فلانا فصلى الحالف 
بقوم وا محلوف عليه فيهم فسلم من صلاته عليهم أيحنث أم لا؟ قال: لا يحنث» قال: وقد 
ا 
قلت: يت لو صلى الحالف خلف المحلوف عليه وقد علم أنه إمامه» فرد عليه السلام 
محاء 5" قال مالك: هذا لااحيف عليف ولي كل سنا كلدم 


55١‏ ف د لس وراد قانع كات والعاوو 


-٠‏ باب ني البر والحنث في اليمين 


فصل فيمن حلف مراراً على شيء واحد؛ ومن حلف بميناً واحدة على 
أشياء مختلفة 
قال مالك يرحمه الله:ومن حلف على شيء واحد مراراً فعليه كفارة واحدة) 
إلا أن يريد بأيمانه كفارات عدة. ومن حلف على أشياء مختلفة يمينا واحدة, ثم 
فول يدا متها محتق كل يف ولرمته الكمازوع م لاط عله فوا فاه سد 
ذلك”"©. ويتخرج فيها قول آحر وهو أنه لا يحنث حي يفعل جميع ما حلف عليه. 


- قلت: أرأيت إن حلف ألا يكلم فلاناً فمر بقوم وهو فيهم فسلم عليهم وقد علم أنه 
فيهم أو لم يعلم؟ قال: قال مالك: هو حانث إلا أن يحاشيه؛ قلت: علم أو لم يعلم؟ 
قال: نعم. / 

قلت: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فسلم على قوم وهو فيهم, قال» قال 
مالك: د قال مالك: وإن مّر في جوف الليل فسلم عليه وهو 
في الدونة أي في اوضع السابق. في الرجل يحلف أن لا يكلم فلاناء فيرسل إليه 
رسولا أو يكتب إليه كتابا: قلت: أرأيت لو أن رجلاً حلف أن لا يكلم فلانا فأرسل 
إليه رسولاً أو كتب إليه كتابا؟ قال: قال مالك: إن كتب إليه كتاباً حدثء» وإن أرسل 
إليه رسولاً حنث إلا أن يكون له نية على مشافهته. قلت: أرأيت إن كان في الكتاب له 
نية على المشافهة؟ 

قال: قال مالك في هذا مرة: إن كان له نوى فله نيته» ثم رجع بعد ذلك فقال: لا أرى 
إن نوى في الكتاب» وأراه في الكتاب حائاً. قال مالك: وان كتب إليه فأخذ الكتاب 
قبل أن يصل إلى ا محلوف عليه فلا أرى عليه حنثاء وهو آخر قوله. 

(1) في المدونة الكبرى (288/1) في الرجل يحلف ف الشيء الواحد يردد فيه الأعان: 
قلت: أرأيت لو أنه قال لأربع نسوة له: والله لا أجامعكن فجامع واحدة منهن أيكون 
حانثا في قول مالك؟ قال: : نعم. قلت له: فله أن يجامع البواقي قبل أن يكفر؟ قال: قد 
كان له أن يجامعهن كلهن قبل أن يكفر» وإنه تحب عليه كفارة واحدة عند مالك في 
جاعين كلهن أو وها ع رده سين 
قلت: أرأيت إن قال: والله لا أدحل دار فلان والله لا أكلم فلاناء والله لا أضرب فلاناء 
ففعل ذلك كله ماذا يجب عليه في قول مالك؟ قال: يجب عليه ثلاثة أمان في كل - 


كتاب الأيمان والنذور 000 0 ا 


فصل فيمن حلف ألا يفعل فعلاً وهو متلبس به 


ومن حلف ألا يلبس ثوبا وهو لابسه؛ فإن نزعه عقيب ينه» فلا شىء عليه وإن 
من اوه ول بر شي و 


- واحدة كفارة يمين» قلت: فإن قال: والله لا أدحل دار فلان ولا أكلم فلاناء ولا 
أضرب فلاناء ففعلها كلها؟ قال: عليه كفارة واحدة عند مالك. قال: فإن فعل واحدة 
من هذه الخصال؟ قال إذا فعل واحدة من هذه الخنصال النلاث» فقد حنث وليس عليه 
فيما فعل منها بعد ذلك شيء. 

قلت: لم أحنئه في الشيء الواحد من هذه الأشياءء» في قول مالك؟ قال: لأنه كأنه قال: 
والله لا أقرب شيئاً من هذه الأشياء. قلت: أرأيت إن قال: والله لا أجامعكء والله لا 
أجامعك»؛ أيكون عليه كفارة بمين واحدة في قول مالك؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يحلف أن لا يدحل دار فلان ثم يحلف بعد ذلك في مجلس آخر أن 
لا يدحل دار فلان تلك الدار بعينها الى حلف عليها أول مرة؟ قال: قال مالك: إنها 
قله قار داح ْ 

قلت: فإن نوى بمينين أو لم تكن له نية؟ قال: لو لم تكن له نية فهي يمين واحدة» وإن 
كانت يمينين فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليه» فأرى ذلك عليه؛ ولم أسمع ذلك هكذا 
من مالك؛ قلت: أرأيت الرجل يحلف بالله أن لا أفعل كذا وكذاء ثم يحلف على ذلك 
الشيء بعينه أيضًا بحج أو عمرة؛ أن لا يفعله» ثم يفعله؟ قال: يحنث في ذلك ويلزمه ذلك 
كله قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن قال: والله لا أكلم فلاناء والله لا أكلم فلاناء والله لا أكلم فلانا 
وفلان هذا إنما هو في أمانه رجل واحدء ثم قال: إنما أردت ثلاثة أيمان أيكون عليه 
كفارات ثلاث أم كارو راعد ق ومالك 

قال ها قال ناللقة من حلفت عزارا بالله فليس عليه إلا كفارة واحدة. قال ابن القاسم: 
فإن قال أردت بأماي هذه ثلاث أيمان بالله عَلَي كالنذور» رأيت ذلك عليه أم لا قال: 
من قال: لله عَلى نذور ثلاثة أو أربعة» فهذه ثلاثة أمان أو أربعة فكذلك هذا إذا قال: 
أردت ثلاثة أيمان لله عَلَي كالنذور فيكون ذلك عليه. قلت: أرأيت إن قال: أردت ثلاثة 
أمان ولو لم يقل لله علي أيكون ذلك عليه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن نوى باليمين 
الثانية غير اليمين الأولى وبالثالئة غير اليمين الأولى والثانية أيكون عليه ثلاثة أيمان؟ قال 
لا يكون عليه أبدا إلا بمين واحدة إلا أن يريد يما بحمل النذور ثلاثة أبمان يكون ذلك 
عليه كما وصفت لك. 


كتاب الأيمان والنذور 


استدام لبسه حنث في بمينه» ولزمته الكفارة إلا أن يكون نوى استكناف لبسه””. 
وكذلك لو حلف أن لا يركب دابة وهو راكبهاء وكذلك لو حلف أن لا 
يدحل دارا وهو فيها. 
فصل فيمن حلف أن لا يأكل طعاماً خاصاء فأكل آخر من جنسه 
وإن حلف أن لا يأكل من رطب نخلة» فأكل من تمرها حنث في يمينه؛ وإن 
حلف أن لا يأكل من تمرها فأكل من رطبها أو طلعها لم يحنث في يمينه'”. ولو 


(1) في المدونة الكبرى (107/1) في الرجل يحلف لا يلبس ثوبا. قلت: أرأيت إن حلف أن 
ا الوا وي ا 
أسمعه منه- أنه قال في رجل حلف أن لا يركب هذه الدابة وهو عليهاء قال: أرى إن 
كان نزل عنها مكانه وإلا فهو حانث فمسألتك مثل هذا. قلت: أرأيت لو أن رجلا 
حلف أن لآ يلس غزل قلانة فلبس ثوباً غزلته فلانة وأخترى معها قال: أراه خانفا في 
رأبي. قلت: إن حلف أن لا يلبس هذا الثرب فقطعه قباء أو قميصا أو سراويل أو جبة؟ 
قال: هو حانث إلا أن يكون إنما حلف لضيق فيه كره أن يلبسه على ذلك الحالء أو 
لسوء عمله» فكره لبسه لذلك فحوله فهذا له نية» فإن لم تكن له فيه حنث. 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو قميص أو قباء أو ملحفة 
فاتزر به أو لف به رأسه أو طرحه على منكبيه أيكون حانثاً في قول مالك؟ وهل يكون 
هذا لبسأً عند مالك؟ سأل ل زجل مالكاً عن رجل حلف بطلاق امرأته البتة أن لا يلبس 
ها ثوباً فأصابته إراقة الماء فقام من الليل فتناول ثوباً عند رأسه» فإذا هو ثوب امرأته» 
وهو لا يعلم فوضعه بيديه على مقدم فرجه؟ فقال مالك: لا أرى هذا لبس فقيل لمالك: 
فلو أداره عليه؟ فال مالك: لو أداره عليه لرأيته لبسا. ذأمة. مساللق قاراة الناسا وآراة 
حنثاًء وما سمعت من مالك فيه شيقا. قلت: أرأيت إن حلف ألا يلبس من غزل فلانة» 
فيس لوا علنائه أقلانة وأحرى معها؟ قال آزاه بحاها ف راد 

0 في المدونة الكبرى :)599/1١(‏ الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما.قيأكل بعضه أو يشربه 
أو يحوله عن حاله تلك إلى حال آحر فيأكله. قلت: أرأيت إن قال: والله لا آكل هذا 
الرغيف فأكل نصفه أيحنث في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم» قلت: أرأيت إن 
حلف أن لا يأكل هذه الرمانة فأكل نصفها وترك نصفها أيحنث أم لا؟ قال: يحسث» 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم» قلت: أرأيت إن حلف ليأكلن هذا الرغيف اليوم 
فأكل اليرم تفده وعدا سيق 1 قال أراه حانثاء ولم أسمع من مالك في هذه الأشياء 
شيئء ولكن نحمل الحدث على من وجدناه حانثا في حال. قلت: أرأيت الرجل يحلف - 


كتاب الأبعان والنذور 000001010101 ا 


حلف أن يأكل مما فأكل شحنا جنك وق عهه ولو حلت الا ياكل رؤوساء 
فأكل رؤوس الطير حنث ف يمينه. وكذلك لو حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا 


- أن لا يأكل هذا الدقيق» فأكل حبزاً حبز من ذلك الدقيق أيحسث أم لا في قول 
مالك؟أو حلف أن لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فأكل سويقاً عمل من تلك 
الحنطة أو خبزا حبز من تلك الحنطة أو الحنطة بعينها أو أكل الدقيق بعينه أيحنث أم لا 
في هذا كله في قول مالك؟ قال ابن القاسم: هذا حانث في هذا كله لأز هذا كهذا 
يؤكل. : 
قلت: أرأيت إن حلف أن لا يأكل من هذا الطلع بعينه وليس نيته على غيره؟ قال: فلا 
شيء عليه وإن لم تكن له نية فلا يقربه. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا. قلت أرأيت 
إن حلف لا يأكل من هذا اللبن فأكل من جبنه أو من زبده؟ قال: هذا مثل الأول إن لم 
يكن له فيه كما أخبرتك فهو حانث. قلت: أرأيت إن حلف فقال: والله لا آكل من 
هذه الحنطة» فأكل من حب خرج منها؟ قال: قال مالك في الذي حلف أن لا يأكل من 
ليان امع لاطترى سر كل مقا ره كال بوك0 باكر ريت 0 كان ملحي 
وجه المن» وإن كان بكراهية الطعام لخبثه ورداءته أو سوء صنعته؟ قال مالك: فلا أرى 
دأسا فقن مسالتلك: ف الزرى .على هذا إن كان على وجه المن فلا يأكل مما يخرج منه 
بأن كان لرداءة الحب فلا بأس أن يأكل ما يخرج منها. 
قلت: أرأيت إن حلف ألا يشرب هذا السويق» فأكله أيحنث؟ قال: إن كان إنما كره 
شرابه لأذى يصيبه منه المغص أو الانتفاخ أو الشيء فلا أراه حانثاً إن هو أكله؛ وإن لم 
تكن له نية» فإن أكله أو شربه حنث. 
قلت إن قال: والله لا آكل هذا اللبن فشربه أيحنث في قول مالك أم لا؟ قال: قد 
أخبرتك في هذه الأشياء إن لم يكن له نية حنث؛ وإن كانت له نية فله نيته. 
قلت: أرأيت إن حلف ألا يأكل سمنا فأكل سويقا ملتوتاً بسمن فوجد فيه طعم السمن 
أو ريح السمن؟ قال: هذا مثل ما أخبرتك إن كانت له نية في ذلك السمن الخالص 
وحده بعينه فله بنيته ولا يحدث» وإن لم تكن له نية فهو حانث؛» وقد فسرته لك. 
قلت: فإن لم يجد ريح السمن ولا طعمه في السويق؟ قال: لا يراد من هذا ريح ولا 
طعمه وهو على ما أخبرتك» وفسرت لك. قلت: أرأيت إن حلف أن لا يأكل خلاً 
فأكل مرقاً فيه حل؟ قال: م أسمع من مالك في هذا شيئاء ولا أرى فيه حنشاً إلا أن 


يكون أراد أن لا يأكل طعاماً داخله الخل. 


ه525 10000 1 1 ل 0 
فصل فيمن حلف ألا يدخل بيت بدون تحديد, 
فدخل نوعا محددا من البيوت 
وان حل أن لأ يذخل يناء فوس يبوت الشثر أو الخرن أو البيرفيختيث 
في يمينه (©. ولو دحل مسجداً لم يحنث في يمينه(". 


)ف اللدوئة الكبرئ 4ق الرعل لف أن لا يدل ينا أولا يسكن يما“ قلت: 
أرأيت إن قال: والله لا أسكن بيتاً ولا نية له وهو من أهل القرى أو من أهل الحاضرة 
فسكن بيتا من بيوت الشعر أتراه حانثاً في قول مالك؟ قال: لك أسمع من مالك فيه 
شيئاء إلا أنه إن لم يكن له نية فهو حانث لأن الله تبارك وتعالى يقول: 
( يبا تستخفوئها يَوْمَ طَعْدَكُمْ ويم إقَامَسكُمْ © [النحل: ]٠‏ فقد سماها الله تعالى . 
كنار 
قال: ولقد سألت مالكاً عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ما له مال ولا مال له يعلمه 
فيكون قد وقع له ميراث بأرض قبل بمينه؟ قال: إن كان لم ينو حين حلف أنه ما له مال 
يعلمه فأرى أنه قد حنث» وإن كان نوى حين نوى أنه ما له مال يعين مالا يعلمه لم 

(1) وفي المدونة (104/1) في الرجل يحلف أن لا يدعحل على رجل بيتاً: 
قلت: أرأيت رجلاً حلف أن لا يدل على رجل بيعاً فدحل عليه قي المسجد أيحنث أم 
لا؟ قال: لا يحسث, قلت: وهذا قول مالك؟ قال: قد بلغي عن مالك أنه قال: لا حنث 
فق هدام ولس فل هد يلق قلت ارابك لوا أدذوحلة علق أن أو يتس فل 
فلان بيتاء فدحل الحالف على جار له بيته؛ فإذا فلان امحلوف عليه في بيت جاره ذلك 
أيحث أم لا؟ قال: نعم يحنث. 
قلت: أرأيت إن حلف أن لا يدخل على فلان بيتا فدحل بيتا فدحل عليه فلان ذلك 
البيت؟ 
قال: قال مالك: لا يعجبيئ في هذا بعينه. قال ابن القاسم: وأرى إن دخل عليه فلان 
ذلك البيت أن لا يكون حانثا إلا أن يكون نوى أن لا يجامعه في بيته ذلك؛ فإن كان 
نوى ذلكء» فقد حنث. 
قلت: أرأيت قال مالك في هذه المسألة لا يعجبئ أحاف الحنث في ذلك؟ قال: نعم 
يخاف مالك الحنث. قلت: أرأيت لو أن رجلاً حلف أن لا يدحل هذه الدارء فهدمت 
حي صارت طريقاً أو خربة من الخرائب» يذهب الناس فيها يخرقونما ذاهبين وجائين؟- 


كتاب الأيمان والنذور ال مده و لا الل للك باق لا اس 1 
فصل فيمن حلف أن لا يأكل طعاماً وآخر 
ومن حلف أن لا يأكل طعاماً 
ومن حلف أن لا يأكل خبزاً وزيتاء فأكل الخبز دون الزيت حنث في ينه 
إل كرو هرا برك تاذ عوية سه سينا 
وكذلك لو حلف ألا يأكل تمراً وسويقاً. ولو حلف ألا يأكل خبزا بزيت أو 
بسويق» فأكل أحدهماء م يحنث ف ينه 
6- باب ني كفارة اليمين 
فصل في أنواع الكفارات 
وكفارة اليمين بالله عز وجل إطعام عشرة مساكين مدا مدا من حنطة أو 


وح 


عر 


- قال: أرى إذا خربت فتهدمت وخربت حي تصير طريقا فدحلها لم يحنث» قلت: فلو 
بنيت بعد ذلك دارا؟ قال: لذ يوهلا لاحن وها عه فق عرسم قار 

قلت: أرأيت إن كان حلف أن لا يدحل دار فلان فدحل بيت فلان المحلوف عليه وإنما 
فلان ساكن في ذلك البيت بكراء فيحنت أم لا؟ قال: أرى المنزل منزل الرجل بكراء 
كان فيه أو بغير كراء» ويحنث هذا الحالف إن دخلها. 

قلت: أرأيت إن حلف ألا يدحل دار فلان» فقام على ظهر بيت منها أيحنث أم لا؟ قال: 
قلت: أرأيت إن قال: والله لا أدحل من باب هذه الدار فحول بايما فدحل من بابما هذا 
المحدّث أيحنث أم لا؟ قال: يحدث» قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا» وهو رأبي إلا أن 
يكون كره الدحول من ذلك الباب لضيق أو لسوء مر على أحد ولم يكره دخول الدار 
بعينهاء فإن هذا إذا حَوَّل الباب ودحل لم يحنث. 

قلت: أرأيت إن قال: والله لا أدحل من هذا الباب فأغلق ذلك الباب» وفتح له باب 
آخر فدحل من ذلك الباب الذي فتح أيحنث أم لا؟ قال: يحنث إلا أن يكون نوى أن لا 
يدحل من هذا الباب» وإنما أراد ذلك الباب لعينه» ولم يرد دخول الدار؛ فإن لم تكن 
هذا نيته» فهر حانت لأن نيته هاهنا إئما وقعت على أن لا يدحل هذه الدار. قلت: 
أرأيت من حلف أن لا يدحل دار فلان فاحتمله إنسان» فادحله أيحنث أم لا؟ قال: قال 
مالك وغيره من أهل العلم إنه لا يحسث. قلت: أرأيت إن قال احتملون فأدحلوني 
ففعلوا؟ قال: هذا حانت لا شك فيه. 


/" 0101 ا 0 


غيرها إذا كانت قوتاً لهم بالمد الأصغر لكل مسكينء بمد الي كلِةٌ وذلك بالمدينة 
وسائر الأمصار» وسط من الشبع؛ وهوبرطلان بالبعدادي من اكير وشيء من 
الإدام أو كسوتهم إن كانوا رجالا فثوبا ثوبا. 

وإن كن نساءء فثوبين درعاً وخمارا لكل امرأة منهن» ويجوز في ذلك إطعام 
الصغير والمرضع وكسوته؛ وهو في ذلك مثل الكبير. 

أو عتق رقبة مؤمنة ليس فيها شرك ولا عتاقة ولا تدبير ولا 
كتابة 20 


وهذه الثلاثة الأشياء على التخيير؛ فإذا لم يقدر على شيء منهاء صام ثلائة 


أيام متتابعات» فإن فرقها أجزأت عنه 9©. 


)١(‏ في الموطأ )٠١7/(‏ في العمل في كفارة اليمين: 
عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: من حلف بيمين فأكدهاء ثم حنث فعليه عتق رقبة 
أو كسوة عشرة مساكين» ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة 
مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وفي )١١79(‏ عن عبد الله بن عمر: أنه كان 
يُكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مّد من حنطة» وكان يعتق المراد» إذا 
و الصف 
وفي )١٠١0(‏ عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة 
البكينه أعظرا ثداادى عيظة بالمن الأصر وراوا ذلك محري عدهنم: 
فالمائلة :"معدي ها سحاو انق كدر ل كف ميرد إن اندها العا 
كساهم ثريا توباء. وإق كسا النساء كساهن ثويين ثوبين:درعا.ونتماراء .وذلك أدن:مما 
يجحزئ كلا في صلاته. 

(5) في المدونة الكبرى (1١/914ه)‏ في تخيير التكفير في كفارة اليمين. قلت: أرأيت إن حنث 
في اليمين بالله أهو مخير في أن يكسو أو يطعم أو يعتق في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: 
فإن لم يقدر على شيء صام؟ قال نعم» قلت: وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على أن 
يطعم أو يكسو أو يعتق؟ قال: لا يجرئه أن يصوم وهو يقدر على شيء. قال: وأحبرني 
ابن وهب عن عثمان ل ل 


كتاب الأعان والنذور 001 0 اا 
فصل في كيفية الكفارة بالإطعام أو الإكساء 


ولا يطعم في ذلك ولا يكسو إلا مؤمنا خُرا فقيراً. وإن أطعم في ذلك كافرا 
الإعادة 0©,. 


- إن شاء أطعم؛ وإن شاء أعتق» وإن شاء كساء فإن لم يجد شيا من هذه الثلاثة صام 
ثلاثة أيام وقال ابن شهاب مثله. وقال ابن المسيب مثله» وغيره من أهل العلم. وقالوا: 
كل شيء في القرآن: أو» فصاحبه مخير أي ذلك شاء فعل. 
قال ابن مهدي عن شعبان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : كل شيء في القرآن 
(أو) فهو مخير» وما كان (فمن لم يجد) يبدأ بالأول فالأول -- وقاله عطاء بن أبي رباح. 
وقال أبو هريرة: إِنما الصيام لمن لم يجد في كفارة اليمين. 

)١(‏ في المدونة الكبرى )051/١(‏ في كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين: إعطاء 
الذمي» والغين» والعبد وذوي القرابة من الطعام. 
قلت: أرأيت أهل الذمة أيطعمهم من الكفارة؟ قال: لا يطعمهم منهاء ولا من 
شيء من الكفارات»؛ ولا العبيد» وإن أطعمهم لم يجز عنه. 
قلت: أرأيت إن أكسى أو أطعم عبد أو رجلاً محتاجاً أيحرئ عنه أم لاء في قول 
مالك؟ 
قال: لا يخزئ عنه. لأن مالكا قال: لا يجحزئ أن يطعم عبداً. قلت: ويجزئ أن 
يطعم في الكفارات أم ولد رجحل فقير؟ 
فقال: لا يجحزئ لأنها بمنزلة العبد. قلت: أرأيت إن أطعم + غنياً وهو لا يعلم ثم 
علم؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولا يجزئه لأن الله تبارك وتعالى قال في 
كتابه: ( عَشَرَة مَسَاكينَ4 هذا الغ ليس سكين فقد تبين له أنه أعطاه غير أهله 
الذين قري الله هع الكفارة فهو ل قرس قلفة آرايه: من له الشكق والقادم ايفط 
من كفارة اليمين آم لا؟ ققال: سألت:مالكا عن الرجل يعبر متها من له المسكن 
والخادم؟ فقال: أما من له المسكن الذي لا فضل في ثمنه» والخادم الى تكف وجه أهل 
الببت الى لا فضل في ثمنهاء فأرى أن يعطى من الزكاة» وأرى كفارة اليمين هذه المنزلة) 
لأن الله تبارك اسمه قال في الإطعام في الكفارة: 9ع عَشَرَة مَسَاكِينَ» فالأمر فيهما واحد 


قُِ هذا. 


”5 ا ا 1 ا 00 


ولا يحزئه أن يطعم مسكيناً واحداً عشرة أمداد في يوم واحدء ولا في 
أيام عدة. ومن وحبت عليه كفارتان في بمينين فأطعم في إحداهما عشرة 
مساكين ف يوم ثم أطعمهم عن الكفارة الأحرى في يوم آخحر أجرأه ". . 
ولا يجحرئه أن يطعم خمسة مساكين» ويكسو خمسة. ولا يجرئه الكفارة إلا 
من اعد 


-وقال في الزكاة: (إَمَا الصّدَقَاتُ للْفقَرَاء وَالْمَساكين © [التوبة 10] فهم هاهنا 
مساكين.وها هنا مشساكين:. 
قلت أرأيت إن أطعم ذا رحم محرم أيجرئه في الكفارة في قول مالك؟ قال: سألنا 
مالكاً عن الرجل تحب عليه الكفارة أيعطيها ذا قرابة إليه من لا تلزمه نفقته؟ قال: ما 
يعجبئ ذلك. قلت: فإن أعطاهم أيجزيه ذلك أم لا؟ قال: أرى إن كان فقيراً أجزأه.... 
قال وأحبرن ابن لطيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع أنه قال: لا يطعم نصراني في 
كفارة يمين. قال: وقال ربيعة وغيره من أهل العلم: إنه لا يعطى منها يهودي ولا 
. نصران» ولا عبد شيئا. وقال الليث مثله. قال ابن مهدي عن إسرائيل عن مهدي عن 
ليث عن مجاهد» قال: لا يتصدق إلا على أهل دينه. ... وقال الحكم: لا ييجزئ إلا 
)١١‏ في المدونة الموضع نفسه: 
قلت: أرأيت الرجل يحلف باليمين بالله في أشياء شي فيحنث أيجزئه أن يطعم عشرة 
مساكين عن هذه الأبمان كلها في قول مالك؟ قال: سكل مالك وأنا أسمع عن رجل كان 
عليه كفارة بمينين» فأطعم عشرة مساكين عن يمين واحدة؛ ثم أراد من الغد أن يطعم عن 
الأحرى فلم يجد غيرهم؛ أيطعمهم عن اليمين الأخرى؟ قال: ما يعجبئي ذلك وليلتمس 
غيرهم. قلت: فإن لم يجد غيرهم حى مضت أيام؟ قال: وإن مضت هم أيام فهو الذي 
سألنا مالكاً عنه فلا يفعل. 


كتاب الأيمان والنذور ا 000002 ا 


فصل في التكفير قبل الحنث 
والاختيار أن لا يكفر قبل حنه © فإن كفر قبل حنثه ففيها روايتان: 
إحداهما : أنها تحزيه . 


والأحرى: أنها لا تحريه» حي يحنث ف ينه 


اد د عاد 


)١(‏ في المدونة الكبرى )0950/١(‏ في الكفارة قبل الحنث: 
قلت: أرأيت إن حلف بالله» فأراد أن يكفر قبل الحنث أيجرئ ذلك عنه أم لا؟ قال: 
أما قولك يجزئ عنه» فإنا لم نوقف مالكا عليه إلا أنه كان يقول: لا تحب عليه الكفارة 
إلا بعد الحنث. 
قال مالك: ولا أحب لأحد أن يكفر قبل الحنث. فاحتلفنا في الإيلاء أيجزرئْ عنه 
إذا كفر قبل الحنث؛» فسألنا مالكاً عن ذلك» فقال: أعجب إلي أن لا يكفر إلا 
بعد الحنثء فإن فعل أجزأ ذلك عنه. واليمين بالله أيسر من الإيلاء وأراها بحزئة 
عنه إن هو كفر قبل الحنث. قلت: أرأيت إن حلف, فصام وهو معسر قبل أن 
يحسث فحنث وهو موسر؟ قال: إنما سألنا مالكاً فيمن كفر قبل الحنث فرأى أن 
ذلك بمحزرئ عنه» وكان أحب إليه أن يكفر بعد الحنث» والذي سألت عنه مثله 
وهو بحزئ عنه؛ وإنما وقفنا مالكاً عن الكفارة قبل الحنث في الإيلاء فقال: بعد 
الحنث أحب إلي» وأراه حزثاً عنه إن فعل» فأما الأبمان بالله في غير الإيلاء فلم 
نوقف مالكاً عليه» وقد بلغيئ عنه أنه قال: إن فعل رجوت أن يجرئ عنه. قال 
مالك عن سويل ري أن صاح قن اعفن أن عريرة ان زيول اله وا متاق 
"من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن ينه وليفعل". 
قال ابن وهب: عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كااعيه الله بن غمر رع ليم 
كفر» ورا قدم الكفارة» ثم حنث. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: الحنث قبل 
الكفارة أحب إلي» وإن كفر ثم حدث لم أر عليه شيئا. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
5- كتاب الأضاحي 
-١‏ باب في السنة في الأضحية 
فصل في حكم الأضحية ووقتها 
قال مالك يرحمه الله: 
والأضحية مسنونة غير مفروضة» وهي على كل من قدر عليها مسن 
المسلمين من أهل المدائن والقرى والمسافرين إلا الحاج الذين عمئ فإنه لا 
أضحية عليهم وسنتهم الحدي. ووقت الأضحية يوم النحر» ويومان بعده 
ولا يضحي في اليوم الرابع» ولا يضحي بليل0". 
فصل في وجوب الاقتداء بالإمام 
في ذيح الأضاحي 
ولا ف ١‏ الأحد أن يذبح أضحيته قبل الإمام د ومن ذبح قبل 
الإمام أعاد أضحيته؛ وسواء ذبح قبل الصلاة أن ده 0 


)١(‏ في المدونة الكبرى 47/١1(‏ 5) في كتاب الضحايا: 

...قلت: أفعلى أهل مين أن يضحوا في قول مالك؟ قال: قال لي مالك: ليس على الحاج 
أضحية» وإن كان من سُكان من بعد أن يكون حاجًا. قلت: فالناس كلهم عليهم 
الأضاحي في قول مالك إلا الحاج؟ قال: نعم. قلت: فهل على العبيد أضاحي في قول 
مالك؟ قال: سُئل مالك عن الأضحية عن أمهات الأولاد؟ فقال: ليس ذلك عليهن 
فالعبيد أحرى أن لا يكون ذلك عليهم؛ والعبيد ما لا اختلاف فيه أنه ليس عليهم 
امحيق قلت : أزأيك أيام النحر كم هي؟ قال: ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعد 
وليس اليوم الرابع من أيام الذبح» وإن كان الناس بمئ فإنه ليس من أيام الذبح. 

قلت: أفيضحي ليلاً؟ قال: قال مالك: لا يضحي ليلا ومن ضحى ليلا في ليالي أيام 
النحر أعاد أضحيته. 


(؟) في الموطأ )٠١74(‏ عن بشير بن يسار: أن أبا بُردة بن نيار ذبح أضحيته قبل أن - 


وينبغي للامام أن يحضر أضحيته في المصلى» فيذبحهاء ليعلم التاس 
بذبحها فيذبحوا بعده20. فإن توحوا ذلكء» فذبحواء ثم تبين لهم أنهم ذبحوا 
قبله) لم تحب عليهم إعادة) وكذلك من ذبح في قرية وليس لما إمام 
متحريا ذبح من يلبيه من الأئمة فصادف ذبحه قبله أجزأه. 


فصل في الأيام المعلومات, 
والأيام المعدودات 


والأيام المعلومات: يوم النحر ويومان بعده. 
والأيام المعدودات: أيام الرمي وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 


فيوم النحر معلوم معدودء واليومان بعده معلومان معدودان» واليوم 
الرابع من يوم النحر معدود غير معلوم ©. 


- يذبح رسول الله وو يوم الأضحىء فزعم أن رسول الله ولو أمره أن يعود بأضحية 
أحرئء قال أبو'بردة: لا أجد إلا جذعا يا رسول الله؟ قال "إن م تحد إلا جذعاء 
فاذبح". وفي )٠١79(‏ عن عباد بن تميم أن عور بن أشقر ذبح أضحية قبل أن يغدر 
يوم الأضحىء وأنه ذكر ذلك لرسول الله و فأمره أن يعود بأضحية أخرى. 

)١(‏ وف المدونة الكبرى(١/45‏ 5) كتاب الضحايا: 

قلت: أرأيت أهل البوادي» وأهل القرى في هذا سواء؟ قال: سمعت مالكاً يقول في 

أهل القرى الذين ليس طم إمام: أنهم يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه. 
قال ابن القاسم: فإن تحرى أهل البوادي النحر وأحطئوا فذبحوا قبل الإمام لم أر عليهم 
إعادة إن تحروا ذلك» ورأيته مُجزئا عنهم قلت: أرأيت إن ذبحوا بعد الصلاة قبل أن 
يذبح الإمام أيجرئهم ذلك في قول مالك؟ قال: لا يجزئهم» ولا يذبحون إلا بعد ذبح 
الإمام عند مالك» وهذا في المدائن. : 
...قلت أرأيت الإمام ينبغي له أن يخرج أضحيته إلى المصلى؛ فإن صلى ذبحها مكانه 
كيما يذبح الناس؟ قال: قال مالك: هذا أوجه الشأن أن يخرج أضحيته إلى الصلى 
فيذبحها في المصلى. 

)١(‏ في المدونة 47/1 ه) كتاب الضحايا: 
... قلت: أيام النحر كم هي؟ قال: ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده.؛ وليس - 


فصل فيما يجرئ من الأنعام للأضاحي 
والسن الذي يجزي فيها الجذع22 من الضأنء والثئ”" مما سواه مسن 
المعر والإبل والبقر» وأفضلها ا ثم البقرء ل ارك اللاي 
يضحى بشيء من الطير ولا بشيء من الوحش. 


فصل في من يضحى عنهم 
ولا بأس أن يضحي الرجل عنه وعن ع أهل بيته بشاة واحدة» والبدنة» 
والشاة» والبقرة في ذلك منزلة واودة 59 


0 ال م ا 
أضحيته. قلت: فإن حر الهدايا ليلاً أعادها أم لا؟ 

قال: قال مالك: من نحر هديا ليلة النحر أعادها ول تجحزهء قلت: فإن نحرها في ليالي أيام 
النحر أيجزيه ذلك؟ قال: أرى عليه الإعادةء وذلك أن مالكا قال لي واحتج بمذه الآية: 
#وَيَذكروا اسْمّ الله في يام معْلُومَات عَلَى ما رَرَقَهُم مّن بَهِيمَة الأنعام) (الحج: 018 
فإما ذكر الله لأبام رم ل الليالي. قال ابن القاسم إنما ذكر الله هذا في كتابه قٍ 
الهدايا في أيام مئ 

)١‏ هو من الماعز» وهو ابن سنة تقريبا. 

)١‏ هو ما قارب السنة الثانية من المعز أيضاً. 

(6) في المدونة (517/1) في كتاب الضحايا: 
قلت لابن القاسم: أرأيت مادون الثئى من الإبل والبقر» والمعز» هل يجزئ في شيء من 
الضحايا والهدايا في قول مالك؟ قال: لا إلا الضأن وحدها فإن جذعها يجزرئ. 

(4) في الموطأ(*4 )١٠١‏ عن جابر بن عبد الله أنه قال: نحرنا مع رسول الله كله عام الحديبية 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقي )١١554(‏ عن عمار ب بن يسار أن عطاء بن يسار 
أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الربحل 
عنه) وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد» فصارت مباهاة. قال مالك: وأحسن ما سمعت 
ا ير ل ل ويذبح البقرة» والشاة 
الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم» ويشركهم فيهاء فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة- 


ولا بأس أن يضحي الرجل عن أم ولده وعبده ويضحي عن المولود 
يولد له. وإذا اكلم لصوا وا اذى تسح عر لوبي را عرسي 
عن جنين ف بطن أمه. ولا يجوز أن يشترك اثنان فما فوقهما في أضحية 
واحده يخرحون الثمن ويقسمون اللحم. 

وإذا اشترى جماعة أضاحي» فاختلطت» جاز أن يصطلحوا عليها 
ويصيجيوها. 

؟- باب بدل الضحايا وعيوبها واختلاطها 
فصل في بدل الأضاحي 

قال مالك يرحمه الله: لا بأس أن يبدل الرجل أضحيته بأعلى أو أدن 

منهاء والاختيار أن لا يبدلها بأدن منها 20 . 


- أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة مسن 
منهاء ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره؛ وإنما سمعت الحديث أنه لا يشترك في 
النسك,ء وإئما يكون عن أهل البيت الواحد. 
وف )٠١١55(‏ عن ابن شهاب أنه قال: ما نحر رسول الله يه عن أهل بينه إلا بدنة 
واحدة أو بقرة واحدة. قال مالك: لا أدري أيتهما قال ابن شهاب. وى )٠١407(‏ 
عن نافع: أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. قال مالك: الضحية 
سنة» وليست بواجبة» ولا أحب ممن يكن قوي على ثمنها أن يتركها. 

)١(‏ في المدونة الكبرى (1١/47ه)‏ كتاب الضحايا: 
قلت: أرأيت الرجحل يشتري الأضحية يريد أن يبدها أيكون له ذلك في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: لا يبدها إلا بخير منها» قلت: ل ل 
يصنع بفضلة الثمن؟ قال: : قال مالك: لاحرر أن يفطل من فنها شيعات فذكرت له 
الحديث الذي جاء في مثل هذا فأنكره» وقال يشتري بجميع الثمن شاه واحدة. قلت: 
فإن لم يجد بالثمن شاة مثلها كيف يصنع؟ قال: أرى أن يزيد من عنده حي يشتري 
متلهاء قال: ولم أسمعه من مالك قلت: هل سألت مالكا عن الرجل يتصدق بثمن 
أضحيته أهي إليه أم يشتري أضحية؟ قال: قال مالك: لا أحب لمن كان يقدر على أن 
يضحي أن يترك ذلك. قال: فقلت لمالك: فتجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت؟ قال: 
م 


ضاعت أضححيته فأبدطاء 9 وجدها في أيام الذبح» فليس عليه ذنحجهاء وإن 
لم يبدلما ذبحها إن وجدها ف أيام الذبح» وإن وجدها بعدهاء فليس عليه 
ذبحها إلا أن يكون أوجبها قولاً فيلزمه ذبحها(". 
فصل في عيوب الأضاحي 

ولا يصحي بعوراء» ولا بعمياء» ولا بكماء ولا كاف ولا عجفاءع. 
ولا شديدة العرج» ولا بينة المرض» ولا بأس بالجماء» والمكسورة القرن 
إذا كان يدمى» ولا بأس بالخرقاء» والشرقاء» والعضباء والاختيار أن يتقى 
فيها العيب كله؛ والسلامة أفضل من العيب7©. 


)١(‏ وف المدونة في نفس الموضع السابق: قال: وإن الضحية لو فضلت منه ثم أبدها بغيرها 
ثم أصابها لم يكن عليه ذبحهاء وكانت مالاً من ماله فهذا فرق ما بينهما- يريد 
الحدي والأضاحي أحدهما تطوع والآخر واجب. قلت: أرأيت إن لم يجد أضحيته 
هذه الي ضلت حى مضت أيام النحرء ثم أصابها بعد أيام النحر» كيف يصنع بما في 
قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيها شيئء ولكن أرى أن لا شيء عليه فيها لأن 
مالكاً قال: إذا وجدها وقد ضحّى ببدها أنه لاشيء عليه فيها فلو كانت واجبة عليه 
لكان عليه أن يذيحها إذا أصاماء وإن كان قد أبدلهاء وقد مضت أيام النحر فليس 
على أحد أن يضحي بعد أيام النحر» وهو بمنزلة رجحل ترك الأضحية. 
قلت: وكذلك لو اشتراها ولم يضح بما حين مضت أيام النحر ولم تضل منه؟ قال: 
هذا والأول سواء وهذا رجل قد أثم حين لم يضح هاء قلت: أرأيت إن سرقت 
أضحيته أو ماتت أعليه بدل؟ قال: قال مالك: إذا ضلت أو ماتت أو سرقت فعليه 
أن يشتري أضحية أخرى. 

(5) ف الموطأ )١٠١*0(‏ عن البراء بن عازب أن رسول الله يل سعل: ماذا يُتقى من 
اعفان نأغار وده وقال" ييا" كان الود يك يذه وقول ينك افص من 
يد رسول الله ولِ: "العرجاء البين ظلعهاء والعوراء البين عورهاء والمريضة البين 
مرضهاء والعجفاء الى لا تنقي". 
وى )١١77(‏ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن الي م 
تسن» وال نقص من خلقها. قال مالك: وهذا أحب ما معت إلي. وفى المدونة 
047/١١‏ ف كتاب الضحايا: قلت: أرأيت إن أراد ذبح أضحيته - 


والسكاء: هي المخلوقة بغير أذنين» والحماء: المحلوقة بغير قرنين» 
والعضباء الناقصة الخلق» والخرقاء: المقطوع بعض أذفها من أسفله 
والعجفاء الي لا تنقي: وهي الى لا شحم فيهاء ولا مخ في عظامها بالغنم 
لشدة عرجها. ومن اشترى أضحية سليمة ثم حدث يما عيب عنله لا 
تحرئع عنه معه فعليه إبدااء ولو انكسرت أضحيته فجبرها فصحت أجرأه 
ذبحها. 

؟- باب ذبح الضحايا والأكل منها 
والصدقة وبيعها والانتفاع بها 

قال مالك يرحمه الله: وينبغي للمرء أن يباشر ذبح أضحيته بنفسهء ولا 
يأمر بذلك غيره» فإن ذبح له غيره بإذنه أجزأه» والاختيار ما ذكرنا". 
ويسمي المرء الله عز وجل على ذبح أضحيته؛ فإن نسي التسمية فلا شيء 
عليه» وإن تعمد تركها لم تؤكل أضحيته ولا يجوز أن يذبح له يهودي ولا 
نصران» وإن ذبح رجل أضحية رجحل بغير إذنه ضمنها وغرم قيمتها 


- فاضطربت فانكسرت رجلها أو اضطربت فأصاب السكين عينهاء فذهب عينها 
أيجرئه أن يذبحها وإنما أصابما ذلك بحضرة الذبح؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا إلا 
ما أحبرتك وأرى ألا تحزئ عنه. 
قلت: أرأيت الشاة تُخلف خلفاً ناقصاً؟ فقال: قال مالك: لا تحزئ إلا أن تكون 
جلحاء أو سكاء والسكاء الى لها أذنان صغيران. قال ابن القاسم: ونحن نسميها 
الصمهاي قال وأا قا علوت يقير ونين لقا ناقضا فلك ضحي ى.كلاف: 

)١(‏ في المدونة الكبرى (١/47ه)‏ في كتاب الضحايا: 
قلت: أرأيت إن ذبح رجل أضحيي عين بغير إذنى أيجرئئ ذلك أم لا؟ قال: ما ممعت 
من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى إن كان مثل الولد وعياله الذين إنما ذيحوها له ليكفوه 
مؤتتها فأرى ذلك بحزثاً عنه» وإن كان على غير ذلك م يجحرئ. قلت: أرأيت إن غلطنا 
فذبح صاحبي أضحييّ وذبحت أنا أضحيته أيحزئ عنا في قول مالك أم لا؟ قال: بلغي أن 
فالكا قال؛ لا ضرق ويكون كل واحد متهما اننا لأخسية تزاح 


ووجب على ريا بدها. 
فصل في الأكل من الأضاحي, والإطعام منها 
والنهى عن بيع عتي ع نمنها 
وباكل لوي ممم وبطع ميا ولا بأس أن يطعم منها غنيًا أو 


فقيرا «ويد ا وعدا الزن ود وروا لكر أن يطعم منها يهوديًا أو 
نف اناه ليس لما يا كله :لمعيه خا 00 


. والاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر» ولو قيل يأكل الثلثء» 
ويقسم الثلئين لكان حسناء والله أعلم. 


)١(‏ في الموطأ )٠١ 5٠(‏ عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله يلع فى عن أكل الحوم 
الضحايا بعد ثلاثة أيام» ثم قال بعد: كلوا وتصدقوا وتزودوا أو ادحروا. وفي 
)٠١ 41‏ عن عبد الله بن واقد أنه قال: نمى رسول الله يي عن أكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاثة. 
قال عبد الله بن أبي بكر ذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الر حمن» فقالت: صدق» 
سمعت عائشة زوج الني يه تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى 
في زمان رسول الله يل فقال رسول الله يل "ادخروا لثغلاث» وتصددقوايمها 
بقي". قالت: فلما كان بعد ذلك» قيل لرسول الله يليه لقد كان الناس ينتفعون 
بضحاياهم, ويجملون منها الودك» ويتخذون منها الأسقية» فقال رسول الله وي 
"وما ذلك"؟ أو كما قال» قالوا: ميت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال 
رسول الله يل: "إنما فيتكم من أجل الدافة الي دفت عليكم, فكلواء وتصدقواء 
وادخحروا". يعين بالدافة: قوما مساكين قدموا المدينة. 
وف )٠١47(‏ عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحماء 
فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى؟ فقالوا هو منهاء فقالٍ أبو 
سعيد: ألم يكن رسول الله َيه غمى عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله َل 
بعدك أمرء فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك» فأخبر أن رسول الله وَلِهٌ قال: 
«نميتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث فكلوا وتصدقواء وادحرواء وفميتكم عن 
الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام ونميتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ولا 
تقولوا هجرأ». يععئ لا تقولوا ا 


ولا بأس بادحار لحوم الضحايا ما شاء الإنسان وما بد اله» ولا يجوز بيع 
الأضحية بعد ذبحهاء ولا بيع شيء منها. ولا يجوز أن يعطي ذابحها أجره من 
لحمها أو جلدها ولا بأس بالانتفاع يجلدها ولا يذبح بعضها ببعض. 
٠‏ كتاب العقيقة 
-١‏ باب العقيقة وسننها والعمل فيها 
فصل في كيفية العقيقة 
قال مالك يرحمه الله: والعقيقة مستحبة غير مستحقة. وهي شاة عن الذكر 
اله دق 
والاندئ '. 
ويسمى المولود يوم سابعه» ويعق عنه بشاة عن الذكر والأنشقى. ولا 
يجمع اثنان قِ شاة واحدة) وهي من الإبل والبقر والغنم» وستها سن 
الضحايا. ولا يجوز فيها من العيب ما لا يجوز في الضحاياء ووقتهايوم 
السابع من ولادة المولود إذا ولد قبل الفجر» فإن ولد بعد الفجر ألغي 
ذلك اليوم. وحسب سبعة بعذه. وتذبح العقيقة في صدر النهارء ولاايعق 
بليل. ولا بأس بالأكل منها والإطعام بغير حد. ولا بأس بكسر عظامهاء 
ولا يلطخ المولود فش تمان دمي 


)١(‏ في الموطأ )١٠١(‏ عن هشام بن عروة: أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن 
بنية الذكور والإناث بشاة شاة. قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة» أن من عق فإنما 
يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث سواء وليست العقيقة بواحبة ولكنها 
يستحب العمل كاء وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندناء فمن عق عن 
ولده؛ فإنما هي ,متزلة النْسك والضحاياء ولا يجوز فيها عوراء» ولا عجفاء ولا 
مكسورة ولا مريضة» ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدهاء ويكسر عظامهاء 
ويأكل أهلها من لحمهاء ويتصدقون منهاء ولا يُمّس الصبي بشيء من دمها. 

(؟) في الموطأ )٠١0777(‏ عن زيد بن أسلم عن رجل من بي خمرة عن أبيه: أنه قال: 
سكل رسول الله يٌ عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق" ح وكأنه كره الاسم- 
وال من ولك له :ولد فاح أن داف ع ونه قلسن 1 
وفي (1/ا١٠)‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بسنت - 


فصل في من فاته العقيقة والنهي عن بيع لحمها 
ولا يعق عن كبير» ومن فاتته العقيقة يوم سابعه فلا عقيقة عليه بعد 
ذلك. وقد قيل: يعق عنه في السابع الثاني» وليس على الناس التصدق 
بوزن شعر المولود ذهبا أو ورقاء فمن فعل ذلك قلا يبأس بله. ولا يباع 
شيء من لحم العقيقة ولا إهابما. ولا بأس بالانتفاع بجلدهاء وهي ف ذلك 
مثل الأأضحية. 


يننا 


- رسول الله يع شعر حسن» وحسين» وزينب» وأم كلثوم» فقصدقت برنة 
ذلك فضة. وفي )١٠١19(‏ عن نافع: أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد 
من أهله عقيقة إلا أعطاه إياهاء وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور» 
والإناث. وفي )٠١0(‏ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال: معت 
أي يستحب العقيقة ولو بعصفور. وفي المدونة الكبرى )5514/١(‏ ما جاء في 
العقيقة بالعصفور: 

قال وقال ابن القاسم: سَّعل مالك عن العقيقة بالعصفور» فقال: ما يعجبي 
ذلك» وما تكون الذبائح إلا من الأنعام. 

قال: والعقيقة مستحبة لم تزل من عمل المسلمين وليست بواجبة ولا سشّنة 
لازمة» ولكن يستحب العمل كاء وقد عُقَّ عن الحسن والحسين ابن فاطمة بنت 
رسول الله صل 


1١‏ كناب الصيد 
-١‏ باب الصيد بالرمي بالسلاج 
فصل في أداة الصيد وكيفية ذكاته 
قال مالك يرحمه الله: والصيد جائز بجميع السلاح السيوف؛ والسهام؛ 
والرماح. ولا بأس بصيد المعراض إذا أصاب الصيد بحده فجرحه فماتء وإن 
أصابه بعرضه لم يجز أكله. إلا أن يدرك ذكاته فيذكيه(". ولا يؤكل مارمي 
بالبندق إلا أن يذكى 7(" فإن مات قبل ذكاته لم يجز أكله؛ ولا يؤكل صيد 
الحبالة وهي الشرك إلا أن يذكى. 
ومن رمى صيداً بحجر له حَدٌَ) فإن جرحه بحده فقتله جاز أكله. وإن لم 
يحرحه ولكن رضه أو دقه لم يجز أكله إلا أن يذكيه. ويسمي الله الصائد عند 
رمي الصيد وإرسال الجوارح عليه. ومن ترك التسمية عند إرساله أو رميه على 


)١(‏ في الموطأ )١٠١0(‏ عن مالك: أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تُقتل الإنسية 
ما يُقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. قال مالك: ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا 
حَسّقَ وبلغ المقاتل أن يؤكلء قال الله تبارك وتعالى: ( يا أيهَا الْذينَ آمَُوا لَيِلُوكَكُمْ الله 

بشيء من ء مْنَ الصّيّد كنا اله أنديكُم وَرِمَاحُكُمْ» قال: فكل شيء ناله الإنسان بيده أو بربحه 
أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قاله الله تعالى. 

(؟) في الموطأ )٠١55(‏ عن مالك: أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل بالمعراض 
والبندقة. 
وف المدونة الكبرى(١/075)‏ ف الرجل يصيد بالمعراض أو الحجر أو العصا أو غير ذلك 
فأنفذ مقاتله أو لم ينفذه: قلت: أرأيت ما أصاب بحجر أو بندقة» فحرق أو بضع أو بلغ 
المقاتل أيؤكل أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يؤكل» وقال مالك: ليس ذلك 
بخرق وإئما هو رض. 
قلت: أرأيت ما كان من معراض أصاب به فخرق ولم ينفذ المقاتل فمات أيؤكل أم لا 
قي قول مالك؟ قال: نعم وهو بمنزلة السهم إذا ل يصبه عرضاًء قال: وقال مالك: إذا 
حرق المعراض أكل» قلت: أرأيت إن رميت صيدا بعود أو بعصا فخرقته» أيؤكل أم لا؟ 
فقال: هو مثل المعراض إنه يؤكل» قلت: وكذلك إن رمى برمحه أو بطرده أو بحربته 
فحرق أيأكله؟ قال: نعم هذا كله سواء. 


الصيد عامدا لم يجر أكله. وإن تركها ناسيا جاز أكله0". 


فصل فيما يجوز أكله من الصيد وما لا يجوز 
ولا بأس بأكل الصيد» وإن ا منه» وما أفلتت عليه 
الكلاب؛ أو غيرها من الجوارح فقتلته لم يجز أكله”". ومن أرسل كلبه على صيد 
بعينه فتركه» ومضى إلى غيره؛ فقتله لم يجز أكله. وإن أرسله على جماعة؛ ولم يرد 
واحدا انها يدينه قا له أكل نا غبار متها" . ورإذا أرشل الفباية كايه عل بيد 


)١(‏ في المدونة الكبرى(١074/1)‏ في صيد الطير المعلم: 
:«اقلتة :أرأيث :إن تسق التسمية عند الإرسال أيأكل؟ قال مالك: يسمي الله إذا 
أكل. 
قلت: أرأيت إن ترك التسمية عمدا؟ قال: هذا بمنزلة الذبيحة إذا نسي التسمية فهو كمن 
نسي التسمية على الذبيحة» وإذا ترك التسمية عمدا عند الإرسال فهو كمن ترك 
الفسية قجدا عند الذميطة: ل ياكله: 

ل له ل ا سر لسر سه 

إن لم يقتل. وعن مالك: أنه سمع نافعاً يقول: قال عبد الله بن عمر: وإن أكل 
وإن م وني )٠١71(‏ عن مالك: أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سكل عن 
الكلب الْعَلمِ إذا قتل الصيد؛ فقال سعد: كل وإن ل يبق إلا بضعة واحدة. 

(5) في المدونة الكبرى /١(‏ 077) في صيد الطير المعلم قلت: أرأيت الفهد» وجميع السباع 
إذا علمت أهي ممنزلة الكلاب في قول مالك؟ قال: م أسمع من مالك فيه شيعا ولكنها 
عندي منزلة الكلاب. 
قلت أرأيت جميع سباع الطير إذا علمت أهي يمنزلة البزاة؟ قال: لا أدري ما مسألتك 
هذه ولكن البزاة» والعقبان والزمابحة» والشذانقات» والصقور» وما أشبه هذا فلا بأس 
بمذا عند مالك. قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد فيأحذ غيره» يأكله أم لا؟ 
قال: قال مالك: يأكله.... قلت: أرأيت إن أرسل كلبه على جماعة صيد ول يرد واحدا 
فته[ دون الكغر اذه كلها أو أخذ بعضها؟ قال سألنا مالكا عن الذي. برشل باه 
على جماعة من الطير وهو ينوي ما أحذ منه» فيأحذ أحدها أو يرى جماعة من الطصير 
ينوي بها فيصيب واحداً منها؟ قال: قال مالك: لا يأكله؛ فهذا يدلك على أنه إن أرادها 
كلها قاذ بأس بأكلها» ون آضاتن اذا قاذ رامن ياكله. 
قال: قال مالك: إذا أصاب في رميته اثنين منها أكلهماء قال: ولقد سألناه عن الجماعتين 

من الطير تكونان في الهواء بعضها فوق بعض فيرمي وهو يريد المماعتين جميعا - 


00 ما ا يذهب 
5 الع ا 


فصل في صيد غير المسلم 
ولا يحوز أكل صيد المحوسي من حيوان. ولا بأس بأكل ما صاد من الحيتان؛ 
ويكره صيد اليهوديء والنصران» ولا يحرم0". ولا بأس باصطياد المسلم بكلب 
المحوسي المعلم» واصطياده بكلبه. يمنزلة ذبحه. 


+بريك ها أصات منهاء أراكلة# قال قال ل نالك :ما أضنات نن الالستافين ايها 
أكله؛ قال: وقال مالك: وإن أرسل كلبه على جماعه ونوى واحداً منها بعينه» فأصاب 
غيره» فلا يأكله. 

قلت: أرأيت الكلاب غير السلالقة إذا عُلمت أهي ,منزلة السلالقة في قول مالك؟ قال: 
قال مالك: السلالقة وغيرها إذا عُلمت فهي سواء. 

)١(‏ في الموطأ (بآحر رقم )٠١514‏ قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا: أن المسلم إذا أرسل 
كلب المحوسي الضاري» فصاد أو قتل؛ إنه إذا كان معلماً فأكل ذلك الصيد حلال لا 
بأس به وإن لم يُذكه المسلم؛ وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المحوسي» أو يرمي 
بقوسه أو بنبله فيقتل بماء فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. وإذا أرسل 
انبحوسي كلب المسلم؛ وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأحذها المحوسي فيرمي يما 
الصيد فيقتله» ويمنزلة شفرة المسلم يذبح بما المحوسي» فلا يحل أكل شيء من ذلك. وفي 
المدونة الكبرى )074/١(‏ في صيد الطير المعلم: 
...قلت: أرأيت النصران واليهودي أيؤكل صيدهما في قول مالك إذا قتلت الكلاب 
0 قال: قال: تؤكل ذبائحهماء وأما صيدهما فلا يؤكل» وتلا هذه الآية: كنال 
َيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) [المائدة: 94]» ولم يذكر الله هذا اليهود ولا النصارى. قال ابسن 
5 ويؤكل صيدهم. قال سحنون: قال ابن وهب: لا بأس بأكل صيدهم؛ وقاله 
ابن زيات: 0 لأن الله تعالى قال: (وَطَعَامٌ الْذِينَ 1 الكتاب حل 
لَكم) [ [المائدة: .]١‏ قلت: ا ل 
فح لا لك وروي ف م رام 
اصطاده إذا لم ينفذ المحوسي مقاتله. 


فصل في اشتراك كلبين في صيد واحد 

ومن أرسل كليه على صيد فشاركه فيه كلب آخر غير معلم؛ فقتلاه جميعاء 
لم يجر أكله(". فإذا أرسل رجلان كلبين على صيد واحد فقتلاه جميعا جاز أكله 
وكان الصيد بينهما جميعاء إلا أن يكون أحدجهما أنفذ مقتله قبل إدراك الآخر له 
فيكون لصاحب الكلب الأول» دون الثاني. ولو أرسل رجلان كلبين على 
صيدين؛ فاجتمعا على قتل أحدهما وتركا الآخر لم يجز أكله إلا أن يعلم أن 
الكلب الذي أرسل على ذلك الصيد المقتول قد أنفذ مقاتله قبل أن يشاركه 
الكلب الآخر العادل عَمّا أرسل عليه. 

فصل في الصيد إذا أفلت من صائده ولحق بالصيد؛ ثم صاده صائد آخر 

ومن رمى صيداًء فأفلت عنه ولحق بالصيدء ثم صاده آخر بعده» فهو لمن 
صاده آخراء ولا حق للأول فيه إلا أن يجده يقرب إفلاته» ولم يلحق بالصيدء 
ول يستوحش فيكون الأول أحق به”". 


لين 


)١(‏ في المدونة الكبرى الموضع السابق: 
...قلت: أرأيت إن أرسلت كلباً معلماً على صيد فأعانه عليه كلب غير معلم أيأكله أم 
لا؟ قال: قال مالك: إذا أعانه عليه غير معلم لم يؤكل. قلت: أرأيت إن أرسلت بازي 
على صيد فأعانه عليه باز غير معلم؟ قال: قال مالك: لا يؤكل. 

)١(‏ في المدونة الكبرى )5707//١(‏ ف الرجل يدرك الصيد وقد أحذته الكلاب فيذكيه وهى 
تنهشه حى يموت: ... قلت: أرأيت الصيد إذا رماه رجل فأئخنه حي صار لا يستطيع 
الفرار فرماه آخر بعد ذلك فقتله أيؤكل أم لا؟ قال: قال مالك: لا يؤكل» قلت: فققد 
صار هذا عندك بمنزلة الشاة لا يؤكل إلا بزكاة؟ قال: نعم» لأن هذا قد صار أسيره؛ 
قلت: فهل يضمنه هذا الذي رماه فقتله للأول أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا 
وأراه ضامنا. 


٠١‏ كتاب الذبائح 
-١‏ باب السنة في الذبائح وما يجوز منها وما لا يجوز 

فصل في صفة الذكاة 
قال مالك يرحمه الله: وذكاة المقدور عليه حلقه ولبته» وحَدّها قطع ثلائة 
أعضاء وهي: الودجان» والحلقوم؛ وليس يراعى قطع المريء”". ولا يحوز ذكاة 
المقدور عليه من الإنسي والدواجن من الوحش بالنبل» والضواري من الكلاب 
وغيرها. ويستحب للمرء أن يوجّه إلى القبلة ذبيحته» فإن ذبح إلى غير القبلة فلا 
شيء فلو" والشعية قر يل قمع الديية فين تر كهاعايييا 1 توفدل 

ذبيحتهة» وإن تركها ناسياً أكلت ذبيحته7 © . 


)1١‏ في الموطأ (1ه١٠١)‏ عن مالك: أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما فْرَّى 
الأوداج فكلوه. وفي المدونة الكبرى 617/١١‏ كتاب الذبائح: قلت: أرأيت الررحجل 
يذبح بالمروة أو بالعود أو بالحجرء أو بالعظم ومعه السكين أيجوز ذلك؟ قال: قال 
مالك: إذا احتاج الرجل إلى الحجر والعود والعظم وما سواه من هذه الأشياء فذبح بما 
فإن ذلك يجزئه. قال أبو القاسم: فإذا ذبح بما من غير أن يحتاج إليها كأن كان معه 
سكين فليأكله إذا فرى الأوداج. 
قلت: ويجيز مالك الذبح بالعظم؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن ذبح فقطع الحلقوم, رمم 
يقطع الأوداج أو فرى الأوداج ولم يقطع الحلقوم أيأكله؟ قال: قال مالك: لا يأكله إلا 
باجتماع منهم جميعاء لا يأكله إن قطع الحلقوم,) ولم يفر الأوداج؛ وإن فرى الأوداج 
ولم يقطع الحلقوم فلا يأكله أيضاء ولا يأكله حى يقطع جميع ذلك: الحلقوم والأوداج. 

هة قِ الموضع السابق من المدونة: 
قلت: أرأيت مالكا هل كان يأمر بأن توجه الذبيحة إلى القبلة؟ قال: قال مالك: نعم» 
توجه الذبيحة إلى القبلة» قال مالك: وبلغين أن الحزارين يجتمعون على الحفرة يدورون 
يوجّهوا بما إلى القبلة. 

ف وفي الموضع السابق أيضًا من المدونة الكبرى: 
قلت: كيف التسمية عند مالك على الذبيحة؟ قال: بسم الله والله أكبر. قلت: وهل 
كان مالك يكره أن يذكر على الذبيحة صلى الله على رسول الله بعد التسمية أو يقول 
محمد رسول الله بعد التسمية؟ قال: لم أسمع من مالك فيه إلا شيئاء وذلك موضع - 


انون ولا بام بذبائح أهل الكتاب» ولا تؤكل ذبائح المحوس(© 


- لا يذكر هنالك إلا اسم الله وحده.. 
قلت أرأيت الضحايا أيذكر عليها اسم الله فيقول بعد التسمية اللهم تقبل من قلان؟ 
قال: قال مالك: يقول على الضحايا بسم الله والله أكبر» فإن أحب قال: اللهم تقبل 
مني وإلا فإن التسمية تكفيه. قلت لمالك: فهذا الذي يقول الناس: اللهم منك وإليك؛ 
فأنكره قال: هذا بدعة. 

)١(‏ وفي المدونة الكبرى أيضًا في الموضع السابق: 
قلت: أرأيت المرأة تذبح من غير ضرورة أتؤكل ذبيحتها في قرل مالك؟ قال: نعم 
تؤكل» قال: ولقد سألت مالكا عن المرأة تضطر إلى الذبيحة وعندها الرجل النصران 
أتأمره أن يذبح لها؟ قال: لاء ولكن تذبح هي. قلت: فتحل ذبائح نساء أهل الكتاب 
وصبيائهم؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن إذا حل ذبائح رجاهم فلا بأس 
بذبائح نسائهم وصبيافهم إذا أطاقوا الذبح. قلت أرأيت ما ذبحوا لأعيادهم ركنائمبهم 
أيؤكل؟ قال: قال مالك: أكرهه ولا أحرمه؛ وتأويل مالك فيه '( أو فسْقًا أهل لير الله 
به) وكان يكرهه كراهية شديدة من غير أن يُحرّمه. 
قلت: أرأيت مالكاً هل كان يكره ه للمسلم أن يمكن أضحيته أو هديه من أحد من 
النصارى أو اليهود أو يذبحه؟ قال: كان مالك يكره أن يمكن أضحيته أو هديه لأحد من 
الناس» أو يذبحه له» ولكن يليها هو بنفسه. قال مالك: وإن ذبح النصران أضحية المسلم 
بأمر المسلم أعاد أضحيته. 
قال ابن القاسم: واليهودي مثله..... قلت: فإن ذبحها من يحل ذبحه من المسلمين أيجزئه 
في قول مالك؟ قال: قال مالك يجزئه» وبئسما صنع؛ والشأن أن يليها هو بنفسه أحب 
امالك 
قلت: أرأيت ما ذيحت اليهود من الغدم فأصابوه فاسداً عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة 
وما أشبهها الي يحرموها في دينهم أيحل أكله للمسلمين؟ قال: كان مالكا مرة يجيزه فيما 
بلغ» ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد» قال: لا يؤكل... قال ابن القاسم: رأيت مالكا 
يستئقل ذبائح اليهود والنصارىء ولا يحرمها. قال ابن القاسم: ورأيي أن ما ذبحت 
اليهود ثما لا يستحلونه أن لا يؤكل. 
قلت: هل كان مالك يكره ذبائح اليهود والنصارى من أهل الحرب ؟ قال: أهل الحرب 
الذين عندنا من النصارى واليهود عند مالك سواء في ذبائحهم؛ وهو يكره ذبائحهم 
كلها من غير أن يحرمهاء ويكره شراء اللحم من مجازرهم؛ ولا يراه حراماً. 2 


فصل في الذبح والنحر 
والاحتيار ذبح الغنم والبقر» ونحر الإبل0". ومن ذبح بعيراً من ضرورة فلا 
بأس بأكله وإن كان من غير ضرورة كره أكله. ومن نحر شاة من ضرورة 
أكلت؛ وإن كان من غير ضرورة كره أكلها. ومن نحر بقرة من ضرورة أو مسن 
غير ضرورة فلا بأس بأكلها. وإذا ندت الإنسية وتوحشت لم تحز ذكاقا يما 
يذكى به الصيد» ول يجر أكلها إلا بذبحها أو نحرها. وإذا تردّت الشاة أو البعير في 
بثر ولم يوصل منها إلى الحلق واللبة» لم يجر أن يذكيها من سائر اللدسد””". 


-قال مالك: وبلغئ أن عمر بن الخطاب كتب إلى البلدان ينهاهم أن يكون النصارى 
واليهود في أسواقهم؛ صيارفة أو جزارين وأن يقاموا من الأسواقء فإن الله تبارك وتعالى 
قد أغنانا بالمسلمين» قال: فقلت لمالك: ما أراد بقوله يقامون من الأسواق؟ قال: لا 
يكونون صيارفة ولا جزارين ولا يييعون في أسواق المسلمين في شيء من أعماهم. قال 
مالك: وأرى أن يكلم من عندهم من الولاة في ذلك أن يقيموهم؛ قلت: أرأيت الرجل 
المسلم يرتد إلى اليهودية أو النصرانية» فتحل ذبيحته في قول مالك؟ قال: لا. قلست: 
أرأيت ذبيحة الأخرس أتؤكل؟ قال: نا عيت من مالك كله طعا ولا أرى بها بأساد 

(1) في المدونة الكبرى 47/١‏ ه) في كتاب الذبائح: 
قلت: ينحر ما يذبح أو يذبح ما ينحر في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا ينحر ما يذبح 
ولا يذبح ما ينحر. قلت: قال ابن القاسم: فقلت لمالك: فالبقرة إن نحرت أترى أن 
تؤكل؟ قال: نعم وهي حلاف الإبل إذا ذبحت. قال مالك: والذبح فيها أحب إلي لأن 
الل تعالى يفول كتاية: ( إن الله يَأمُرَكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَة4 [البقرة: 577] قال: 
فالذبح أحب إلي؛ فإن رت أكلت. قال: والبعير إذا ذبح لا يؤكل إذا كان من غير 
ضرورة لأن سنته النحر. قلت: وكذلك الغنم إن محرت لم تؤوكل ف قول مالك؟ قال: 
نعم إذا كان ذلك من غير ضرورة. قلت: وكذلك الطير ما نحر منه لم يؤكل في قوله؟ 
قال: م أسالة عن الطيرة: وكذلك عو سندي لا بوكل. 

)١(‏ في المدونة الموضع السابق أيضا: 
قلت: أرأيت إن وقع في البئر ثور أو بعير أو شاة» ولا يستطيعون أن ينحروا البعير» ولا 
يذيحوا البقرة ولا الشاة؟ قال: قال مالك: ما اضطروا إليه في مثل هذاء فإن ما بين اللبّة 
والمذبح منحر ومذبح فإن ذبح فجائز» وإن نحر فجائز. قلت: ولا يجوز في غير هذا؟ 
قال: قال ابن القاسم: قلنا لمالك: فالجنب والجوف والكتف؟ قال: قال مالك: لا يؤكل 
إذا لم يكن في الموضع الذي ذكرت لك ما بين اللبة والمذبح ويترك يموت. 


فصل في ذكاة الجدين 

وإذا ذُكَيّت الذبيحة» فوُحد في جوفها جنين ميتء فلا بأس بأكله إذا كان 
قد تم خلقه ونبت شعره؛ وإن لم ينبت شعره ول يتم حلقه لم يجر أكله. 

وإن انفصل الحنين منها حا فاستهل صارخا انفرد بحكم نفسه؛ ولم يجز أكله 
بزكاة أمه» فإن ذكي جاز أكله» وإن مات قبل ذكاته لم يجر أكله0". 

فصل في حكم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكلها السبع 

وإذا انخنقت الشاة أو وقذت أو تردت أو ُطحتء أو أكل السبع بعضها 
فبلغ ذلك منها ميلغاً ليس لها بعده حياة مرجوة ففيها روايتان: 

إحداهما : جواز ذكاقاء وأكلها. والأحرى : أنها لا تذكى ولا تؤكل27". 

حكم ما ذبح من قفاه وما ضرب عنقه 

ومن ذبح شيئاً من الحيوان من قفاه لم يجز أكله ومن ضرب عنق بعير لم يجز 

أكله, وذلك يمنزلة ما شق جوفه. 


)١(‏ في الموطأ )١٠١55(‏ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في 
بطنها من ذكاتا إذا كان قدتم حلقه» ونبت شعره؛ فإذا حرج من بطن أمه ذبح حى 
يخرج الدم من جوفه. 
وفي )٠١51(‏ عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب» أ 
كان يقول: ذكاة ما في بطن الذبيحة من ذكاة أمه إذا كان قد تم حلقه» ونبت شعره. 

(؟) في موطأ مالك )١٠١55(‏ عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن 
شاة ذيحت» فتحرك بعضهاء فأمره أن يأكلهاء ثم سأل عن ذلك زيد , بن ثابت» فقال: 
ل و ا 
صاحبهاء فذبحهاء فسال الدم منها ولم تتحرك؟ فقال مالك: إذا كان ذبحها ونفسها 
يحري وهى تطرفء فليأكلها. وفي المدونة الكبرى 7/١(‏ ه) في كتاب الذبائح: قلت: 
إذا تردت الذبيحة من جبل أو غير ذلك» فاندق عنقها أو اندق منها ما يعلم أنما لا 
تعيش من ذلك أتؤكل أم لا في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: ما لم يكن قد نخعها ذلك فلا بأس به. قال: وقال لي مالك في الشاة 
تخرق بطنها فتشق أمعاؤها فتموت: أنها لا توكل لأنها ليست بذكية لأن الذي صنع 
السبع بما كان قتلاً لحاء وإنما الذي فيها من الحياة روج نفسها لأنها لا تحيا على حال. 


٠‏ كتاب الأطعمة 
-١‏ باب ما يحل وما يحرم من الحيوان وغيره 
فصل في أكل صيد البحر 
قال مالك يرحمه الله: ولا بأس بأكل ميتة الحيتان طافياً كان أو راسباً وصيد 
البحر كله حلال20. ويكره أكل كلب الماء؛ وخنزيره من غير تحريم له» وأنكر 
تسميته خنزيرا. 
ولا بأس بأكل السرطان؛ والسلحفاة» والضفدع. 
فصل في أكل الطير 
ولا بأس بأكل الطير كلها ما كان منها ذا مخلب أو غير ذي مخلب 
كالبازات» والعقبان» والرخمء والحُدَيّاء والغربان» وسائر سباع الطير وهي في 
ذلك بخلاف سباع الوحش. 


(1) في الموطأ (ه>١٠١)‏ عن نافع: أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن 
عمر عما لفظ البحرء فنهاه عن أكله. قال نافع: ثم اتقلب عبد الله فدعا 
بالمصحف فقرأ ( أحل لكم صيد البحر وطعامه). قال نافع: فأرسلبي عبد الله بن 
عمر إلى عبد ال رحمن بن أبي هريرة» أنه لا بأس بأكله. 
وفي (55 )٠ ١:‏ عن سعد الحاري مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن 
عمر عن الكيتان يقتل بعضها بعضا أو موت خرداء فقال: ليمن قا باس قال 
سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك. يعن 
أبي هريرة» وزيد بن ثابت: أنهما كان لا يريان بما لفظ البحر بأساً. 
وفي )١١58(‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن ناساً من أهل الحجاز قدموا 
فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر؟ فقال: ليس به بأس» وقال: اذهبوا إلى 
زيد بن ثابت» وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلكء» ثم ائتوني فاخحبرون ماذا يقولان؟ 
فأتوهما فسألوهماء فقالا: لا بأس به فأتوا مروان فأخحبروه» فقال مروان: قد 
قلت لكم. قال مالك: ولا بأس بالحيتان يصيدها احوس» لأن رسول هله قال في 
البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره 
من صادقه. 1 


فصل فيما يحل أكله من الحيوان 
ولا بأس بأكل الحمر الوحشية» ولا بأس بأكل الوَبرء والثعلب» والأرنب» 
يكرد أكل المزوضيشيا كان أو إنساء 
فصل فيما يحرم أكله من الحيوان 
ولا تؤكل الكلاب والخنزير محرم أكل لحمه وشحمه ولا بأس بالاتتفاع 
بشعره ف الخرز وغيره ولا يؤكل شيء من سباع الوحش مثل الأسدء والذئب» 
والفهد» والنمر» والضبع ولا تؤكل الحمر الأهلية» ولا البغال؛ ويكره أكل 


0 
فصل في طعام أهل الكتاب 
ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم» ويكره أكل شحوم اليهود من غسير 
ريم لما. 


ولا يؤكل ما ذبحه اليهودي من الإبل لتحرعها عليهم. ولا بأس يمالا 
زكاة له من طعام ابجوس») ولا يحل أكل ذبائحهم» ولا يؤكل جبنهم للنفحة 
ال فيه( . 


)١(‏ في الموطأ )٠١59(‏ عن أبي ثعلية الخشئ: أن رسول اللْمي: قال: "أكل كل ذي ناب 
من السباع حرام". وفي )١٠١70(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ييهِ: قال: "أكل كل ذي 
ناب من السباع حرام". قال مالك: وهو الأمر عندنا. وفي )١٠١1/١(‏ عن مالك: أن 
أحسن ما مع في الخيل والبغال والحمير أها لا توكل» لأن الله تبارك وتعالى قال: 
(وَالْحَيْلَ وَالْبِعَال َالْحَميرَ لمَرَكبُوهَا وزِيئة» وقال تارك وتعالى ي الأنعام: 2 لتركبُوا 
منهًا وَمنْهًا تَأْكُلُونَ» [غافر: 79] وقال تعالى: #لَيَذكُرُوا امم الله عَلَى ما رَرْقَهُم من 
بَهِيمّة الأعام», (إفَكُلُوا مئْهًا وَأَطْعمُوا الْقَانعَ وَالْمُغتَر). 
قال مالك: وسمعت أن البائس هو الفقير» وأن المعتر هو الزائر. قال مالك: فذكر الله 
الخيل» والبغال» والحمير للركوبء والزينة» وذكر الأنعام: للركوب والأكل. قال مالك: 
والقائع هو الفقير أيضا. 

في الموطأ ١؟ه )٠‏ عن عبد الله بن عباس: د كل عن اح لمارف المروع سان لا 
بأس ماء وتلا هذه الآية ( وَمَن يََوَلّهُم مُنْكُم فَانهُ م 4 منهُم) [المائدة: ١ة].‏ 


"- باب في الانتفاع بالميتة 
فلضل في جحي الطهام بقع فيه مينة 
قال مالك يرحمه الله: وما وقعت فيه الميتة أو غيرها من النجاسات من الطعام 

والشراب فإن كان جامدا طرحت وما حوطا وانتفع بباقيه وإن كان ذائبا فهو 
نحس وأريق كله. ولا بأس بإسراج الدهن النجس. ولا بأس باستعماله في 
الصابون» ويتحفظ منه. ويغسل ما أصابه من الثياب. ولا يطهر الدهن النجس 
بغسله» ولا يجوز أكله» ولا ببعه. :ولا بأس. يعلق الدواب الطعام التجس ما أكل 
لحمه وما لم يؤكل لحمه. 


فصل في حكم من اضطر لأكل الميتة 

ولا بأس بأكل المضطر من الميتة» شبعه؛ ويتزود لحاجته» فإذا وجد مذكيا 
حرمت عليه”"ومن اضطر إلى أكل الميتة وهو في سفر معصية لم يأكل منها حى 
يفارق المعصية؛ ومن وجد ميتة وصيداً وهو محرم فليأكل الميتة ولا يقتل الصيد إلا 
أذ كوة اليذه ميديزة عاق هن نقسه عو كديا ومن وتعلاميعة ومالة لختيرةة 
أكل من مال غيره وضمنه. 

وقد قيل: لا ضمان عليه فيما اضطر إليه؛ ولا يأكل الميتة مع وجوده. إلا أن 
يخاف القطع؛ فيجوز له أكلها. 


)١(‏ في الموطأ(ه١٠١)‏ عن مالك: لا لاا 
منها حي يشبع» ويتزود منهاء فإن وجد عنها غيئن طرحها. 
وسّكثل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو غْتَما 
عكانه ذلك؟ قال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه 
بضرورته حن لا يُعَّد سارقاً فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد 
جوعه ولا يحمل منه شيئاء وذلك أحب إلى من أن يأكل الميتة» وإن هو نحشي أن 
لا يصدقوهء وأ يُعَد سارقاً عا أصاب من ذللكء فإن أكل الميتة غخير له عددي» وله 
في أكل الميتة على هذا الوجه سعة, مع أن أحاف أن يَعْدُو عاد ثمن لم يضطر إلى 
الميتة» يريد أحذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار قال مالك: 
وهذا أحسن ما جمعت. 


فصل في حكم من شرب الخمر اضطرارا 
ولا يشرب المضطر خمراء ولا يعالج يماء ولا بشيء من النجاسات 
كلهاء وإذا كان في حلق رجل غصة من طعام, ولم يجد ما يسيغها به إلا 
خمراً فلا بأس أن يشرقا ليدفع ا عَصّته. 
حكى هذا الشيخ أبو بكر الأمري عن أي الفرج عمرو بن محمد 
القاضي رحمه الله. 
فصل فيما يجوز الانتفا ع به من الميتة 
وإذا ماتت دجاجة فأحرجت منها بيضة فهي نحسة» ولا يحل أكلهاء 
وإذا سلق بيض فوجد في بعضه فرخ ميت فهو نجس لا يجوز أكله. 
وكذلك لبن الميتة. ولا بأس بالانتفاع بصوف الميتة وشعرها. ولا يحوز 
الانتفاع بريشها ولا عظمها ولا عصبها ولا قرا. 
وتكره المداهن والأمشاط من العاج» وجلود الميتة قبل الدباغ نجسة» 
وبعد الدباغ طاهرة بطهارة مخصوصة.؛ يجوز معها استعماا قي اليابسات 
وف الماء وحده من دون المائعات» وقد كره مالك حي رحمه الله- استعماطا 
قي الماء في خاصة نفسه؛ ولْم يضيفه على غيره. ولا يحوز بيعها ولا 
الصلاة عليها. وجلود الميتة ثما أكل لحمه أو لم يؤكل لحمه سواء يمنزلة 


والنوة, 


)١(‏ في الموطأ )١٠١/7(‏ عن عبد الله بن عباس أنه قال: مر رسول الله بشاة ميتة 
كان أعطاها مولاة لميمونة زوج البي يو فقال: " أفلا انتفعتم بجلدها؟" فقالوا: 
يا رسول الله إنها ميتة» فقال رسول الله يَلِعْ: " إنما حرم أكلها". وفي )٠١07(‏ 
عن عبد الله بن عباس أن رسول الله له قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر". وفي 
)٠١74(‏ عن عائشة زوج الي يي: أن رسول الله ييِوٌ أمر أن يستمتع يجلود 
الميتة إذا دبغت. 


كتاب الأشريبة 
-١‏ باب ما يحرم من الأشرية 
فصل في حكم المسكرات 
قال مالك يرحمه الله: وما أسكر كثيره فقليله حرام من جميع الأشربة؛ 
وهو بحس وعلى شاربه الحدء ولا يحل لسلم أن يملك خمراًء ولا شرابا 
مشكراءاولة خل كسك أن يبيع خمرا من نصران» ولا أن يوكله على بيعها 
ولا يؤاجر الرجل نفسه ولا شيئا من أملاكه في عمل الخمر من نصراي» 
ولا من مسلمء فإن فعل شيئا من ذلك وأخحذ له أجرة تتصدق بما ولم 
يتملكها ويستغفر الله تعالى ولا يعاود. ومن وجد عنده خمر من المسلمين 
أريقت عليه وكسرت ظروفها تأديبا له 0"©. 
"-باب ما يكره من الأشربة وما يحل 
فصل في ما يكره منها 
يكره شراب الخليطين من التمر والرطب والزييب والعنبء ويكره 


1١‏ في الموطأ )١541١‏ عن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يُعصر من 
العنب» فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله يِهِ راوية خمرء فقال له رسول الله 
2 "أما علمت أن الله حرمها"؟ فقال: لاء فساره رجل إلى جنبهء فقال له: " ما 
ساررته "؟ فقال: أمرته أن يبيعهاء فقال له رسول الله يل "إن الذي حرم شرها 
حَرّم بيعها". ففتح الرجل المزادتين حى ذهب ما فيهما وفي ل 
مالك أنه قال: كدت أسقي أبا عبيدة بن الخراح وأبا طلحة الأتصاري وأتّي بسن 
كعب شراباً من فضيخ وتمر قال: فجاءهم آت فقال: ا 
أبو طلحة: يا أنس» قم إلى هذه الحرار فاكسرهاء قال: فقمت إلى هراس لنا ضربتها 
د وفي )١944(‏ عن عبد الله بن عمر: أن رجالاً من أهل 
العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن» إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا 
فنبيعها؟ فقال عبد الله بن عمر: إن أشهد الله عليكم وملائكته ومن مع من الحن 
والإنس» أن لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروهاء ولا تشربوهاء ولا 
تقواهاء فإغا ركس من :عمل الشيطان. 


الانتباذ في الأدباء» والمرفت» والحنتم والنقير» ولا بأس بغيرها من الأوعية 
كلها. ويكره خلط ذلك للخل أيضا. ويكره تخليل الخمر» ولا بأس يما 
خلله التنصراق منها”'). ومن خلل خمراًء فصارت خلا ففيها روايئان: 
إحداهما: أنما حلال. والأخرى: أنما حرام. وإن حالت الخنمر فصارت 
خلاً من غير فعل أحد» فهو حلال. ولا بأس بشراب العصير قبل شاته. 
ولا بأس بشرب العقيد بعد ذهاب ثلثيه من طبخحه. والفقاعي مباح؛ 


الننانا 


(1) في الموطأ )١1575(‏ عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يه حطب الناس في بعض 
مغازيه» قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه» فانصرف قبل أن أبلغه» فسألت: ماذا قال؟ 
فقيل: فى أن ينتبذ في الأدباء والمزقت. وف )١5١80(‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله و 
نمى أن ينتبذ ف الأدباء والمزقت. 
رق ووازعن عن عطاورين يسار أن رسول الله يَلوّ: نمى أن ينبذ البر والرطب جميعاًء 
والتمر والزييب حم جميعا. وفي(1577) عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله وَلله: نمى أن 
يشرب امن والرييب: خميعا: لسن الرطي يا . قال مالك: وهو الأمر الذي لم 
يزل عليه أهل العلم في بلدناء أنه يكره ذلك لنهي رسول الله ود عنه. وفي )١٠١17(‏ 
عن محمود بن لبيد الأنصاري: أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام 
وباء الأرض وثقلهاء فقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب» فقال عمر: اشربوا هذا 
العسلء قالوا: لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من 
هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ 
قال: نعم» فطبخوه حي ذهب منه الثلثان وبقي الثلث» فأتوا به عمر» فأدحل فيه عمر 
إصبعه» ثم رفع يده فتبعها بمططء فقال: هذا الطلاء مثل طلاء الإبل» فأمرهم عمر أن 
يشربوه» فقال له عبادة بن الصامت أحللتها والله» فقال عمر: كلا والله» اللهم إن لا 
أحل لهم شيعاً حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيعا أحللته لم. 


6- كتاب الأولاد 
-١‏ باب في أمهاب الأولاد 
فصل في منع البيع واهبة والإجارة لأمهات الأولاد 

قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز بيع أمهات الأولاد في الحياة ولا بعد الوفاة» 
ولا تحوز هبتهن ولا تحارقن؛ ولسادتهن الاستمتاع يمن”". ومن باع أم ولده فسخ 
بيعه ورد الثمن على المبتاع. ولو أعتقها متاعها رد عتقه» وإن ماتت عند متاعها 
لا يضمن ثمنهاء ولا قيمتها. ومن أجر أم ولده فسخت إجارته» فإن لم تفسخ 

حي انقضت لم يرجع المستأجر بشيء على سيدها. 

فصل في الأمة يطأها سيدها وحكم ولدها منه 

إذا أقر الرجل بوطء أمته صارت فراشًا له ولحق به ولدهاء إذا قامت للها بينة 
على ولادقهاء وكل ما وضعته الأمة من سيدها من علقة أو مضغة أو ما فوق ذلك 
فهي به أم ولد. وللسيد أن يستمتع بأم ولده حياته» فإذا مات عتقت مسن رأس 


)١(‏ في المدونة الكبرى (7/ 4 في بيع أمهات الأولاد وعتقهن: قلت: أرأيت إن اشتريت 
أم ولد رجل فأعتقتها؟ قال: قال مالك: ليس عتقك عتقاء ويُرد هذا البيع وترجع إلى 
سيدهاء قلت: لم وهذا العتق آكد من أم الولد؟ قال: لأن ذلك قد ثبت في أم الولد» ولا 
يشبه التدبير» لأن التدبير من الثلث وأم الولد حرة من رأس المال إلا أن له فيها المتعة 
فهي مردودة على كل حال أم الولد للبائع» فإن ماتت في يدي المشتري قبل أن ترد 
فمصيبتها من البائع ويرجع المشتري إلى ماله فيأحذه. قلت: أرأيت لو أن رجلاً باع أم 
ولذه فأعتقها المكعريء أيكون هذا قوتا؟ قال لا يكون هذا قوتاء وله تكن خرة “ترد 
إلى سيدهاء قلت وإن ماتت فذهب المشتري فلم يقدر عليها ما يصنع في الثمن؟ قال: 
يتبعه فيطلبه حن يرده إليه؛ وإن قدر عليه وقد ماتت الجارية أم الولد في يد المشتري رد 
عليه جميع الثمن ولم يتبعه بشيء لأن أم الولد إنما كان لسيدها فيها المتاع بالوطء لا 
يغيره وهي معتوقة من رأس المال على سيدها فلا يأكل ثمن خرة قلت: فإن مات سيدها 
وقد ماتت أم الولد قبل أو بعد أو لم تمت؟ قال يرد الثمن إلى مشتريها على كل حال 
ويكون ثمنها ديناً على بائعها إن لم يكن عنده وفاء ماتت أو لم تمت» مات سيدها أو لم 
يمت مات سيدها قبلها أو بعدهاء أفلس أو لم يفلس. 


ماله"2) وإن كان عليه دين له فحملت» صارت أم ولد له» ول تبع في دينه”© 
فصل في مال أم الولد 

وإذا أعتقت أم الولد بعد وفاة سيدها تبعها ماللهما. ولا بأس أن يوصي 

الرجل لأم ولده. وللرجل أن ينتزع مال أم ولده في حياته؛ مالم يمرض 
فصل في نكاح أم الولد وحكم ولدها 

وليس للرجل أن يحبر أم ولده على نكاح؛ وقد كره له أن يزوجها 
برضاها. وولد أم الولد من غير سيدها عنزلتها يعتقون بوفاة سيدهاء فإن 
ماتت هي قبلهم وقبل وفاة سيدها وقفوا حي يموت سيد أمهم؛ ولسيد أمهم 


)١١‏ ف الموطأ )١ 4517١‏ في عتق أمهات الأولاد: عن عبد الله بن عمر أن عمر بن 
الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدهاء فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورئهاء 
وهو يستمتع ماء فإذا مات فهي حرة. 

)١(‏ وفي الموطأ 179 )١‏ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أتته 
وليده قد ضرها سيدها بنار أو أصاها بماء فأعتقها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه 
عندنا أنه لا تحوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله. وأنه لا تحوز عتاقة الغلام حىّ 
يحتلم أو يبلغ مبلغ امحتلم» » وإنه لا تحوز عتاقة الُولّى عليه في ماله وإن بلغ الحُلم حى 
يلي ماله. وفي المدونة (+ /07) ف المديان يقر بولد أمته أنه ابنه: قلت: أرأيت لو 
أن رجلاً عليه دين يحيط .ماله فقال: هذا الولد ولدي من أمى هذم؟ قال: أراها أم 
ولده ولا يلحقها الدين» والولد ولده» وكذلك قال مالك في أمهات الأولاد أن 
الدين لا يلحقهن ولا يردهن ولا يجعلهن بمنزلة الرجل يعتق عبده وعليه دين. 
قال سحنون: وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم فيه خلاف؛ وهذا يدل على 
المسألة الأولى في الذي ادعى الولد وورثته عصبة والولد له انقطاع إلى المدعي فالمقر 
بالولد والدين غالب عليه أولى بالتهمة لإتلافه أموال الناس» ولكن استلحاق الولد 
يقطع كل تهمة وقال ذلك بعض كبار رواة مالك منهم أشهب ألا ترى أن الرجل 
يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدحل ها ويزعم أنه لم يمسها فالطلقة بائن ولا يجوز 
له ارتجاعها إلا بدكاح جديد وولي وصداق لما بانت منه في الحكم الظاهرء فإن 
ظهر بالمرأة حمل فادعاه كان ولده وكانت زوجته بلا صداق ولا تكاح ميتداً 
لاستلحاقه الولد» فالولد قاطع للتهم. 


فصل في قتل أم الولد وجراحها وجنايتها 
وإذا قتلت أم الولد فقيمتها لسيدهاء وإن جرحت فأرش جراحها لسيدها. 
وإن جنت جناية فهي على سيدها وهو مخير في افتدائها بقيمتها أو أرش جنايتهاء 
فهذا حكمها. 
وأما إن جين عليها جناية ول يقبض السيد أرشها حى مات فأرش جنايتها 
لورثة سيدها. وقد قيل: إن ذلك يتبعها ممنزلة مالها0”. 


)١(‏ في المدونة الكبرى (5/7 ١ه)‏ في ما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون 
ممنزلتها؟ قلت: أرأيت المدبرة إذا دبرت وف بطنها ولد وولدت بعد التدبير أهم 
يمنزلتها يعتقون بعتقها في قول مالك؟ قال: نعمء قال: قال مالك: كل أمة مدبرة 
أو أم ولد ومعتقة إلى أجل أو مخدمة إلى سنين وليس فيها عتق فولدها ممنزلتها. 
قلت: والبعد المدبر أو المعتق إلى سنين إذا اشترى جارية فوطئهاء فولدت منه 
أيكون ولده ممنزلته في قول مالك؟ قال: قال: نعم ولده بمنزلته في هذا الوضعء 
قال: وقال مالك: كل ولد ولدته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعد موت 
السيد فإنه يقوم معها فيعتق منها ومن جميع ولدها ما حمل النلث ولا يقرع 
بينهم» وقال مالك: وإن كانت أمه غير مدبرة أو أوصى بعتقها فما ولدت قبل 
موت السيد فهم رقيق لا يدحلون معهاء وما ولدت بعد موته فهم عنزلتها 
يقومون معها في الثلث فيعتق من جميع ما حمل التلث وما ولد للعبد المدبر بعد 
تدبيره قبل موت سيده أو بعده من أمته فهم ممنزلته يقومون معه في التثلث» وما 
ولد العبد الموصى بعتقه من أمته قبل موت سيده فهم رقيق وما ولد له بعد 
موت سيده فهم يقومون معه وهذا قول مالك كله وهو رأبي. 

:)5/17/( في الموطأ في كتاب التدبير في ما جاء في جراح أم الولد‎ )١ 
قال مالك في أم الولد تحرح: إن عقل ذلك الحرح ضامنٌ من سيدها في ماله إلا‎ 
أن يكون عقل ذلك الحرح أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها أن يُخرج‎ 
أكثر من قيمتهاء وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم وليدته أو غلامه بحرح‎ 
أصابه واحد منهماء فليس عليه أكثر من ذلك» وإن كثر العقل» فإذا لم يستطع‎ 
سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة» فإنه إذا أعحرج قيمتها‎ 
- فكأنه أسلمهاء فليس عليه أكثر من ذلك وهذا أحسن ما سمعت» وليس عليه‎ 


يحدنا اا ا 1101 اا 0 
فصل في عدة أم الولد 

وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة:» فإن كانت ممن لا تحيض 
فثلائة أشهر» وإن كانت مرتابة» أو مستحاضة فتسعة أشهر. وإن كانت 
حاملا فوضع حملها. وعدها من طلاق زوجها حيضتان» ومن وفاته 
شهران وخمس ليال. 

فصل في حكم أم الولد في حياة سيدها 

وحكمها ف حياة سيدها في جميع أحوالما حكم العبيد» لا ترث ولا 

وحدودها حدود العبيد. 


عد عد 


- أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. وقال مالك أيضًا في الموطأ في الفصل 
الذي قبل هذا وهو جراح المدبر وص 5 :: عن مالك أنه بلغه 
أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يُسلم ما يملك منه 
إلى المجروح فيحتدمه الجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه؛ فإن أدّى قبل أن 
يهلك سيده رجع إلى سيده. 

قال مالك: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده ليس له مال غيره أنه 
يعتق ثلئه» ثم يقسم عقل الحرح أثلانًا فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق 
منه ايكون ثلفاه.خلى الفلنين اللذين بأيدي الوؤرثة إن شاءوا أسلموا الذي سم 
منه إلى صاحب اللخرح» وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم مسن 
العبدء وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جناية من العبد ولم يكن ديئًا على 
السيدء فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه 


وتذبيره. 


7 كتاب التدبير 
فصل في حقيقة المدبر وحكمه 
قال «الخريرم الله: والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت مدبر أو 
مدبرة في حياق» وحرٌ أو حرّة بعد وفا 03" إن قال انم حر بعد محوق» وأراذ 
بذلك التدبير كان مدبراًء وإن أراد به الوصية كانت وصية» وإن لم تكن له نية 


(1) في المدونة الكبرى (011/7) في الرجل يقول لعبده وهو صحيح؛ أنت حر يوم أموت 
أو بعد مون أو موت فلان: قلت: أرأيت إن قال رجل لعبده: أنت حر يوم أموت» 
وهو صحيح, قال سئل مالك عن رجل قال لعبده أنت حر بعد موتي وهو صحيح؛ 
فأراد بيعه بعد ذلك» قال مالك: يُسأل فإن كان إنما أراد وبه الوصية فالقول قوله» وإن 
كان إنما أراد به التدبير منع من بيعه» والقول قوله في الوجهين جميعًا. 
قال ابن القاسم: وهي وصية أبدًا حي يكون أراد به التدبير» وكان أشعب يقول: إذا 
قال مثل هذا في غير إحداث وصية السفر أو لما جاء من أنه لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلة 
إلا ووصيته عنده مكتوبة» وإلا فهو تدبير إذا قال ذلك في صحته. قلت: أرأيت إن قال 
لعبده: أنت حر بعد موت وموت فلان» قال: هذا يكون مثل الثلث. وكذلك بلغئ عن 
مالك قال: لأن هذا إن مات فلان قبل موت السيد فهو من الثلثء؛ لأنه لا يعتق إلا بعد 
موت سيده» وإن مات السيد قبل موت فلان فهو من الثلث أيضًا لأنه إنما قال: إن مت 
فأنت حر بعد موت فلان وإن مات فلان فأنت حر بعد موته. وكذلك يقول أشهب. 
قلت: أرأيت إن قال لعبده أنت حر بعد مون إن كلمت فلاناً فكلمه أيكون حرا بعد 
موته؟ قال نعم في ثلثه» ول أسمع من مالك فيه شيا إلا أني أراه مثل من حلف بعتسق 
عبده إن فعل كذا وكذا أو حلف إن فعل فلان كذا وكذا فعبده حر فهذا يلزم عند 
مالك» فأرى العتق بعد الموت لازمًا له لأنه قد حلف بذلك فحنث فصار حنثه بعقق 
العبد بعد الموت شبيها بالتدبير. 
قلت: أرأيت إن قال: أنت حر بعد موي ببوم أو يومين أو شهر أو شهرين أيكون هذا 
مدبراً أم لا في قول مالك؟ أم يكون معتقاً إلى أجل من جميع المال؟ قال لم أسمع مسن 
مالك فيه شيئًا وأراه من الثلث لأنه إذا قال: أنت حر بعد موقء فنا يكون من الثلث 
نل بسار حور ان بر ا اك يل تلطه ند رلا لاك على دل 
أن الدين يلحقه وأن الآحر الذي أعتقه بعد موت فلان لا يلحقه دين فهو من رأس المال 
إذا كان ذلك في الصحة. 


كانت وصية. ولا يجوز ببع المدبر» ولا هبته» ولا بأس بإجارته. وولد المدبر مسن 
أمته بمنزلته. وولد المدبر من زوجها منزلتها. ولا بأس على العببيل مسبو وده 
المدبرة. وله أن يجبرها على النكاح؛ وله أن ينتزع مالها مال عرش حزما حرفا 
والمدبر معتق من ثلث سيده» وإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ورق ثلقاه. وإن 
كان على سيده من الدين ما يغترقه بعد موته بيع في دينه» وبطل تدبيره. والمدبر 
في حياة سيده يمنزلة العبد القن في جراحه؛ وحدوده. وقذفه؛ وجميع أحكامه غير 
أنه لا يجوز بيعه 
فصل في المدبر إذا وقع فيه البيع 
ومن باع مدبره فسخ بيعه» فإن أعتقه مبتاعه قبل فسخه ففيها روايتان: 
إحداهما : أن عتقه نافذ غير مردود عليه.. 


والأخرى : أن عتقه باطل 1 


وإن مات عند مبتاعه فقد فات رده. ويستحب للبائع أن يمحعل الفضل 
في ثمنه عن قيمته في مدبر مثله. ويتخرج فيها وجه آخر وهو: : أن يفسخ يبعهم 
ويرد ثمنه على مبتاعه؛ وأن يكون موته كعتقه؛ ولا يضمن مبتاعه قيمته اعتبارا 


بأم الولد. 


)١(‏ في الموطأ في كتاب التدبير: في بيع المدبر (ص585): الأمر المجمع عليه عندنا في المدبر: 
أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه؛ وأنه إن رَهقَ سيده دين فإن 
غرماءة لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده؛ فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه) 
لأنه استثئئ عليه عمله ما عاش فليس له أن يخدمه حياته» ثم يعتقه على ورثته إذا مات 
من رأس ماله, وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلئه» وكان ثلثاه للورثة فإن 
مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه, لأنه إنما يعتق في الثلث. 
قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين» ثم عتق ثلث ما بقي بعد 
القديرع: 
قال مالك: لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من 
عيذ الكوق :اتج جاتر له» أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره؛ 
فذلك يجوز له أيضًا. قال: وولاؤه لسيده الذي دَبره. 


فصل في جناية المدبر 

وقتل المدبر فقيمته لسيده» وإن مات ورثه بالرق وإن جرح فأرش جراحه 
لسيدة. 

ولو جين جناية فجنايته في خدمته دون رقبته. والسيد بالخيار في افتكاكه 
بأرش جنايتة وف إسلام حدمته إلى امح عليه ليخدمه ويقاصه بأحرة خدمته من 
أرش جنايته. فإن استوق ذلك والسيد حي رجع إليه فكان مدبرًا على حاله. وإن 
ديئا في ذمته. وقد قيل : لا شيء عليه من أرش جنايته» وإن لم يكن لسيده مال 
غيره عتق منه» ورق ثلثاه» وكان عليه ثلث ما بقي من أرش جنايته ديناً في ذمته» 
وكان ثلثا ما بقي معلقا برقبته. والورثة بالخيار في إسلام ثلثيه» وفي افتكاكه بثلثي 
ما بقي من أرش جنايته. وإذا جرح المدبر اثنين تحاصا حدمته . فإ جرح واحدًا 
فاسلم إليه» ثم جرح آخر بعد ذلك تحاصًا في حدمته. 

ويتخرج فيها وجه آحر: وهو أن يخير المحروح الأول في افتكاكه وإسلامه. 
فإن افتكه احتص بخدمته؛ وإن أسلمه بكل حقه من خدمته. 

فصل في جناية المدبر على سيده 

وإذا جئ المدبر على سيده بطلت خدمته بالتدبير» واختدمه بالجناية وقاصه 
من أجرته بأرشهاء قاله ابن القاسم. وقال غيره: لا يضمن لسيده أرش جنايته. 
وإذا جرح السيد مدبره لم يضمن له أرش جراحه. وإن قتله فلا ضمان عليه. وإن 
قتل المدبر سيده عمداء بطل تدبيره. وإن قتله حطأ يبطل تدبيره. 

فصل في مكاتبة العبد مدبره 

وإذا قاطع السيد عبده على مال جعله عليه وعجل العتق عليه؛ ثم مات السيد 

لم يسقط ذلك عنه("©. وإن كاتبه ثم مات قبل أداء كتابته عتق وسقطت الكتابة 


)١(‏ في المدونة الكبرى (271/7) ف المدبر يكاتبه سيده فيموت السيد: قلت: أرأيت لو أن 
رجلا دبر عبده» ثم كاتبه» ثم مات السيد وله مال يخرج منه العبد في ثلث ماله - 


عنه» إن خرج من ثلثه. وإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه وسقط ثلث كتابنته 
عنه» وكان ثلثاه مكاتبا .عثلى كتابته) فإن أداه عتق» وإن عجز عنه رق ثلشاه 
لورققه. 
فصل في تدبير العبد المشترك الملكية 
ومن دبر بعض عبده لزمه تدبيره كله ومن دبر عبده» وكان له فيه شريك 
تقاومه هو وشريكه؛ فإن صار له صار مدبرًا كله» وإن صار لشريكه رق كله؛ 
وبطل تدبيره“وقد قيل : لشريكه أن يتمسك بنصيبه ولا يقومه على شريكه. 


- انتقض الكتابة» وتعتقه بالتدبير في قول مالك؟ قال: نعم إذا حمله الثلث. قلت: 
فإن لم يحمله الثلث؟ قال: يعتق منه ما حمل الثلث» ويوضع عنه من الكتابة قدر 
ذلك» ويسعى فيما بقي منها. وتفسير ما يوضع عنه أنه إن أعتق نصفه وضع عنه 
من كل بحم نصفه» وإن أعتق ثلئه وضع عنه من كل حم ثلئه وهو قول مالك. قلت 
أرأيت إن كان المدبر الذي كاتبه سيده موسرًا له مال أيؤحذ ماله في الكتابة؟ قال: 
لا. ولكن يقوم ماله في ثلث مال الميت» فإن حرج عتق وسقطت عنه الكتابة كلهاء 
لأن الذي صنع به الميت من الكتابة حين كاتبه لم يكن ذلك منسحا للتدبير إنما هو 
تعجيل عتق بمال. 
قلت: أرأيت مدبرًا كاتبه سيده أيجوز كتابته في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: إن 
مات السيد أ يعتق في ثلثه أم بمضي على الكتابة؟ قال ب يعتق في ثلثه إن حمله الننلث» 
وإن لم يحمله الثلث نظر إلى ما يحمل الثلث من المدبر» فيعتق منه بقدر ذلك» 
ويوضع عنه من الكتابة بقدر الذي يعتق منه إن أعتقه نصفه وثلثه أو ثلثاه وضع من 
كل بحم بقي عليه بقدر ما أعتق منه؛ ويسعى فيما بقي» فإن أداه رج جميعه حراء 
قلت: فإن لم يترك الميت مالاً غيره» وهو مدبر مكاتب؟ قال: يعتق ثلئه ويوضع عنه 
من كل نحم بقي عليه ثلئه. قلت: أرأيت إن كان قد أدى جميع كتابته إلا نحا 
واحدًا ثم مات السيد؟ قال: يعتق ثلثه بالتدريج ويوضع عنه ثلث النجم الباقي 
ويسعى في بقيته» فإن أدى حرج خْرًا. 

1١‏ في المدونة (015/7) ما جاء في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر: 
قلت: أرأيت أمة بين رجلين دبرها أحدهما كيف يُصنع فيها؟ قال مالك: يتقاومافاء 
فإن صارت للمدبر كانت مدبرة كلهاء وإن صارت للذي لم يدبر- 


' , اه 
وإذا دبر الرجلان عبد بينهما فقد اختلف فيه فأجيز وكره(. 


- كانت رقيقة كلهاءقال: قال مالك إلا أن يشاء الذي لم يدبر أن يسلمها إلى 
الذي دبرها ويتبعه بنصف قيمتهاء فذلك له. قلت: أرأيت عبدًا بين ثلاثة نفر دبره 
أحدهم, وأعتقه الآخرء وتمسك الأخر بالرق والمعْتق مُعْسر؟ 

قال: أرى أن للمدبر والمتمسك بالرق أن يتقاوماهُ بينهما إذا كان التدبير بعد العتق» 
فإن كان العتق قبل التدبير» والمعتق معشر لم يتقاوما هذا المدبر والمتمسك بالرق» 
لأن المدبر لو بت عتقه لم يضمن لصاحبه المتمسك بالرق شيئاء لأن الأول هو الذي 
ابتدأ الفسادء والعتق. وأصل هذا أن كل من يلزمه عتق نصيب صاحبه إذا أعتق 
نصيبه لزمته المقاومة في التدبير. ومن لا يلزم عتق نصيب صاحبه إذا أعتق لأنه 
أعسرء لم يلزمه المقاومة إن دبر له تدبيره ليس بفساد لما بقي منه لأنه لم يرده إلا 
نخيرًا. 

1 ف المدونة الكبرى 5/93 هع فق الآمة بين الربجليق يديرها أحدهما برضا الآخرة: 
قلت أرأيت إن دبر صاحبي عبدًا بيئ وبينه فرضيت أنا أن أتمسك بنصيبي منه رقيقا. 
وأجزت تدبير صاحبي؟ قال أخبرئ سعيد بن عبد الله أنه كتب إلى مالك في العبد 
بن الرحلن دير ادها تصييد ]ذو مراعيه قال .فالا جالاف: ال يان مستلاة: 
ويكون نصف العبد مدبرًا ونصفه رقيقاء وإئما الحجة من ذلك للذي لم يدبر» فإذا 
رضي بذلك فذلك جائز وهو رأيي. قلت: أرأيت لو أن عبدًا بين رجلين دبره 
أحدهما ورضي صاحبه بذلك أيكون نصفه مدبرًا على حاله ونصفه رقيقا؟ قال: 
نعم. قلت وهذا قول مالك؟ قال: كذلك بلغي أن مالكا قال: إنما الكلام فيه للذي 
لم يدبر» فإذا رضي فذلك جائز. قلت: أرأيت إذا دبر صاحبي نصيبه ورضيت أنا 
وتمسكت بنصيبي لم أدبر نصيبي أيكون لي أن أبيع نصيبي في قول مالك؟ قال: نعم 
ذلك لك في قوله. قال: ولكن تبيع حى تُعلم المشتري أن نصف العبد مدبر. قلت: 
أرأيت لو أن المشتري قال للمدبر هلم حي أقاومك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه 
فعا الاعا اسراف أنه لعن عدرلا أرع أن لقارقه: وف المدونة أيضًا (011//7) 
في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعًا: 
قلت: أرأيت الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعًا؟ قال سألت مالكا عنهاء فقال: هي 
مدبرة بينهماء والتدبير جائز لأههما قد دبرا جميعًا. قلت: وكذلك لو دبرها أحدهما 


ثم دبرها الآحر بعده؟قال هذا لا شك فيه أنه جائز. 


فصل مدبر الذمي 
وإذا دبر الذمي عبداء ثم أسلم العبد أو أَجرَ عليه من المسلم ودفعمت إليه 
إجارته فإذا مات عتق من ثلئه"2. ويتخرج فيها وجه آخر وهو: أنه يباع عليه 
ويدفع الثمن إليه اعتبار بأم ولده إذا أسلمت قبله. 


)١(‏ في المدونة الكبرى (077/7) في مدبر الذمي يسلم: قال: أرأيت لو أن نصرانيا 
اشترى مسلمًا فدبره ما يصنع به؟ قال: أما الذي سمعت من مالك في النصراني يدبر 
العبد النصرانى ثم يسلم العبد فإنه يؤاجر فأرى هذا يشبهه وهو مثله عندي وما 
يدلك على ذلك أنه لو قال له: أنت حر إلى سنة مضى ذلك عليه وأوجر له ولم 
يكن إلى رد العتق سبيل. قلت: أرأيت إن أسلم مدبر النصراني؟قال: يؤاحر فيعطى 
إجارته حي بوت النصرانى فإن مات النصراني وله مال يخرج المدبر من ثلئه عتق 
المدبر» وكان ولاؤه لجميع المسلمين» وإن لم يكن يترك النصراني وما عتق منه ما 
عتق وبيع منه ما بقي من المسلمين» قلت: وهذا قول مالك؟قال: نعم . 
قال ابن القاسم: فإن أسلم النصراني قبل أن يموت رجع إليه عبده وكان له ولاؤه 
يرئه دون جماعة المسلمين. 
قلت: أرأيت إن أسلم العبد ثم دبره مولاه النصران؟ قال: أرى العمل فيه مثل الذي 
فعل بالذي دبر وهو نصران يؤاجر لأنا إن بعناه كان الذي يعجل النصراني من هذا 
العبد منفعة له ومضرة على العبد, ولأن العبد إن أخطأه العتق يومًا كان أمره إلى 
البيع» فلا يعجل له البيع لعله يعتق يوما ما وليس للنصراني فيه أمر يملكه إذا أجرناه 
من غيره إلا الى يأخذها إلا أن ولاء هذا أيضًا إن عتق للمسلمين لا يرجع إلى 
النصرانن» وإن أسلم ولاؤه إلى ولد له مسلمين» وقد ثبت ولاوٌه للمسلمين. 
قال سحنون: وقال بعض الرواة لا يجوز اشتراء النصراني مسلماء لأ لو لجرت 
شراء ما بعته عليه ولكن لما لم يجز له ملكه ابتداء لم يجر له شراؤه وإن أسلم عبده؛ 
ثم دبره فإنه يكون حرًا لأنه إذا أسلم العبد بيع على سيده فلما منع نفسه بالتدبير 
الذي هو له من البيع والمدبر لا يباع عتق عليه. 


١‏ كتاب المكاتب 
فصل: ما تجوز فيه المكاتبة 
قال مالك يرحمه لله: والمكاتبة مباحة غير واجبة. والإيتاء مندوب إليه غير 
مفروضء ولا بأس بأن يكاتب الرجل عبده بها اتفقا عليه مما تحوز المعاوضة عليه. 
وكل ما جاز أن يكون ثمنًا في المباعات وأجرة في الإجارات فالكتابة عليه جائزة 
ولا بأس بالكتابة على الوصفاء من العبيد والإماء(2. 


فصل في جبر العبد على الكتابة ومن تكره كتابتهم 
وليس للسيد أن يجبر عبذه على. كتابته. وقد قيل : إنه يجوز أن يجخيزه علئ 
ذلك. ولا بأس بكتابة العبد الذي لا صنعة له. وتكره كتابة الأمة الى لا صنعة لما 
ولا عمل ف يديها. ولا بأس بالكتابة على نحم واحد أو نحوم عدة”" والمكاتب 


عيد ما بقي عليه شيء من كتابته» إن أداه عتق» وإد عجز عنه 0 


)١(‏ في المدونة الكبرى (455/1) في الكتابة بما لا يجوز البيع به من الغرر وغيره: 
قلت: أرأيت إن كاتبت عبدي على شيء من الغرر وما لا يجوز في البيوع أتحوز الكتابة 
أم لا؟ 
قال سالك مانكا ا رمقل وأنااعيدة عن الردل ركاتن عدا عن اوضناء ران أو 
سودان» ولا يصفهمء قال مالك: يعطي وسطا من وصفاء الحمران ووسطًا من وصفاء 
السودان مثل النكاح فعلى هذا فقس جميع ما سألت عنه. قلت: أرأيت إن كاتب عبده 
على قيمته أيجوز أم لا؟ قال: قال مالك في المكاتب يكاتب على وصيف أو وصيفين ولم 
يصفهم إنه جائز ويكون عليه وسط من ذلك. 

)١(‏ في المدونة (458/9) في الكتابة إلى غير أجل: 
قلت: أرأيت إن كاتب رجل عبده على ألف درهم ولم يضرب لذلك أجلاً. قال: قال 
في الرجل يقول في وصيته: كاتبوا عبدي بألف درهم ولم يضرب لذلك أجلا؟ قال 
مالك: ينجم على المكاتب على قدر ما يرى من كتابة مثله وقدر قوته. قال ابن القاسم: 
والكتابة عند الناس منجمة فأرى أنما تنجم على العبد ولا تكون حالة وإن أبى السيد 
فإِهُا تنجم على العبد وتكون الكتابة جائزة. 

(؟) في الموطأ 481 )١‏ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتب عبد ما بقي 
عليه من كتابته شيء. وفي )١4/.54(‏ عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان - 


فصل في ما يتبع العبد الممكاتب 
في كتابته إلا أن يشترطه. وإن كانت له أمة حامل منه تبعته الأمة؛ ولم يتبيعه 
ولدها وانتظر يما وضع حملهاء فإذا وضعت حملهاء كان الولد للنسيد والأمسة 
للمكاتب»؛ وما ولد للمكاتب من أمته بعد عقد كتابته فهو بمنزلته داخحل ف 
كتابته» يعتق بعتقه ويرق برقه. 
وه 0 1 “اوتا 7 1 
عروضًا فبذهب أو وَرِقَ معجل أو بعرض مخالف لها معجل غير مؤجسل"". ولا 


- ابن يسار كانا يقولان: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال مالك: وهو 
رأبي» فإن هلك المكاتب وترك مالاً أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في 
كتابته أو كاتب عليهم وَرنُوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته. 

)١(‏ في المدونة الكبرى (47/9) لمن يكون مال المكاتب إذا كاتبه سيده؟ 
قال: وقال مالك: إذا كاتب الرجل عبده فإن جميع مال العبد للعبد ديئا كان أو غير 
ذلك عرضا كان أو فرضًا إلا أن يشترطه السيد حين يكاتبه» فيكون ذلك للسيد فإن م 
يشترطه فليس للسيد أن يأخذه بعد عقد الكتاب. قال: وقال مالك: إذا كاتب الرجل 
عبده تبعه ماله يمنزلة العتق. وعن ابن وهب قال: قال مالك إذا كوتب المكاتب فقد 
أحرز ماله» وإن كان كتمه عن سيده وتلك السنة» وذلك لأن الكتابة تنبت الولاءء 
وهي عتاقة» قال: والمكاتب مثل العبد إذا أعتق تبعه ماله وأحرزه من سيده. 
عن ابن وهب قال: قال مالك في كتمان المكاتب ولده من أمته عن سيده حي يعتق؟ 
قال: ليس مال العبد والمكاتب بمنزلة أولادهما لأن أولادهما ليسوا بأموال لما إذا أعتق 
العبد تبعه ماله في السنة» وليس يتبعه أولاده» فيكونون أحرارًا مثله. وإذا أفلس بأموال 
الناس أذ جميع ماله ولم يوذ ولده فإذا بيع واشترط ماله لم يدحل في ذلك ولده وإما 
أولادهما بمنزلة رقامما ولو كانت له وليدة حامل منه» ولم يكاتب على ما في بطنها ثم 
وقعت الكتابة انتظر بالوليدة حى تضع ثم كان الولد للسيد والوليدة للمكاتب لأفا 
ماله. 

)١(‏ في المدونة الكبرى (47/8/7) في بيع كتابة المكاتب: 
قلت: أرأيت لو أن مكاتبًا كاتب عبده فباع السيد كتابة مكاتبه الأعلى لمن تكون - 


يجوز بيع نحم من نحوم المكاتب» وعنه في بيع الجزء من كتابته روايتان: 

إحداهما: جوازه. والأخرى: منعه. ومن ابتاع كتابة مكاتبه» فأدى إليه 
كتابه عتق» وكان ولاؤه لمن عقد كتابته. وإن عجز فله رقبته» وإن مات عن 
مال» فله ماله. ومن وهب له كتابة مكاتب أو أوصى له بها فإن مات ورثه» وإن 


- كتابة الأسفل؟ قال: للمكاتب الأعلى» قلت: فإن عجز المكاتب الأسفل قال: يكون 
رقيقًا للمكاتب الأعلى» فإن عجز المكاتب الأعلى كانا جميعًا لمشتري الكتابة؛ لأن 
الأسفل مال للمكاتب الأعلى وسيد المكاتب الأعلى حين باع كتابة مكاتبه لم يكن 
يقدر على أخحذ مال المكاتب لأن المكاتب أملك ماله فيتبع المكاتب ماله حين باع السيد 
كتابته. قلت: فإن عجز المكاتب الأعلى» لمن يؤدي هذا المكاتب الأسفل؟ 

قال: للمشتري» لا يرجع إلى المكاتب بعد أن يعجز فإن أدى العبد المكاتب الأسفل 
فعتق كان ولاؤه للسيد الأول الذي باع كتابة مكاتبه» لأنه قد ثبت له قبل أن يبيع فلا 
يزول ذلك الولاء عنه حين عجز المكاتب الأعلى. عن ابن وهب عن محمد بن عمرو 
عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل باع كتابة عبده من رجل» فعجز 
المكاتب؟ فال هو عبد للذي ابتاعه. وقال عمرو بن دينار. عن ابن وهب عن ابن 
جريج عن محمد بن عبد الله بن طلحة أن أباه ابتاع مكاتبًا لرجل من ب سلمة» فخاصم 
أخر المكاتب إلى عمر بن عبد العزيز» فقضى عمر للمكاتب بنفسه ما أصذه به 
طلحة. 

عن ابن وهب عن تخرمة بن بكير عن أبيه قال: معت عبد الرحمن» وابن قسيط واستفتيا 
في رجحل كان له مكاتبء فقال له رجل: أبتاع منك ما على مكاتبك هذا بعرض مائيّ 
دينار» فقالا: لا يصلح هذا إذا ذكر فيه ذهًا أو ورقاء ولكن يأحذه بعرض ولا يسمي 
فليس في ذلك بأس إن هو فعل ولم يسم. عن ابن نافع عن ابن أبي ذئب عن أبي الزناد 
عن ابن المسيب أنه كان يقول: إذا بيعت كتابة المككاتب فهو أولى بما بالثمن الذي بيعت 
به. عن ابن وهب وقال مالك: أحسن ما معت في الرجل يشتري كتابة مكاتب الرجل 
أنه لا يبيعه إذا كاتبه بالدنانير أو بالدراهم إلا بعرض من العروض يعجله إياه؛ ولا 
يؤوحره إذا أخره كان ديئًا بدين» وقد نمي عن الكالئ بالكالئ. 

قال: فإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغدم أو الرقيق 
أو ما أشبه ذلك فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضه أو عرض مخالف 
للعرض الذي كاتبه عليه سيده يعجل له ذلك ولا يؤخره. 
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عجز ملكه. وإذا يبعت كتابته» فهو أحق بها من مبتاعها. وإن بيع جزء منها لم 
يكن أحق به من مبتاعه. 
فصل في اشتراط سفر أو خدمة مع الكتابة وتعجيل أدائها 

ومن كاتب عبده على ذهب فله أن ينقله إلى ورق وإن كاتبه على ورق فله 
أن ينقله إلى ذهب. ولا بأس أن يشترط على مكاتبه سفرًا أو خدمة مع كتابته؛ 
فإن أدى الكتابة معجلة سقط عنه السفر والخدمة(©. وقد قيل: لا يسقط عنه 
ذلك وهو لازم لا يعتق إلا بأدائه. وقد قيل: له أن يعطي قيمة ذلك مع كتابته؛ 
ويتعجل عتقه؛ ولا ينتظر به ما شرط عليه من السفر أو الخدمة. 

فصل في حكم المكاتب إذا مات قبل أداء كتابته 

إذا مات المكاتب قبل أداء كتابته» وترك ولدًا قد دحلوا ف كتابته بالولادة أو 

الشرط» وترك مالاً أدوا عنه باقي كتابته» وكان ما بقي بعد ذلك ميرانًا بين ولدهى 


)١(‏ في الموطأ (باب الشرط في المكاتب)(ص51717): 

قال مالك في رجل كاتب عبده بذهب أو ورق» واشترط عليه في كتابته سفرا أو خدمة 
أو ضحيّة : 
إن كل شيء من ذلك سّمي باسمه ثم قوي المكاتب على أداء نحومه كلها قبل محلهاء 
قال: إذا أدى نحومه كلها وعليه هذا الشرط عتق» فتمت خرمته ونظر إلى ما شرّط عليه 
من حدمة أو سفر أو ما أشبه ذلك مما يعالحه هو بنفسه» فذلك موضوع عنه ليس لسيده 
فيه شيء» وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه فإنما هو بمنزلة الدنانير والدراهم 
يقوم ذلك عليه فيدفعه مع نحومه ولا يعتق حي يدفع ذلك مع بحومه. 

... وقال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر» ولا تدكح؛ ولا تخرج من 
أرضي إلا بإذن فإن فعلت شيئًا من ذلك بغير إذي فممحو كتابتك بيدي. 
قال: ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئًا من ذلك» وليرفع سيده ذلك إلى 
السلطان» وليس للمكاتب أن ينكح, ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه 
اشترط ذلك أولم يشترط» وذلك أن الرجل يكاتب عبده عائة دينار» وله ألف دينار أو 
أكثر من ذلك فينطلق فينكح المرأة فيُصْدقها الصداق الذي يجحف عاله» ويكون فيه 
عجزه؛ فيرجع إلى سيده عبدًا لا مال له» أويسافر فتحل نحومه وهو غائب» فليس ذلك 
له ولا على ذلك كاتبه» وذلك بيد سيده إن شاء أذن له في ذلك. وإن شاء منعه. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا لا ان 


(للذكر مثل حظ الأنثيين)0"©. 
فصل في ميراث المكاتب 
وميرائه لولده دون سيده؛ ولا يرئه ولده العبيد ولا الأحرار ولا المكاتبون 
كتابة منفردة عن كتابته» وإنما يرئه ولده الذين معه في كتابته"©. وترثه زوجته 
وسائر أقارية إذا كانوا ‏ مداق كتابنه: وفك فيل لا رتم إلا ولدة المكاتبوك فححه 


دون روجته وسائر أقاربه. 


)١(‏ في الموطأ (480) في سعي المكاتب: 
عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير» وسليمان بن يسار سّئلا عن رجل كاتب على 
نفسه وعلى بنيه» ثم مات» هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد؟ فقالا: بل 
يسعون في كتابة أبيهم؛ ولا يوضع عنهم موت أبيهم شيء. 
قال مالك: وإن كانوا صغارًا لا يطيقون السعي لم ينتظر بهم أن يكبرواء وكانوا رقنا 
لسيد أبيهم إلا أن يكون المكاتب ترك ما يوَدّى به عنهم مومهم إلى أن يتكفلوا السعي؛ 
فإن كان فيما ترك ما يودي عنهم أدي ذلك عنهم وتركوا على حالهم حى ييلغرا 
السعي» فإن أدُوا عتقواء وإن عجزوا رُقوا. وقال مالك في المكاتب يموت ويترك مالا 
ليس فيه وفاء الكتابة» ويترك ولدًا معه ف كتابته وأم ولد» فأرادت أم ولده أن كسعى 
0 إنه يدفع إليها المال إذا كانت مأمونة على ذلك قوية على السعي» وإن لم تكن 

على السعي ولا مأمونة على امال لم تعط شيئاً من ذلك ورجعت هي وولد 
ا 

)١(‏ في الموطأ (485) عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سكل عن مكاتب كان بين 
رجلين؛ فأعتق أحدهما نصيبه» فمات المكاتب وترك مالاً كثيرّاء فقال: يؤدى إلى الذي 
تماسك بكتابته الذي بقي له؛ ثم يقتسمان ما بقي بالسوية. 
قال مالك: إذا كاتب المكاتب فعتق» فإنما يرئه أولى الناس يمن كاتبه من الرجحال يوم 
توي المكاتب من ولده أو عصبته. قال: وهذا أيضًا في كل من أعتق فإنما ميرائه لأقرب 
الناس من أعتقه من ولد أو عصبة من الرجال يوم يموت المعتق بعد أن يعتق ويصير 
مورونًا بالولاء. ْ 
قال مالك: الإحوة في الكتابة بمنزلة الولد إذا كوتبوا جميعًا كتابة واحدة إذا لم يكن 
لأحد منهم ولد كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم؛ ثم هلك أحدهم 
وتركوا مالاً أُدّيّ عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقواء وكان فضل امال بعد ذلك 
لولده دون إحوته. 


فصل في من ابتاعه المكاتب من ولده وغير ولده 
إذا ابتاع المكاتب ولد له بإذن سيده دحل في كتابته معه. وليس له أن يبتاع 
ولده بغير إذن سيده وإن ابتاعه بغير إذنه لم يدحل في كتابته. فإن ابتاع غير ولده 
من أقاربه بإذن سيده م يدخل معه في كتابته» قاله ابن عبد تيك 


)١(‏ في المدونة الكبرى (457/7) في المكاتب يولد في كتابته أو يشتري ولده بإذن سيده أو 
غير إذنه فيتجرون ويتقاهمون بإذن المكاتب أو بغير إذنه: قلت: أرأيت أولاد المكاتب إذا 
أحدثوا في الكتابة فبلغوا رجالاً فتجروا وباعوا وقاسموا أيجوز ذلك وإن كان بغير إذن 
الأب؟ قال: نعم ذلك جائز عند مالك إذا كانوا مأمونين. 
قلت: أرأيت إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه أيدحلان معه في الكتابة أم لا؟ قال: قال 
مالك: إذا اشترى ابنه دحل معه في الكتابة والأب عندي مثله؛ وأنا أرى أن كل ذي 
محرم يعتق عليه إذا اشتراه الحر» فهو إذا ا شتراه المكاتب بإذن السيد دحل معه في الكتابة 
وما اث شترى من ذوي محارمه ممن لا يعتق عليه أن لو اشتراه وهو حر فلا أرى أن يدحل 
في الكتابة» ولو اشتراه بإذن سيده. 
قال: وإذا اشتراهما الأب أو الابن بإذن السيد دحلا في الكتابة. 
قلت: فإن اشتراهما بغير إذن السيد أيدحلان معه في الكتابة أم لا؟ قال: أرى أن لا 
يدحلا معه في الكتابة. 
قلت: أفيبيعهما إن أحب؟ قال: لا أرى أن يبيعهما إلا أن يعجز عن الأداء فيبيعهما 
منزلة أم الولد. 
قلت: أرأيت إن اشتراهما من غير إِذن السيد فتجرا وقاسما بغير إذن المكاتب أيجوز 
شرؤهما وبيعهما ومقاسمتها بغير إذن المكاتب أم لا؟ قال: لا أحفظ هذا عن مالكء» 
ولكن أرى أنه لا يجوز لما أن يتجرا إلا بإذن المكاتب ألا ترى أن أم الولد ليس له أن 
يبيعهماء وليس لا أن تنجر إلا بأمرهء فعلى أم الولد رأيت هذين. قلت: أرأيت إذا 
اشترى أباه أو ابنه بإذن سيده؛ ثم تجرا وقاسما شركاءهما بغير إذن المكاتب أيجوز هذا؟ 
قال: نعم هذا جائز وإن لم يأذن له في ذلك المكاتب؛ لأنه قد دعل في كتابه حين 
اشتراه» وهذا رأبي. قلت: أرأيت إن احتاج أو عجز وقد اشترى أباه أو ابنه بإذن السيد 
أيكون له أن يبيعهما أم لا؟ قال: ليس له أن يبيعهماء وإذا عجز وعجزوا كانوا كلهم 
رقيقًا لسيده. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه 
بإذن سيده دحل في الكتابة. قال ابن القاسم: وأنا أرى إن اث شتراهم بغير إذن سيده أن له 
أن يبيعهم إن خاف العجز. قلت: أرأيت إن اث سي ل لي 
شيئاء وأرى الأم يمنزلة الأب. 


وقال ابن القاسم: يدحل معه في كتابته كل من يعتق على الحر إذا ملكه؛ إن 

ابتاعه بإذن سيده. 
فصل في حكم أبناء المكاتب بعد موته قبل حلول كتابته 

وإذا مات المكاتب وترك ولدًا معه في كتابته لم يوضع عنه شيء لموته(". وإذا 
مات المكاتب عن مال فيه وفاء بكتابته فقد حلت كتابته وليس لولده تأخيرها إلى 
نحومها. وإن لم يكن فيه وفاء كان لحم أخذ المال والقيام بالكتابة على نجومها. 
وإن كانوا صغارال يبلغوا السعي أذ عنهم إلى بلوغهم. وإن كان مالاً لا يبلغهم 
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-قلت: وكل من اشتراه دا تع بعد لز عاق كار روه وعد ورقامه مركا 
ومن لم يدحل مع المكاتب في الكتابة إذا اث شتراه لم يجز شراؤه ولا بيعه ولا مقاسمته إلآ 
بإذن المكاتب؟ قال: نعم. 

)١‏ ف المدونة الكبرى (007/7) في المكاتب يموت ويترك ولدًا أو أم ولد فشي الولد 
العجزء أيبيع أم ولد أبيه أمة كانت أو غيرها؟ قلت: ل 
حدث في الكتابة وأم الولد حية» وهي أم ولد المكاتب فخحشي الابن العجز أيكون له أن 
يبيع أمه في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت مع أمه أمهات أولاد للمكاتب» 
فأراد الابن أن يبيع بعضهن إذا : حشي العجز أيكون له أن يبيع أيتهن شاء أمه كانت أو 
غيرها؟ وهل له أن يبيع جميعهن وف ثمنهن فضل عن الكتابة؟ قال: قال مالك: إذا حيف 
عليه العجز بيعت أمه كانت أو غير أمه إنما ينظر إلى الذي فيه بجحاتهم فتباع كانت أمه أو 
غيرهاء وأرى أن لا يبيع أمه إذا كان في سواها من أمهات أولاد أبيه كفاف با يعتق به 
إلا أن يخاف العجز فيبيع أمه وغيرها. 
قال ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال في المكاتب اشترى أمة بعد كتابته فولدت له 
أولادّاء فأعدم بدين عليه أو عجز عن كتابته أو كانت له يوم كاتب فهي بمنزلة ماله 
تصير إلى ما يصير إليه ماله من غريم أو سيد إن باعها وإن كانت قد ولدت له وإنما 
تكون عتاقة أم الولد لمن ثبتت حرمته وكان حرًا يجوز له ما يجوز للحر في ماله؛ وإن 
كاتب على نفسه وولده؛ وأم ولده ثم توفي وكان فيمن كاتب قوة على الاستسعاء 
سعوا وسعى الكبير على الصغيرء وذلك لأنهم دحلوا معه في الكتابة فليس لهم أن 


يعجزوأ حى لا يرجى عندهم شيء. 


فصل في كتابة الجماعة كتابة واحدة 
ولا بأس أن يكاتب الرجل عبيدًا له عدة» كتابة واحدة وبعضهم حملا عن 
بعض» وسواء كانوا أجانب أو أقارب207 . . ومن كاتب عدة أعبد له كتابة 0 


َم يعتق بعضهم دون بعض» فإن عجز واحد منهم عما يصييه من الكتابة كلف 
أصحابه الأداء عنه ولهم أن يرجعوا عليه بما أدوه عنه إن كان أجنييّاء وإن كان ذا 


قرابة منهم ممن يعتق عليهم لقرابته لم يرجعوا عليه بما أدوه عنه. وإذا مات واحد 


:571 في الموطأ (في الحمالة في الكتابة من كتاب المكاتب) ص‎ )١( 
قال مالك: الأمر امجمع عليه عندنا: أن العبيد إذا كوتبوا جميعا كتابة 0 فإن بعضهم‎ 
حمّلاء عن بعض وإنه لا يُوضع عندهم لموت أحدهم شيء» وإن قال أحدهم: عجزت»‎ 
وألقى بيديه» فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل» ويتعاونون بذلك في‎ 
كتابتهم حى يعتق بعتقهم إن عتقواء ويرق برقهم إذا رقوا. . .. قال مالك: إذا كاتب‎ 
القوم جميعًا كتابه واحدة ولا رحم بينهم» ران اا مسيم باك سرض‎ 
ولا يعتق بعضهم دون بعض حي يؤدوا الكتابة كلها. فإن مات أحد منهم وترك مالا‎ 
هو أكثر من جميع ما عليهم أدي عنهم جميع ما عليهم؛ وكان فضل المال لسيده ولم‎ 
يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء؛ ويتبعهم السيد بحصصهم الي بقيت عليهم من‎ 
الكتابة الى قضيت من مال الالك لأن الهالك إنما كان تحمل عنهم فعليهم أن يؤدوا ما‎ 
عتقوا به من ماله» وإن كان للمكاتب الهالك ولد خُر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب‎ 
عليه» لم يرئه» لأن المكاتب لم يُعْنَقْ حى مات. وف المدونة (477/5) في الجماعة‎ 
يكاتبون كتابة واحدة:‎ 
قلت: أرأي يت كتابة القوم إذا كاتبوا كتابة واحدة أيكون للسيد أن يأخذ بعضهم عن‎ 
بعض؟ قال: يأخذ السيد جميعهم فإن لم يجد جميعهم أخذ من وجد من أصحابه جميع‎ 
الكتابة ولا يعتقون إلا بذلك.‎ 
قال مالك: والحمالة في هذا ليست ,عنزلة الكتابة.‎ 
قال مالك: ولو أن ثلاثة رجال تحملوا الرجل اله على فلان ولم يقولوا كل واحد حميل‎ 
يجميع ما على صاحبه أنه ليس على كل منهم إلا ثلث المال الذي تحملوا به يفيض امال‎ 
عليهم أثلانًا لأنه لم يتحمل كل واحد منهم بجميع المال» وليس للمتحمل له أن يأحذ‎ 
من كل واحد منهم إلا ثلث المال إلا أن يكون شرط عليهم أن كل واحد منهم حميل‎ 
جميع المال وشرط أيهم شاء أن يأحذ أذ فيكون له أن يأحذ أيهم شاء بالجميع لأن‎ 


مهم م يوضع عدن بكي ميم حي عارته: 
فصل في توزيع الكتابة بين المكاتبين جماعة 

ولا بأس أن يعتق السيد كبيرًا منهم لا أداء فيه أو صغيرًا لا يبلغ السعي في 
الكتابة("". ولا يجوز أن يعتق منهم من له قوة على السعي معهم إلا بإذهم. وقد 
قبل: ليس له عتقه وإن أذنوا له فيه وإن أعتقه بإذنهم على إحدى الروايتين سقط 
عنهم نصيبه من الكتابة مقسطة بين المكاتبيين على قدر قوم على السعي فيهاء 
ولا تراعى في ذلك قيمتهم. ولا تحوز الحمالة في الكتابة) ومن تحمل بذلك لم 
تلزمه حمالته. 


فصل ني تصرف المكاتب في ماله 
ويكنع المكاتب من: العتق» والصدقة, والحبة إل بإذك 0 ويحتمل أن لا 


)١(‏ في المدونة الكبرى (155/7 في القوم يكاتبون جميعهم كتابة واحدة فيعتق السيد 
أحدهم أو يدبره: قال ابن القاسم إذا كان مكاتبان في كتابة واحدة» فأعتق السيد 
أحدهما وهما صحيحان قويان على السعي» فأجاز الباقي عتق السيدء جاز ووضع عن 
الباقي حصة المعتق من الكتابة وسعى واحده فيما بقي عليه؛ وليس له أن يسعى معه 
المعتق فإن قال: أنا أجيز العتق ولكن يوضع عن ما يصيب هذا المعتق من الكتابة وأسعى 
أنا وهو فيما بقي» لم يكن ذلك له؛ وكانا يسعيان جميعًا في جميع الكتابة» ولا يضع عنه 
منها شيء؛ ويبقى رقيقًا على حاله في الكتابة ولا تحوز عتاقته. 
قلت: فإن دبر أحدهما بعد الكتابة» ثم مات السيد» وكان الثلث يحمل هذا المدبر» قال 
إن كان هذا المدبر قويًا على الأداء حين مات السيدءقال: فلا يعتق يموت السيد إلا أن 
يرضى أصحابه الذين معه في الكتابة بذلك فإن رضي أصحابه بذلك كان محال ما 
وصفت لك في أول المسألة في العتق. وإن كان يوم يموت السيد المدبر رَمنَا وقد كان 
صحيحا فإنه يعتق ولا يكون للذين معه ها هنا في الكتابة قول» ولا يوضع عنهم حصة 
هذا المدبر من الكتابة لأن مالكا قال لي في الزمن يكون مع القوم في الكتابة فيعتقه 
سيده: أنه لا يوضع عنهم لذلك شيء وكل من أعتق ممن لا قوة له من صغير أو زمسن 
فإنه عتيق إن شاء وإن أبواء ولا يوضع عنهم من الكتابة قليلا ولا كثيرا وكل من أعتق 
ممن له قوة فلا عتق له إلا برضاهم فذلك الذي يوضع عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة 
ويسعول فيما بقي منها. 

- ف المدونة الكبرى (477/97) في لمن يكون مال المكاتب إذا كاتبه سيده: قال:‎ )١( 
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يحوز ذلك له وإن أذن له سيده وليس للمكاتب أن يعجز نفسه. وقد قيل:له 
ذلك إذا لم يكن له مال ظاهر» ولا يمنع المكاتب من البيع والشراء والإجارة 
والمضاربة ولا من كتابة عبده ولا أمته. ولا يسافر المكاتب إلا بإذن سيده؛ ولا 
يتروج إلا بإذنه. ولس لسيد المكاتيه أن ينتزع شيئًا من ماله. 


وللمكاتئب أن يعجل كتابته» وين اللسياة أناعشيع .من قيض كتابية مه . 


- وقال مالك: إذا كاتب الرجل عبده فإن جميع مال العبد للعبد ديئا كان أو غير ذلك 
عرضًا كان أو فرضًا إلا أن يشترطه السيد حين يكاتبه» فيكون للسيد» فإن لم يشترطه 
فليس للسيد أن يأخذه بعد عقد الكتابة. قال: وقال مالك: إذا كاتب الرجل عبده تبعه 
ماله بمنزلة العتق. قال ابن وهب قال مالك: إذا كوتب المكاتب فقد أحرز ماله وإن 
كان كتمه عن سيده وتلك السنة وذلك لأن الكتابة تثبت الولاء وهي عتاقة. قال: 
والمكاتب مثل العبد إذا أعتق تبعه ماله وأحرزه من سيده. 
قال ابن وهب في كتمان المكاتب ولده من أمته عن سيده حى يعتق؟ قال: ليس مال 
العبد والمكاتب بمنزلة أولادهما؛ لأن أولادهما ليسوا بأموال هما إذا عتق العبد تبعه ماله 
ف السنة وليس يتبعه أولاده فيكونون أحرارًا مثله وإذا أفلس بأموال الناس أذ جميع 
ماله» ولم يؤوحذ ولده. فإذا بيع واشترط ماله لم يدحل في ذلك ولده وإنما أولادهما 
عنزلة رقايهماء ولو كانت له وليدة حامل منه ولح يكاتب على ما في بطنهاء ثم وقعصست 
الكتابة انتظر بالوليدة حى تضعء ثم كان الولد للسيد والوليدة للمكاتب؛ لأنها ماله. 
01١‏ في الموطأ )١48(‏ في عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله. عن مالك أنه سصع 
ربيعة بن عبد الرحمن وغيره يذكرون: أن مكاتبًا كان للفرافصة بن عمير الحنفي» وأنه 
عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته» فأبى الفرافصة:» فأتى المكاتب 
مروان بن الحكم وهو أمير المدينة» فذكر ذلك له فدعا مروان الفرافصة فقال له ذلك» 
فأبى» فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال وقال 
للمكاتب: اذهب فقد عتقت» فلما رأى ذلك الفرافصة» قبض المال. 
قال مالك: والأمر عندنا: أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نحومه قبل محلها جاز 
ذلك له ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه؛ وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل 
شرط أو خدمة أو سفر لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق» ولا تتم حَرمَنُهِ ولا 
تحوز شهادته ولا يجب ميراثه» ولا أشباه هذا من أمره ولا ينبغي لسيده أن يشترط 


ولا بأس أن يُعجل المكاتب بعض كتابته» وأن يضع السيد عنه بعضها. ولا بأس 
أن يضع بعضا ويؤخر بعضاء وذلك بخلاف الديون الثابتة. 
فصل في ولاء المكاتب 
وولاء المكاتب بعد أدائه لسيده وللذكور من ولده بعد موتهه؛ ولا يرث 
النساء شيا من الولاء'”". ومن وضع عن مكاتبه في وصيته جعل في ثلثه الأقل من 
قيمة كتابته أو قيمة رقبته» فإن حرج ذلك من ثلثه عتق كله؛ وإن خرج بعضه 


عتق منه بقدر ما حمله ثلث سيده. وإن وضع عنه بعض كتابته» ولم ييحمل ذلك 
ثلث سيده جعل في ثلثه نما أوصى له به وما قابله من رقبته» ثم عتق من رقبته 


)١(‏ في الموطأ (ولاء المكاتب): قال مالك: إن المكاتب إذا أعتق عبده إن ذلك غير جائز له 
إلا بإذن سيده؛ فإن أجاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب»كان ولاؤه للمكاتبء وإن 
مات المكاتب قبل أن يُعتق كان ولاء المعّق لسيد المكاتب» وإن مات المعتّقٌ قبل أن يُعْتّق 
المككاتب ورثه سيد المكاتب. 
قال مالك: وكذلك أيضًا لو كاتب عبدا فعتق المكائب الآخر قبل سيده الذي كاتبه: 
فإن ولاءه لسيد المكاتب ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبه فإن عتق الذي كاتبه 
رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله وإن مات المكاتب الأول قبل أن يؤدي أو 
عجز عن كتابته» وله ولد أحرار لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم لأنه لم ينبت لأبيهم الولاء 
ولا يكون له الولاء حي يَعيّق. 
قال مالك: .. إن الرجل إذا مات وترك مكاتبًا وترك بنين رجالاً ونساءء ثم أعتق أحد 
البنين نصيبه من المكاتب أن ذلك لا يقبت له من الولاء شيئاء ولو كانت عتاقة لنبت 
الولاء لمن أعتق منهم من رجاهم ونسائهم ومما يبين ذلك أيضًا: أنه إذا أعتق أحدهم 
نصيبه» ثم عجز المكاتب لم يُقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب ولو كانت 
عتاقة قوم عليه حي يعتق في ماله كما قال رسول الله 6: "مَْ أعتق شركا له في عبد 
قوم عليه قيمة العدل» فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق". وقال ومما يبين ذلك أيضًا 
من سنة المسلمين الي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في 
ماله» ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه. 
وما يبين ذلك أيضًا أن من سنة المسلمين أن الولاء لمن عقّد الكتابة وأنه ليس لمن ورث 
سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب وإن أعتقن نصيبهن شيء إنما ولاؤه لولد سيد 
المكاتب الذكور أو عَصّبته من الرجال. 


بقدر ما أخرج من ثلئه ووضع عنه من كتابته بقدر ما عتق من رقبته» وكان ما 
بقي مكاتبا بما بقي من كتابته» فإن أداه عتق» وإن عجز عنه رق باقيه ولا يرق ما 
كان عتق منه. 
فصل في حال المكاتب قبل أداء كتابته 

وحال المكاتب قبل أداء كتابته حال العبد في جراحه» وحدوده, وطلاقهء 
وشهادته. وقذفه) وق سقوط القصاص عن قاتله من الأحرار» ووجوب قيمته 
لسيده على من قتله. وإذا جيئ على المكاتب جناية لها أرش أحذ أرشها» فوققف 
بيدي عدل. فإن أدى كتابته أخذ أرش جنايته» وإن عجز عنها استعان بذلك في 
باقى كتابته. وإن جئ جناية على غيره فإن أدى أرشهاا نيع علي "كسمه وإن 
عجر عن ذلك فقد عجز عن كتابته ويخير السيد في افتكاكه بأرش جنايته وف 
إسلامه إلى اح عليه ليكون رقيقا له. 

فصل في المكاتب مع عبيد عدّة إذا جنى جناية 

وإذا كاتب الرجل عبيدًا له عدة كتابة واحدة» فجئئ واحد منهم جناية فإن 
أمكنه أداء أرشها ثبت على كتابته مع أصحابه» وإن عجز عنها قيل لأصحابه 
السيد في افتكاك الجاني وحدهء وفٍ إسلامه إلى الجن عليه(©. 


فصل في حكم ولد الأمة المكاتبة وحملها 
ومن كاتب أمة له؛ فولدها من زوجها بعد كتابتها عنزلتها مكاتب يعتق 


)١‏ في الموطأ إفي كتاب المكاتب فصل جراح المكاتب) ص 01/6 : قال مالك في 
القوم .يكاتبون جميعاءقيَجْرّح أحدهم جرحأ فيه عقل. قال: : من بحرح منهم 
جرحاً فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابة: أدوا جميعاً عقل ذلك الجرح.: 
فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم» وإن فوا فده محرو ويخير سيدهم. فإن شاء 

: أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيداً له جميعاًء وإن شاء أسلم الجارح وحده 
ورجع الآخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح 
صاحبهم. 


بعتقها ويرق برقها ومن كائن أئة له حاملا فتملها «احل ىق كابتها: 
فصل في وطهء الأمة المكاتبة 


ولا يجوز للرجل وطأ مكاتبته قبل عجزهاء فإن عجزت جاز له وطوهما©. 


)١(‏ في المدونة الكبرى (477/5) في الرجل يطأ مكاتبته: 

قلت: أرأيت من وطيئ مكاتبته أيكون لا عليه الصداق أم يكون عليه ما نقصها في قول 
مالك؟ 

قال: لا صداق ها عليه ولا ما نقصها إذا هي طاوعته عند مالك ويدرأ عنه الحد وعنها 
عند مالك؛ وإن اغتصبها السيد نفسها درئ الحد عنه أيضًا وعنها. قلت: أفيكون عليه 
ما نقصها؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا وعليه ما نقصها إذا اغقصبها 
قال وقال مالك: ليس على سيد المكاتبة إذا وطئها شيء في وطعه إياها ويودب إن كان 
عالماء وإن كان يعذر بالجهالة فلا شيء عليه من وطثه إياها إذا طاوعته. قال: وقال: إذا 
وطئ الرجل مكاتبته فلا شيء عليه من وطبه إياها. قلت: ولا يكون عليه ما نتقصها؟ 
قال: لا إذا طاوعته. قلت فما الفرق بين الأجنبي وبين السيد إذا نقصها وطء الأحني 
والسيد؟ قال: لأا أمته» وهي إن عجزت رجعت ناقصة» والأجني إذا وطثها فنقصها 
إن هي عجزت رجعت إلى سيدها ناقصة فهذا يكون عليه ما نقصها. فإن وطئها سيدها 
فحملت فضرب رجل بطنها فألقت جنيئًا فأرى أن يكون في جنينها ما في جنين الحرة 
لأن ل ل ا ل 
الولد» ويورث جنين المكاتبة على فرائض الله» كذا قال مالك في جنين أم الولد من 
سيدها. 


قال ابن وهب عن يزيد بن عياض عن خخالد بن إلياس عن القاسم بن عمرو بن المؤمل 
ل ار تيال انها يخي بجاره» 
و ا ل ا 
أمهات الأولاد. قال قال عبد الحبار قال ربيعة: إن طاوعته فولدت منه فهي أمة له ولا 
كتابة عليهاء وإن أكرهها فهي حرة» وولدها لاحق به. 

قال الليث بن سعد: وقال يحى بن سعيد أما الولد ولا شك فيه أنه سيلاط به لأن الولد 
ولده. وقال مالك إن أصابا طائعة أو مكرهة مضت على كتابتها» فإن حملت - 


فإن وطئها قبل عجزها فلا حد عليه. وإن لم تحمل فهي على كتابتها» وإن حملت 
فهي بالخيار» إن شاء فسخحت كتابتهاء وكانت أم ولد لسيدها. وإن شاءت أدت 
كتابتهاء فعتقت بأدائها. وإن عجزت لم ترق بعجزها وكان حكمها بعد العجز 
حكم أم الولد» تعتق موت سيدها. 

ولا تحور مكاتبة أم الولدء ومن كاتب أم ولده فسخحت كتابتها إن أدركت 


قبل أدائها وقبل فوقاء وإن فاتت كتابتها بأدائها عتقت» ولم ترجع على السيد با 
أدته إلبه9" , 


- يرت بين أن تكون أم ولد أوتمضي على كتابتهاء فإن لم تحمل فهي على كتابتهاء 
قال: ويعاقب في استكراهه إياها إن كان لا يعذر بالجهالة. 

)١(‏ في المدونة الكبرى (001/7) في بيع المكاتب أم ولده: قلت: أرأيت المكاتب إذا ولدت 
منه أمته بعد الكتابة أو قبلها وكانت حين كاتب عنده أم ولده له أيضًا أخرى أيكون له 
أن يبيع واحدة منهما؟ قال أما ال ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولد له لأنما ولدت 
قبل الكتابة فليست بأم ولده وله أن يبيعها ألا ترى أن ولدها لغير المكاتب» وهي ,عنزلة 
أم ولد العبد يعتقه سيده فلا تكون بذلك الولد أم ولد والعتق أوكد من الكتابة وأرى 
أن تكون أم ولد فليس ذلك ها في العتق فكيف في الكتابة وأما الي ولدت منه بعد 
الكتابة فإن مالكاً قال: إذا ولدت بعد الكتابة فهي أم ولد ولا يستطيع بيعها إلا أن 
يخاف العجز وهو رأبي. 
وبما يستدل على القوة في هذا القول أنه قد أعتقها مالكها بعد موت المكاتب إذا ترك 
لكاتب مالا فيه قاع الكتاية وترك :ول يعي يعتقه) ون هوا .ل ترك هالا يصعي أم 
الولد على ولد المكاتب منها ومن غيرها إذا كانت تقوى على السعي مأمونة عليه» وهم 
لا يقوون فإنها تسعى في الوجهين جميعًا ومعهم وعليهم؛ وهذا قول مالك. 
قال مالك: فإن هلك المكاتب ول يترك ولدًا معه في الكتابة وترك مالا فيه وفاء لكتابته 
وترك أم ولده كانت رقيقا لسيد المكاتب» وكان جميع المال لسيد المكاتب ولا عتق لأم 
الولد لأن المكاتب لم يترك ولدًا يعتق بعد موته» فتعتق الأم لعتق ولدها. 
قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى أمه فولدت منه أو اشترى أمة قد كان تزوجها 
فاشتراها وهي حامل منه» ووضعت في ملكه أيجوز له أن يبيعها في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: المكاتب لا يبيع أم الولد إلا أن يخاف العجز فإن حاف العجز - 


فصل في مكاتبة المدبرة 
ولا بأس أن يكاتب الرجل مدبرته فإن أدت كتابتها قبل موت سيدها عتقت 
بأدائها وإن مات السيد قبل أدائها وله مال تخرج من ثلثه عتقت وسقطت الكتابة 
وإن لم يكن له مال غيرها عتق ثلئها وسقط عنها ثلث الكتابة وبقي ثلثاما 
مكاتبًا وثلثا كتابتها إذا أدت ذلك عتق باقيها. وإن عجرت عنه رق ثلثاها وليس 
للورثة أن يستسعوها ف باقي رقها. 
تم كتاب المكاتب 


لايياننا 


- كان له أن يبيعهاء قلت: فإن أراد أن يشتري المكاتب أمة قد كان تزوجها وهي 
حامل منه للسيد أن.يمنعه من شرائها لأن السيد يقول: لا أدعك أن تشتري جارية لا 
تقدر على بيعها؟ 

قال: ليس للسيد أن يمنعه من ذلك لأنها لا تكون أم ولد ولأن الولد لا يدحل في كتابته 
إذا لم يأذن له سيده» فليس للسيد أن يمنعه من شرائهاء ولو اشتراها بإذن سيده فولدت 
ذلك الولد في كتابته كانت به أم ولد لأنه دحل في كتابته. يونس بن يزيد عن ربيعة في 
مكاتب قد قضى أكثر الذي عليه أو بعضه أو دون ذلك استسر وليدة فولدت له كيف 
يفعل ها :ويؤلدها إندمات 'الكاتت. ولغل أن يكون قدا قرلة دوا عه للناس او ترك مالا 
أو لم يترك. 

قال ربيعة: إن ترك المكاتب مالا يعتق فيه ولدًا ويكون فيه وفاء من الذي عليه عتق 
ولده؛ وعتقت أمه» لأا لا ينبغي لولدها أن بملكوها إذا دحلت عليهم فضلاً في ماله 
وإن توي أبوهم معدمًا كان ولده أرقاء لسيدهة) وكانت أم ولده في ذَيْنه وذلك لأن أم 
ولده من ماله» وإن ولده ليس ال له. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب العتق 
١‏ باب عتق الشريك 
قال مالك يرحمه الله: وإذا كان عبد بين اثنين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه 
وهو موسرء قوَّم عليه نصيب شريكه وكمل عتقه؛ وإن كان معسرًا فلا قيمة 
عليه؛ ولا سعاية على العيد لشريكه في باقي رقه©. 


وإن أعتق الشريك نصيبه ول يختر تقوبمه على شريكه الموسر فذلك له إذا 
أعتقه عتما ناجرّاء وإن أعتق إلى أجل أو كاتبه أو دبره والشريك موسر يكن 
ذلك له. وإن كان الشريك معسرًا جاز ذلك كله له9"©. وإذا مات العبد المعشقق 


)١(‏ في الموطأ )١45/(‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كلع قال: من أعتق شركا له في 
عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه 
العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق 
سيده منه شقصًا ثلئه أو ربعه أو نصفه أو سهمًا من الأسهم بعد موته أنه لا يعتق منه إلا 
ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إثما وجبت وكانت 
بعد وفاة الميت» وأن سيده كان مخيرًا في ذلك ما عاش» فلما وقع العتق للعبد على سيده 
لم يكن للموصى إلآ ما أخذ من ماله» ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد صار لغيره 
فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم ابتدءوا العتاقة ولا أثبتوها ولا 
هم الولاء ولا يغبت لهم» وإنما صنع ذلك الميت هو الذي أعتق وأثبت له الولاء فلا يحمل 
ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله» فإن ذلك لازم لشركائه 
وورثته وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه» وهو في ثلث مال الميت لأنه ليس على ورثنه 
في ذلك حرز.. 

(؟) في المدونة الكبرى (471/1) ف العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه إلى أجل: 
قلت: أرأيت لو أن عبدًا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منه إلى أجل من الآجال فقتله 
رجحل أتكون قيمته بين السيدين جميعًا في قول مالك؟ قال: نعم» لأن عتق النصف ل يتم 
حى بمضي الأجل؛ فكذلك الجنين لم يتم عتق الذي أعتق حصته فيه إلا من بعد الولادة. 
قلت: أرأيت هذا الذي أعتق حصته من هذا العبد إلى أجل من الآحال أيقوم - 


بعضه قبل 7 ل ا ل شريكه؛ وليس يعتق 
نصيبه بإيساره» وإنما يعتق بالحكم» وقد قيل: يعتق بإيساره» وأنه ضامن لنصيب 
شريكه. 
فصل فيمن أعتق بعض عبده 

ومن أعتق بعض عبده وهو صحيح كمل عليه عتقه في رأس ماله. وإن أعتق 
بعضه وهو مريض كمل ذلك في ثلئه. ومن أوصى بعتق بعض عبده؛ لم يعتق منه 
إلا ما أوصى بعتقه. وقد قيل: إنه يكمل عتقه في ثلئه(2 في العبد بين ثلاثة إذا 
أعتق شريكان منهم نصيبهما. وإذا كان عبد بين ثلاثة لأحدهم نصفه؛ والآحر 
ثلثه» ولآخر سدسه. فأعتق اثنين منهم نصيبهما صفقة واحدة» فقد اخعتلف فٍ 
نصيب الثالث كيف يقوم عليهما؟ 

فقيل: يقوم عليهما نصفين. وقيل: يقوم عليهما على قدر نصيبهما فيه» وإن 


ا وكيف | إن سرخا سام 
ا ا ل 
فيمن ضرب حصته من عبد بينه وبين شريكه أنه قال: يقوم عليه حصة شريكه؛ وقوله 
في المدبر غير هذا إلا أنه أفي يبهذا وأنا عنده؛ فالذي أعتق حصته إلى أجل أوكدٌ وأحرى 

)١(‏ في الموطأ عقب :)١45/8(‏ قال مالك: ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبست 
عتقه عتق عليه كله في ثلئه» وذلك أنه ليس منزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته لأن 
الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ول ينفذ عتقه» وأن العبد الذي يست 
سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش» وإن مات عتق عليه في ثلثه» وذلك أن 
أمر الميت جائز في ثلنه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله. وفي المدونة الكبرى 
)4١17/5(‏ في الرجل يعتق في مرضه رقيقا فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين: قلت: 
أرأيت إن أعتق عبيده في مرضه فابتل عتقهم أو أعتق بعد موته وعليه دين يستغرق 
العبيد؟ قال: لا يجوز عتقه عند مالك. قلت: فإن كان الدين لا يستغرق قيمة العبيد 
قال: يقرع بينهم للدين فمن حرج منهم سهمه بيع في الدين حى يخرج مقدار الدين» ثم 
ينظر إلى ما بقي فيعتق منهم الثلث بالقرعة أيضاء وهو قول مالك. 


كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا فالقيمة كلها على الموسر. وقال عبد الملك : 
نصيبه وهو موسر فلا قيمة عليه. 


ل ل 
0 ا 


فصل في العبد المعتق بعضه 


وحكم العبد المعتق بعضه حكم الأرقاء في طلاقه وحدوده وشهادته؛ 
ام وإن مات ورثه المالك لباقي رقه ولا شيء 


وقد قيل إن 5 وتحدمته مقسومة بينه ويين سيكهة») 
وليس لسيده أن ينزع ماله؛ ولا أن يجبره على نكاحه. وإذا كان عبد بين 


(1) ف المدونة الكبرى 45/59 4): في العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا 
ف يده: 
قلت: أرأيت عبدًا نصفه رقيق ونصفه حر باع السيد المتمسك بالرق نصيبه منه أيكون 
له أن يأحذ من ماله شيئًا أم لا في قول مالك؟ قال: قال لي مالك: أعا عبد كان نصفه 
عبدًا ونصفه خُرَاء فأراد سيده الذي له فيه الرق أن يبيع نصيبه منه فإنه يبيعه على حاله 
ويكون المال موقوفا في يدا العبد» ويكون الذي ابتاع العبد في مال العبد يمتزلة سيده 
الذي باعه وليس للذي اشتراه ولا للذي باعه أن يأحذ من ماله شيئا. فإن عتق يومًا ما 
كان جميع ماله له أو بموت فيكون المال الذي له فيه الرق ولا يكون للذي أعتق من 
ماله الذي مات عنه العبد قليل ولا كثير لأنه لا يورث بالحرية حي تتم فيه الحرية عند 
مالك. 
قلت: ولّم جعل مالك ذلك المال موقوفا في يد العبد ولم يجعل للتمسك بالرق أن يأخذ 
من ماله شيئا؟ قال: يشركه العبد في نفسه» وللعتق الذي دخله فماله موقوف إن عتق 
تبعه ماله وإن مات قبل أن تتم حريته كان سبيله ما وصفت لك عند مالك. 


: 


اثنين وأعتق أحدهما نصيبه منه وهو معسرء ثم أعتق الآخر بعض نصيبه لم 

فصل في المعتقين عند موت سيدهم إذا لم يكن له مال غيرهم؛ وحكم من 

أعتق من بين العبيد بدون تسمية ولا نية 

ومن أعتق عبيدًا له عند موته لا مال له غيرهم أقرع بينهم»؛ فأعتق ثلثهمء 
ورق ثلثاهم. ومن أعتق أحد عبيده في حياته ول يُسّمه بلفظه ولا نيه أعتق 
واحد منهم باختياره؛ وقد قيل: إنهم يعتقون كلهم كطلاقه لإحدى نسائه. 

فصل في حكم مال العبد المعتق 
4 


ومن أعتق عبده تبعه ماله إلا أن يستثنيه سيده. وكذلك إن أوصى بعتقه( ٠.‏ 
فصل في عتق الأمة الحامل» وعتق حمل الأمة 
. 5 ه ١‏ 
بعد وضعه» وليس له بيعها قبل وضعها”"©. 


09 في الموطأ )١ 551١‏ في القضاء في العبد إذا عتق عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه 
يقول: 
مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله. قال مالك: وثما يبين ذلك أن العبد إذا أعتق 
تبعه ماله أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه المكاتب» وذلك أن عقد 
الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك؛ وليس مال العبد والمكاتب يمنزلة ما كان لهما من 
الولد» إنها أولادهما بمنزلة رقابهماء ليسوا بمنزلة أموالهما لأن السنة ال لا اختلاف فيها أن 
العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده؛ وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ول يتبعه 
ولده. 
وما يين :ذلك آيَعاء أن العبد والكاتي إذا أفلننا أعذت آموالمنا واميات ار لادهباء 
ولم توخحذ أولادهماء لأنهم ليسوا بأموال لهما. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضًا أن العبد 
إذا ببع واشترط الذي اشتراه ماله لم يدحل ولده في ماله. 
قال: ومما يبين ذلك أيضًا أن العبد إذا جرح أحذ هو وماله ولم يوذ ولده. 

(1) في المدونة الكبرى(؟477/7) ف الرجل يعتق ما في بطن أمته؛ ثم يريد أن يبيعها 
قبل أن تضع: 
قلت: أرأيت لو أن رجلا أعتق ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مات السيد» فولدت - 


فإن رهقه دين في حياته أو أراد ورئته بيعها بعد وفاته» فقد احتلف قوله ف 
جواز ذلك ومنعه. ومن أعتق عبد وله أمة حامل منه؛ عتق العبد» ول يعتق ولده 
من أمته. 

ولو أعتق العبد الأمة بعد عتقه؛ ل تعتق حى تضع حملها. 

فصل المثلة بالرقيق 

ومن مثل بعبده أو أمته عُتقَا عليه بالحكم. وقد قبل يعتق عليه بالفعل دون 

الحكم. 


والمئلة أن يقطع عضوًا من أعضائه أو يؤثر أَثْرًا فاحشا في جسده؛ قاصدا 


- بعد موته أو مرض السيد فولدت وهو مريض ثم مات السيد» أيكون هذا الولد ف 
الثلث أم يكون من رأس المال؟ قال: بل هو من رأس المال وهو رأيي قلت: وتباع الأمة 
في الدين إذا لحق السيد دين وهو صحيح والأمة حامل به أو بعد موت السيد في قول 
مالك؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن أعتق رجل ما في بطن أمته أو دبره؛ فجاءت بالولد لأربع سنين أيلزم 
العتق السيد أو التدبير؟ قال: إذا جاءت بالولد لمثل ما يلد له النساء إذا كانت حاملا يوم 
عتق أو دبر فذلك لازم للسيد قلت: أرأيت إن أعتق رجل ما في بطن أمته أيكون له أن 
يبيعها؟ قال: لا إلا أن يرهقه دين فتباع الأمة بحملها في الدين فيبطل العتق في ولدها 
الذف وق بدانها [ذا بعك زيكوك رقيها: 

قلت: فإن وضعت قبل أن يقوم عليه الغرماء فقام عليه الغرماء بعد ذلك؟ فقال: إذا كان 
الدين قبل العتق فإن العتق لا يجوز إذا استغرق الدين الأم والولد قلت: فإن كان الدين 
إنما رهقّه بعد ما أعتق ما في بطنها في الدين فتصير رقيقا في قول مالكء» إذا قاموا عليه 
قبل أن تضعه فإن لم يقم عليه الغرماء حي وضعته فالذي كنت أسمع أنه حر من رأس 
الملل وتباع الأمة وإنما هو يممنزلة من أعتق إلى أجل وإنما أرق مالك الولد إذا أرهق سيدها 
دين وهي بيد المعتق حامل قال: 

كيف تباع أمة ويستثئ ما في بطنها فلذلك أرقه وهي حجته الي كان يحتج بما فأما إذا 
وضعته فإنه يحكم عليه ممنزلة من أعتق إلى أجل فيما رهقه من الدين من بعد عتقه إياه 
وفيما بعد موته وهذا الذي سمعت وهو رأبي. قال: وقال مالك: ولو قال لأمنته ما فٍ 
بطنك خر فلحقه دين بعد عتقه ما في بطنها نما تباع في الدين وما في بطنها ويمطل 


عتقه. 


فصل في عتق المديان 
ولا يجوز عتاقة المديان الذي يحيط الدين ماله إلا بإذن غرمائه» فإن أعتق بغير 
إذفهم فهم بالخيار في إجازة عتقه أو ردّه". 


)١(‏ في المدونة الكبرى (؟/444) في عتق العبد الممثل به على سيده: 
قلت: أرأيت من مثل بعبده يعتق عليه في قول مالك؟ قال: نعم قلت: فإن قطع أنملة من 
أصبعه أهى مثلة في قول مالك؟قال: نعم إذا تعمد ذلك. قلت: أرأيت إن أحرق بالنار 
عبدًا أو أحرق من جسده أيكون هذا مثلة في قول مالك؟ قال: نعم إذا كان على وجه 
العذاب له» وإذا كواه بالنار لمرض يكون بالعبد أو يكون أراد بذلك علاج العبد فلا 
شيء عليه» ولا يعتق العبد يهذاء قال: ولقد معت مالككًا وقال لنا: أرسل إلي السلطان 
يسألي عن امرأة كوت فرج جاريتها بالنار» فقلت لمالك فما الذي رأيت؟ قال: فقال: 
إن كان ذلك منها على وجه العذاب طا فانتشر وساءت منظرته رأيت أن تعتق عليها. 
قلت: أرأيت إن ل ينتشر ويقبح منظرته؟ قال: فلا أرى أن تعتق عليها. قلت: أرأيت إن 
لم يكن متفاحشًا؟ قال فلا عتق فيه كذلك قال مالك. قلت: أرأيت إن مثل بأم ولده 
أتعتق عليه؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولكن أم ولده ملك له عتقه فيها جائز إذا 
مثل با فإها تعتق عليه» قلت: أرأيت إن مثل يمكاتبه؟ قال: إذا مثل .مكاتبه فإنه يعتق 
عليه. 
قلت: أرأيت إن مثل بعبده يعتق عليه في قول مالك؟ قال: لم أسمع فيه من مالك شيئاء 
وأرى أن يعتق عليه. قلت: وعبد أم ولده إذا مثل يهم؟ قال: أرى أهم يعتقون عليه ولم 
أسمعه من مالك. 
قلت: فعبيد مكاتبه إذا مثل يهم؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًءوأرى أن يكون عليه 
نقصهم ولا يعتقون عليه لأن عبيد مكاتبه لا يقدر على أحذهم إلا أن يكون مثلة فاسدة 
فيضمنهم ويعتقون عليه. 

)١(‏ في المدونة الكبرى(؟/7١4)‏ ف عتق المديان ورد الغرماء ذلك: 
قال: وقال مالك في العبد يعتق وعليه دين فرد الغرماء عتقه فلم يباعوا حت أفاد 
السيد مالاً فإئهم أحرارء فقال له بعض جلسائه ألم يكن ذلك ردًا للعتق؟ فقال: 
ليس ذلك ردًا للعتق حت يباعواء قال ولو باعهم السلطان ولم ينفذ ذلك؟- 


ومن أعتق عبدًا له لا مال له غيره وعليه دين لا يحيط .اله ببع منه بقدر دينه 
وعتق منه ما فضل عن دينه. ومن ابتاع من يعتق عليه من أقاربه وعليه دين يحيط 
عاله» بيع ف دينه. وقد قيل: يفسخ بيعه ويرد العبد إلى بائعه. 


فصل في عتاقة المولى عليه والصبي والزوجة والعبد المكاتب 


ولا تحوز عتاقة الموّلى عليه ف حياته» ولا بأس بوصيته بالعتق لزوج بغير إذن 
زوجها إذا كان ذلك أكثر من ثلثها. ولا تحوز عتاقة العبد بغير إذن سيده» فإن 
أعتق بغير إذن سيده.؛ فالسيد بالخيار في إجازة عتقه أو ردّه. فإن أجاز عتقه كان 
الولاء لسيده. ولا تحوز عتاقة المككاتب قبل أداء كتابته إلا بإذن سيده» فإن أعتق 


> قال إن السلطان عندهم بالمدينة ببيع يشترط في ذلك أنه بالخيار ثلاثة أيام فإن 
وجد من يزيد وإلا أنفذ البيع للذي اشتراه. قلت: ويجوز هذا البيع في قول 
مالك؟ قال: نعم. قال ابن القاسم: وأرى أنه إن قبض المال ما لم يقتسمه الغرماء 
إذا أفاد الثمن من المفلس قبل ذلك أعتق الرقيق ويرد المال إلى المشتري ويقضي 
الغرماء من هذا المال الذي أفاد وهو وجه ما معت من مالك وكذلك يقول 
أشهب. قال سحنون: ليس هذا بشيء ولا أنظر فيه وإذا وقع البيع من السلطان 
فقد تم قريبًا كان أو غير قريب» قلت: أرأيت الرجل يعتق عبده وعليه دين 
يستغرق كمية العبد» وللعبد أولاد أحرار ولم يعلم الغرماء بعتق السيد إياه 
فمات بعض ولد العبد أيرثه العبد وقد أعتق قبل أن بموت ابنه؟ قال: لا أرى أن 
يرئه لأنه عبد حي يعلم الغرماء بالعتق فيجزون ذلك أو يفيد السيد مالا. قال: 
وكيف أورث من لو شاء الغرماء أن يردوه في الرق ردوه؛ وإن شاءوا أن يجحيزوا 
عتقه أحازوه؛ ولا أورث إلا من قد بتل عتقه؛ ولا يرجع في الرق على حال من 
الحالات» ولا يكون لأحد أن يرده في الرق. ولقد قال مالك في الرجحل يعتقتق 
عبده عند موته وله أموال مفترقة وفيها ما يخرج العبد من الثلث إذا جمعت» فلم 
تجمع ولم يقض حت هلك العبد. فقال مالك: لا يرئه ورثته الأحرارء فهذا 
يدلك على مسألتك وما أخبرتك فيها لأن العتق إنما يتم بعد جمعهمالمال 
وتقويمهم إياه. لأنه لو ضاع المال كله ولم يعتق من العبد إلا الثلث» إن بقي من 
المال ما لا يخرج العبد في ثلث الميت عتق منه ما حمل الثلث ولا يلتفت إلى ما 
ضاع من المال» فهذا يدلك على مسألتك. 


بغير إذنه كان للسيد الخيار ف إجازته أو ردّه(2. فإن أجاز عتقه؛ ثم أدى كتابته 
رجع الولاء إليه. وإذا أعتق العبد عبده فأجاز سيده عتقه لم يعد الولاء الواإحجب 
إليه . 


"- باب فيما يجوز عتقه من الرقاب الواجبة 
فصل فيما يجرئ عتقه في الرقاب الواجبة 
ولا يحوز في عتق الرقاب الواجبه ذمي» ولا بأس بذلك في التطلوع”". ولا 


(1) في الموطأ بعد(488 )١‏ في عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله: 
قال مالك: فالأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجحومه قبل محلها جاز 
ذلك له ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل 
شرط أو حدمة أو سفر لأنه لا تنم عتاقة رجحل وعليه بقية رق» ولا تنم حرمته ولا تجوز 
شهادته؛ ولا يجب ميراثه» ولا أشباه هذا من أمره» ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه 
حدمة بعد عتاقته. 

)١(‏ في الموطأ )١١74(‏ ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة: 
عن عمر بن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله يله فقلت: يا رسول الله إن جارية لي 
كانت ترعى غنمًا لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنهاء فقالت: أكلها 
الذئب فأسفت عليها وكنت من بن آدم فلطمت وجههاء وعلي رقبّة أقأعتقها؟ فقال ها 
رسول اللْهوقق: "أين الله؟". 
فقالت: في السماء فقال: "من أنا". فقالت: أنت رسول الله فقال رسول الله يِه 
وق و45 )عن عبيد أله ين عبد اله بن غتبة بن سنعود: أن رحلاً من الأنضاز جحاء 
إلى رسول الله يِه بحارية له سوداءء فقال: يا رسول الله رقبة مؤمنة» فإن كنت تراما 
مؤمنة أعتقتهاء فقال ا رسول اللْهوقة "أتشهدين أن لا إله إلا الله"؟. قالت: نعم» قال: 
"أتشهدين أن محمدًا رسول الله"؟ قالت: نعم. قال : "أتوقنين بالبعث بعد الموت"؟ 
قالت: نعم» فقال رسول الله يل: "أعتقها". 
وفي )١177(‏ عن المقبري أنه قال: سمل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة» هل 
يعتق فيها ابن زًا؟ فقال أبو هريرة: نعم ذلك يجزئ عنه. 
وف )١477(‏ عن فضاله بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله يله أنه - 


يحوز فيها مكاتب؛ ولا مدبر» ولا أم ولد» ولا معتق إلى أجل ولا مقعد ولا 
أعرج عرجًا شديدًا ولا أقطع, ولا أشل» ولا مجنون» ولا خصي ») ولا بجبوب» 
وف الأصم حلاف بين أصحابنا. 
قال ابن القاسم : لا بأس به. قال ابن عبد الحكم: أكرهه. ل 
عرئ فينها اعتبارا بالضحايا 0 بأس ؛ لاسا 1 ولا بأس بعتق 
القرابات. 
؟- باب في من ييعتتق على المرء من أقاربه 
فصل فيمن يعتق على المرء من أقاربه 
ويعتق على الإنسان من أقاربه إذا ملكهم الوالدون, والمولودون» والإحوة 
والأحوات من جميع الجهات. ولا يعتق الأعمام؛ ولا العمات» ولا الأخوال) ولا 
الخالات» ولا ولد الإخوة والأخوات» ولا أحد سوى من ذكرنا من القرابات. 


- سمل عن رجل تكون عليه رقبة» هل يجوز له أن يعتق ولد الزنا؟ قال: نعم ذلك يجرئ 
عنه. وفي الموطأ في ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة (ص57ه) في )١474(‏ عن 
مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرطء» فقال: لا. 
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة» أنه لا يشتريها الذي يُعتقها 
وجب عليه بشرط على أن يُعتقهاءلأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة» لأنه يضع من 
ثمنها للذي يشترط من عتقها. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط 
أن يعتقها. 
قال مالك: إن أحسن ما مع في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصران» ولا 
يهردي ولا يعتق فيها مكاتب؛ ولا مدبر ولا أم ولدء ولا معتق إلى سنين» ولا أعمى) 
ولا بان أن يعتق النضراي» واليهودي» وابمحوسئ تطوعا لأن الله تبارك وتعالى قال فٍ 
كتابه لما مَنا مَنَا بَعْدُ وَِما فداء» [ [محمد: 54] فالمن: العتاقة. 
قال مألك: قآما الرقاب الراجبة الى كر الله ى صابن فإنه. لا يق فيها إلا زقية مومنةء 
وكذلك ف إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون ولا يطعم 
فيها أحد على غير دين الإسلام. 


ويعتق الأقارب بالملك دون الحكم. ومن وهب له سهم ممن يعتق عليه فقبله وهو 
موسر قوم عليه باقيه وعمل عتقه. 

وكذلك إن أوصى له بسهم منه فقبله وإن ورث بعضه ل يعتق عليه منه إلا 
ما ورثه ولا يعتق عليه ذوو الأرحام من الرضاعة. وروى على بن زياد”© عن 
مالك استحباب عتقهم. 


5 - باب الوةء وحكمه 


فصل في الولاء 
والولاء الوه دلنهنة اللسيم (واتل ل يبروا اهدو اناكو لقنل 
والولاء لمن أعتق””. وولاء الموالاة باطل» والولاء موروث بالتعصيب» وهو 


)١(‏ هو علي بن زياد أبو الحسن العبسي التونسي من الطبقة الأولى من رواة مالك» ولد 
بطرابلس الغرب» وانتقل في صغره إلى تونس. أذ العلم عن خالد بن أبي عمران» كما 
أذ عن أعلام. من الشرق وفي مقدمتهم الإمام مالك وكذلك سفيان بن سعيد الثوري 
والليث بن سعد؛ وأحذ عن أسد بن الفرات وسحنون وغيرهم. وتوف في سنة 
١ه‏ ) وراجع ترجمته في المدارك .)86١/7(‏ 

(؟) في الموطأ(477 )١‏ عن عفشة زوج البى يل أما قالت: جاءت بريرة فقالت: إن كاتبت 
أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيبي» فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن 
أعدها لهم عنك عددتماء ويكون لي ولاؤك فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت هم 
ذلك» فأبوا عليها» فجاءت من عند أهلها ورسول اللْهية جالس» فقالت لعائشة: إن قد 
عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء فهم؛ فسمع ذلك رس ول الله وَل 
فسأطاء فأحبرته عائشة» فقال رسول الله له "احذيها واشترطي م الولاء» فإنما الولاء 
لمن أعتق" ففعلت عائشة:» فقام رسول الْهي في الناس» فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: 
"أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله» ماكان من شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» قضاء الله أحق وشرط الله أوثق» وإنما 
الولاء لمن أعتق". وف )١4174(‏ عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن 
تشتري جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لناء فذكرت ذلك لرسول الله 
يم فقال: "لا يمنعك ذلكء فإنما الولاء لمن أعتق". 
وفي )١470(‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المومنين» 
فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب طم ثمنك صبّة واحدة وأعتقك فعلتء - 


للذكور دون الإناث» وللكبير والصغير. 
فصل فيمن يجر الولاء 
ويجر العبد ولاء ولده من الحرة إذا تزوجها إلى مواليه. ويجر الجد من الولاء 


ما يحره الأب» ولا يجر الأخ ولا العم؛ ولا أحد من القرابات سوى الأب 
المر0) 
وا 3 


وموالي ابن الملاعنة المعتقة موالي أمه وولاؤه لهم؛ ولا ولاء على ولد الملاعنة 


- فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء فقالوا: لا» إلا أن يكون ولاؤك لناء قال يحيى بن سعيد: 
فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول اللْميقةٌ فقال رسول اللهية: "اشتريها 
وأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق". 
وفي )١477(‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يع نمى عن بيع الولاء وعن هبته قال 
مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يواللي من شاء أن ذلك لا يجوزء وإنما 
الولاغ بان أعتق: :ولو أن رجلا أذ المولاه أن يوالى من شاء مااجاز :ذلك لأن رسسول 
اللي قالى "الولاء لمن أعتق" ونمى رسول الله ينْهُ عن بيع الولاء وعن هبته فاذا جاز 
لسيده أن يشترط ذلك له وأن يأذن له أن يواللي من شاء فتلك اطبة. 

اق ارط م ى جر اليد الزلام إذا أصس عن ريعة بحن عبية ارهن : أن 
الزبير بن العوام اشترى عبدًا فأعتقه» ولذلك العبد. بنون من امرأة خرة» فلما أعتقه الزبير 
قال: هم موالي. وقال موالي أمهم: بل هم مواليناء فاختصموا إلى عثمان بن عفان 
فقضى عثمان للزبير بولائهم. 
...قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد خُر: أن 
الحد أبا العبد يجر ولاء ولد ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبذاء 
فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه» وإن مات وهو عبد» كان الميراث والولاء للجد 
وإن العبد كان له ابنان خَرّان فمات أحدهما وأبوه عبد جر الحد أبو الأب الولاءع 
واليراف: 
وقال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك؛ ثم يعتق زوجها قبل أن تضع 
حملها أو بعد ما تضعء إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه. لأن ذلك الولد قد 
كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه» وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة» لأن 
الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه. 


الحرة» وميرائه لعصبته المسلمين» ما م يعترف به أبوه وولاء من أعتقته المرأة لحاء 
ويجر ولاء من أعتقه عبدها المعتق0". 
فصل في ولاء من أعتق بغير إذن سيده وولاء السائبة 
ومن أعتق عبده من غيره بإذنه أو غير إذنه على عوض أو على غير عوض 
فولاؤه للمعتق عنه”2. وولاء السائبة لجماعة المسلمين» ولا شيء لملتقطه من 


را 


019 في الموطأ في فصل جر العبد الولاء إذا أعتق في )١478(‏ عن مالك أنه بلغه أن 
سعيد بن المسيب سكل عن عبد له ولد من امرأة حرة» لمن ولاؤهم؟ فقال سعيد: إن 
مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم. قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة 
من المواللي ينسب إلى موالي أمه» فيكونون هم مواليه» إن مات ورثوه» وإن جر جريرة 
عقلوا عنه» فإن اعترف به أبوه الحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه» وكان ميرائه فهمء 
وعقله عليهم» ويجلد أبوه الحد. وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها 
الذي لاعنها بولدها صار يثل هذه المزلة إلا أن بقية ميرائه بعد ميراث أمه وإحوته لأمه 
لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه» وإِعما ورث ابن الملاعنة الموالاة من موالي أمه, قبل أن 
يعترف به أبوه» لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة» فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. 

(9) قال مالك في الموطأ في آحر تعليقه على (474 )١‏ في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدًاله 
فيأذن له سيده» أن ولاء العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وإن عتق. 

(5) وف الموطأ(587١)‏ في ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهردي والنصراني: 
عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة قال: يوالي من شاءء فإن مات ولم يوال أحذا 
فميرائه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة» أنه لا يوالي 
أحداء وأن ميرائه للمسلمين وعقله عليهم. وقال مالك في اليهودي والنصران يُسلم عبد 
أحدهما فيعتقه قبل أن يُباع عليه: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين» وإن أسلم اليهودي أو 
النصراي بعد ذلك» لم يرجع إليه الولاء أبداء قال: ولكن إذا أعتق اليهودي والنصراي 
عبدًا على دينهماء ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه ثم 
أسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه. قال: وإن كان 
لليهودي أو النصران ولد مسلم ورث مولي أبيه اليهردي أو النصراني إذا أسلم المولى 
المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه» وإن كان المعقق حين أعتق مسلماء لم يكن 
لولد النصرانى أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء لأنه ليس لليهردي ولا 
النصران ولاء» فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. 


فصل العتق إلى أجل وترتيب العتق والوصايا 


ومن أعتق عبده أو أفعه إلى أجل» يعتق قبل حلول الأجل. ولا يجوز وطء 
المعتقة إلى أجل. والعتق مُبَداُ على الوصايا إذا كان معيئاء واجبًا كان أو تطوعا. 
وَإن كان مطلعًا زاجعا فيو ذا ونا كان تطوعا:مطعا قير وغيره من الوصانا 


سواء. وقد قيل: إنه يبدا. 


ع 
060 كتاب النكاح 
-١‏ باب في إنكاح البكر والثشيب 
فصل: في إنكاح البكر 
قال مالك يرحمه الله: ويجوز عقد الأب على ابنته الصغيرة بكرًا كانت و 
ويحوز عقده على البكر البالغ بغير إذفاء والاختيار أن يستأذنها قبل العقد 
ا 


)١(‏ في المدونة الكبرى )٠١7/7(‏ في رضا البكر والثيب: 

قلت: أرأيت البكر إن قال طا: أنا أزوجك من فلان فسكتتء فزوجها وليهاء أيكون 
هذا رضا منها بما صنع الولي؟ قال: قال مالك: نعم هذا من البكر رضاء وكذلك سمعت 
من مالك. 

قال سحنون: وقال غيره من رواية مالك وذلك إذا كانت تعلم أن سكوتارضا. قلت 
فالئيب أيكون إذفها سكوتا؟ قال: لا إلا أن تتكلم وتستخلف الولي على إنكاحها قلت: 
أتحفظه عن مالك؟ قال: نعم هذا قول مالك. قلت: أرأيت الثيب إذا قال ها والدها: إني 
مزوجك من فلان فسكتت» فذهب الأب فزوجها من ذلك الرجل أيكون سكوتما ذلك 
تفويضًا منها إلى الأب في إنكاحها من ذلك الرجل أم لا؟ قال: تأويل الحديث الأنم أحق 
بنفسها أن سكوتا لا يكون رضاء والبكر تستشار في نفسها وإذففا صمايماء وإن 
السكوت إنما يكون جائرًا في البكر إن قال الولي إني مزوجك من فلان فسكتت» ثم 
ذهب فزوجها منه, فأنكرت أن التزويج لازم ها ولا ينفعها إنكارها بعد سكرقماء 
وكذلك قال مالك في البكر. عن ابن وهب قال أحبرن السري بن ييى عن الحسن 
البصري أنه حدثه أن رسول الله يلعٌ زوج عثنمان بن عفان ابنتيه - 


إحداهما: جواز العقد عليها كالبكر الحديئة السن. والأخرى: منع عقده 
عليها إلا بإذها كالثيب. 


فصل في إنكاح الثيب 
ولا يختلف قوله في منع الأب من العقد على الثيب البالغ إلا بإذنما. والثيب 
بالزنا كالثيب بالنكاح سواء. فإن زوجها الأب بغير إذهها ففيها روايتان: إحداهما: 


ده(0) 
بر ٠‏ 


- ولم يستشرجما. عن ابن وهب وأخبرن يحيى بن أيوب عن يحيى سعيد أنه قال: لا 
يكره على النكاح إلا الوالد فإنه يزوج ابنته إذا كانت بكرًا. قال ابن القاسم: معت 
مالكا كان يقول في الرجل يزوج أحته الثيب أو البكر ولا يستأمرهاء ثم تعلم ذلك 
فترضى» فبلغين أن مالكا مرة كان يقول: إن كانت المرأة بعيدة عن موضعه؛ فرضيت 
إذا بلغها لم أرَ أن يجوزء وإن كانت معه في البلد» فبلغها ذلك فرضيت جاز ذلك؛ 
فسألنا مالكاء ونزلت بالمدينة في رجل زوج أخته ثم بلغهاء فقالت: ما وكلتء ولا 
أرضى» ثم كلمت في ذلك ورضيت؟ قال مالك: لا أراه نكاحًا جائرًا ولا يقوم عليه 
حى يستأنف نكاحًا جديدًا إن أحبت. 

)١(‏ في الموطأ (١١١)عن‏ الله بن عباس أن رسول الله يلةٍ قال "الأتم أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تستأذن في نفسها وإذفها صماتا". وف (4١١١)عن‏ مالك أنه بلغه عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي 
الرأى من أهلهاء أو السلطان. 
وفي (١٠2١٠)عن‏ مالك أنه بلغه: أن القاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله كانا 
ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرنمن. قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح 
الأبكار. قال مالك: وليس للبكر جواز في مالها حي تدخل بيتها» ويعرف من 
حاهًا. وفي (5١١١)عن‏ مالك أنه بلغه: أن القاسم بن محمد» وسالم بن عببد 
الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها: إن ذلك 
لازم لها. 


فصل في إنكاح اليتيمة 
وإذا كان لليتيمة وصي أو ولي فزوجها قبل بلوغها ففيها ثلاث روايات: 
إحداهن: أن النكاح باطل. والأخرى: أنه جائز» ولا الخيار إذا بلغت في فسخه 
أو إقراره. 
والثالثة: إن كانت بها حاجة ولا في التكاح مصلحة:» ومثلها توطأ» فالنكاح 
ثابت» ولا خيارلها فيه بعد بلوغها(". 


؟- باب الأولياء في النكاح ومراتبهم 
فصل: ترتيب الأولياء في النكاح 
اقل به من أبيها. والأخ, وابن الأخ؛ ل به من جدهاء) م الولاية بعد ذلك 
عرئية على ترتنية العصينات: فق المواريك7 , 


)١(‏ في المدونة الكبرى )٠١7/9(‏ في رضا البكر والثيب: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
ابى هريرة عن رسول الله يع أنه قال: "اليتيمة تستأمر في نفسها فإن سكتت فهو إذفها 
وإن أبت فلا جواز عليها". قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن 
العزيز» وابن شهاب أن رسول الله يه قال: "كل يتيمة تستأمر في نفسهاء فما أنكرت 
لم يمر عليها وما صمتت عليه وأقرت جاز عليها وذلك إذنما" وقال مالك: لا تزوج 
اليتيمة الى يولى عليها ح تبلغ ولا يقطع عنها ما جعل لا من الخيار وأمر نفسها أنه لا 
جواز عليها حي تأذن» للحديث الذي جاء عن رسول الله يْهٌ في ذلك عن وكيع عن 
الفزاري عن الأشعث بن سوار عن ابن سيرين عن شريح قال: "تستأمر اليتيمة في نفسها 
فإن تمنعت تدكح وإن سكتت فهو إذفا". قال سحنون: ويدل على أن اليتيمة إذا 
شوورت في نفسها أنما لا تكون إلا بالعًا لأن الي لم تبلغ لا إذن لاء فكيف يشاور من 
ليس له إذن؟ 

() في المدونة الكبرى )٠١5/5(‏ في إنكاح الأولياء: 
قلت: أكان مالك يقول: إذا اجتمع الأولياء في نكاح المرأة أن بعضهم أولى من بعض؟ 
قال: قال مالك: إن احتلف الأولياء وهم في القعدد سواء نظر السلطان في ذلك» قال 
وإن كان بعضهم أقعد من بعض فالأقعد أولى بإنكاحها عند مالك. قلت: فابن الأخ 
أولى أم الجد في قول مالك؟ قال ابن الاخ أولى. قلت: فمن أولى بإنكاحها الابن - 


فصل الوصية بالنكاح 
والوصية بالنكاح جائزة كالوصية بالمال» والوصي أولى بالنكاح من الولي؛ 
ويستحب له أن يشاور الولي والوصي في الثيب هو وغيره في العقد عليها 
بتاع 
فصل في العقد على الصغير والمباراة عنه 
ولا يختلف قوله في جواز العقد على الصغير قبل بلوغه يعقده عليه أبوه أو 
وصيه. ١‏ 


وكذلك تحوز المباراة عنه قبل بلوغه ١0‏ 


- أم الأب؟قال: قال مالك: الابن أولى بإنكاحها وبالصلاة عليها. عن ابن وهب عن 
ابن شهاب أنه سأله عن المرأه لها أخ وموالي فخطبت فقال: أحوها أولى يما من مواليها. 
قلت: فمن أولى بإنكاحها والصلاة عليها ابنها أم الأب قال: الابن أولى. قلت: أرأيت 
ما يذكر من قول مالك في الأولياء أن الأقعد أولى بإنكاحها أليس هذا إذا فوضت إليهم 
فقالت زوجون أوخطبت فرضيت فاختلف الأولياء في إنكاحها وتشاحوا على ذلك؟ 
قال: عا إن عدا إذا امساح ورضيتك وشاع الأرلياع في إجاعها كإن الاثرب فالائريب 
أن ينكحها دوفهم. قلت: أرأيت المرأه يكون أولياؤها حضوراً كلهم وبعضهم أقعد يما 
من بعض منهم العم والأخ والحد وولد الولد والولد نفسه فزوجها العم فأنكر ولدها 
وسائر الأولياء تزوجها وقد رضيت المرأه؟ قال: ذلك جائز على الأولياء عند مالاك» 
قال: اوارافدل ارا الو فز جروالا بجوي ا ببرعناها راكر اليه ولك 
أذلك له؟ 
قال مالك: ليس للأب ههنا قول إذا زوجها الأخ برضاها لأنما قد ملكت أمرها. قال: 
وقال لي مالك: أرأيت المرأة لو قال الأب لا أزوجها لا يكون ذلك له. قلت: أربيت 
البكر إذا لم يكن لها أب وكان لا من الأولياء من ذكرت لك من الإخوة والأعمام 
والأحداد وب الإخوة فزوجها بعض الأولياء وأنكر التزويج سائر الأولياء أيحوز هذا 
النكاح ف قول مالك؟ قال: سألت مالك عن قول عمر , بن الخطاب أو ذي الرأي من 
أهلها؟ قال مالك: الرجل من العشيرة أو ابن العم أو المولى» وإن كانت المرأة من العرب 
فإن إنكاحه إياها جائز. قال مالك: وإن كان نّم من هو أقعد منه فإنكاحه إياها جائز 
إذا كان له الصلاح والفضل إذا أصاب وجه النكاح» فذلك مسألتك. 

3 في إنكاح الرجل ابنه الكبير والصغير...:‎ )١١7/7( في المدونة الكبرى‎ )١( 


فصل في تزويج الصغير وطلاقه بعد البلوغ 
إذا زوج الصبي فبلغ فطلق قبل الدخول فعليه نصف الصداق» وإن دخل ها 
فعليه الصداق كله فإن زوجه أبوه ولا مال له فالصداق على الأب» ولا ينتقل 
وجوبه إلى الابن بيسره؛ وإن كان له مال عند العقد فالصداق في مال الابن ولا 


ينتقل إلى الأب لعسره. 
وإن بلغ الابن معسرًا قبل الدحول وقد كان موسرًا عند العقد: فالصداق دَينْ 
عليه. 


؟- باب الولاية في النكاج 
فصل في الولاية في التكاح 
قال مالك يرحمه الله: والولاية في النكاح على ضربين: عامة وخاصة. 


فالعامة: ولاية الاعتقاد والديانة» والأصل فيها قوله عز وجل: (وَالْمُؤْمنُونَ 


-.. قلت: أرأيت الصبي الصغير إذا أعتقه الرجل فزوجه وهو صغير أيجوز عليه ما عقد 
عليه مولاه من النكاح وهو صغير أم لا؟ قال: لا يجوزء قال ذلك رأيي قلت: وكذلك 
إن أعتق صبية فزوجها؟ قال: نعم لا يجوز عند مالك أو الحارية الي لا شك فيها لأن 
الوصي لا يزوجها إن كانت صغيرة حى تبلغ» وأما الغلام فإن الوصي يزوجه وإن كان 
صغيرًا قبل أن يبلغ فيجوز ذلك عليه عند مالك على وجه النظر له لأنه يييع له 
ويشتري له فيجوز ذلك له. قلت: فالصغيرة قد يجوز بيع الوصي وشراؤه عليهاء فلم 
يحيز مالك إنكاحه إياها؟ قال: لأن البي وله قال: الأتم أحق بنفسهاء والبكر تستأمر في 
نفسها وإذنها صماتماء فإذا كان ها المشورة لم يجر للوصي أن يقطع عنها المشورة الي 
جعلت للا في نفسهاء قال: وكذلك قال لي مالك. 

قلت: أرأيت الوصي أيجوز له أن ينكح إماء الصبيان وعبيدهم؟ قال: لم أسمع من مالك 
فيه شيئاء وأرى إنكاحه إياهم جائرًا على وجه النظر لليتامى وطلب الفضل هم. قلت: 
أرأيت الرجل هل يجوز له أن ينكح عبيد صبيانه وإماءهم بعضهم من بعض أو من 
الأجنبيين في قول مالك؟ قال: أن ينكحهم أنفسهم وهم صغار ويكون ذلك جائزاء 
فأرى إنكاحه جائزا على عبيدهم وإمائهم إذا كان ذلك يجوز في ساداهم؛ ففي عبيدهم 
وإمائهم يجوز إذا كان على ما وصفت لك من طلب الفضل هم. 


وَالْمُؤْمِنا ت بَعْضْهُمْ أولياء بن : بض 06", 

والولاية الخاصة: ولاية 9 والقرانة القوله مارك وال ؛ (رأولو الأرْحَام 
بعضهم بَعْضُهُمٌ أزلى ببَعْضٍ في كتاب الله ". 

والمولى المعتق الأعلى عصبة للمولى المعتق الأسفل إذا لم تكن له عصبة مسن 
قرابته. 

ولا ولاية للأسفل على الأعلى إلا أن تكون للأسفل على الأعلى نعمة عتق 
على أبيه أو جذه. 

فصل في المرأة يزوجها غير وليها 

وإذا زوج المرأة غير وليها بإذنها("؛ وكانت شريفة ذات بال وقدر؛ فالولي 
بالخيار في فسخ نكاحها أو إقراره. 

وإن كانت دنية مثل السعاية» والمسلمانية» والأمة المعتقة» ومن لا بال هماء 
وكل كفؤ لها فنكاحها جائز» ولا خيار لوليها فيها. 

فصل ف المرأة يزوجها وليها بغير إذفها 

وإذا زوج الولي المرأة بغير إذفهاء ثم علمت بذلكء؛ فأجازته ففيها روايتان: 

إحداهما: أن النكاح باطل. 

والأخرف: أنه جائ ئز إذا أجازته بقربه. 

فصل في زواج الوصي من وصيته والمعتق من معتقته 
ويحوز للوصي أن يزوج وصيته من نفسه بإذفاء وينبغي له أن يشهد على 


.)9/١1( التوبة‎ )١( 

(؟) الأنفال (7). 

(6) في المدونة الكبرى (175/7): في توكيل المرأة رجلاً يروجها: 
قلت: أرأيت امرأة وكلت ولياً يزوجها من رجل فقال الوكيل: قد زوجتك» وادعى 
الزوج أيضًا أن الوكيل قد زوجه وأنكرت المرأة وقالت ما زوجتين وهي مقرة بالوكالة؟ 
قال: إذا أقرت بالوكالة لزمها النكاح. 


رضاها احتياطًا من منازعتهاء فإن لم يشهد على ذلككء والمرأة مقرة بالنكاح فهو 
جائز. 

ولفظ ذلك أن يقول لما: قد تزوجتك على صداق كذا وكذا وترضى بذلك. 

وكذلك من أعتق أمته, ثم أراد أن ينكحها فله ذلك يزوجها من نفسه من 
غير أن يرد ذلك إلى غيره» وليس عليه استكذان الحاكم فيه. 

فصل في إنكاح المرأة نفسها 

ولا يحوز لامرأة أن تنكح نفسهاء دييّة كانت أو شريفة أذن في ذلك وليها أو 

لم يأذن0"©. 


)١(‏ في المدونة الكبرى )١١7/7(‏ ف التزوج بغير ولي: قلت: أرأيت إذا تزوج الرجل المرأة 
بغير أمر ولي بشهودء أيضرب في قول مالك الزوج» والمرأة والشهود أم لا؟قال: سمعت 
مالكا يقول: يُسأل عنهاء فقال: أدحل با؟ فقالوا: لاء وأنكر الشهود أن يكونوا 
حضروا. 
فقالوا: لم يدحل طاء فقال: لا عقوبة عليهم, إلا أني أرى ما رأيت منه؛ أن لو دحل 
عليها لعوقبواء المرأة والزوج والذي أنكح؛ قلت: والشهود؟ قال ابن القاسم: نعم 
والشهود إن علموا. قلت: أرأيت رجلاً تزوج امرأة بغير ولي أيكره مالك أن يطأها حى 
يعلم الولي بنكاحه فإما أجاز وإما رد؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئاء إلا أن 

مالكًا في هذا يكره له أن يتقدم على هذا النكاح فكيف لا يكره له الوطء. ... قلت: 

أرأيت إذا تزوجت المرأة بغير ولي» ففرق السلطان بينهما فطلبت المرأة من السلطان أن 

يزوجها منه مكافاء أليس له أن يزوجها منه مكافها في قول مالك؟ قال: نعم إذا كان 

ذلك الزواج صوابًاء ولا يكون سفيهًا أو من لا يرضى حاله. ٠‏ 

قال سحنون: وهذا إذا لم يكن دخل بما. قلت: فإن لم يكن مثلها في الغيى واليسار؟ 

قال: يزوجها ولا ينظر في هذاء وهذا قول مالك. قلت: وكذلك إذا كان دوفنها قي 

الحسب؟ قال: يزوجها ولا ينظر في هذاء إذا كان مرضيًا في دينه وحاله وعقله» وهذا 
رأبي. قلت: أرأيت إن تزوجت بغير أمر الولي فرفعت هي أمرها نفسها إلى السلطان 
قبل أن يحضر الولي أيكون ها ما يكون للولي من التفرقة أم لا وقد كانت ولت رحلا 
أمرها؟ قال: ما سمحت من مالك فيه شيئاء وأرى أن ينظر السلطان في ذلكء فإن كان 
ممن لو شاء الولي أن يفرق بينهما ففرق إن شاء أن يتركه تركه» وبعث إليه إن - 


فإن أنكحت نفسها فنكاحها باطل» ويفسخ قبل الدحول ها وبعده ويكون 
نا الصداق المسمى وإن فسخ نكاحها بعد الدخول يماء والولد فيه لاحق. والحد 
5- باب اجتماع الأولياء في النكاح 
فصل في من زوجها وليان من رجلين 
قال مالك يرحمه الله: وإذا جعلت المرأة أمرها إلى وليين فزوجاها من رجلين؛ 
ثم عْلمّ بذلك قبل الدحول بماء فالأول أحق بها من الثاني. فإن دحل ا الثاني قبل 
علمه بالأول لم يفسخ نكاحه منهاء وكان أحق ها. 
وإن لم يُعلم أيهما قبل صاحبه وكان ذلك قبل الدخول يها فسخ نكاحهما 
جميعًاء ثم تزروجت من شاءت منهما أو من غيرهما. وإن دخل با أحدهما فهو 
أحق ها من الآخر. 
فصل اختلاف الأولياء في ترويج المرأة 
وإذا كان للمرأة أولياء من درجة واحدة فأيهم زوجها جاز نكاحهاء فإن 
احتلفوا قبل النكاح فأولاهم ا أفضلهم حالاً» فإن استووا في الدرجة والفضل 
واختلفوا ف عقد النكاح نظر فيه الحاكم فعقده إن رأى ذلك سدادذا أو ردّه إلى 


- كان قريبًا فيفرق أو يترك؛ وإن كان بعيدًا نظر السلطان في ذلك على قدر ما يرى 
من اجتهاد أهل العلم في ذلك فإن رأى الترك خيرًا لها تركهاء وإن رأى الفرقة 
خيرًا لها فرق بينهما.... قلت: أرأيت الي تروج بغير أمر ولي فأبى الولي ففرق 
بينهما أتكون الفرقة بينهما عند غير السلطان أم لا؟ قال: أرى أن الفرقة في مثل 
هذا لا تكون إلا عند السلطان إلا أن يرضى الزوج بالفرقة. قلت: أرأيت لو أن 
امرأة زوّحت نفسها ولم تستخلف عليها من يزوجهاء فزوجت نفسها بغير أمر 
الأولياء وهي ممن لا حطب لا أو هي ممن الخطب لا؟ قال: قال مالك: لا يقر 
هذا النكاح أبدًا على حال وإن تطاول وولدت منه أولادًا لأما هي عقدت 
عقدة التكاح فلا يجوز ذلك على حال. 

قال ابن القاسم: ويدرأ الحد عنهما. 


من يعقده منهم أو من غيرهه 2. ولا ولاية لأحد من ذوي الأرحام 2 ععييةه 
النكاح وإنما الولاية فيه للعصبات. 
ه- باب في إعلان النكاح والوكالة فيه والشهادة عليه 
فصل في إعلان النكاح 


قال مالك بر حمه اللّه: وعقد النكاح و ا ويستحب فيه 


)١(‏ في المدونة الكبرى )١٠١5/7(‏ في إنكاح الأولياء: 
قلت: أكان مالك يقول إذا اجتمع الاولياء في نكاح المرأة أن بعضهم أولى من بعض؟ 
قال: قال مالك إن اختلف الأولياء وهم في القعدد سواء» نظر السلطان في ذلكء» قال: 
أم الجد؟ قال: الأخ أولى من اللحد عند مالك؛ قلت: فابن الأخ أولى أم الجد في قول 
مالك؟ قال: ابن الأخ أولى قلت: فمن أولى بإنكاحها الابن أم الأب؟ قال: قال مالك: 
عن ابن وهب عن ابن شهاب أنه سأله عن المرأة لها أخ وموالي» فخحطبت؟ فقال: أحوها 
أولى بما من مواليها» قلت: فمن أولى بإنكاحها والصلاة عليها ابنها أم الأب؟قال: الابن 
أولى. 
قلت: أرأيت ما يذكر من قول مالك في الأولياء: أن الأقعد أولى بإنكاحهاء أليس هذا 
إذا فوضت إليهم؛ فقالت: زوجون أو مُطبيت فرضيتء فاختلف الأولياء في إنكاحها 
وتشاحوا على ذلك؟ قال: نعم إنما هذا إذا خطبت ورضيت وتشاح الأولياء في 
إنكاحهاء فإن للأقرب فالأقرب أن ينكحها دوهم. 

() في المدونة الكبرى )١717/7(‏ في النكاح بغير بيئة. قلت: أرأيت إن تزوج رجل بغ 
ببنة وأقر المزوج بذلك أنه زوجه بغير بيئة» أيحوز أن يشهد في المستقبل وتكون العقدة 
صحيحة في قول مالك؟ قال: نعم كذلك قال مالك» قال: وقال مالك في رجل تروج 
امرأة» فلما أراد أبوها أن يقبض الصداقء قال: زوجتيئ بغير شهود فالنكاح فاسد؛ قال 
مالك: إذا أقر أنه تزوج فالنكاح له لازم؛ ويشهدان فيما يستقبلان. 
قلت: وسواء إن أقرا جميعًا أنه زوجها بغير بيئة أو أقر أحدهما؟ قال: نعم. ذلك سواء 
عند مالك إذا تزوج بغير بيئة فالنكاح جائز» ويشهدان فيما يستقبلان» وإنهاالذي 
أحبرتك ثما سمحت من مالك أهما تقارا ولا بينة بينهما. 
...قلت: أرأيت الرجل يتزوج ببيئة ويأمرهم أن يكتموا ذلك أيجوز هذا النكاح في قول 
مالك؟ 5 


الإعلان والإشاعة والاشهاد عليه فإن أسر النكاح ول يشهد به فإنه يعلن في ثاني 
حال ويظهر فيصح ولا يفسخ إذا لم يقصد به نكاح السرء ولا يحوز نكاح السرء 
ويفسخ بطلقة فإن بى بها فلها الصداق المسمى» ويعاقب الزوجان والولي» والبينة 
إن ل يعذر بالجهل. 
فصل في النكاح الموقوف 
ولا يحوز النكاح الموقوف» وهو أن يزوج الرجل الرجل بغير إذنه» ثم يعلم 
بذلك المزوج فيريد إجازة النكاح فلا يجوز ذلك. 


ولا يحوز إنكاح الأب لابنه الكبير البالغ إلا بإذنه» وهو والأجنبي في ذلك 
سواء”"©. ولا يحوز اشتراط الخيار في النكا-(". 


-قال: لا. قلت: فإن تزوج بغير بينة على غير استسرار؟ قال ذلك جائز عند ماللك» 
وليشهدا فيما يستقبلان» قلت: لم أبطلت الأول؟قال: لأن أصل هذا الاستسرار فهو 
وإن كثرت البينة إذا أمر بكتمان ذلك أو كان ذلك على الكتمان فالنكاح فاسد. 

)١(‏ في المدونة الكبرى )١١7/7(‏ في إنكاح الرجل ابنه الكبير والصغير... قلت: أرأيت إن 
زوج رجل ابنه ابنة رجل والابن ساكت حي فرغ الأب من النكاح؛ ثم أنكر الابن بعد 
ذلك وقال: لم آمره أن يزوجين» ولا أرضى ما صنع» وإنما صمّت لأني علمت أن ذلك 
لا يلزمئ؟ قال: أرى أن يحلف ويكون القول قوله. وقد قال مالك في الرجل الذي زوج 
ابنه الذي قد بلغ فينكر إذا بلغه؟ قال: يسقط عنه النكاح» ولا يلزمه من الصداق شيء» 
ولا يكون على الأب من الصداق شيء» فهذا عندي مثل هذاء وإن كان حاضرًا رأيته 
أو أجنبيًا من الناس في هذا سواء إذا كان الابن قد ملك أمره في هذا. 

(؟) في المدونة الكبرى )١75/7(‏ في النكاح بالخيار: 
قلت: أرأيت إن تزوج رجل امرأة بإذن الولي واشترطوا الخيار للمرأة أو للزوج أو للوني 
أو لهم كلهم يومًا أو يومين» أيجوز هذا النكاح عند مالك؟ وهل يكون ف النكاح 
خيار؟ قال: أرى أنه لا حيار فيه» وأرى إذا وقع في النكاح الخيار فسخ النكاح ما " 
يدحل بماء لأنهما لو ماتا قبل الخيار ل يتوارثا. قلت: أرأيت إن بى بها قبل أن يفسخ 
هذا النكاح أيفسخ أم لا؟ قال: لا يفسخ ويكون ها الصداق الذي سمى هاء ولا ترد إلى 
صداق مثلها. 
قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة على أنه بالخيار يومًا أو يومين أو ثلاثة أو على أن المرأة 
بالخيار مثل ذلك أيجوز هذا النكاح في قول مالك؟ قال: قال مالك في الذي يتزوج - 


فصل تزويج البكر والغيب 
ولا يحوز لأحد من الأولياء غير الأب أن يزوج بكرًا بغير إذففاء فإن فعل 
ذلك فقد ذكرنا احتلاف قوله فيها وسكوتا إذنُا. ويستحب أن تعرف أن 
سكوتا إذنا فإن سكتت بعد معرفتها بذلك زوجت»ء وإن نفرت أو بكت أو 
ظهر منها ما يدل على كراهية النكاح فلا تنكح مع ذلك. وأما الثيب فلا تنكح 
إلا بإذنها وإذهها قولها فلا يكون سكوقا قولا منها في إنكاحها'". 
فصل في الوكالة عن الرجل في التكاح 
وإذا وكّل الرجل الرجُل على أن يخطب له امرأة بعينها فسمى له صداقها 


- المرأة بصداق كذا وكذا على أنه إن لم يأتما بصداقها إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح 
بينهماء قال مالك: هذا نكاح فاسدء ويفرق بينهماء قلت: دحل أو لم يدحل؟ قال: لم 
يقل لي مالك دخل ها أو لم يدحل؛ وإن دحل أفسحه وجاز النكاح» وكذا مسألتك في 
تزويج الخيار. قلت: أرأيت إن قال: أتزوجك على أحد عبدي هذين أيهما شكت أنت 
أو أيهما شعت أنا؟ قال: أما إذا قال أيهما شاءت المرأة فذلك جائز» وأما إن قال: أيهما 
شاء الرجل فلا خير فيه ألا ترى أن لو باع أحدهما من رجل بعشرة دنانير» يختار 
المشتري أيهما شاء لم يكن بذلك بأسء ولو قال: أعطيك أنا أيهما شعت لم يكن في 
ذلك خير وهو قول مالكء والنكاح عندي مثله. قال ابن القاسم: وقال الليث» قال 
ربيعة: 
الصداق ما وقع به النكاح» وكذلك قال مالك. 

)١(‏ في المدونة الكبرى )١٠١7/7(‏ ف رضا البكر والثيب: 
قلت: أرأيت البكر إن قال لما: أنا أزوجك من فلان فسكتت فزوجها وليها أيكون هذا 
رضا منها مما صنع الولي؟ قال: قال مالك: نعم» هذا من البكر رضا وكذلك معت من 
مالك. وقال سحنون: وقال غيره من رواة مالك: وذلك إذا كانت تعلم أن سكوقا 
رضا. قلت: فالثيب أيكون إذفها سكوتا؟ قال: لا» إلا أن تتكلم وتستخلف الولي على 
نكاحها. قلت: أتحفظه عن مالك؟قال: نعم هذا قول مالك. قلت: أرأيت الثيب إذا قال 
لما والدها: إن مزوجك من فلان فسكتت» فذهب الأب فزوجها من ذلك الر حل 
أيكون سكوقا ذلك تفويضًا منها إلى الأب في إنكاحها من ذلك الرجل أم لا؟ 
قال: تأويل الحديث: "الأيم أحق بنفسها" أن سكوتما لا يكون رضا والبكر تستشار في 
نفسها وإذئما صماتماء وإن السكوت إنما يكون جائزاً في اليكر. 


فعقده جائز عليها. 
وإن جعل إليه أن يزوجه مما يرى يما يرى من الصداق فجائز إذا زوجه من 
يشبه أن يكون من نسائه» وإن زوجه ممن لا يشبه أن يكون من نسائه فلا 
١0‏ 
يجوز ". 
فصل إذن المرأة لوليها بعقد التكاح عليها من كفء ا 
وكذلك المرأة تأذن لوليها أن يعقد النكاح عليها من رجحل بعينه» على صداق 


(1) في المدونة )١١7/7(‏ في إنكا ح الرجل ابنه الكبير والصغير وثي إنكاح الرجل الخاضر 
الرجل الغائب: ... قلت: أرأيت لو أن رجلا أتى إلى امرأةء فقال: إن فلانًا أرسسلىي 
عدن وار ار أعقد ل دك إلا رويط نانك اود يك رطيس نوين 
فأنكحه وضمن له الرسول الصداق» ثم قدم فلان فقال: ما أمرته؟ قال: قال مالك: لا 
يثبت النكاح ولا يكون على الرسول شيء من الضمان الذي ضمن. وقال غيره: ضمن 
الرسول وهو على بن زياد. قلت: أرأيت إن أمر برحل برحل أن يزوجه فلانة بألف 
درهم فذهب المأمور» فزوجه بألفي درهم فعلم بذلك قبل أن يب بما؟ قال: قال مالك: 
يقال للزوج رضيت بالألفين وإلا فلا نكاح بينكما إلا أن ترضى بألف فيثبت النكاح. 
قلت: فتكون فرقتها تطليقة أم لا؟ قال: نعم يكون طلاقاء قلت وهذا قول مالك؟ قال: 
نعم هو قوله. إلا مسألتك عنه من الطلاق فإنه رأبي. وقال غيره: لايكون طلاقاء 
قلت: فإن لم يعلم الزوج با زاد المأمور من المهر» ول تعلم المرأة أن الزوج لم يأمره إلا 
بألف وقد دخل بما؟ قال: بلغ أن مالكا قال: لها الألف على الزوج ولا يلزم المأمور 
شي ء؟ ماود راكاج وكيا يوي ونا يبخلة اروح بلك الالتم الرائدة. 
قلت: أرأيت إن قال للرسول: لا والله ما أمرني ني الزوج إلا بألف وأنا زدت الألف 
الأحرى؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا وأرى ذلك لازمًا للمأمور؛ والنكاح ثاببت 
فيما بينهما إذا كان قد دحل بما. قلت: لم جعلت الألف الزائدة على المأمور حين قال: 
لم يأمرن بمذه الزيادة الزوج؟ 
قال: لأنه أتلف بَضّعها عالم يأمره به الزوج» فما زاد على ما أمره به الزوج فهو ضامن 
لما زاد» قلت: فلم لا يلزم الزوج الألف الأخرى الي زعم المأمور أنه قد أمره يماء 
وأنكرها الزوج؟ قال: لأن المرأة الي هي تركت أن تبين للزوج المهر قبل أن يدخل بماء 
ولو أنه جحد ذلك قبل أن يدحل ها لم يلزمه الألف إن رضيت أقامه على الألف وإن 
سخطت فرق بينهماء ولا شيء عليهاء وكذلك قال مالك. 


مقدر”" أو ممن رأى من الناس با يراه من الصداق» فعقده جائز عليها إذا زوجها 
من كفء لحاء وإن زوجها من غير كفء لما لم يز ذلك عليهاء ولا يجوز أن 
يزوجها هو من نفسه وإن أطلقت له النكاح من يرى حى يذكر لا نفسه فترضى 
به وتأذن له. 
-١1‏ باب في إنكاح العبد والذصي والحرأة 
فصل في إنكاح العبد والمرأة 

قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز لعبد أن يزوج ابنته ولا غيرها من أوليائه؛ 
وإن أذن ف ذلك قرابتها.. وإذا كان العبد وصيًا على أيتام» لم يجز أن يعقد 
عليهن بعد بلوغهن. وله أن يختار الأزواج» ويقدر الصداق» ثم يعقد النكاح أولياء 
المرأة أو السلطان. والمرأة إذا كانت وصيًا في النكاح عتزلة العبد فيما ذكرناه كله. 


(1) في المدونة الكبرى )١77/7(‏ في توكيل المرأة رجلا يزوجها: 
قلت: أرأيت امرأة قد وكلت وليّا يزوجها من رجلء فقال الوكيل: قد زوجتك» 
وادعى الزوج أيضًا أن الوكيل قد زوجه وأنكرت المرأة) وقالت: ما زوجتين وهي مقرة 
بالوكالة؟ قال: إذا أقرت بالوكالة لزمها النكاح. قلت: فإن أمرت رجلا أن يبيع عبدا 
لي» فذهب فأتاني برجل فقال: قد بعت عبدك الذي أمرتئ ببيعه من هذا الرجل» فقَال 
سيد العبد: قد أمرتك ببيعه» ولم تبعه وأنت في قول مالك قد بعته» كاذب؟ القول قول 
الوكيل ويلزم الأمر البيع لأنه قد أقر بالوكالة. 
قلت: فلو أنه قال لرجل: قد وكلتك على أن تقبض حقي الذي لي على فلان» فأتى 
الوكيل فقال: قبضته» وضاع مين» وقال الآمر قد أمرتك ووكلتك بقبض ذلك ولكنك 
لم تقبضه أيصدق أم لا؟ 
قال: قال مالك: يقال للغرع: أقم البينة أنك قد دفعت إلى الوكيل وإلا فاغرم؛ فإن أقام 
البينة أنه قد دفع ذلك على الوكيل كان القول قول الوكيل على التلف» فإن لم يقم 
الغريم البينة غرم ولم يكن له على الوكيل غرم؛ لأنه أقر أنه قبض ما أمره به. 
قلت: ولم لا يصدق الوكيل في هذا الموضع» وقد أقر له الآمر بالوكالة» وقد صدقته في 
المسائل الأولى؟ قال: لأنه هاهنا إنما وكله لقبض ماله» ولا يصدق الوكيل على قوله إنه 
قد قبض المال إلا ببينة؛ لأنه إنما توكل بقبض ماله على التوثيق بالبينة وإنما وكله إذا 
وكله بقبض المال على أن يشهد على قبض المال» فإن لم يشهد فادعى أنه قبض لم 
يصدق إلا أن يصدقه الآمر. 


فصل في زواج العبد 

ولا قور اليد أن يتروج إلا بإذن سيده فإن أذن له سيده قُِ النكاح ججاز 
عقده وإن تروج بغير إذن سيده» م السيد علم بذلك» فله فسخ عقده إن شاءى 
وله ترك فسخه. وفسخه إن فسّحه بطلاق. 

فصل زواج الأمة بغير إذن سيدها 

وإ تزوجت أمه بغير إذن سيدها فإنه على وجهين: إن باشرت العقد بنفسها 
لم يحز بوجه نكاحها وإن أجاز سيدها. وإن جعلت أمرها لرجل فزوجها فعلى 
روايتين: 


إحداهما: أنه كنكاح العبد إن شاء السيد فسخه؛ وإن شاء تركه. 
والرواية الأخرى: أنه باطل على كل حالء ولا يجوز بإجازة السيد له. 
فصل طلاق العبد ومراجعته بنفسه دون سيده 
وإذا أذن السيد لعبده في النكاح؛ فليس له فسخ عقده بعد إذنه. وكذلك لو 
زوج عبده من أمته باحتياره أو بغير اختياره لم يكن له فسخ نكاحه؛ والأمر في 
ذلك إلى العيد دون السيد”©. وإذا طلق العبد زوجته فله رجعتهاء وإن كره ذلك 


01١‏ في المدونة الكبرى )١88/79‏ في استسرار العبد والمكاتب في أموالهما وإنكاحهما بغير 
إذن سيدهما: 
قلت: أرأيت المكاتب أيتسرّى في ماله في قول مالك؟ قال: نعم» ولقد سألنا مالكا عن 
العبد يتسرّى في ماله ولا يستأذن سيده؟ قال: نعم ذلك له. وأحبرن عبد الله بن عمر 
عن نافع أن عَييْدًا لعبد الله بن عمر كانوا يتسرٌون في أموالهم ولا يستأذنون فسألت 
مالكًا عن ذلك فقال: لا بأس به. 
قلت: أرأيت المكاتب والمكاتبة أيجوز هما أن ينكحا بغير إذن السيد في قول مالك؟ 
اليد 

قلت: و 1؟ قال: لأن له فيهما الرق بعد ولا يجوز لمن عليه رق لغيره أن ينكح إلا بإذن 

من له الرق فيه؛ فإن نكح فللسيد أن يفسخ ذلك. قلت: أرأيت إن تزوج المكاتب امرأة 
بغير إذن سيده رجاء الفضل» أترى النكاح جائرًا؟ قال: لا يجوز لأنه إن عجز رجع إلى 
السيد معيبّاء لأن تزويج الهد عيب. قال: وقال لي مالك: لا يتزوج - 


سيده. وإذا زوج عبد من أمته ثم باعهما جميعًا أو أحدهما فهما على النكاح؛ ولا 
يفسخ نكاحهما ببيعهماء ولا ببيع أحدهما. فإن كان المشتري عالًا بالنكاح فهو 
عيب قد رضى به وإن م يعلم بذلك فله الخيار في رد البيع أو إمضائه. فأما 
النكاح فإنه ثابت على كل حال. 
فصل في ولي المرأة التى أسلمت 
وإذا أسلمت المرأة على يدي رجحل فلا ولاية له عليها في نكاحها ولا غيره؛ 
والحاكم يعقد نكاحها أو من يجعل الحاكم ذلك إليه. وإن كانت دينة جاز أن 
يزروجها رجحل من المسلمين بإذما إن كان ذا دين ونظر» وإلا فلا. 
فصل في إنكاح المسلم أقاربه وعبيده 
المخالفين له في الملة 
ولا ولاية لمسلم على أحته أو ابنته النصرانية وكذلك سائر أقاربه المحالفين له 
في ملته؛ ولا يجوز عقده عليهن من مسلم ولا كافر ويجوز عقد المسلم على عبده 
وكذلك عبيذده وإماؤه المحوس أن يعقد النكاح عليهم من أمثالهم ومن 
أهل الكتاب. 
-٠‏ باب ما يجوز عقد النكاح به من الصداق 
فصل ما يجوز أن يكون صداقًا 
ولا يجوز النكاح إلا بقدر من المال مخصوص وهو ربع دينار من الذهب أو 
ثلانة دراهم من الورق أو عرض يساوي أحرهيى 00 ويكره النكاح بإجازة عبد 


- المكاتب الإ بإذن سيده. ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب» 
ويحيى بن سعيد وغير واحد من أهل العلم من التابعين: أنه لا بأس أن يتسرى المملوك في 
ماله» وإن لم يذكر ذلك السيد. 

(1) في المدونة )١57/7(‏ في النكاح بصداق أقل من ربع دينار: - 


أو سك دار أوصنعة في سلعةق أو شيء من الإيجارات كلها. 


وكل ما جاز بيعه جاز عقد النكاح به. 


-قلت: أرأيت إن تزوجها على عرض قيمته أقل من ثلاثة دراهم أو على درهمين؟ قال: 
أرى النكاح جائزاء ويبلغ به ربع الدينار إن رضي بذلك الزوج وإن أبى فسخ التكاح 
إن لم يكن دخل بماء وإن دحل بما أكمل لها ربع دينار» وليس هذا عندي من نكاح 
قلت: لم أجزته؟ قال: لاختلاف الناس في هذا الصداق؛ لأن منهم من قال: ذلك 
الصداق جائز» ومنهم من قال: لا يجوز. وقد قال بعض الرواة لا يجوز قبل الدحول 
بدر همين. 

قلت: فإن فاتت بالدحول؟ قال: لها صداق مثلها؛ لأن الصداق الأول لم يكن يصلح 
العقل به. 

قلت لابن القاسم: أرأيت إن طلقها قبل البناء يما أتمعل لما نصف الدرهمين أم المتعة أم 
نصف ربع دينار؟ قال ها نصف الدرهمين. قلت: 4 قال: لأن صداقها قد احتلف فيه 
وإن الزوج لو لم يرض أن يبلغها ربع دينار لم أجبره على ذلك إلا أن يكون قد دحل 
ماء فهو إذا طلق ليس لا إلا نصف الدرهمين لاحتلاف الناس في أنه صداقء» قال: ولا 
أرى لأحد أن يتزوج بأقل من ربع دينار. 

قلت: أرأيت إن تزوجها على درهمين ولم يبن بما أيفسخ هذا النكاح أم يُقرء ويرفع بما 
إلى صداق مثلها أو يرفع بها إلى أدن مما يستحل به النساء بما في قول مالك؟ وكيف إن 
قد بى بما؟ ماذا يكون طا من الصداق؟ وهل يترك هذا النكاح بينهما لا يفسخ إذا كان 
قد بئ بها؟ قال: بلغ عن مالك أنه قال: إن أمهّر ثلاثة دراهم قبل أن يدحل بما أقر 
النكاح ولم يفسخ. قال ابن القاسم: ورأبي إن كان قد دخل ها أن يجبر على ثلاثة 
دراهم ولا يفرق بينهما. 

قلت: أرأيت إن تزوجها ولم يفرض طاء ولم بين يما حى طلقها زوجها ونصف مهر 
مثلها أقل من المتعة أيكون لما نصف مهر مثلها أم المتعة؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا 
شيئا إلا أن مالكًا قال: كل مطلقة لم يفرض اء ولم بين بما زوجها حى طلقها قلها 
المتاع ولا شيء لها من الصداق وكذلك السنة. 


وقد يجوز النكاح بما لا يجوز بيعه» وهو جوازه على الوصف مثل : 
عبد مطلق أو أمة مطلقة أو عبيد أو إماء مطلقين غير موصوفين ويرحع ف 
ذلك إلى الغائب من رقيق البلد الذي عقد فيه النكاح؛ فإن كان مختلفا 
أخذ وسطه؛ ويجوز النكاح على الفرش والجهاز» ويرجع في ذلك إلى 
غرف الناس في البدوي والقروي. 

ومن نكح امرأة على شورة بيت حوهو جهاز البيت- فإن كان بدويًا فعليه 
شورة أهل البادية» وإن كان حضريًا فعليه شورة أهل الحاضرة. 

فصل الصداق المنقوص أو الفاسد 

ومن نكح امرأة على درهمين فدخل بها أكمل لها ثلاثة دراهم» ولا يفسخ 
النكاح وإن طلقها قبل الدحول با لزمه درهم واحد ول يفسخ النكاح. 

ومن تزوج امرأة على عرض موصوف ثم دفعه إليها فاستحق من يدها فعليه 
مثله» وإن نكحها على عرض بعينه ثم دفعه إليها فاستحق من يدها فعليه قيمته. 

ومن تزوج امرأه بصداق فاسد صح العقد وبطل الصداق» فإذا دحل بما فلها 
مهر مثلهاء وإن طلقها قبل الدحول ا فلا شيء لها. 

فصل في تقديم الصداق قبل الدخول وتأخيره بعده 

ويستحب لمن تزوج امرأة أن ينقدها صداقها أو ربع دينار منه قبل الدخول 
ماء فإن دخل ا قبل نقدها فلا شيء عليه في التأخير لها. 

- باب ما يسقط الصداق 
فصل في أسباب سقوط الصداق 

قال مالك يرحمه الله: ومن تزوج أمة ثم اشتراها قبل الدحول يما انفسخ 
نكاحها وسقط عنه صداقها. 


وإن تزوج عبد أمة ثم عتقت تحته قبل دحوله بما فاختارت نفسها منه 


)١(‏ في المدونة الكبرى )١5١/7(‏ في صداق الأمة والمرتدة» والغارة. 
قلت: أرأيت العبد يتزوج الأمة بإذن سيدهاء ثم يعتقها سيدها قبل أن يبب يما وقد 
فرض ا الزوج؟ قال: قال مالك: إذا أعتقها بعد البناء فمهرها للأمة مثل مالهما إلا أن 
يشترطه السيد فيكون لهء وإن أعتقها قبل البناء يما فهو كذلك أيضا إلا أن تخقار 
نفسهاء فلا يكون طا من الصداق شيء. 
وإن كان السيد قد كان أخحذ من مهرها شيئًا رده» لأن فسخ النكاح جاء من قبل السيد 
حين أعتقها فلا شيء للسيد ما قبض من الصداق إذا اختارت هي الفرقة» وعلى السيد 
أن يرده وهذا قول مالك. 
قال: وقال مالك: ولو تزوجها حر فباعها منه سيدها قبل أن يدحل يما لم يكن للسيد 
الذي باعها من الصداق شيء لأنه فسخ النكاح؛ فأرى إن كان قد قبض من صداقها 
شيقاً رده» قال مالك: وإن كان باعها من غير زوجها فمهرها لسيدها بئ بما زوجها أو 
ل يبن بما منزلة ماها إلا أن يشترطه المبتاع. 
ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال: في العبد يتزوج الأمة فيسمي 
ها صداقاء ثم يدحل عليها ويمسهاء ثم تعتق فتختار نفسهاء فلها ما بقي من صداق عليه 
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: إن كان دخل» فليس ها المناع ولها 
صداقها كاملا. 
قلت: ورأيت الأمة إذا زوجها سيدها ولم يفرض طا زوجها مهراء فأعتقها سيدها أهي 
ف مهرها والبي قد فرض ا قبل العتق سواء في قول مالك؟ قال: لاء لأن الب فرض ها 
قبل العتق لو أن السيد أحذ ذلك قبل العتق كان له وإن اشترطه كان له وإن لم يأحذه 
فهو مال من ماطا يتبعها إذا أعتقت وأما الي لم يفرض ا حى أعتقت فهذه كل شيء 
يفرض ها فإنما هو لا سبيل للسيد على شيء منه لأنه لم يكن دينا للسيد على الزوج لو 
هلك أو طلق قبل البناء ولم يكن مالا للجارية على أحد لو طلقها أو مات عنها وإنها 
يجب بعد الفريضة والدخول فإئما هو شيء تطوع به الزوج لم يكن يلزمه ألا ترى أنه لو 
طلق لم يجب عليه شيء ولو مات كذلك أيضًا فلما رضي بالدحول وبالفريضه قبل 
الدحول كان هذا شيئا تطوع به الزوج لم يكن وجب عليه في أصل التكاح. 
قلت: أرأيت إن أعتق السيد أمته وهي تحت عبد وقد كان السيد قبض صدقها أو 
اشترطه فاحتارت الأمه نفسها؟ قال: يرد السيد ما قبض من المهر وإن كان اشترطه بطل 
شرطه في رأبي؛ لأن الأمة إذا احتارت نفسها قبل البناء إذا هي عتقت وهي تحت عبد 
فلا شيء لحا من الصداق كذلك قال مالك لأن فسخ هذا النتكاح جاء مسن - 


ولو خبر رجل أمرأته أو مَلْكها أمرهاء فاختارت نفسها قبل الدحول مالم 
يسقط صداقها؛ لأن الطلاق كان من جهة الرجل لا منْ جهتها. ولو ارتدت قبل 
الدحول بها سقط صداقها. وكذلك لو ارتد زوجها. ويتخرج فيها قول آخر : 
الا فيب ناته : 


ولو لاعتها قبل الدخول بها سقط صداقها. 


- قبل السيد حين أعتقها فأرى أن يرد السيد إلى زوجها ما قبض منه. 

ابن وهب عن مخرمة عن أبيه أنه قال: يقال لو أن رجلا أنكح وليدته ثم أصدقت 
صداقا كان له صداقا إلا ما يستحل به فرجها فإن أحب أن يضحي لزوجها بغير 
أمرها من صداقها كان له ذلك جائز يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال ليس 
بذلك بأس. عن موسى بن علي عن ابن شهاب أنه قال: نرى -والله أعلم- أنه 
مهرهاء وأنها أحق به إلاأن يحتاج إليه ساداتها فمن احتاج إلى مال مملوك فلا نرى 
عليه حرجا في أخذه بالمعروف وني غير ظلم وليس أحد بقائل إن مال المملوك حرام 
على سيده بعد الذي بلغنا في ذلك من قضاء رسول الله يَيُ فإنه بلغنا عن رسول الله 
يل أنه قال (من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع). 

قلت: أرأيت السيد أله أن يمنع الزوج أن يبن بأمته حى يقبض صداقها؟ قال نعم 
وهو قول مالك. 

قلت: أرأيت المرتدة عن الإسلام إذا كان قد دحل با زوجها قبل أن ُستتاب 
أيكون لها الصداق الذي سمي كاملا؟ قال: سمعت مالكا يقول في المحوسي: إذا أسلم 
أحد الزوجين ففرق بينهما أو النصران بامرأته أن لها الصداق الذي سمي لما كاملاء 
وكذلك المرتدة قال مالك: والمرأة تتزوج في عدا والأمة تغر من نفسها فتتزوج 
والرجل يزوج أمته بشرط أن ما وليت فهو حر قال مالك فهذا النكاح لا يقر على 
حال وإن دخل الزوج بالمرأة ويكون لما المهر الذي سمي لا إلا في الأمة الب غرت 
من نفسها قال ابن القاسم: فأرى أن يكون لما صداق متلها وترد ما فضل ويؤخذ 
منها قال ابن القاسم: والحجة في الأمة الى تغر من نفسها أن لا صداق متثلهاء 
وذلك أن المال لسيدها فليس الذي صنعت بالذي يبطل ما وجب على الزوج للسيد 
سيد الأمة من حقه في وطنئها وأن الحرة الى تغر من نفسها إنما قلنا إن لها قدر ما 
يستحل به فرجها؛ لأا غرت من نفسها. 

فليس لا أن تحر إلى نفسها هذا الصداق لما غرت من نفسها وكذلك سمعت من 
مالك. 


فصل في من خالعت على بعض صداقها 
ومن وهبت بعضه أو كله 


ولو خالعها على شيء من مالحاء وسكتا عن الصداق قبل الدخول سقط 


صداقها. 
ولو خالعها على بعض صداقها قبل الدحول با كان لها نصف ما بقي من 
صداقها. 


ولو وهبت له نصف صداقهاء ثم طلقها كان لحا نصف ما بقي» ولا شيء ها 
من النصف الموهوب» ولو وهبت له الصداق كله ثم طلقها قبل الدحول يما لم 
يكن لها شيء من الصداق0©. 
فصل حكم العبد يتزوج امرأة ثم يصبح مملوكا لها 
وإذا تزوج عبد امرأة بصداق فضمنه عنه سيده ثم دفع السيد العبد إلى المسرأة 
قبل الدخول ما عوضًا عن صداقهاء انفسخ نكاحهاء وبطل صداقها وردت العبد 


إلى سيده. 


)0١١(‏ في الموطأ )١١5(‏ عن حبيبة بنت سهل الأنصارية: أنها كانت تحت ثابت بن 
قيس بن حماس» وأن رسول الله ييْعٌ حرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل 
عند بابه في الغلس فقال لها رسول الله يع "من هذه"؟ فقالت: أنا حبيبة ببست 
سهل يارسول الله قال: "ما شأنك"؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيسء» لزوجهاء 
فلما جاء زوجها ثابت بن قيسء قال له رسول الله يَِمٌ: "هذه حبيبة بنت سهل 
قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر" فقالت حبيبة: يا رسول اللهءكل ما أعطاني 
عندي» فقال رسول الله لثابت بن قيس: "حذ منها"فأحذ منهاءوجلست فقي 
بيت أهلها. وفي )١١9١(‏ عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد: أنما احتلعت من 
زوجها بكل شيء للاء فلم ينكر ذلك عليها عبد الله بن عمر. قال مالك في 
المفتدية الى تفتدي من زوجها: إنه إذا عُلم أن زوجها أضرٌ بما وضيق عليهاء 
وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالماء قال: فهذا الذي كنت أسمع» 
والذي عليه أمر الناس عندنا. قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها 
بأكثر ثما أعطاها. 


ولو أعطاها العبد بعد الدخول بها انفسخ نكاحها وكان العبد مملوكا لها"©. 
فصل فيما إذا ظهر بالزوجة عيب يوجب ردها 
ومن تزوج امرأة» ثم ظهر على عيب بها يوجب ردها قبل الدخول يما 
فطلقهاء واختار ردها فلا شيء عليه من صداقها. وإن لم يعلم بعيبها حى دحل 
كما ووطئهاء ثم احتار ردها» رجع بصداقها على وليها إذا كان الولي عالما 
الو 


)١(‏ في الموطأ )١١47(‏ عن مالك: أنه مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: ينكح العبد 
أربع نسوة. 
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك: والعبد مخالف للمحلل» إن إذن 
له سيده ثبت نكاحه وإن لم يأذن له سيده فرق بينهماء وا محلل يُفرق بينهما على كل 
حال إذا أريد بالنكاح التحليل. قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج ملك 
امرأته: إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسحًا بغير طلاق» وإن تراجعا بنكاح 
بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. قال مالك: والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته وهي في 
عدة منه لم يتراجعا إلا بدكاح جديد. 

0١‏ في المدونة الكبرى )١47/5(‏ في عيوب الساء والرجال: 
قلت: أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته ويما داء قد علمه الأب مما يرد منه الجرائر» فدحل 
بما زوجها فرجع على الأب أيكون للأب أن يرجع على الابنة بشيء ما رجع به الزوج 
عليه إذا ردها الزوج وقد مسها؟ قال: لم أسمع من مالك في ذلك؛ ولا أرى ذلك له. 
قلت: أرأيت إن تزوج رجل امرأة» فأصابتها مصيبة من أي العيرب يردها في قول 
مالك؟ قال: يردها من الجنون والحذام والبرص» والعيب الذي في الفرج. قلت: أرأيت 
إن تزوجها وهو لا يعرفها فإذا هي عمياء أو عوراء أو قطعاء أو شلاء أو مقعدة أر 
ولدت من الزنا؟ قال: قال مالك: لا ترد ولا ترد من عيوب النساء في النكاح إلا مسن 
الذي أحبرتك به. قلت: أرأيت إن كان العيب الذي في الفرج إنما هو قرن أو حرق نار 
أو عيب خفيف يقدر معه على الجماع أو عفل يقدر معه على الجماع أيكون هذا من 
عيوب الفرج الذي يرد منه في النكاح في قول مالك أم إنما ذلك العيب عند مالك إذا 
كانت قد خلطت أو نحو ذلك من العيوب من عيوب الفرج الذي لا يستطيع الزوج 
معه الجماع مثل العفل الكثير ونحوه من العيوب الي تكون في الفرج؟ 
(العفل شيء من التكتل اللحمي يثبت في قبل المرأة وعادة لا يكون إلا بعد الولادة 
وهو نحو ما نسميه بالنفرة ورا كبر وتفاحش المحقق). قال: قال مالك: - 


وإن لم يكن عالماً بعيبها رجع على المرأة نفسها بالصداق» وترك لها منه قدر 
ما يستحل به فرجها وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وإذا غرم الولي الصداق» لم 
يرجع به على المرأة. ولا يترك الزوج للولي شيئا إذا رجع عليه بالصداق فإن رجع 
على المرأة ترك منه قدر ما يستحل به فرجها 

فصل فيمن نكح امرأة على صداق فاسد 

ومن نكح امرأة على عبد بعينه فكان حرًا فعليه قيمته لوكان عدا عند ابن 
القاسم وعليه صداق مثلها عند مالك(©. وإِن نكحها على جرار خل» فكانت 
خمرًء فعليه مثل الخل كيلاً. وإن نكحها على غرر» فسخ النكاح قبل الدخول 
استحبابا ول يكن لحا شيء»؛ وإن كان دخل ها ثبت نكاحهاء وكان لها صداق 


- قال عمر بن الخطاب: ترد المرأة من الجنون» والحذام والبرص. قال: قال مالك: وأنا 
اناده اموي عدر تالت نج كا لكا عق عد ال مرف من او ارج روت ا 
في رأبي وقد يكون من داء الفرج ما يجامع معه الرجل ولكنها ترد منه وكذلك عيوب 
الفرج. 
قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويشترط أنها صحيحة فيجدها عمياء أو شلاء أو 
مقعدة أيكون له أن يزوجها بشرطه الذي شرطه ؟ قال: نعم» إن كان اشترط ذلك على 
من أنكحه فله أن يرد ولا شيء ها عليه من صداقها إذا لم يبن بماء وإن بئ بما فلها 
مثلها بالمسيس» ويتبع هو الولي الذي أنكحها إذا كان قد اشتر ترط ذلك عليه أنه ليست 
هي عمياء ولا قطعاء ولا ما أشبه ذلك» فزوجه على ذلك الشرطء لأن مالكاً سكل عن 
و ا له 
وإن كانوا لم يزوجوه على شرط فالنكاح لازم له 

)١(‏ في اللدرنة الكرى (47/5 )١‏ في التكاح بصداق لايحل: 
قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلاً تزوج امرأة وجعل مهرها عبداً له على أن زادته 
المرأة دارها أو زادته مائة درهم؟ قال: لا يجوز هذا النكاح عند مالك وهو مفسوخ. 
قال: وسمعت مالكاً يقول ف رجل تزوج امرأة على أن أعطته خادمها بكذا وكذا 
درهماً؟ قال مالك: لا يجوز هذا النكاح» وقال مالك: لا يجمع في صفقه واحدة تكاح 
وبيع. قال سحنون في هذه المسألة: وقال بعض الرواة في هذه المسألة إذا كان يبقى مما 
يعطي الزوج ربع ديار فصاعدًا فالنكاح جائز. 


مثلها”©. وإن نكحها على خمر وخنزير» فسخ النكاح قبل الدخول؛ ول يكن لها 
شيء وإن دخل با فقد احتلف قوله فيها. فقال مرة : يفسخ نكاحها ويكون لا 
صداق مثلها. وقال مرة أحرى: يثبت نكاحهاء ويكون لما صداق مثلها. 
5- باب ضمان الصداق 
فصل ني الصداق إذا تلف أو نقص أو نما 

قال مالك يرحمه الله: وإذا تروجها على شيء بعينه» فتلف في يده أو في 
يدهاء ثم طلقها قبل الدحول بماء فلا شيء له عليها إن كان تلفه من غير صنعهاء 
وإن كان من صنعها ضمنت له نصفه. 


وإن نما في يدها أو نقصء ثم طلقها قبل الدخول كاء فالنماء بينهما والتقصان 
عليهما. 


وإن تزوجها على صداقء فاد كوك انها عر ساسكو ومطااسة روي 
ثما يحب عليها إصلاحه في نكاحهاء ثم طلقها قبل الدخول يما فلها نصف ما 
اشترته» وليس عليها أن تغرم له نصف صداقهاء وإن اشترت به شيئاً تختص هي 


)١(‏ في المدونة الكبرى(58/7١)‏ ف صداق الغرر: 
قلت: أرأيت إن تزوج رجل امرأة بألف درهم, ثم كانت له امرأة صداقها ألفان؟ قال: 
هذا من الغرر» وهو مثل البعير الشارد فيما فسرت لك لأن هذا لا يجوز في البيوع عند 
مالك. 
قلت أرأيت إن تزوجها على ألف درهم, فإن أحرجها من الفسطاط فمهرها ألفان؟ 
قال: قال مالك في الرجل يتزوج المرأة بألفين فتضع له ألفاً على أن لا يخرجها من بلدها 
ولا يتزوج عليهاءفيريد أن يخرج بها من بلدها أو يتزوج عليها؟ قال: ذلك له ولا شيء 
عليه إن خرج بها أو تزوج عليهاء وسمعته منه غير مرة. 
قال ابن القاسم: وأخبرن الليث بن سعد أن ربيعة قال: الصداق ما وقع به النكاح ولم 
بر لها شيئا ومسألتك عندي مثله لأنه إنما فرض لها صداقها ألف درهم؛ ثم قال ها: إن 
حرجت بك من الفسطاط زدتك ألفا أحرى فله أن يخرجها ولا شيء عليه ألا ترى لو 
أن رجلاً قال لامرأته: إن أخرجتك من هذه الدار فلك ألف درهم, فله أن يخرجها ولا 
شيء عليه. 


عنفعته فعليها أن تغرم له نصف صداقها. 
فصل في ما إذا كان الصداق عبداً من يعتق عليها 

وإن تزوجها على عبد من يعتق عليهاء ثم طلقها قبل الدخحول ها غرمت له 
نصف قيمته» ومضى عتقه عليها. فإن كانت موسرة أحذ ذلك منهاء وإن كانت 
معسرة أتبعها به دينا في ذمّتها. وقال عبد الملك: لا شيء له عليها إذا كان الما 
بأنه يعتق عليها. 

وإن أصدقها عيداً ممن لا يعتق عليهاء فأعتقته ثم طلقها قبل الدعول نهماء 
غرمت له نصف قيمته ومضى عتقه عليها. 

فصل ني وضع الزوجة من صداقها بشرط عدم التزوج عليها 

ومن تزوج امرأة بصداق؛ ثم وضعت عنه بعضه على ألا يتروج عليها رجعت 
عليه كما وضعته عنه من صداقها. وإن شرطت عليه عند عقدة النكاح ألا يتزوج 
عليها وحطت عنه لذلك شيئا من صداقهاء ثم تزوج عليهاء فلا شيء ا عليه ما 
حطته عنه في رواية ابن القاسه7". 

وقال ابن عبد الحكم عنه إن كان ما بقي من صداقها هو صداق مثلها أو 
أكثر منه لم ترجع بشيء» وإن وضعت عنه شيئاً من صداق مثلها فتزوج عليهاء 
رجعت عليه بتمام صداق مثلها. 

-٠‏ باب الاختلاف في الصداق 
فصل في الاختلاف في الصداق قبل الدخول 
قال مالك يرحمه الله: ومن تزوج امرأة» ثم اختلفا في الصداق قبل الدخول با 


(1) في الموطأ(١١)‏ عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سكل عن المرأة تشترط على 
زوجها أنه لا يخرج بها من بلدهاء فقال سعيد بن المسيب يخرج بما إن شاء. قال مالك: 
فالأمر عندنا أنه إذا اشترط الرجل للمرأة وإن كان ذلك الشرط عند عقدة النكاح» أن 
لا أنكح عليك ولا أتسرى؛ إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو 
عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه. 


تحالفا وتفاسخاء كان اختلافهما في عينه أو قدره. وتبدأ المرأة باليمين» فإن 
حلفت ونكل زوجها عن اليمين لزمه ما ادعته من صداقهاء وإن حلفا جميعا فسخ 
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)١(‏ في المدونة الكبرى(55/7١)‏ في الدعوى في الصداق: قلت: أرأيت لو أن زجلا تروج 
امرأة فطلقها قبل البناء يما واحتلفا في الصداق» فقال الرجل تزوجتك على ألف درهم 
وقالت المرأة: تزوجتئي بعشرة آلاف#قال: القول قول الزوج ويحلفء فإن نكل حلفت 
المرأة وكان القول قوها لأن مالكا سكل عن الزوج يتزوج المرأة فهلكت قبل أن يدحل 
كاء فجاء أولياؤها يطالبون الزوج بالصداق» وقال الزوج لم أصدقها شيئاء ولم تنبت 
البينة ما تزوجها عليه لا يدرون تزوجها بصداق أو تفويض؟ قال: يحلف الزوج ويكون 
القول قوله وله الميراث وعلى أهل المرأة البينة على ما ادعوا من الصداق» فأرى في 
مسألتك أن القول قول الزوج فيما ادعى ويحلفه فإن نكل عن اليمين حلفت» وكان 
القول قوها. 
قلت: أرأيت إن احتلفا ولم يطلقها وذلك قبل البناء بما» فقالت: تزوجتئ على ألفين» 
وقال الزوج تزوجتك على ألف؟ قال: القول قول المرأة» والزوج بالخيار إن شاء أن 
يعطي ما قالت المرأة وإلا تحالفا وفسخ النكاح ولا شيء على الزوج من الصداق» قال: 
وهذا قول مالك. 
قلت: فإن احتلفا بعد ما دحل كا ولم يطلقها فادعت ألفين» وقال الزوج ألف؟ قال: 
قال مالك: القول قول الزوج. قال ابن القاسم: لأنما قد أمكنته من نفسها. قلت: 
أرأيت إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بما فادعت أنها )فض كن الوى تتكعارفنال 
الزوج: قد دفعت إليك جميع الصداق؟ 
قال: قال مالك: القول قول الزوج» وليس يكتب الناس في الصداق البراوات. قلست: 
أرأيت إن كانوا شرطوا على الزوج في الصداق بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاء فدحل بما 
الزروج؛ فادعى أنه قد دفع المعجل والموجل» وقالت المرأة: قبضت المعجل ولم أقبض 
المؤجل؟ قال: سّئل مالك عن رجل تزوج امرأة بنقد مائة دينار وخادم إلى سنة فنقدها 
المائة فشغلت في جهازها وأبطأ الزوج عن دخوها فدحل با بعد السنة من يوم تزوجهاء 
ثم ادعت المرأة بعد ذلك أن الزوج لم يعطها ححادماءوقال الزوج قد أعطيتها الخادم؟ قال 
مالك: إن كان قد دخل بما بعد مضي السنة» فالقول قول الزوج» وإن كان قد دخل يما 
قبل مضي السنة» فالقول قول المرأة» فكذلك مسألتك في الصداق المعجل والموجل. 
قلت: أرأيت إن مات الزوج» فادعت المرأة بعد موته أنها لم تقبض الصداق؟ قال مالك: 
لا شيء ها إذا كان قد دخل كما. قلت: فإن لم يكن دحل 4 ا؟ قال: فالصداق - 


وإن اختلفا بعد الدحول فسخ النكاح» وكان لها صداق مثلهاء وهذا إذا 
اختلفا في عين الصداق مثل أن تقول المرأة : تزوجتئ على عبدك ميمون» ويقول 
الرحل: تزوجتك على عبدي مبارك. 

فأما إن اختلفا في قدر الصداق فقال الرجل: تزوجتك على ألف» وقاالت 
المرأة: تزوجتئ على ألفين» وقد دخل بها ومكنته من نفسهاء فإن القول قوله فيما 
أقرٌ به من الصداق مع يينه. 


- لها والقول قوطا. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن ماتا جميعًا الزوج والمرأة ولم يدحل الزوج بالمرأة» فادعى ورثة الزوج 
أن الزوج قد دفع الصداق» وقال ورثة المرأة إفا لم تقبض شيئاً؟ كاله أرى القول قرول 
ورثة المرأة إن لم يكن دخل بماء وإن كان دحل با فالقول قول ورثة الزوج. قلت: فإن 
قال ورثة الزوج قد دفع صداقها أو قالوا: لا علم لنا وقد كان الزوج دحل بالمرأة وقال 
ورثة المرأة لم تقبض صداقها؟ قال: لا شيء على ورثه الزوج؛ فإن ادعى ورثة المرأة أن 
ورثة الزوج قد علموا أن الزوج لم يدفع الصداق أحلفوا على أنهم لا يعلمون أن الزوج 
لم يدفع الصداق» وليس عليهم اليمين إلا في هذا الوجه الذي أحبرتك» ومن كان منهم 
غائبا أو أحد يعلم أنه لا يعلم ذلك لم يكن عليه يمين؛ وهذا رأبي. 

قلت: أرأيت إن طلق الرجل امرأته قبل أن يبئ با فاحتلفا في الصداق» فقال: فرضت 
لك ألفاء وقالت المرأة: بل فرضت ألفي درهم؟ قال: القول قول الزوج» وعليه اليمين 
لأن مالكاً قال: إذا احتلف الزوج والمرأة في الصداق قبل أن يدخل بما ونسي الشهود 
تسمية الصداق قبل أن يدحل بماء كان القول قول المرأة فإن أحب الزوج أن يدفع إليها 
ما قالت» وإلا حلف وسقط عنه ما قالت وفسخ النكاح» وإن كان قد بئ يما فاحتلف 
بعد البناء لم يكن ها إلا ما أقرٌ به الزوج» ويحلف الزوج على ما ادعت المرأة من ذلك. 
قال ابن القاسم: وأما قبل البناء وبعد البناء إذا احتلفا في الصداق فقول مالك هو الذي 
فسر لك سحنون, وأصل هذا كله أن رسول الله يي قال: "إذا احتلف البيعان والسلعة 
قائمة» فالقول قول البائع» والمبتاع بالخيار". وقال أيضا: " إذا اختلف البائع والمبتباع 
والسلعة قائمة فالقول قول البائع ويتحالفان ويتفاسخان"» فهكذا المرأة وزوجحها إذا 
اختلفا قبل الدحول فالقول قول المرأة لأنها بائعة نفسها والزوج المبتاع» وإن فات أمرها 
بالدحول فالقول قول الزوج لأنه فات أمرها بقبضه لها فهي مدعية وهو مقر له بدين 
فالقول قوله. 1 


فصل في الاختلاف في قبض الصداق 
وإذا تصادقا على الصداق, ثم احتلفا في قبضه قبل الدحول هاء فالقول قول 
المرأة مع يمينهاء وإن اختلفا في ذلك بعد الدخول» فالقول قول الرجل مع يمينه 
قال القاضي إسماعيل بن إسحاق 7( وغيره من شيوخنا: 
إما قال مالك هذا بالمدينة؛ لأن عادتهم جرت بدفع الصداق قبل الدخول» 
وأما في سائر الأمصار فالقول قول المرأة مع يمينها قبل الدخول وما وبعده لأن 
الرجل قد أقر بالصداق وادعى البراءة منه والمرأة مدعى عليها ذلك» فالقول قوها 
مع يمينها. 
١‏ باب ما يحرم نكاحه من النساء 
فصل تحريم من وطئها الأب على الابن 
قال مالك يرحمه الله: ويحرم على الرجل من النساء زوجات أبيه اللائي دخل 
من أولم يدخل هن مات عنهن أو طلقهن'". وكذلك يحرم عليه من وطئ أبوه 


)١(‏ هو إسماعيل بن إسحاق بن حماد الأزدي ولد سنة(00٠٠)هم.‏ وتوفي سنة 
589) ه. ولد بالبصرة واستقر ببغداد وتفقه بابن المعدل. روى عنه: عبد الله بن 
أحمد بن حنبل وغيره» وكان شيخ مالكية العراق في زمنه وله تآليف منها: أحكام 
القرآن. وكتاب في القراءات. وكتاب في معاني القرآن. ومن مصادر ترجمته: الأعلام 
05/1")» تاريخ بغداد (584/5؟) والمدارك (7075/4). 

)١(‏ في الموطأ (70١١)عن‏ مالك أنه بلغه: أن عمر بن الخنطاب وهب لابنه جارية» فقال لا 
تمسها فإن قد كشفتها. ا وس أن 
عبد الله لابنه جارية» فقال: لا تقريها فإني قد أردتها فلم أنشط إليها. وفي )١507010(‏ عن 
ل ل 
عنها وهي في القمر» فجلست منها مجلس الرجل من امرأته» فقالت إني حائض فقمت» 
فلم أقربما بعد» فأهبها لاب يطوها؟ فنهاه القاسم عن ذلك. 
وت )١١5(‏ عن عبد الملك بن مروان: أنه وهب لصاحب له جارية» ثم سأله عنها 
فقال: قد *ممت أن أهبها لاب فيفعل بما كذا وكذاء فقال عبد الملك: لمروان كان 
أورع منك وهب لابنه جارية» ثم قال: لا تقريها فإني قد رأيت ساقها منكشفة. 


من الإماء» ومن باشرها للذة أو قبلهًا أو مّس فرجها فحرام على الابن وطوها”". 
وإن زنا بها الأب» فقد احتلف قوله في تحربمها على الابن. فقال مرة : تحرم عليه. 
وقال مرة أخحرى: لا تحرم عليه. 

وكذلك من زنا بها الابن. وكذلك احتلف قوله في تحريم الأم بالزنا بالبنت» 
وتحريم الابنة بالزنا بالأم ©. 


)١(‏ في المدونة الكبرى )١7١/7(‏ في الرجل يريد نكاح المرأة» فيقول له أبوه: قد وطأتها فلا 
تطأها. 
فلك ارانفة لو أن -ومدرة عطي إمزاة فاق لد والدة زى: قد كيت ترراتجنها زو 
كانت عند ابنه جارية اشتراهاء فمّال له والده: لا تطأها إن قد كنت وطأقا 
بشراءء أو أراد الابن شراءها فقال له الأب: إن قد وطأتها بشراءء» فإن اشتريتها 
فلا تطأهاء أو لم يرد الابن شيئاً من هذا إلا أنه قد سمع ذلك من أبيه وكذب 
الولد الوالد في جميع ذلك» وقال: لم تفعل شيئاً من هذاء وإنما أردت بقولك أن 
تحرمها علّي» فأراد تزويجها أو شراءها أو وطتهاء أتحول بينه وبين النكاح وبين 
أن يطأها في قول مالك إذا اشتراها؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيكاء إلا أن 
مالكاً قال لي في الرضاعة في شهادة المرأة الواحدة: إن ذلك لا يجوز» ولا تقطع 
شيكاً إلا أن يكون قد فشا وعرف. 
قال مالك: وأحبّ إلِي أن لا ينكح وأن يتورع وشهادة المرأتين في الرضاع لا تحوز أيضًا 
إلا أن يكون شيئا قد فشاء وعرف ف الأهلين» والمعارف والجيران» فإذا كان كذلك 
رأيتها جائزة فشهادة الوالد في مسألتك الب ذكرت ,منزلة شهادة المرأة في الرضاع لا 
أراه جائزا على الولد إذا تزوج أو اشترى جارية إلا أن يكون قد فشا من قوله قبل ذلك 
وعرف وسمع؛ وأرى له أن يتورع عن ذلكء ولو فعل لم أقض به عليه. 

(؟) في المدونة الكبرى (177/7) في الأنكحة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه 
والرجل يزن بالمرأة: ... قلت: أرأيت الرجل إذا زى بالمرأة أيصلح له أن يتزوجها؟ 
قال: قال مالك: نعم» يتزوجها ولا يتزروجها حى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد قلت: 
أرأيت إن قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أم لم تضربه» أيصلح له أن يتزوجها ف 
قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك هذا ولا أرى به بأساً أن يتزوجها. ابن وهب عسن 
ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس: أنه جمع رجلاً يسأل ابن عباس قال: - 


فصل تحريم من وطئها الابن على الأب 
ويحرم على الأب زوجات الابن دحل كن أو لم يدخل يمن مات عنهن أو 
وكذلك يحرم عليه من وطنئها الابن من الإماء المملوكات أو باشرها أو قبلها 
أو مس فرجهاء حرم على الأب وطؤها. وحليلة الابن من الرضاعة محرمة كحليلة 
الابن من النسب. وزوجات الأب من الرضاعة كزوجات الأب من النسب. 


فصل في الوطء بملك اليمين 


وكل امرأتين م يجر الجمع بينهما بعقد النكاح فلا يجوز الجمع بينهما ف 
الكطء غلك النيين (اكزوالا بأمن يوطع لاما الكنا يانه فلك الحمينى ولا جور 


- كنت اتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله عَلَي؛ ثم رزق الله منها توبة فأردت أن 
أتزوجها فقال الناس: إن الزاي لا ينكح إلا زانية؟ فال ابن عباس: ليس هذا موضع 
هذه الآية» ينكحهاء فما كان فيه من إثم فَعَلَي. 

)١‏ في الموط ١١‏ ل ا ا ا 
الخطاب .شل عن المرأة واببعها من ملك ابيمين توطا إحداهما بعد الأحرى» فقال عمر 
ما أحب أن أخبر يما جميعاء ونمى عن ذلك. وف (714١١)عن‏ قبيصة بن ذؤيب: : أن 
رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأحتين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: 
أحلتهما آية وحرمتهما آية) فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك» قال: فخرج من عنده 
فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله يه فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمسر 
شيء؛ ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجحعلته نكالاً. 
قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب وعن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مفل 
ذلك. قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أحتها: إفها لا 
تحل له حين يحرم عليه فرج أخحتها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك» يزوجها 
عبده أو غير عبده. وفي المدونة الكبرى )١99/7(‏ في الأحتين من ملك اليمين: 
قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة وعنده أحتها ملك يمينه» وقد كان يطأها أيصلح له 
هذا النكاح؟ قال: م أسمع من مالك فيه شيعاء إلا أن مالكا قال لي: لا ينبغي لرجل أن 
يتروج امرأة إلا امرأة يجوز له أن يعلأها إذا أنكحهاء » فأرى هذه عندي» لا يستطيع إذا 
تزوجها أن يطأهاء ولا يقبلها ولا يباشرهاء حى يحرم عليه فرج أختهاء فلا يعجبي أن 
ينكح الرجل امرأة ينهى عن وطئها أو قبلتها لتحرنم أقرب على نفسهه ولا يجوز - 


- له أن ينكح إلا في الموضع الذي يجوز له فيه الوطءء ولو نكح لم أقرب بينه وبين 
امرأته» ووقفته عنها حن يحرم أيتها شاءء ولم أسمع مسألتك هذه من مالكء ولكنه 
رأبي. 
قال سحنون: قد قال عبد الرحمن: إن النكاح لا ينعقد وهو أحسن قوله.... قلت: 
دكار ارده ناد هنا اما د فاعبا رودل 3 ترد الها رد ون ماماسة 
استبرأ أحتها الي كانت يطأ أيكون له أن يطأ امرأته وقد عادت إليه الأمة الى كان يطأ 
أم لا يكون له أن يطأ امرأته حيى يحرم عليه فرج الأمة؟ قال: نعم له أن يطأ امرأته وليبس 
عليه أن يحرم فرج أمته. قال ابن القاسم وقد قال مالك في الرجل تكون له الأختان في 
ملك اليمين فيطأ إحداهما. قال: قال مالك: لا يطأ الأحرى حين يحرم عليه فرج الي 
وطئ فإن هو باع الي وطئ ثم وطئ الي عنده ثم اشترى ال باع؛ قال مالك: لا بأس 
أن يقيم على الي وطء لأنه حين باع الي كان وطئها حل له أن يطأ أحتها فلما وطئ 
أحتها بعد البيع ثم اشترى أخحتها اشتراها واليَ عنده حلال له فلا يضره شراء أحتها في 
وطء الي عنده قلت لابن القاسم: إن هذا حين باع أحتها وطئ هذه الب بقيِت في 
ملكه وليس هكذا مسألي إنما مسألي أنه عقد نكاح أحتها الي باعها فلم يطأ أحتها الي 
نكح حي اشترى أحتها الي كان يطأ. وقول مالك إنه وطئ الي كانت في ملكه بعد 

بيع الأخرى: 
قال: الوطء ههنا والعقد سواء لأن التحريم قد وقع بالبيع» قلت: أوقع التحريم بالبيع في 
ابي باع وأوقع التحليل في الي بقيت عنده في ملكه فلا يضره وطنها أو لم يطأها إن هو 
اشترى الي باع فله أن يطأ الي بقيت في ملكه ويمسك عن الي اشترى» قال: نعم 
قلت: ويجعلها كأنه اشتراهما بعد ما وطتها جميعا؟ قال نعم. 
قلت: ولو أن رجلا كان يطأ جارية فباعها وعنده أختها لم يكن وطثها ثم اشترى اليّ 
كان باع قبل أن يطأ الي عنده كان مخيرا أن يطأ أيتهما شاء؟ قال نعم هاتان قد اجتمع 
له التحليل ف أيتهما شاء فإذا وطئ واحدة أمسك عن الأخحرى حت يحرم عليه فرج الي 
كان وطئ» وهذا رأبي لو أن رجلا كانت عنده أحتان فوطئع إحداهما ثم وثب على 
الأخرى فوطتها قبل أن يحرم عليه أيتهما شاء. 
قلت: أرأيت إن تزوج امرأة فلم يطأها حي اشترى أحتها أيكون له أن يطأ امرأته قبل 
أن يحرم عليه فرج الي اشترى؟ قال نعم لا بأس بذلك ألا ترى لو أن رجلا اشترى أحتا 
بعد أحت كان له أن يطأ الأولى منهما وإن شاء الأحرى إلا أن هذا في النكاح لا يجوز 
له أن يطأ أحتها الى اشترى إلا أن يفارق امرأته فهذا في هذه المسألة مخالف للشراء 
فكذلك النكاح. قلت: أرأيت إن تزوج امرأة فاشترى أختها قبل أن يطِأ امرأته - 


اليهودي أمته اليهودية؛ والنصرانية من النصرانئ. ولا يجوز وطء الإماء المحوسيات 
بخلاف اليهوديات والنصرانيات» ولا نكاح الحرائر امحوسيات. 
-١١‏ باب نكاح الحرة والامة 
فصل في نكاح العبد 

قال مالك يرحمه الله: ولا بأس أن يتزوج العبد أربع نسوة وهو في ذلك 
كال 2©0, 

ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة؛ والأمة على الحرة» وهو في ذلك بخلاف 
0 


- فوطئ أحتها أتمنعه من امرأته حى يحرم عليه فرج أمته أم لا؟ قال ابن القاسم: يقال له 
كف عن امرأتك حى يحرم عليك فرج أمتك قلت: ولا يفسد هذا نكاحه؟ قال لا. 
قلت: لم قال: لأن العقدة وقعت صحيحة فلا يفسده ما وقع بعد هذا من أمر أختها ألا 
ترى لو أنه تزوج امرأة ثم تزوج أحتها فدحل بالثانية أن يفرق بينه وبين الثانية عند 
مالك وينبت على نكاح الأولى فكذلك مسألتك وإن تزوج أحتين في عقدة واحدة وإن 
سمى لكل واحدة مهرا كان نكاحه فاسدا عند مالك كذلك الذي كانت عنده أمة 
يطؤها فتزوج أحتها بعد ذلك فأرى أن يوقف عنها حي يحرم عليه فرج أخعتها الي 
وطئ ولا أرى أن يفسخ النكاح. 

قلت: أرأيت الرجل يكون عنده أم ولد ثم يزوجها ثم يشتري أحتها فيطأها ثم ترجع إليه 
أم ولده أيكف عن أختها الي وطئها أم يقيم على وطئها ويمسك عن أم ولده؟ قال بل 
يقيم على وطء هذه الي عنده ويمسك عن أم ولده. 

قلت: فإن ولدت منه الثانية فزوجها ثم رجعتا إليه جميعا أيكون له أن يطأ أيتهما شاء 
ويمسك عن الأخحرى؟ قال: نعم ما لم يطأ الى رجعت إليه أولا قبل أن ترجع إليه 


الأخحرى. 
)١(‏ في الموطأ )١١55(‏ عن مالك: أنه مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: ينكح العبد 
أربع نسوه. 


قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. 
() في الموطأ )١١/(‏ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر سُعلا 
عن رجل كانت تحته امرأة حرة» فأراد أن ينكح عليها أمة» فكرهًا أن يجمع بينهما. - 


فصل في زواج الحر من الأمة 
ولا عون لخر أن يتزوج أمة حب يعدم الطول للحرة ويخاف العنت. والطول 
صداق الحرة .والعنت: الزنا. فإن عدم الطول» ولم يخش العنت لم يجز له نكاح 
الأمة. وكذلك إن وجد الطول وخحشى العنت0"©. 
فصل في نكاح الأمة على الحرة 
وإذا تزوج حر خرة» ثم تروج عليها أمة ففيها روايتان: إحداهما : أن نكاح 
الأمة باطل. والأخرى: أنه صحيح. والحرة بالخيار في نفسها بين إقامتها مع 
زوحها وبين فراقه. 
وقال عبد الملك: الحرة بالخيار في فسخ نكاح الأمة وفي إقراره(© 
فصل في نكاح الحرة على الأمة 
إذا تزوج الحر حرة وأمة تحته» ولم تعلم الحرة بالأمة ففيها روايتان: إحداهما : 
أنه لأ خياز :لما لأغها فرطت :ق تعرق :ذلكف: والرؤاية الأخعرى: أن لا لطيار 03 


- وف )١1١79(‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن 
تشاء الحرة» فإن أطاعت الحرة فلها الثلثان من القسم. 

قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة» ولا يتزوج أمة إذا لم يجد 
طولاً لخرة, إلا أن يخشى العنتء وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: لوَمَن لم 
يَسقطع نكم طَزلاً أن يكح الْمُحْصَّات الْمُؤْمئَات فُمن ما مَلَكََا أَنْمَائكُم من 
عَاَكُمُ اْمُؤمتات). وقال: ( ذلك لمن حَشي الْعَنَت منكُم» قال مالك؟ والعدت: 


هو الزنا. 
(1) راجع التعليق السابق. 
(؟) راجع التعليق القادم. 


ل الكبرى )١17/7(‏ ف نكاح الأمة على الحرة» ونكاح الحرة على الأمة: 
قلت: هل تنكح الأمة على الحرة في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا تنكح الأمة على 
الحرة» فإن فعل ذلك جاز النكاح وكانت الحرة بالخيار إن أحبت أن تقيم معه أقامت 
وإن أحبت أن تختار نفسها احتارت. قال مالك: وإن أقامت كان القسم من نفسها 
ببنهسا بالولاوه.. , 3 


ولو كان تحته أمتان فتزوج حرة عليهما فعلمت الحرة بإحداهماء ولم تعلم 


-قلت: فلها أن تختار فراقها بالثلاث؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولا أرى أن 
تختار إلا تطليقة» :وتكون أملك بنفسهاء ولا أرى أن تشبه هذه الأمة تعتق نحت العبد 
فيختار الطلاق لأن الأمة إنما جاء فيها الأثر والناس على غير ذلك. قال مالك: والمحر 
يتزوج الحرة على الأمة لا بأس بذلك إلا أن تكون لم تعلم أن تحته أمة فتختار إذا 
تزوجها على أمة ولم تعلم كذلك قال مالك. ابن ليعة والليث عن أبِي الزبير عن 
جابر بن عبد الله أنه: لا تنكم الأمة على علق الخرة وتيك الليزة على الأمة. 
ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال: إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة) 
ولم تعلم الحرة أن تحته أمة كانت الحرة بالخيار إن شاءت فارقته» وإن شاءت قرت معها 
وكان ها إن قرت معها الثلثان. قال يونس: وقال ذلك ابن شهاب. قلت: أرأيت إن 
كان تحته أمتان علمت الحرة واحدة» ول تعلم الأخرىء أيكون ا الخيار أم لا في قول 
مالك؟ قال ابن القاسم: نعم لا الخيار» ألا ترى لو أن حرة تزوج عليها أمة فرضيت ثم 
تزوج عليه أحرى فأنكرت كان ذلك طاء وكذلك هذا إذا لم تعلم بالائنين وعلمست 
بالواحدة. قلت: لم جعل مالك الخيار للحرة في هذه المسائل؟ قال: قال مالك: إنما 
جعلنا لها الخيار لما قالت العلماء قبليى ‏ يريد سعيد بن المسيب وغيره - ولو لا ما قالوا 
رأيته حلالا لأنه حلال في كتاب الله تعالى. 
ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أحبري سليمان بن يسار أن السنة إذا تزوج 
الرجل الأمة وعنده حرة قبلها أن الحرة بالخيار إن شاءت فارقت زوجها وإن شاءت أقر 
على حرامه فلها يومان وللأمة يوم. قلت: لم جعلتم الخيار للحرة إذا تزوج الحر الأمة 
غلبها: تروجنها جل الأمة ‏ واخرة 9 تل كاقال: لأن الحر ليس من نكاحه الإماء إلا أن 
يخشى العنت» فإن حشي العنت وتزوج الأمة كانت الحرة بالخيار» وللذي جاء فيه من 
الأحاديث. ابن وهب قال مالك: يحوز للحر أن مانن فار اك إذا كان على ما 
ذكر الله في كتاب الله #وَ مَن لم يَسْقَطع منْكُمْ طَولاً أن يكح الْمُخْصكات الْمُؤْمنَات 
من ما مَلَكَس أَيْمَائَكُم من ؟ تََاَكُمُ الْمُؤْمئَات» . قال: والطول عندنا المال» فمن لم 
يستطع الطول وححشي العنت» فقد أرحص الله له في نكاح الأمة المؤمنة. 
وقال ابن القاسم؛ وابن وهب» وعلي قال: لا ينبغي للرجل الحر أن يتزوج الأمة وهو 
يحد طولاً لحرة» ولا ينزوج أمة إذا لم يجل طولاً لحرة إلا أن يخشى العنت» وكذلك قال 
الله تعالى. وقال ابن نافع عن مالك: لا تنكح الأمة على على الحرة إلا أن تشاء الحرة» وهو 
ا ل اسار الا ا 
يجد طولا وخخمشي العنت. 


بالأخرى لكان لا الخيار على إحدى الروايتين» ولا خيار لما على الرواية 
الأخرى. 
؟١-‏ باب العزل ولحوق الولد 
فصل العزل ولحوق الولد 
ولا يعزل الرحل عن زوجته حرة كانت أو أمة إلا بإذها أو بإذن أهلها إن 
كانت أمة. ولو كان يعزل عنها بإذهها أو بغير إذنها ثم أتت بولد كان لاحقاء ولا 
يسقطه العزل عنه(© 
وإذا أقر بوطء أمته, فآتت بولد فنفاه» وذكر أنه كان يعزل عن أمته لم 
يسقط عنه بعرله عن أمته إلا أن يكون استبرأها بحيضة فإنه يجوز له نفيه بعد وطئه 
إياها والقول قوله في الاستبراء بغير يمين وقد قيل لا يقبل قوله إلا باليمين. 
فصل لحوق الولد من الوطء بملك اليمين 
ولو كافك الناأنة يقار روطتي فاتتم ب ددشن نكن ولدعه كن أغنا 
التقطته لتلحقه به» لم يثبت نسبه إلا بشهادة امرأتين على ولادته. فإن أقر بوطثها 
أو بولادتماء ونفى الولد» فقال: ليس هو مئء لحق به وسقط قوله. 
فصل في لحوق الولد من نكاح الحرة والأمة 
وإذا عقد الرجل نكاحاً على زوجة حرة أو أمة وأمكنه وطؤهاء ثم أتت بولد 
لم تلد النساء لمثله بعد عقده لحق به» ولم تحتج المرأة إلى لي 
وهي في ذلك بخلاف الأمة. 
5 باب العيوب ني النكاح 
فصل: في العيوب التى توجب رد الزوجة 
والعيوب اليّ توجب الرد ف النكاح أربعة: 
)١‏ ف الموطأ عقب(7514١):‏ 


قال مالك: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذغهاء ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير 
إذماء ومن كان تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذهم. 


الجنون» والحذام» والبرصء وداء الفرج وهو القرن» والرتق» والبحرء 
والإفضاء, وهو أن يكون المسلكان واحدًا. وكذلك لو تزوجها وههي 
في عدة ضاهلة ١‏ ثم دحل كا ثم على فله ردهاء وهي .منزلة العيوب الم 
ذكرثاها. و لذترى المراة العو دولا بالغوده ولا بالسواد» ولا إذا كانت 
ولد زناء ولا بشيء من العيوب كلهاء إلا أن د يشترط السلامة من ذلكء» 
فيكون له الرد بشرطه. 

فصل في العيوب التى توجب رد الروج 
وللمرأة أن ترد الرجل بالجنون» والحذام» والعنة 29 واختلف قوله في البرص» 


(1) سبق التعليق على هذا الفصل قبل قليل. 

(0) في المدونة الكبرى )١84/7(‏ في العنين: قلت: أرأيت العنين مى يضرب له الأجل أمن 
يوم تزوجها أم من يوم ترفعه إلى السلطان؟ قال: من يوم ترفعه إلى السلطان وكذلك 
قال مالك قلت: أرأيت العنين إذا فرق السلطان بينهما أيكون أملك با في العدة؟ قال 
مالك: لا يكون أملك ا في العدة ولا رجعة له عليها. قلت: أرأيت إن قال الزوج 
العنين: قد جامعتهاء وقالت المرأة ما جامعين؟ قال بالك مالكا عنها فقال: كد ترليت 
هذه ببلدنا وأرسل إلي فيها الأمير» فما دريت ما أقول له» ناس يقولون: يجعل معها 
النساء» وناس يقولون: يجعل في قبلها الصفرة» فما أدري ما أقول. 
قال ابن القاسم: إلا أني رأيت وجه قوله؛ أن يدين الزوج ذلك ويحلف» وممعته منه غير 
مرة» وهو رأبي. قلت: أرأيت العنين إذا لم يجامع امرأته في السنة وفرق بينهما بعد السنة 
أيكون لها الصداق كاملا أم يكون لما نصف الصداق؟ قال: قال لي مالك: لها الصداق 
كله كاملاً إذا أقام معها سنة, لأنه قد تلوم له وقد حلى يما فطال زمانه معها وتغير 
صبغهاء وخلق ثيابها وتغير جهازها عن حاله» فلا أرى له عليها شيعا وإن كان فراقه 
إرأها قريا نن: عونم راية: غايه تصنت العتداق “قال اأفآل ما للك وزإلة”فاسا ليقو لوك" 
ليس لا إلا نصف الصداق. 
قال مالك: ولكن الذي أرى إن كان قد طال ذلك وتباعد, وتلذذ منها وخلا يما أن 
الصداق لها كاملاً. ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن المسيب: 
أن عمر بن الخطاب قضى في الرجل يبن بامرأة» فلا يستطيع أن يمسهاء أنه يضرب له 
أجل سنة من يوم يأتيان السلطان. قال: فإن استقرت فهي أولى بنفسها. . 
جريج قال: أخبرن أبو أمية عن عبد الكريم عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود- 


فذكر عنه فيه روايتان: إحداهما: أنه يرد به كما يرد المرأة. والرواية الأخرى: أنه 
لا يرد بخلاف المرأة. فإن احتارت فراقه قبل الدحول با فلا صداق لما إلا ف 
العنين وحده لأنه عذر لما. وإن طلقها بعد الدحول با ولم تكن علمت بعنته فلها 


الصداق كله. 
والفرقة في هذه المسائل كلها تطليقة واحدة. فإن تزوجها بعد ذلك كانت 
عنده على 7 تطليقتين. 


-أنهما قالا: ينتظر به من يوم تخاصمه سنة» فإذا مضت سنة اعتدت علة المطلقة» 
وكانت في العدة أملك بأمرها. ... قال ابن شهاب: وإن كانت تحته امرأة فولدت له 
ثم اعترض عنها فلم يستطع ها فلم أسمع بأحد فرق بين رجل وبين امرأته بعد أن يمسهاء 
فهذا الأمر عندنا. 

قلت: أرأيت العنين إذا نكل عن اليمين؟ قال: يقال للمرأة: احلفي» فإن حلفت فرق 
بينهماء وإن أبت كانت امرأته» وهذا رأبي. قلت: أرأيت إن فرق السلطان بين العنين 
وامرأته بعد مضي السنة» أيكون عليها العدة للطلاق في قول مالك؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن كانت عنده جوار وحرائر وهو يصل إليهن» ولا يصل إلى هذه 
الي تزوج أيضرب له أجل سنة في قول مالك؟ قال: نعم يضرب له فيها أحل 
سنة» وإن كان يولد له من غيرها كذلك قال مالك. قلت: أرأيت إن وطئها 
مرة» ثم أمسك عنها أيضرب له أجل سنة في قول مالك؟ قال: لا يضرب له 
أجل سنة إذا وطئها ثم اعترض عنها عند مالك. قلت: أرأيت العنين بعد سنة إذا 
فرق بشهنا آيكون تطليقة أو يكون فسخ بغر طلاق؟ قال: قال مالك تكنون 
تطليقة. قلت: والخنصيّ أيضًا إذا احتارت فراقه كانت تطليقة ألا ترى أنما كان 
يتوارثان قبل أن تختار فراقه عند مالك. قلت: أرأيت امرأة العنين والخصي 
وامحبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسهاء ثم 
بدا لها فرفعته إلى السلطان؟ 

قال: أما امرأة الخصيُ وامحبوب فلا حيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا 
عبان نلا :عمد فاللق...وآما امراة العدين فلها أن تقول اضريوا له أجلا سدية لأن 
الرجحل رما تزوج المرأة ليعرض له دوفها ثم يفرق بينهماء ثم يقزوج أخرى 
فضيبها وتلد عند أولادا فقول هذه بره وآنا ازجوة لأ الرحال محال متنا 
وصفت لك فذلك طا إلا أن يكون قد أحبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك؛ 
فلا قول لما بعد ذلك. 


6- باب نكاح الشغار() 
فصل في نكاح الشغار 
ونكاح الشغار باطل يفسخ أبدا» قبل الدخول وبعده”". وقد اختلف قوله 
في فراقه» هل هو فسخ أو طلاق فإن فسخ قبل الدخول فليس فيه صداقء وإن 
فسخ بعد الدخول استحق فيه صداق المثل. فإن سمي لإحداهما صداق ولح يسم 
للأخرى فسخ نكاح الى م يسمٌ لها صداقها قبل الدخول وبعده وفسخ نكاح 
المسمى لها قبل الدخول استحبابا» وثبت بعد الدحول» ووجب لما صداق المثل. 
7 - باب نكاح المتبعهة 
فصل في نكاح المتعة 
ونكاح المتعة بلاوقو فقول الوكدل لسرا يعدي شاك يرما اواشهرا 


)١(‏ والشغار هو: زواج الرجل بأعت الرجل مقابل أخته بلا مهر لهذه ولا لهذه فتكون كل 
واحدة مهرا للأحرى وهذا هو الشغار الذي فى عنه الإسلام وحرمه. 

(؟) ف المدونة الكبرى (98/7)في نكاح الشغار: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت إن 
قال: زوجينٍ مولاتك وأزوجك مولاي ولا مهر بينهما أهذا من الشغار عند مالك؟ 
قال: نعم.. . قلت: أرأيت إن قال: زوجي ابنتك على خمسين ديناراً على أن أزوجك 
ابن بعائة دينار؟ فكرهه مالك» ورآه امن وبحه الشغار: قلت: أرأيت :إن قلت لرعسل: 
زوج أمتك فلا مهر» وأنا أزوجك أمى بلا مهر؟ قال: قال مالك: الشغار بين العبيد 
مثل الشغار بين الأحرار وأرى أن يفسخ وإن دخل بما.. 
قلت: ات كا نس ممعي رطم ادر مووي ام كادرة مسي 
الميراث» أم يكون فسخ السلطان نكاحهما طلاقاً؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء وقد 
أخبرتك أن كل ما اختلف الناس فيه من النكاح حي أجازه قوم وكرهه قوم؛ فإن أحب 
ما فيه إلي أن يلحق فيه الطلاق» ويكون فيه الميراث... عن نافع عن ابن عمر أن رسول 
الله ْم قالل: "لا شغار في الإسلام". ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه: قال: كان 
يكتب في عهود السعاة أن ينهوا أهل عملهم عن الشغار.... قال سحنون: والذي عليه 
أكثر رواة مالك أن كل عقد كانا مغلوبين على فسخه ليس لأحد إجازته فالفسخ فيه 
ليس بطلاق» ولا ميراث به وقد ثبت من نمي رسول الله ويْةٌ عن الشغار ما لا يحتاج فيه 
إلى حجة. 


أو مدة من الزمان معلومة بكذا وكذا. والفرقة في ذلك فسخ بغير طلاق قبل 
الدخول وبعده. ويجب فيه بعد الدحول صداق المثل إلا أن تكون هناك تسميةء 
فيجب المسمى ويسقط الحد» ويلحق الولد وعليها العدة كاملة. وكذلك نكاح 
النهارية» وهي الى تنكح على أنها تأي زوجها هارا ولا تأتيه ليلاء فالحد فيه 
ساقط» والمهر لازم» والولد لاحق والعدة واجبة 0©. 
١‏ - باب الاجتماع ني خطبة النكاجح 
فصل في الاجتماع في خطبة النكاح 
ولا بأس أن يخطب جماعةٌ امرأة مجتمعين أو متفرقين ما لم توافق واحداً منهم 
وتسكن إليه. فإن وافقت واحداً منهم وسكنت إليه» لم يجر لغيره أن يخطبها حى 
يعدل الأول عنها ويتركها فيجوز لغيره أن يخطبها(؟. فإن خطب على خطبته 


)١(‏ ف الموطأ(40١١)‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله لع همى عن 
متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل للحوم الحمر الإنسية. 
وق )١١41(‏ عن ابن شهاب عن عررة بن الزبير: أن خحولة بنت حكيم دخلت على 
عمر بن الخنطاب» فقالت: إن ربيعة بن أمّية استمتع بامرأة فحملت منه» فخرج عمر بن 
لظلا نب تقدها كر ادو فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. 

)١(‏ في الموطأ )١١٠١(‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله يله قال: "لا يخطب أحدكم على 
حطية أحيه". ١‏ | 
وفي )١١١١(‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يع قال: "لا يخطب أحدكم على 
خطبة أنخيه". 
قال مالك: وتفسير قول رسول الله يْهٌ فيما نرى والله أعلم: "لا يخطب أحدكم على 
حطبة أحيه": 
أن يخطب الرجل المرأة» فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم» وقد تراضيا فهي 
تشترط عليه لنفسهاء فتلك الى لها أن يخطبها الرجل على خطية أحيه» ولم يعن بذلك 
إذا خطب الرجل المرأة» فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحدء فهذا باب 
فساد يدخل على الناس. 
وفي )١١١7(‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول» في قول الله تبارك- 


وعقد النكاح على ذلك وثبت عليه فسخ نكاحه قبل الدخحول وبعده. ولا بعد 
الدخول المهرء وعليها العدة» فإن فسخ قبل الدحولء فلا مهر ولا عدّة عليها. 
6- باب الحباء والزيادة في الصداق 
فصل فيما يشرط على الزوج مع الصداق 
ومن تزوج امرأة بصداق مسمى وشرط عليه وليها مع الصداق كسوة أو 
حليًا أو حادما أو غير ذلك» فجميع ما شرط عليه مع الصداق حكمه حكم 
الصداق» وللمرأة مطالبته به قبل الدخحول وبعده0"©. 


9 وتعالى : ا 54 طكٍُ به من خطبة النسَاءِ أو أكنكُمٍ في 
سكم عَلمَ الله" م رن كن لا روطن "ا إلأأن فووا قر 
مَعْرُوًا أن يقول الرجل لمر عرق خدها من وقاءٍ زوجها إنك عَلَي لكرعة» وإني 
فيك لراغية وإ الله لسائق إلنك يرا ورزقاء ونحخو هذا من القؤل: 

)1١(‏ في الموطأ )١١١0(‏ عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ي: جاءتته امرأة 
فقالت: يا رسول الله» إن قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلاء فقام رجحل فقال: يا 
رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك يما حاجة. فقال رسول الله كلوِ: "هل عندك مسن 
شيء تصدقها إياه". 
فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله كَلِعْ: " إن أعطيتها إياه جلست لا إزار 
لكء فالتمس شيعا"» ققال: ما أجد شيعاء فقال: "التمس ولو خخاتما من حديد". 
فالتمس فلم يجد شيئاء فقال له رسول الله ي: "هل معك من القرآن شيء" فقال: نعم» 
معي سورة كذا وسورة كذاء لسور سماها فقال له رسول اللْهي: "قد أنكحتكها ما 
معك من القرآن". 
وف )١1١1١(‏ عن سعيد بن المسيبء أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أبما رجل تنزوج 
امرأة» ويما جنون أو برص» فمسهاء فلها صداقها كاملاء وذلك لزوجها غرم على 
وليها. 1 
قال مالك: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو 
أبوها أو أحوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن 
عم أو مولى أو من الغيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم؛ ترد تلك المرأة 
ما أفادته من صداقهاء ويترك لا قدر ما تستحل به. 
وفي (5١١١)عن‏ نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر - وأمها بدت زيد بن الخطاب -- 


فصل في الهدية والهبة مع الصداق 
فإن تزوج على صداق مسمىء ثم أهدى إليها أو إلى أحد من أهلها هدية أو 
حباه بحبوة أو صنع به معروفاء ثم طلقها قبل الدخول هاء فلا رجعة له في هبته لها 
ولا لغيرها من أهلهاء وهو مفارق لما شرط عليه من عقدة النكاح. 
فصل الزيادة في الصداق 
وإن نكحها على صداق ثم زادها بعد ذلك في صداقها ثم طلقها قبل الدحول 
ها سقط عنه نصف ما زادها وإن مات قبل أن يدحل كا لم يجب لها شيء بثما 
زادها. قاله ابن القاسم؛ والقياس عندي أن تحب الزيادة لها 
5- باب العفو عن الصداق 
فصل العفو عن الصداق 
ويجوز للثيب أن تعفو عن صداقها أو تطالب به زوجهاء ولا شيء للولي 
معها. فأما البكر» فإن وليها يطالب بصداقها وليس له أن يسقط عنه شيء منه إلا 
بإذنما إلا الأب وحده فإن له أن يعفو عن زوج ابنته البكر إذا طلقها قبل الدخحول 


- كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ول يدخل هاء ولم يسم ا صداقاً فابتغت 
أمها صداقهاء فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق» ولو كان ها صداق لم نمسكه ولم 
نظلمهاء فأبت أمها أن تقبل ذلك» فجعلوا بينهم زيد بن ثابت» فقضى أن لا صداق طاء 
وها الميراث. 

وفي )١1١1١١(‏ عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعسض 

عماله: أن كل ما اشترط المنكح من ع كان أبا أو غيره من حبّاء أو كرامة فهو للمرأة إن 
ابتغته. 

قال مالك في المرأة يُنكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يُحبى به: إن كان من شرط 
يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته» وإن فارقها زوجها قبل أن يدحل بما فلزوجها شرط 
الحباء الذي وقع به النكاح. 

قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيراً لا مال له: أن الصداق على أبيه إذا كان الغلام 
يوم تزوج لا مال له وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب 
أن الصداق عليه» وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيراء وكان في ولاية أبيه. 


؟هماء فيسقط عنه نصف الصداق الذي استحقه؛ وليس له أن يعفو عنه قبل 
الطلاق» ولا بعد الدحول» والصداق ثابت للابنة وملك من أملاكهاء ومال من 
مال00) 


فصل إسقاط السيد الصداق عن زوج أمته 
ولسيد الأمة أن يسقط الصداق عن زوج أمته قبل الطلاق وبعده؛ قبل 
الدحول وبعده؛ لأن مال أمته كماله؛ له انتزاعه والتصرف فيه؛ وما لم ينتزعه فهو 
مال للأمة دونه. 
والذي بيده عقد النكاح عند مالك -رحمه الله- هو الولي» وهو الأب ف 
ابنته البكر» في الموضع الذي بيناه والسيد في أمته على ما شرحناه» وليس هو 
الروج. 
-٠‏ باب نكاح التفويض 
فصل في نكاح التفويض 
ونكاح التفويض جائز» وهو أن يتزوج الرجل المرأة من وليهاء ولا يذكران 
صداقاًء فإن أعطاها صداق مثلها لزمها تسليم نفسهاء وإن أعطاها أقل من صداق 
مثلها لم يلزمها تسليم نفسها إلا أن ترضى بذلك» فإن طلقها قبل الدخول ها فلا 


(1) في الموطأ(عقب )1١٠١‏ قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخحل بما وهي بكر 
فيعفو أبوها عن نصف الصداق : أن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال 
مالك: 0 رك وتعالى قال في كتابه (إلا أن يَعْفُونَ» فهن النساء اللاي قد 
دحل من أن يع يَعْفوَ اأذي بيده عْقَدَة ةُ التَكّاح» فهر الأب في ابنته البكر» والسيد في 
أمته. قال مالك: وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا. قال مالك في ' 
اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصران فتُسمُلم قبل أن يدحل بما: أنه لا صداق 
لها. قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدن ما يجب فيه 


القطع. 


)١(‏ في المدونة الكبرى(57/7١)‏ ف التفويض: 
قلت: أرأيت إن تزوج امرأة ول يفرض ها ودحل بما فأرادت أن يفرض لا مهر متلها 
من مثلها من النساء أمهاتها وأحواتا أو عماتما أو خالاتما أو جداتما؟ قال: رما كانت 
الأحتان مختلف الصداق. قال: وقال مالك: لا ينظر في هذا إلى نساء قومها ولكن ينظر 
هذا إل نساتها و1 فدرهار و كماها:زمرتضعها رختانا. 
قال ابن القاسم: والأحتان تفترقان هاهنا في الصداق قد تكون الأحت لما لمال 
والجمال» والأخرى لا غئن ها ولا جمال» فليس هما عند الناس في صداقها وتشاح الناس 
فيهما سواء. ٠‏ ا 
قال مالك: وقد ينظر في هذا إلى الرجال أيضًا أليس الرجل يزوج لقرابته ويغتفر له ذات 
يده؛ والآحر أجنبي ميسر يعلم أنه إنما رغب فيه لماله فلا يكون صداقها عند هذين 
سواء. ْ 
قلت: أرأيت إن تزوج امرأة فلم يفرض لاء فأرادت المرأة أن يفرض ا قبل البناء» وقال 
الزوج لا أفرض لك إلا بعد البناء؟ قال: قال مالك ليس له أن يبن يما حب يفرض لها 
صداق مثلها إلا أن ترضى منه بدون ذلك فإن لم ترض إلا بصداق مثلها كان ذلك ها 
عليه. 
قلت: أرأيت إن فرض للا بعد العقدة فريضة تراضيا عليها فطلقها قبل البناء ب؟ماء وتلك 
الفريضة أقل من صداق مثلها أو أكثر أيكون لها نصف ذلك أو نصف مثلها؟ قال قال 
مالك: إذا رضيت فليس لا إلا نصف ما سمى إذا كانت قد رضيت بهء وإن مات كان 
الذي سمى لا من الصداق جميعه لهاء وإن ماتت كان ذلك عليه. قال: فقلنالمالك: 
فالرجل المفوض إليه عرض فيفرض وهو مريض؟ فقال: لا فريضة لا إن مات من 
مرضه؛ لأنه لا وصية لوارث إلا أن يصيبها في مرضه. فإن أصابا في مرضه فلها صداقها 
الذي سمى لها من رأس ماله إلا أن يكون أكثر من صداق مثلهاء فترد إلى صداق مثلها. 
قلت: وأبى مالك أن يجيز فريضة الزوج في المرض إذا كان قد تزوجها بغير فريضة؟ قال: 
نعم؛ أبى أن يجيزه إلا أن يدحل بما. قلت: أرأيت الثيب الذي زوجها الولي ولم يفرض 
ها إن رضيت بأقل من صداق مثلها أيحوز هذا والولي لا يرضى؟ قال: قال مالك: ذلك 
جائز» وإن لم يرض الولي. 
قلت: والبكر إذا زوجها أبوها أو وليها فرضيت بأقل من صداق مثلها؟ قال: قال 
مالك: لا يكون ذلك ها إلا أن يرضى الأب بذلكء؛ فإن رضي بذلك جاز عليهاء ولا 
ينظر إلى رضاها مع الأب» وإن كان رَوجها غير الأب» فرضيت بأقل من صداق - 


وله المتعة وسنذكر شرح المتعة للمطلقات بعد هذاء وإن دخل قا فلها صداق 
مثلها إلا أن ترضى بأقل منه. 
فصل الصداق في نكاح التفويض إذا مات أحد الزوجين 


فإن مات أحدهما قبل الدخول والتسمية فللآخر الميراث منه؛ ولا صذداق 


- مثلها فلا أرى ذلك يجوز لهاء ولا للزوجء لأنه لا قضاء لها في مالحا حى تدحل بيتهاء 
ويعرف من حاهم أنها مصلحة في مالماء ولا يحوز لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها 
إلا الأب وحده لا وصي ولا غيره. 

قال ابن القاسم: إلا أن يكون ذلك منه على وجه النظر لاء ويكون ذلك خيراً لماء 
فيجوز إذا رضيت مثل ما يعسر من مهر ويسأل التخفيف ويخاف الول الفراق» ويرى 
أن مثله رغبة لاء فإذا كان ذلك جازء وأما ما كان على غير هذاء ولم يكن على وجه 
النظر لها فلا يجوز وإن أجازه الولي قلت: أرأيت إذا عقد النكاح ولح يفرض لها مل 
وجب لا ف قول مالك حين عقد النكاح صداق مثلها أم لا؟ قال: قال مالك: إِنما يجب 
لها صداق مثلها إذا بئ يماء فأما قبل البناء فلم يجب لها صداق مثلها لأنما لو مات 
زوجها قبل أن يفرض لا وقبل البناء يما لم يكن لا عليه صداق» كذلك إن طلقها قبل 
البناء كما أو مات لم يكن لا عليه من الصداق قليل ولا كثير» فهذا يدلك أنه ليس لما 
صداق مثلهاء إلا بعد المسيس إذا هو لم يفرض طا. 

قلت: فإن تراضيا قبل البناء يما أو بعد ما بيئ يما على صداق مسمى؟ قال إذا كان الولي 
ممن يجوز أمره أو المرأة ثما يجوز أمرها بحال ما وصفت للك فتراضيا على صداق بعد 
عقدة النكاح قبل المسيس أو بعد المسيس فذلك جائز عند مالك» ويكون صداقها هذا 
الذي تراضيا عليه» ولا يكون صداقها صداق مثلها. قلت: أرأيت لو أن رجلا تزوج 
امرأة ولم يفرض لا صداقا؟ قال: النكاح جائز عند مالك؛ ويفرض لا صداق مثلهاء إن 
دحل بهاء وإن طلقها قبل أن يتراضيا على صداقء فلها المتعة» وإن مات قبل أن يتراضيا 
على صداقء, فإن المتعة لما ولا صداقء» وها الميراث. 

قلت: ولمّ جوزت هذا ولم تجوز الهبة إذا لم يكونوا سموا الهبة صداقاً؟ قال: أما المبة 
عندنا كأنه قال: قد زوجتكها فلا صداق وها المبراث» فهذا لا يصلح؛ ولا يقر هذا 
النكاح مالم يدحل يما فإن دحل بما فلها صداق مثلها. 


١ 2 2‏ ا 5 59 7 35 8 56 5 
للمرأة ولا لورثتها”'؟. وإن نكحها نكاح تفويض وهو صحيح؛ ثم مرض ففرض 
لحا صداقا وهو مريضء ثم مات قبل الدحول ها فلها الميراث؛ ولاصدق لما 
بفرضه؛ لأن لا وصية لوارث. 

فإن دخل ا في مرضه فلها صداق مثلها من رأس ماله؛ وإن فرض لما بعد 
دخوله يما وهو مريض في مرضه الذي مات فيه» وكان ما فرضه لها أكثر من 
صداق مثلهاء فلها صداق مثلهاء والزيادة على ذلك ساقطة. 

فصل في تفويض المهر 

ويحوز في نكاح التفويض أن يتزوجها على حكمها أو حكمه أو حكم وليها 
أو حكم أجنبي تفوض الصداق إليه» ويكون الحكم في ذلك كله على ما بيناه. 

وتفويض المهر والبضع يمنزلة واحدة» والأمر فيه على ما شرحناه إذا أطلق قبل 
الدخول ولا شيء عليه؛ فوضت امرأة إليه بضعها أو مهرها”". 


)١(‏ في المدونة الكبرى )١77/7(‏ في التفويض ف النكاح. ... ابن وهب عن عبد الله بسن 
عمر» ومالك بن أنس وغير واحد: أن نافعا حدثه عن ابن عمر وزيد بن ثابت أهما قالا 
في الذي يموت ولح يفرض لامرأته أن ها الميراث من زوجها ولا صداق طا. وأخبرني ابن 
وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعمر بن عبد العزيز والقاسم 
وسالم وابن شهاب وسليمان بن يسار» ويزيد بن قسيط» وربيعة» وعطاء عثل ذلك» غير 
أن بعضهم قال عن زيد بن ثابت» وابن شهاب» وربيعة وغيرهم: وعليها العدة أربتعة 
أشهر وعشر. ابن وهب ذكر حديث القاسم وسالم عن ابن طيعة» عن خالد بن أبي 
عمران. 
ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: معت سليمان بن يسار واستفي في رجل 
تزوج امرأة ففوض إليهاء ولم يشترط عليها شيئا فمات وقد دحل بها ومسها؟ قال: ها 
الصداق مثل المرأة من نسائه. ابن وهب عن يونس عن ربيعة قال: إن دحل بها فلها مثل 
إذا دحل با فقد وجبت عليه الفريضة. قال: فإن طلقها وقد بئى بها؟ قال يجتهد عليه 
الإمام بقدر منزلته وحالته فيما فوض إليه. 

(7) في المدونة الكبرى(55/7١)‏ في الدعوى ف الصداق: 
قلت: أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فطلقها قبل البناء بما فاحتلفا في الصداق» فقال- 


-"١‏ باب في المتعة ولمن هي من الزوجات 
فصل في متعة المطلقات 
والمتعة من المطلقة مستحبة غير مستحقة» وليس لها قدر مخصوص؛ وهي لكل 
مطلقة مدحول قاء إلا ثلاث نسوة: الملاعنة» والمختلفة» والمطلقة قبل الدحول با 
وقد فرض لا(2. هي على الحرء والعبد والحرائر والإماء والزوجات المسلمات 
والمشركات إلا من ذكرناه منهن» وإلا الإماء المشركات؛ لأنه لا يوز نكاحهن 
لسلم. 
ولا يحكم ها الإمام» ولا يفرضهاء ولكن يأمر يماء ويندب إليها ويحض 
عليها. 
؟"'- باب النفقة على الأزواج في النكاج 
فصل في شروط وجوب النفقة 
والنفقة واجبة على الأزواج بالعقد والتمكن من الاستمتاع» ولا تحب بمجرد 
العقد» ومن تزوج فلا نفقة عليه حى يدخل ها أو يدعى إلى ذلك فيمتنع منه 


- الزوج تروجتك بألف درهمء وقالت المرأة: بل تزوجتئ بعشرة آلاف؟ قال: القول 
قول الزوج ويحلف فإن نكل حلفت المرأة وكان القول قرها لأن مالكا سعل عن الزوج 
يتزوج المرأة فملكت قبل أن يدحل باء فجاء أولياؤها يطلبون الزوج بالصداق» فقال 
الزوج لم أصدقها شيعاء ول تنبت البيئة على ما تزوجها عليه لا يدرون تزوجها بصداق 
أو بتفويض؟ قال: يحلف الزوج ويكون القول قوله وله الميراث» وعلى أهل المرأة البينة 
على ما ادّعوا من الصداق» فأرى في مسألتك أن القول قول الزوج فيما ادعى ويحلف» 
فإن نكل عن اليمين حلفت»؛ وكان القول قوها. 

)١(‏ في الموطأ (ه١7١)‏ عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فتمتع 
1ن 
وف )١705(‏ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا الى طلقت وقد 
فرض لها صداق ولم تمسس فلها نصف ما فرض ها. وف (00١١)عن‏ ابن شهاب أنه 
قال: لكل مطلقة متعة. قال مالك: وبلغئ عن القاسم بن محمد مثل ذلك. قال مالك: 
ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. 


ومن تزوج صغيرة فلا نفقة عليه حى تبلغ الوطء. وإذا تروجت امرأة صييًا صغيرا 
فلا نفقة عليه حي يبلغ الوطء. وإذا تزوج الصغيران فلا نفقة على الزوج حت 
فصل في سقوط النفقة 
وإذا دحل الرجل بامرأته ولزمته نفقتها» ثم نشرت عنه ومنعته نفسها سقطت 
نفقتها إلا أن تكون حاملاء فإذا عادت من نشوز» وجبت في المستقيل نفقتها. 
ولا تسقط نفقة المرأة بحيضتها ولا بنفاسها ولا بصومهاء ولا باعتكافهاء ولا 
بحجهاء ولا مرضهاء ولا بحبسها في حق عليهاء ولا بحبس زوجهاء وسواء حبسته 
هي ف حقها أو حبسه غيرها. 
فصل في النفقة عند غياب الزوج 
وإذا غاب الرجل عن امرأته فنفقتها لازمة له» وكذلك إذا غابت هي عنه 
بإذنةه ورف أزاذا سفرا قله أن :تافر غان]ذا كان امانونا عليها يها إلبهاء إن 
فصل الاختلاف في النفقة 
إذا احتلفت المرأة وزوجها ف نفقة مدة مضت لماء فادعى الزوج أنه قد أنفق 
عليهاء وأنكرت المرأة ذلك فالقول قوله مع بمينه حاضراً كان أو غائيا إلا أن ترفع 
المرأة أمرها إلى الحاكم في غيبة زوجهاء فيفرض لها الحاكم نفقتهاء ثم يقدم 
زوجها فيدعي أنه كان يبعث إليهاء وأنه حلف عندها ما تنفق7". 


)١(‏ في المدونة الكبرى )١80/7(‏ في فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها: قلت: 
أرأيت المرأة إذا حاصمت زوجها في النفقة كم يفرض طا نفقه سنة أو نفقة شهر؟ قال: 
لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكينٍ أرى ذلك على اجتهاد الوالي في عسر الرجل ويسره 
وليس كل الناس في ذلك سواء. 
قلت: : أرأيت النفقة على اموسر وعلى المعسر كيف هي في قول مالك؟ قال: أرى أن 
يفرض ا على الرجل على قدر يساره وقدر شأن المرأة وعلى المعمسر أيضًا 5 
السلطان في ذلك على قدر حاله وعلى قدر حاها. 


فإنه قد احتلف قول مالك رحمه في هذه المسألة فذكر عنه فيها روايتان: 
إحداهما: إن القول قول الزوج مع يمينه والأخرى أن القول قول المرأه مع 
يمينها وإن سكتت عن ذكر أمرها إلى الحاكم في غيبته حى قدم؛ فطالبته بالنفقة 
لغيبته» فالقول قوله مع كينه. 
فصل في الخصام في قدر النفقة 


إذا حاصمت المرأة زوجها في قدر النفقة ولم ترض بنفقته عليها» ورفعصت 


-قلت: فإن كان لا يقدر على نفقتها؟ قال: يتلوم له السلطان فإن قدر على نفقتها وإلا 
فرق بينهما قال مالك: والناس في هذا مختلفون منهم من يطمع له بقوة ومنهم من لا 
يطمع بقوة. قلت: أرأيت إن فرق السلطان بينهما ثم أيسر في العدة؟ قال مالك: هو 
أملك برجعتها إن أيسر في العدة وإن هو لم يوسر في العدة فلا رجعة له ورجعته باطلة 
إذا هو لم يوسر في العدة. 

قلت: هل يؤخذ من الرجل كفيل بنفقة المرأة في قول مالك؟ قال: لا يؤحذ منه كفيل 
لأن مالكا قال في رجل طلق امرأته وأراد الخروج إلى سفر فقالت أنا أعاف الحمل فأقم 
لي حميلا بنفقي إن كنت حاملاء قال مالك: لا يكون على الرجل أن يعطيها حميلا وإنما 
ها إن كان الكمل ظاهرء أن تاحذة بالفقة وإن كان الخمل شير ظاهر فلانهغيل با عليه 
. فإن حرج زوجها وظهر حملها بعده فأنفقت على نفسها فلها أن تطالبه بالنفقة إذا قدم 
إن كان ميسورا في حال حملها وإنما ينظر إلى يساره في حال ما كان تحب عليه النفقة 
وإن كان غير غائب فأنفقت على نفسها ولم تطلبه بذلك حى وضعت حملها فلها أن 
تتبعه .ما أنفقت. 

... قلت: أرأيت إن كان غائبا فأقام سنين» ثم قدم فقال: قد كنت أبعث إليها بالنفقة 
وأجريها عليها؟ قال: القول قول الزوج إلا أن تكون المرأة رفعت ذلك إلى السلطان 
فاستعدت في مغيبه فإن ذلك يلزم الزوج من يوم رفعت ولا يبرئه إلا أن يأي .مخرج من 
ذلك وإن قال: بعثت إليك لم ينفعه ذلك وهذا قول مالك. 

قلت: أرأيت إن كانت موسرة وكان الزوج موسرًا أو معسرًا فكانت تنفق من مال ما 
على نفسها وعلى زوجها ثم جاءت تطلب النفقة؟ قال: لا شيء ها في رأبي فيما أنفقت 
على نفسها إذا كان الزوج في حال ما أنفقت معسرا. 

وإن كان الزوج موسرا فذلك دين عليه وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه 
موسرا كان أو معسرا إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة. 


وعقوه فاع اطاوفاو عه وام موايكه ميقع والاوع وه ووامف ها هوام ءاوه قا ع هيه وله و فاه هه لهي زف ع ونه 5618666 


إلى الحاكم أمرهاء فرض عليه نفقتها على قدر حاله من حالهاء وقدر طعامها 
وإدامها وكسوقاء ونفقة خادمها إن كانت ممن يخدم مثلهاء وأحرة مسكنها 
وجميع مؤها. 
؟"- باب الإعسار بالنفقة على الأزواج 
فصل في الإعسار بالنفقة 
وإذا أعسر الرجل بنفقة امرأته» ول ترض بالقيام معه» فلها مفارقته بعد 
ضرب الأجل له والتلوم في أمره. وقد اختلف في قدر أجله ففيه روايتان: 
إحداهما: شهر. والأحرى: ثلاثة أيام) إلا أن تتوحة فقوا ملحي تعره 
وترضى بحاله فلا تكون لها مفارقته بعسره. 
فصل طلاق المعسر بالنفقة 
وطلاق المعسر بالنفقة رجعي؛ ورجعته موقوفة على يسره؛ فإنه إذا أيسر في 
فذقا كاتف له وتيا وزة م يوسر حن انقضت عدتاء فلا رجعة له عليهاء 
ولا يلزمه نفقة ما أعسر فيه. والمطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة ولا النفقة 
في العدة. ولا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملاء فتكون لها نفقة السكئ في 
العدة. وكذلك كل مطلقة بائن كالمختلعة وغيرها فهن بمنزلة المبتوتة»؛ ولمهن 
السكئ دون النفقة إلا أن يكن حوامل فيكون لمن النفقة والسكئ في العدة(©. 


)١(‏ في المدونة الكبرى (4//7) في نفقة المطلقة وسكناها: 

قلت: أرأيت المطلقة واحدة أو اثنين أو ثلاث يلزمها السكن والنفقة في قول مالك أم لا؟ 
قال: قال مالك: السكن يلزم هن كلهن» فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاث كان 
طلاقه إياها أو صلحاً إلا أن تكون حاملاًء فتلزمه النفقة والنفقة لازمة للزوج في كل 
طلاق بملك فيه الزوج الرجعة حاملاً كانت امرأته أو غير حامل» لأنما تعد امرأته على 
حاها حى تنقضي عدقاء وكذلك قال مالك. وقال مالك: وكل نكاح كان حراما 
بوجه شبهة مثل أخحته من الرضاعة أو غيرها بما حرم الله عليه إذا كان على وجه شبهة 
ففرق بينهما فإن عليه نفقتها إذا كانت حاملاً, فإن لم تكن حاملاً فلا نفقة عليه» وتعتد 
اكات دحو ريك اج ورا اوور و لض سو الا عبطي 
وهذا قول مالك. 


4" باب في نكاح المريض والمريضة 
فصل في نكاح المريض 
ولا يحوز لمريض ولا لمريضة أن يتزوجا حّ يصحا. فإن فعل أحدهما ذلك؛ 
فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده؛ وكان الفسخ طلاق(". فإن كان الفسخ بعد 


-قلت: ولمّ جعلتم السكن للمبتوتة وأبطلتم النفقة في العدة؟ قال: كذلك جاء في الأثر 
عن رسول الله يله أحبرنا ذلك مالك عن الني يِل أنه قال " المبتوتة لا نفقة لها". 
سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقتها البتة وهو 
غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته؛ فمَال: والله ما علينا من شسيء»؛ فجاءت 
رسول الله يه فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة. 

وف المدونة الكبرى أيضًا (؟/4ه) في الرجل يطلق امرأته وهو معسرء ثم يوسر قبل أن 
تنقضي عدقها أتتبعه بالتفقة والسكن؟ قلت: أرأيت إن طلقها وكان عدياً أيكون لا أن 
تلزمه بكراء السكن؟ قال: لا يكون ذلك طا لأن مالكا سمل عن المرأة يطلقها زوجها 
وهي حامل وهو معسر أعليه نفقتها؟ فقال: لا إلا أن يوسر في حملهاء فتأحذه بما بقي» 
وإن وضعت قبل أن يوسر فلا نفقة لها في شيء من حملها. قلت: أرأيت السكن إن 
أيسر بشيء من بقية السكن؟ قال: هو مثل الحمل إن أيسر في بقية منه أحذ بكراء 
السكن فيما يستقبل. 

(1) في المدونة الكبرى )17١/7(‏ في نكاح المريض والمريضة: قلت: أرأيت المرأة تزوج 
وهي مريضة أيجوز تزويجها أم لا؟ قال: لا يجوز تزويجها عند مالك؛ قلت: فإن تزوجها 
ودحل بها الزوج وهي مريضة؟ قال: إن ماتت كان ها الصداق إن كان مسهاء ولا 
ميراث له منهاء وإن مات هو وقد مسها فلها الصداق ولا ميراث لماء وإن كان لم 
بمسسها فلا صداق لها ولا ميراث. ش 
قلت: فإن صحت أيثبت النكاح؟ قال: لقد كان مالك مرة يقول: يفسخ. ثم عرضته 
عليه فقال: امحه. والذي آحذ به في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقراعلى 
نكاحهما. قلت: أرأيت إن تزوج في مرضه ودخل ها ففرّق بينهما أتحعل صداقها في 
جميع ماله أم في ثلثه في قول مالك؟ قال: قال مالك: يكون صداقها في ثلثه مَدَا على 
الوصايا والعتق ولا ميراث لهاء وإن لم يدحل بها فلا صداق طا ولا ميراث. 
قلت: فإن صح قبل أن يدحل أيفرق بينهما؟ قال: لا يفرق بينهما دحل أو لم - 


الدخول فلها صداق مثلها في رواية ابن القاسم. وها المسمى في رواية ابن عبد 
الحكم من ثلثه دون رأس ماله. فإن صح قبل الفسخ لم يثبت النكاح عند مالك؛ 
وثبت عند ابن القاسم وعبد الملك ف روايتيهما جميعا. والصداق عند مالك فٍ 
ثلئه دون رأس ماله وسواء تزوج المريض حرة أم أمة» مسلمة كانت أو كتابية) 
فإن نكاحه لمن كلهن باطل. 
0- باب نكاح المولى عليه 
فصل في نكاح المولى عليه 
قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز نكاح المولى عليه وهو السفيه المبذر لاله إلا 
بإذن وليه» فإن أذن له وليه جاز نكاحه. وإن تزوج بغير إذن وليه فالولي بالخيار» 
إن شاء فسخ نكاحه؛ وإن شاء تركه إذا كان سداد وفسخه بطلاق. فإن نكحها 
المولى عليه بعد ذلك احتسب بتطليقة» وبقيت عنده على اثنتين. 
فإن فسخ الولي نكاحه بعد الدخول ياء فلها قدر ما يستحل به فرجهاء 
ويؤخذ الفضل عن ذلك منها. ولا تتبع السفيه بشيء من صداقها بعدافك 
حجره. 
فصل في زواج العبد بغير إذن سيده 


ولا يحوز لعبد أن يتزوج بغير إذن سيده. فإن تروج بغير إذن سيده فله فسخ 


- يدحل» ويكون عليه الصداق الذي سمى. قال: وإن ماتت من مرضها لم يرثها. 

ابن وهب عن ابن أبي ذتئب وغيره عن ابن شهاب أنه قال في الرحل يتزوج المرأة قد 
يعس له من الحياة أن صداقها في الثلث ولا ميراث لا. ابن وهب عن يونس عن ابن 
شهاب أنه قال: لا نرى لنكاحه ججوازا من أجل أنه أدخل الصداق في حق الورئة وليس 
له إلا الثلث يوصي فيه ولا يدحل ميراث المرأة الي تزوج في ميراث ورثته. وقال ربيعة 
في صداقها: إذا نكحها في مرضه أنه في ثلئه وليس لا ميراث لأنه قد وقف عن ماله» 
فليس له من ماله إلا ما أحذ من ثلئه» ولا يقع الميراث إلا بعد وفاة. ابن وهب عن 
الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال: نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرضه صداق 
إلا في ثلث المال. 


نكاحه وله تركه فإن فسخه قبل الدحول فلا شيء عليه للمرأة من صداقها وإن 
فسخه بعد الدخول كا فلها من المهر قدر ما يستحل به فرجهاء ويؤخذ الباقي 
منها وتتبع العبد به دينا في ذمته إذا أعتقه سيده بخلاف السفيه؛ لأن العيد حجر 
عليه من أجل نفسه. فإذا فك حجره م يتبع بشيء ما استدان في حجره؛ لأنه لو 
7"- باب فيما لا يجوز من النكاح 
وما يجوز للرجل من النكاح بعد الطلاق 
فصل ما لا يجوز من النكاح بعد الطلاق الرجعي 


ومن طلق امرأته رجعيًا فلا يجوز له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها ما 


)١(‏ في المدونة الكبرى (1/7١؟)‏ في نكاح الأعت على الأعت في عدتما: 
قلت: أيصلح للرجل أن يتزوج امرأة في عدة أخحتها منه من طلاق بائن في قول مالك؟ 
قال: نعم» قال: وكذلك لو كن تحته أربع نسوة فطلق إحداهن طلاقاً بائنا فتزوج أخرى 
في عدتما؟ قال مالك ذلك جائز. قلت: أرأيت إن طلق امرأة تطليقة» فقال الزروج: قد 
أخبرتئي أن عدتها قد انقضت»ء وذلك في مثل ما تنقضي فيه العدة أيصدق الرجل على 
إبطال السكن إن كان أَبَتُ طلاقهاء وإن كان لم يبت طلاقها أيصدق على قطع النفقة 
والسكن عن نفسه وعلى تزويج أختها؟ فقال: لا يصدق لأن مالكا قال في العدة القول 
قول المرأة. قلت: أرأيت إن كان قد تزوج أختها فقالت المرأة: لم تنقض عدني»؛ وقال 
الزوج: قد أحبرت أن عدتك قد انقضت؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا» وقد 
أحبرتك بقول مالك: إن القول قول المرأة في انقضاء عدتماء وأرى أن يفرق بينهماء ولا 
يصدق إلا أن يشهد على قوها أو يأن بأمر يعرف أن عدتما قد انقضت. 
مخرمة بن بكبر عن أبيه قال: معت يزيد بن عبد الله بن قسيط استفي في رجل طلق 
امرأته فبتها هل يصلح له أن يتزوج أختها وهذه في عدتها منه لم تنقض بعد؟ قال: نعم 
وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة. وأحبرن غير واحد عن ابن شهاب مثله وقال: من 
أجل أنه لا رحجعة له عليهاء وأنه لا ميراث بينهماء وقال عبد العزيز بن أبي سلمة مثله. 
مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد» وعروة بن الزبير: أنهما سّئلا عن رجل تحته - 


فصل ما يجوز من النكاح بعد الطلاق البائن 
فإن طلقها بائنا ثلاث أو طلاق خلع» جاز له أن يتزوج خامسة سواهاء أو 
أحتها أو خالتها أو عمتهاء وإن كانت الأولى في عدقا؛ لأن حكمها حكم 
الأجنبيات» ولا ترثه ولا يرثهاء ولا يلزمه طلاقهاء ولا ظهارهاء ولا نفقة لما عليه 
0" - باب نكاح العنين والمجبوب والخصي 
ومن تزوج امراة فادعت عنَتَهُ وأنكر ذلك؛» فالقول قوله مع بمينه إذا كانت 
ثيها. 
وإن كانت بكرا ففيها روايتان: إحداهما: أن القول قوله مع يمينه كالثيب. 
والرواية الأخرى: أنه ينظر إليها النساء» فإن قلن هي بكر بحالها فالقول قواء وإن 
قلن قد زالت بكارقاء فالقول قول زوجها©. 
فإن أقر بالعنة ضرب له أجل سنة ووكن فيها من المرأة» فإن ادعى ف 
أضعاف السنة أنه وطثها قبل قوله؛ وإن أقر بأنه لم يطأها حي مضت السنة فرق 
بينه وبينهاء وكانت الفرقة تطليقة بائنة. 
فصل في طلاق العنين 
فإن نكحها بعد ذلك كانت عنده على اثنتين» وها الخيار في النكاح القاني 


- أربع نسوة فطلق واحدة البتة أينكح إن أراد قبل أن تنقضي عدما؟ فقالا: نعم 
فليتكح إن أحب. 
وأخبرني رجال من أهل العلم عن عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وسالم بن عبد الله 
وابن شهاب وربيعة وعطاء ويحيى بن سعيد» وسعيد بن المسيب مثله. وقال عثمان: إذا 
طلقت ثلاثا فإفها لا ترثئك ولا ترثها انكح إن شعت. وقال عطاء: لينكح قبل أن تنقضي 
العدة وهو أبعد الناس 'منها. 

)١(‏ في المدونة )١84/7(‏ في العنين: ...قلت: أرأيت العنين إذا نكل عن اليمين؟ فقال يقال 
للمرأة احلفي» فإن حلفت فرق بينهماء وإن أبت كانت امرأته» وهذا رأبي. 


كما كان لما في النكاح الأول. وهو بخلاف اللجبوب؛ لأن العنة يرجى زوالههاء. 
والمجب ثابت لا يتغير ولا يزول. 


فصل حدوث العنة بعد الوطء 
فإن دخل بها ووطتهاء ثم عَنّ عنها لم يفرق بينه وبينها» وإذا كبر الرحل 
وضعف عن الوطء» لم يفرق بينه وبين امرأته 9©. 
في الصداق إذا وقع الطلاق من عنة 


وأجل الغبذ ن"الحة تعيقف أجل لكر وقد غيل :فالخل سحواف وإذا 
فرق بين العنين وامرأته بحداثة نكاحهاء فقد احتلف في قوله في صداقها فعنه ف 


إحداهما: أن لما الصداق كاملاً. والرواية الأخرى: أن ا نصف الصداق. 


7 إذا طال مكثه معها واستمتاعه يماء فإن لما الصداق كاملاً رواية 


)١(‏ وفي المدونة )١185/7(‏ في العنين: 
قلت: أرأيت إن وطتها مرة ثم أمسك عنها أيضرب له أجل سنة في قول مالك؟ قال: لا 
يضرب له أجل سنة إذا وطثها ثم اعترض عنها عند مالك. قلت: أرأيت العنين بعد سنة 
إذا فرق بينهما أيكون تطليقة أو يكون فسخا بغير طلاق؟ قال: قال مالك: تكون 
تطليقة» قلت: والخصي أيضًا إذا احتارت فراقه عند مالك. 

(5) في المدونة الكبرى )١84/5(‏ ف العنين: 

. قلت: أرأيت العنين إذا لم يجامع امرأته في السنة» وفرق يبنهما بعد السنة أيكون لها 
السنداءة كاملا أم يكون ا نصف الصداق؟ قال: قال لي مالك: لها الصداق كله 
كاملاً؛ إذا أقام معها سنة لأنه قد تلوم لهء وقد خلا يما فطال زمانه معهاء وتغير صبغهاء 
وخلق ثيئهاء وتغير جهازها عن حاله فلا أرى له عليها شيعا وإن كان فراقه إياها قرييا 
من دحوله رأيت عليه نصف الصداق قال: قال مالك: وإن نانسا لتقولوان: الس ذا إل 
نصف الصداقء قال مالك: ولكن الذي أرى إن كان قد طال ذلكء» وتباعد» وتلذذ 
منها ونحلا بما أن الصداق ا كاملاً. 


فصل نكاح المجبوب والخصي 
وأما المجبوب والخصي فإِهًا إذا دخلا بالمرأة فخلوا ثهاء ثم طلق أحدهما فإن 
عليه الصداق كاملاء طالت المدة أو قصرتٌ يخلاف العنين (0, 
- باب النكاح في البعدة 
فصل خطبة المعتدة ونكاحها 
ولا تجوز الخطبة للمعتدة في عدتها تضريحاء ولا بأس بالتعرض لها كقوله: إن 
فيك لراغب؛ وعليك لحريص؛ والنساء من شأن» وما أشبهه من القول”". ولا 


)١(‏ في المدونة الكبرى )١77/7(‏ في نكاح الخصي والعبد: 
قلت: أيجوز نكاح الخصي وطلاقه في قول مالك؟ قال: قال مالك: نكاحه جائز 
وطلاقه جائز.قال: ولقد كان في زمن عمر بن الخنطاب خصي كان جارا لعمر بن 
الخطاب» قال فكان عمر يسمع صوت امرأته وضغاءها من زوجها هذا الخصي. 
... عن بكير بن عبد الله بن سليمان بن يسار: أن ابن سندر تزوج امرأة وكان خصيا 
ولم تعلم فنزعها منه عمر بن الخطاب. ١‏ 

0 في المدونة الكبرى (7/١؟)‏ في الرجل يواعد المرأة في عدتما. قال: معت مالكا يقول: 
أكره أن يواعد الرجل في وليته أو في أمته أن يزوجها منه وهما في عدة من طلاق أو 
وفاة. حدثئئي سحنون عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: لا يواعدها» تنكحه 
ولا تعطيه شيئاً ولا يعطيها حي يبلغ الكتاب أجله فهو انقضاء عدتما. والقول المعروف: 
التعريض» والتعريض: إنك لنافقة» وإنك لإلى خير» وإني بك لمعجبء وإني لك نحب» 
وإن يقدر أمر يكن. قال: فهذا التعريض لا بأس به قاله ابن شهاب وابن قسيط» 
وعطاءء وبمجاهد» وغيرهم. وقال بعضهم: لا بأس أن يهدي ها. سحنون عن ابن وهب» 
عن محمد بن عمر» وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيواعد وليها بغير علمهاء فإنفها 
مالكة لأمرها؟ قال: أكرهه. وقال عبد الله بن عباس ف المرأة المتوي عنها زوجها الي 
يواعدها الرجل في عدتهاء ثم تنم له قال: خير له أن يفارقها. 
وقال ابن وهب: قال مالك: في الرجل يخطب المرأة في عدتما جاهلا بذلك» ويسمي 
الصداق ويواعدها؟ قال: فراقها أحب إلي» دخل بما أولم يدحل بماء وتكون تطليقة 
واحدة من غير أن يستثن فيما بينهماء ثم يدعها حى تحل» ثم يخطبها مع الخطاب. 
وقال أشهب عن مالك في الذي يواعد في العدة ثم يتزوج بعد العدة: أنه يفرق بينهما 


دخل با أو لم يدحل يها. 


يحوز النكاح في العدة» فمن نكح امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة» وهو يعلم 
بتحرعهاء ودخل كا ففيها روايتان: إحداهما: أنه زان وعليه الحد» ولا يلحق به 
الولد» وله أن يتزوج با إذا انتقضت عدقا. والرواية الأخرى: أن الحد عنه ساقطء 
والمهر له لازم» والولد به لاحق» ويفرق بينهما ولا يتزوجا أبدا. 
فصل في فراق المنكوحة في عدقا 

فإن تزوجها في العدة ولم يدخل يما فرق بينه وبينها. وقد احتلف قوله ف 
تأبيد تحرعهاء فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أنه يتأبد عليه تحرمها. والرواية 
الأحرى: أنه لا يتأبد عليه تحررمها وينكحها إن شاء إن انقضت عدتا”". وإن 


)١(‏ في المدونة الكبرى )١١1/7(‏ في عدة المطلقة تتزوج في عدقا: 
قلت: أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا بائنا بخلع فتتزوج ف عدتماء فعلم بذلك ففرق 
بينهما؟ قال: كان مالك يقول: ثلاث حيض تحزئ من الزوجين جميعا من يوم دنعل بما 
الآخر» وقد جاء عن عمر أنه قال: تعتد بقية عدتما من الأول» ثم تعتد عدقّها من الآخر. 
قال: وأما في الحمل فإن مالكاً قالل: إذا كانت حاملاً أجزأ عنها الممل من عدة 
لومي هه 
قلت: هل يكون للزوج الأول أن يتزوجها في عدتما من الآحر في قول مالك إن كانت 
قد انقضت عددتّا من الأول؟ قال: لا. 
قلت: أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقاً يملك الرجعة فتتزوج في عدتما فيراجعها زوجها 
الأول في العدة من قبل أن يفرق بينها وبين الآحر أو بعد ما فرق بينها وبين الآحر؟ 
قال: قال لي مالك: رجعة الزوج إذا راجعها وهي في العدة رجعة» وتزويج الآحر باطل 
ليس بشيء إذا كانت لم تنقض عدتما منه» إلا أن الزوج إذا راجعها لم يكن له أن يطأها 
حب يستبرئها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن كان قد دخل با الأآخر. 
قال سحنون: قلت لغيره: فهل يكون هذا ويا في العدة؟ قال: نعم» ألا ترى أنه 
يصيب في العدة وإن كان لزوجها فيها الرجعة. 
كذا بالأصل إن لم يستحدث زوجها ها ارتماعا يهدم به العدة بانت وكانت يوم تبين 
قد حلت لغيره من الرجال كما تحل المبتوتة سواء بغير طلاق استحدثه بعد ما بانسدت 
استحدث له عدة فهي مطلقة وهي زوجة تحزئ في عدة فمن أصابها في العدة أو تزوجها 
كان متزوجا في عدة» تبين وتحل للرجال. ٍِ 


فرق بينهما بعد الدخول وقد مضت حيضة من عدقا ففيها روايتان: إحداهما: أنها 
تعتد بثلاث حيضات من يوم فرق بينها وبين الزوج الثاني ويجزئها ذلك للواطئين 
جميعا. والرواية الأخرى: أها تعتد بقية العدة الأولى» ثم تعتد بعد ذلك للزوج 
الثاني عدة أجرى. 

ا 


وإذا خطبها في عدفا تصريحاء ثم نكحها بعد انقضاء عدا فرق بينه 


- قلت لابن القاسم: أرأيت إذا تزوجت المرأه في عدتما من وفاة زوجها ففرق بينها 
وبين زوجها؟ قال: أرى أن تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم توق زوجها تستكمل فيه 
ثلاث حيض إذا كان الذي تزوجها قد دخل ا فإن لم تستكمل ثلاث حيض انتظرت 
حى تستكمل الثلاث حيض. 

قلت: فإن كانت مستحاضة أو مرتابة؟ قال تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم مات 
الزوج الأول وتعتد سنة من يوم فسخ النكاح بينها وبين الزوج الآخر. 

قلت لابن القاسم: أرأيت من تزوج في العدة فأصاب في غير العدة؟ قال: قال مالك: 
وعبد العزيز هو بمنزلة من تزوج في العدة ومس ف العدة ألا ترى أن الوطء بعد العدة 
إنما حبسه له النكاح الذي نكحها إياه حيث نمي عنه؟ قال سحنون: وقد كان 
المحزومي وغيره يقولون لا يكون أبدا منوعا إلا بالوطء في العدة. 

قلت لابن القاسم: فإن زوجها قد غاب عنها سنتين ثم نعي لها فتزوجت فقدم زوجها 
الأول وقد دحل يما زوجها الآحر؟ قال: قال مالك: ترد إلى زوجها الأول ولا يقرهها 
زوجها الأول حى تنقضي عدقا من زوجها الآحر. 

قلت: فإن كانت حاملا من زوجها الآخر؟ قال: فلا يقربما زوجها الأول حى تضع ما 
في بطنها 

قلت: فإن مات زوجها الأول قبل أن : تضع؟ قال: إن وضعت ما في بطنها بعد مضي 
الأربعة أشهر وعشر من يوم مات الزوج حت ل وانقضت عدقا وإن 
وضعته قبل أن تستكمل أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول فلا تنقضي 
عدتما من زوجها الأول إذا وضعت ما ف بطنها من زوجها الآخر إلا أن تكون قد 
استكملت أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول» قال: وكذلك قال مالك في 
هذه المسائل كلها وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز. 


وبينها استحبابا. 

وفي الحكم أن نكاحه جائز. والمستبرأة والحامل من زنا بمنزلة المعقدة من 
النكاح سواءء لا يجوز العقد عليها حى تبرأ رحمها. 

فصل في لحوق ولد المتكوحة في العدة 

وإذا أنت المنكوحة في العدة بولد لأقل من ستة أشهر من النكاح الثاني فهو 
لاحقّ بالزوج الأول. وإن أتت به لستة أشهر وقبل حيضة فهو أيضًا لاحق 
بالزوج الأول إلا أن ينفيه باللعان فيلحق بالزوج الثاي. وإذا أتت به لستة أشهر 
وبعد حيضة فهو لاحق بالزوج الثاني إلا أن ينفيه باللعان» فيلحق بالزوج الأول. 
فإن نفاه الزوج الأول انتفى عنهما حميعًاء فإن استلحقه أحدهما بعد ذلك 
و0 , 

فصل في الفرقة في نكاح المعتدة وغيره من الأنكحة الفاسدة 

والفرقة في النكاح الواقع في العدة فسخ بغير طلاق» ويجب فيه بعد الدحول 

جميع الصداق فإن مات أحدهما قبل الفسخ» لم يتوارثا. وكذلك الحكم في كل 


)١(‏ في المدونة الكبرى (4/7؟١)‏ ف المطلقة تنقضي عدا ثم تأي بولد بعد العدة وتقول: هو 
من زوجي ما بينها وبين خمسة سنين... قلت: أرأيت إن جاءت بالولد بعد انقطاع 
الريبة لأقل من ستة أشهر أيلزم الولد الأب أم لا؟ قال: لا يلزمه. قلت: فإن جاءت به 
بعد الريبة الي ذكر بثلاثة أشهر أو أربعة؟ قال: نعم» لا يلزمه ذلك. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: قال مالك: إذا جاءت بالولد لأكثر من ما تلد له النساء لم يلحق بالأب. 
قلت: أرأيت إذا هلك الرجل عن امرأته» فاعتدت أربعة أشهر وعشرًاء ثم جاءت بالولد 
لأكثر من ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد لثله النساء من يوم هلك زوجها؟ قال: 
الولد للزروج ويلزمه. 
قلت: ولو قد أقرت بانقضاء العدة؟ قال: هذا والطلاق سواء يلزم الأب الولدء وإن 
أقرت بانقضاء العدة» إلا أن للأب في الطلاق أن يلاعن إذا ادعى الاستبراء قبل الطلاق. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة 
فجاءت بولد لأكثر مما تلد لمثله النساء» ولم تكن أقرت بانقضاء العدة أيلزم الزوج هذا 
الولد أم لا؟ قال: لا يلزمه الولد وهو قول مالك. 


نكاح فاسد باتفاق» أنه فسخ بغير طلاق» ويجحب فيه بعد الدحول جميع الصداق» 

وتنتفي فيه الموارثة (©. 

05 باب نكاح الملل وما يحلل المبتوتة لمزوجها 
فصل في حلية المطلقة ثلانًا لزوجها الأول 


ومن طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه؛ ولم تحل له حي تنكح زوجًا غيره”". 


)١(‏ في المدونة الكبرى )١١9/7(‏ في النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره: قلت: أرأيت كل 
نكاح يكون لواحد من الزوجين أو الولي أن يفرق بينهماء وإن رضي ثبت النكاح؛ 
ففرق بينهما الذي له الفرقة في ذلك أيكون فسحا أو طلاقا في قول مالك؟ قال: هذا 
يكون طلاقاء وكذلك قال مالك: إذا كان إلى أحد من الناس أن يقر النكاح إن أحب 
فيثبت أو يفرق فتقع الفرقة» أنه إن فرق كانت طلقة بائنة. قلت: وكل نكاح لا يقر 
عليه على حال أيكون فسحًا بغير طلاق في قول مالك؟ قال: نعم. 
قال سحنون: هو قول أكثر الرواة إن كان نكاحا كانا مغلوبين على فسخه مثل نكاح 
الشغار» ونكاح امحرم» ونكاح المريض» وما كان صداقه فاسداء فأدرك قبل الدحول» 
والذي عقد بغير صداق فكانا مغلويين على فسخه فالفسخ في جميع ما وصفنا بغير 
طلاق» وهو قول عبد الرحمن غير مرة» ثم رأى غير ذلك لرواية بلغته والذي كان يقول 
به عليه أكثر الرواة. وأما ما كان فسححه بغير طلاق فلا ميراث فيه. وأما ما عقّدته المرأة 
على نفسها أو على غيرها وما عقد العبد على غيره؛ فإن هذا يفسخ دحل بماأو لم 
يدحل بغير طلاق ولا ميراث فيه. قلت: أرأيت النكاح الذي لا يقر عليه صاحبه على 
حال لأنه فاسد فدحل. يما أيكون لا المهر الذي سمي أم يكون طا مهر مثلها؟ قال لهها 
المهر الذي سمي إذا كان مثل نكاح الأححت أو الأم من الرضاعة أو النسبء فإن لا ما 
سمي من الصداق,» ولا يلتفت إلى مهر مثلها. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت الذي تزوجها بغير ولي أيقع طلاقه عليها قبل أن يجيز الولي النكاح دحل با أو لم 
يدحل ها؟ قال: نعم. 

(5) في الموطأ بعد )١١147(‏ قال مالك: والعبد مخالف للمحلل» إن إذن له سيده ثبت 
نكاحه وإن لَم يأذن له سيّده فرق بينهما. وامحلل يُفرق بينهما على كل حال إذا أريد 

بالنكاح التحليل. 
وثي الموطأ )١١137‏ عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن سمّوال» طلق 
امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله يك ثلانا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير» 
فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها- 


فإن نكحها زوج غيره؛ ثم طلقها قبل الدحول يماء لم تحل بذلك لزوجها الأول 
ح يطأها الزوج الثاي» ثم يطلقها أو يموت عنها. فإن عقد عليها الثاني عقذا 
فاسدا ووطئهاء ثم فارقها أو مات عنها) لم يحل بذلك للروج الأول نكاحها. فإن 
نكحها الثاني نكاحاً صحيحاً ووطنها وطئاً حرامًا مثل أن يطأها وهي حائض أو 
فصل في نكاح المبتوتة بنية الإحلال 
من قبل الزوج أو الروجة 
فإن نكحها الثاني بشرط إحلالها للزوج الأول» كان النكاح فاسدًا وفسخ 
قبل الدحول وبعده» ولم تحل بذلك للزوج الأول. وإن نكحها الثاني وهو لا يريد 
تحليلها وهي تريد ذلك حلت للزوج الأول. والمراعى في ذلك قصد الزوج ونيته 
دون نية المرأة. وإن ظن الأول أن الثانئ اراد بنكاحه التحليل له ولم يكن هناك 
شرط ظاهرء فالاختيار له أن لا يتزوجهاء والحكم أنها مباحة له عندي0". 
فصل فيمن تروج أمة لغيره ثم طلقها ثلانا 
ومن تزوج أمة لغيره» ثم طلقها ثلاثا حرمت عليه ول تحل له حى تنكح 
زوجا غيره» ولا تحل له بعقد نكاح ولا بملك يمين. فإن اشتراها فهي حرام عليه 
حى تنكح زوجًا غيره يطؤها زوجهاء ثم يطلقها أو يموت عنها فيحل حينئذد 


- الأول الذي كان طلقهاء فذكر ذلك لرسول الله يِه فنهاه عن تزوجهاء وقال: «لا 
تحل لك حى تذوق العُسَيلة». 

وف )1١11(‏ عن عائشة زوج البي ي: أنها سّكلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها 
بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت 
عائشة رضي الله عنها: لا حى يذوق عَسَيّلتَها. 

وفي )١١١5(‏ عن مالك أنه بلغه: أن القاسم بن محمد سل عن ربجل طلق 
امرأته البتة» ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات قبل أن يمسها هل يحل لزوجها' 
الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. 
قال مالك في المحلل: إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حى تستقبل نكاحًا جديداء 
فإن أصاها في ذلك فلها مهرها. 


وطؤها. ولو باعها لغيره فوطئها مشتريهاء ثم اشتراها سيدهاء لم يحل له وطؤها 
حى توطأ بعد طلاق بعقد نكاح؛ ولا يحل له وطؤها ملك اليمين ولا بنتكاح 
اما 
فصل في الزوجة الأمة إذا اشتراها زوجها 
ومن تزوج أمة لغيره» ثم اشتراهاء انفسخ نكاحه عنها وصارت أمة له يطؤها 
ملك اليمين. فإن أعتقها وأراد أن يتزوجها قبل أن يطأها بعد الشراء ففيها 
روايتان: 
إحداهما: أن استبراءها حيضة. والرواية الأخرى: حيضتان. فإن وطئها بعد 
أن استبرأها ثم أعتقهاء وأراد ان يتزوجها فاستبراؤها حيضة واحدة. ومن تزوج 
أمة» ثم اشتراها فليس عليه استبراؤها ". 
"٠‏ - باب ما يحرم من الجمج بين النساء 
فصل في نكاح الأم على ابنتها والابنة على أمها 
ومن تزوج امرأة فلا يحل له أن يتزوج أمهاء دحل بالابنة أو لى يدحل بما. 
ولا بأس أن يتزوج الابنة إذا لم يدل بأمها. فإذا دخل بالأم لم تحل له ابنقتهاء 
كانت ابنتها في حجره أو لم تكن في حجره'". 


)1١(‏ في الموطأ )١١70(‏ عن زيد ثابت: أنه كان يقول في الرجل يُطّلق الأمة ثلانًا ثم يشتريها 
أنها لا تحل له حى تنكح زوجا غيره. وني )١١1(‏ عن مالك: أنه بلغه: أن سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار سكلا عن رجحل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة» ثم 
وهبها سيدها له» فهل تحل له ملك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حبى تنكح زوجًا غيره. وقٍ 
الموطأ )١١7(‏ عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة 
اشتراها وقد كان طلقهاء فإن بت طلاقها فلا تحل له يملك ينه حي تنكح زوجاً غيره. 

)١(‏ في المدونة الكبرى )١514/7(‏ في الرجل يتزوج المرأة» ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدحل بما: 
قلت: أرأيت إن تزوج رجل امرأة فلم يدحل هاء ثم تزوج ابنتها بعد ذلك وهو لا يعلم 
فدخل بالبنت؟ قال: يحرم عليه الأم والبت جميعًا. قال: وقال مالك: ولا يكون للأم 
صداق ويفرق بينهماء ثم يخطب البنت إن أحبء فأما الأم فقد حرمت عليه أبداً لأا 
قد صارت من أمهات نسائه. وإن كان نكاح الببت حرامّاء فإنه يمحصل النكاح- 


فصل في نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة 
ومن تزوج امرأة وابنتها في عقده واحدة فنكاحه لهما حميعًا باطل» ويفسخ 
قبل الدخول يما وبعده(2". فإن فسخ قبل الدخول فله أن يتزوج بعد ذلك أيتهما 


0 الصحيح, ألا ترى أن النسب يثبت فيه وأن الصداق يجب فيه» وأن الحدود تدفع 
كاد با الجرمة أاتقام كبزاسسم ني البكاج الصحح. 
قلت: أرأيت إن تزوج بسشّا وتزوج أمها بعدها فببى بالأم ول يبن بالابنة؟ 
قال: يفرق بينهما عند مالك؛ ولا تحل له واحدة منهما أبدا؛ لأن الأم قد دحل بماء 
فصارت الربيبة محرمة عليه أبدا إذ الأم هي من أمهات نسائه ولا تحل له أبدا. 
ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل تزوج امرأة فلم يدحل بما ثم تزوج 
أحرى فإذا هي ابنتها؟ قال: نرى أن يفرق بينه وبين ابنتها فإنه نكحها على أمهاء فإن لم 
يكن مس ابنتها أُقرّت عنده أمهاء فإن كان مسها فرق بينه وبين أمها لجمعه بينهما وقد 
فى الله عن ذلك وها مهرها بما استحل منها. قال يونس: وقال ربيعة بمسك الأولى» فإن 
دخل بابنتها فارقهما جميعًا لأن هاتين لا تصلح إحداهما مع الأخرى. قلت: ومحمل 
الجدات وبنات البنات وبنات البنين هذا النحمل في قول مالك؟ قال: نعم قال: وقال 
مالك: كل امرأتين لا يحل لرجل أن يتزوج منهما واحدة بعد واحدة في النكاح 
الصحيح إذا دخل بالأولى فانظر إذا تزوج واحدة بعد واحدة فاجتمعا في ملكه فوطئ 
الأولى منهما ففرق بينه وبين الأخرى جميعا. 
وإن وطئ الآخرة منهما فرق بينه وبين الأولى والآحرة جميعًا ثم إن أراد أن يخطب إحداهما 
فانظر إلى ما وصفت لك من أمر الأم والببت فاحملهم على ذلك ال محمل فإن كان وطئ 
الأم حرمت البنت أبداء وإن كان وطئ البنت ولم يطأ الأم لم تحرم عليه الأم؛ فإن كان 
نكاح البنت أولاً ثبت معها وفرق بينه وبين الأم» فإن كان نكاح البنت آخراً فرق بينه 
وبينهما جميعاء ثم يخطبها بعد ثلاث حيض أو بعد أن تضع حملها إن كان بما حمل. 
)١(‏ في المدونة الكبرى )١57/5(‏ في نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة: 
صداقهاء ولم يدحل بواحدة منهما؟ قال: قال مالك - ول أسمعه أنا منه» ولكن بلغبي 
أنه قال -: يفسخ هذا النكاح؛ ولا يفرق على واحدة منهم فإن قال: إن أفارق واحدة 
وأمسك الأخرىء؛ قال: ليس ذلك له؛ لأنه لم يعقد نكاح كل واحدة منهما قبل 
صاحبتها. قلت: فإذا فرقت بينهما أيكون له أن يتزوج الأم منهما؟ قال: نعم. قلت: 
أتحفظه عن مالك؟ قال: لم أسمعه من مالك» ولكن هذا رأيي» أن له أن يتزوج الأم. 
قلت: ويتزوج البنت؟ قال: لا بأس بذلك. قال سحنون: وقد قيل: لا يتزوج للشبهة- 


شاء. فإن دعل بإحداهماء ولم يدخل بالأخحرى فسخ نكاحه طماء ثم حلت له 
المدخول بها منهما وحرمت عليه الأخرى تحريمًا مؤبدا. 
فصل في امجوسي يسلم وتحته امرأة وابنتها 
وإذا أسلم المحوسي وتحته امرأة وابنتهاء فإن كان دخل هما جميعًا فرق بينه 
وبينهماء ول تحل له واحدة منهما أبدًا. وإن لم يدحل هما أمسك أيتهما شاء 
وفارق الأخرى. وإن دخل بإحداهما أمسك المدحول ماء وفارق الأخحرى” . 


- الى في البدت.. قلت: أرأيت إن تزوج امرأة وابنتها في عقّدة واحدة» وللأم زوج» 
ولم يعلم بذلك» فعلم بذلك أيكون نكاح البنت جائزا أم لا في قول مالك؟ قال: ذلك 
لا يجوزء لأن من قول مالك: كل صفقة وقعت يحلال وحرام فلا يجوز ذلك عنده في 
البيوع قال: وقال مالك: وأشبه شيء للبيوع النكاح. ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن 
الى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه رفع الحديث إلى رسول الله وله أنه قال: 
«أما رجل نكح امرأة فدحل ها فلا يحل له نكاح ابنتهاء وإن لم يدحل ها فلينكحها». 
رجال من أهل العلم عن زيد بن ثابت؛ وابن شهاب والقاسم» وسالم وربيعة مثله» إلا 
أن زيدًا قال: الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب. 

)1١(‏ في المدونة الكبرى (777/9) ف امحوسي يسلم وتحته امرأة وابنتها أو تحته عشر نسوة: 
...قلت: أرأيت الحربي أو الذمي يسلم وقد تزوج الأم والبنت في عقدة واحدة أو في 
عقد متفرقة ول يبن يما أله أن يحبس أيتهما شاء ويفارق الأخرى؟ قال: نعم» قلست: 
وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي» قال: وقال مالك: إلا أن يكون مسهما فإن مسهما 
جميعا فارقهما جميعاء قال ابن القاسم: وإن مس الواحدة ولم يمس الأخحرى لم يكن له أن 
يختار الي لم يمس وامرأته ههنا الب مسء قال ابن القاسم: وأخبرن من أثق به أن ابن 
شهاب قال ف المحوسي يسلم وتحته الأم وابنتها أنه إن لم يكن أصاب واحدة منهما 
اختار أيتهما شاء وإن وطئ إحداهما أقام على الي وطئ وفارق الأحرى وإن مسهما 
جميعا فارقهما جميعا ولا يحلان له أبدا وهو رأبي. 
قلت: أرأيت النصران إذا تزوج المرأة فماتت قبل أن يبي بها فتزوج أمها ثم أسلما جميعا 
أيفرقهما على هذا النكاح أم لا وكيف إن كان هذا رجل من أهل الحرب ثم أسلم؟ 
قال: سمعت مالكا سئل عن المحوسي يسلم وعنده امرأتان أم وابنتها وقد أسلمتا جميعا 
قال: إن كان قد دحل يما جميعا فارقهما ول تحل له واحدة منهما أبدا. قال: وإن كان 
دحل بإحداهما فإنه يقيم على الى دحل با ويفارق الى لم يدحل ا. قلت: فإن كان لم 
يدحل بواحدة منهما؟ قال ابن القاسم: يحبس أيتهما شاء ويرسل الأحرى قال - 


فصل فيمن لا يجوز الجمع بينهن 
ولا يحوز الجمع بين المرأة وابنتهاء ولا بينها وبين عمتها ولا خالتهاء ولا عمة 
أبيها ولا خالته» ولا عمة أمهاء ولا حالتهاء ولا تنكح الكبرى على الصغرى؛ ولا 
الصغرى على الكبرى؛ ولا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح؛ ولا يجوز الجممع 
بين أحد ممن ذكرناه ملك اليمين» وملك اليمين في ذلك يمنزلة النكاح. وكل ما 
حرم بالنسب فهو حرام من الرضاع0". 


- ابن القاسم: وبلغي عن ابن شهاب أنه قال: إن دحل بمما جميعا فارقهما جميعا وإن 
دحل بواحدة ولم يدحل بالأخرى فارق الي لم يدحل بما وإن لم يدحل بواحدة منهما 
احتار أيتهما شاء وذلك رأبي. 
قلت: فإن حبس الأم وأرسل الابنة فأراد ابن الزوج أن يتزوج الابنة الي أرسلها أبوه 
أيتزوجها أم لا؟ قال: لا يعجبئ ذلك. سحنون: وقد قال بعض الرواة إذا أسلم وعنده 
أم وابنتها ولم يدحل با لم يجز له أن يحبس واحدة منهما. 
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن سويد: أن رسول الله كع 
قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوه: حذ منهن أربعا وفارق 
سائرهن. 
مالك: أن ابن شهاب أحبره: أن رسول الله يِه قال ذلك لرجل من ثقيف. 
أشهب عن ابن طيعة أن أبا وهب الحيشاني حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي 
يحدث عن أبيه أنه أتى رسول الله يل فقال: يا رسول الله يه إني أسلمت وتحي أحتان 
فال له رسول الله ييه طلق أيتهما شعت. 

)١(‏ في المدونة الكبرى )5١١1/7(‏ في الجمع بين النساء: 
قال ابن القاسم: قال مالك فيمن يحل من النساء أن ينكح واحدة بعد واحدة فلا يحل له 
أن يجمع في ملك واحد مثل: العمة وبنت الأخ؛ والخالة وبنت الأحت» والأختين. 
وهو إذا تزوج واحدة بعد واحدة وهو لا يعلم ودحل بالآخرة منهما قبل أن يدخل 
بالأولى» أو دخل بمما جميعًاء فإنه في هذا كله يفرق بينه وبين الآخرة» ويفبت مع 
الأولى» لأن نكاحها كان صحيحاء فلا يفسد بنكاحها ما دخل ها هنا من نكاح 
عمتهاء ولا أتهاء وإن كان قد دحل بالآخرة فعليه صداقها الذي سمى لا وإن لم يكن 
سمى ا صدافًا فعليه صداق مثلها والفرق بينهما بغير طلاق لأنه لا يقر معها على حال؛ 
وهذا قول مالك كله. 
قال ابن القاسم: العمة وبنات أخيها وبنات أخحتهاء وبنات بناتما» وبنات أبنائهاء - 


فصل فيمن نكح على زوجته ثانية لا يجوز له الجمع بينهما 
ومن نكح امرأة؛ ثم نكح بعدها أخرى ممن لا يجوز له أن يجمع بينهماء 
فنكاح الأولى صحيح») ونكاح الثانية باطل» ويفسخ قبل الدحول وبعده دحل 
بالأولى أو م يدحل ها. 
ا 00 
يرم 00 د 0 أرما اس داك ها م باه مارفا 
ثم يطأ الأحرى إن شاء فإن أراد بعد ذلك أن يطأ الأولى فعل بالثانية مثل الأولى؛ 
ثم حلت له الأولى. 
١؟-‏ باب نكاح المضرم 
فصل في نكاح امحرم 


ولا يحوز للمحرم بحجة أو عمرة أن يتزوج ولا أن يزوج غيره كلاحل 


- وإن سفلن بئات الذكور منهن وبنات الإناث؛» فلا يصلح للرجل أن يجمع بينهن وبين 
بنتين منهن لأنمن ذوات محارم» وقد نمي أن يجمع بين ذوات انحارم» وكذلك هذا في 
الرضاع سواء يحمل هذا المحمل» » وكذلك هذا في الملك عند مالك لأن مالا قال: يحرم 
من الرضاع ف الملك ما يحرم من النسب. 

قلت: أرأيت الخالة وبنت الأعت من الرضاعة يجمع بينهما الرجل في نكاح أو ملك 
ين يطأهن في قول مالك؟ قال: قال مالك الولادة والرضاعة والملك سواء التحريم فيها 
سواء في الدكاح وفي ملك اليمين سواء لا يصلح له أن يتزوج الخالة وبنت أخحتها مسن 
الرضاعة؛ ولا بأس أن يجمعهما في الملك؛ ولا يجمعهما في الوطء إن وطئ واحدة لم يطأ 
الأعرى حن يحرم عليه فرج الي وطئ. ابن يعة عن الأعرج عن أبي هريرة: 

أن رسول الله يلع نمى عن جمع الرجل بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وحالتها. 

ابن شيعة عن ابن هبيرة عن عبد الله بن زيد عن علي بن أبي طالب عن رسول الله و 
مثله. يونس عن ابن شهاب قال: نرى خالة أبيها وعمة أمها بتلك المنزلة» وإن كان 
ذلك من الرضاعة. يونس عن ابن شهاب قال: لا يبجمع بين بين المرأة وحالة أبيهاء ولا حالة 
أمهاء ولا عمة أبيها ولا عمة أمها. 
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حى يفيض الحاج من حجه؛ وح يفرغ المعتمر من سبعه. . فإن نكح أحدهما قبل 
ذلك أو أنكح فسخ النكاح قبل الدحول وبعده» وكان لت طلاقاء وفك ا 
هو فراق بغير طلاق» فإن لم يفسخ حى حل من إحرامه لم يثبت على نكاحه. 
وقد احتلف قوله في تأبيد التحريم فقال مرة: يتأبد التحريم عليه. وقال مرة 
أحرى: لا يتأبد التحريم عليه وتحل له المرأة بعد إحلاله بنكاح جديد. 
فصل في مراجعة امحرم للمعتدة وشراؤه للجواري 
ولا بأس أن يراجع امحرم امرأة طلقها قبل إحرامه؛ إذا أحرم وهي في عدا 
لكنه لا يطأها حب يحل من إحرامه. ولا بأس أن يشتري المحرم الجواري؛ ولا 
يطأهن حي يحل من إحرامه. وذلك بخلاف عقد النكاح؛ لأنه لا ينكح إلا من 
يحل له وطؤها. ويجوز له أن يملك من لا يحل وطؤها. 
؟؟- باب القسم بين الزوجات 
فصل في مدة مقام الزوج عند زوجته الجديدة إذا كان له غيرها 
ومن تزوج بكراً وله نساء سواهاء فله أن يقيم عندها سبعاء ثم يستأنف 
القسم بينها وبين نسائه. وإن تزوج ثْيبًا أقام عندها ثلاثا ثم قسم بينها وبين 
نسائه. فإن تزوج بكرا وثيباً وليس له نساء سواهماء لم يلزمه أن يقيم عند واحدة 
منهما مدة معلومة"©. 
فصل في حق المقام عند الزوجة الجديدة 
وقد احتلف قوله في المقام عند البكر والثيب إذا تزوج إحداهما وله نساء 


)١(‏ في الموطأ(؛ ١١١)عن‏ عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن 
أبيه: أن رسول الله يةْ حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال ها: 
«ليس بك عَلى أهلك هوان إن شعت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت الثلث 
عندك وَدُرْت» فقالت: ثلث. 
وفي (15١1١)عن‏ أنس بن مالك: أنه كان يقول: لليكر سبع وللغيب ثلاث. 
قال مالك: وذلك الأمر عندناء فإن كانت له امرأة غير الي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد 
أن تمضي أيام الي تزروج بالسواء» ولا يحسب على الي تزوج ما أقام عندها. 


سواها هل ذلك حق للمرأة على الرجل أو حق للرجل على نسائه البواقي؟ ففيها 
ف ذلك روايتان: 

إحداهما: أنه حق للمرأة إن شاءت طلبته» وإن شاءت تركته. وفي الرواية 
الأخرئ أله حق للزوج إن شاء أقام عندها» وإك شاء م يقم) وسوى بينها وبين 
نسائه. 


فصل في العدل بين الزوجات في القسم 
وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه في القسم فيقيم عند كل واحدة منهن يوما 
وليلة ولا يزيد على ذلك إلا برضاهنء وعليه أن يأتيهن في منازلهن؛ ولا يجحمع 
بينهن ف منزل واحد إلا برضاهن» وإذا حاضت إحداهن أو نفست لم يسقط 
حقهاء ولزمه المقام عندها في يومها وليلتها("©. 


)١(‏ في المدونة الكبرى (5/ 85١)نٍ‏ القسم بين الزوجات: 
قلت: أرأيت المرأتين إذا كانت تحت الرجل أيصلح أن يقسم يومين لهذه.ء 
ويومين هذه أو شهرًا لهذه وشهرا لهذه؟ قال: لم أسمع مالك يقول: إلا يوما هذه 
500 
قال ابن القاسم: ويكفيك ما مضى من رسول الله يع في هذا وأصحابهء ولم 
يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يومًا ها هنا ويومًا ها هنا. 
قال ابن القاسم: قد أخحبري مالك أن عمر بن عبد العزيز كان رما غضب بعض 
نسائه» فيأتيها في يومها فينام في حجرتها. 
فلو كان ذلك يجوز أن يقسم يومين ها هنا ويومين ها هنا أو أكثر من ذلك 
لأقام عمر عند الي هو عنها راض حي إذا رضي عن الأخرى وافاها أيامهاء 
فهذا يدلك على ما أحبرتك 0 
...قلت: أرأيت الصغيرة الى قد جومعت والكبيرة والبالغة أيكون القسم بينهما 
سواء في قول مالك؟ قال: قال نعم. 
قلت: أرأيت من كانت تحته رتقاء أو من با داء لا يقدر على جماعها مع ذلك 
الداء وعنده أخحرى صحيحة:؛ أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك؟ قال: 
قال مالك في الحائض والمريضة الى لا يقدر على جماعها: أنه يقسم لها ولا يدع 
يومهاء كذلك مسألتك. 


فصل في القسم ب بين الزوجات في حالة مرض الروج 
وإن مرض فعليه أن يعدل بينهن في مرضه كما يفعل ذلك في صحته؛ 
فإن عجز عن الانتقال إليهن جاز له المقام عند من مرض عندها منهن» 
فإذا صح استأنف القسم, ولم يلزمه أن يقضيهن ما أقامه قي مرضه عند 
والسوه مي ا 
فصل في اللطف عن كان الروج أميل إليها 
اللطف بما إذا كان أميل إليها ما لم ينقص غيرها من نسائه من حقها”". 


)١(‏ في المصدر والموضع السابق:.. 
قلت: أرأيت إن كان الرجل هو المريض أيقسم في مرضه بينهما بالسوية؟ قال: 
سألت مالكًا عن المريض بعرض وله امرأتان» فقلت له: أيبيت عند هذه ليلة؛ 
وعند هذه ليلة؟ قال مالك: إن كان مرضه مرضًا يقوى على أن يختلف فيما 
بينهما رأيت ذلك عليه» وإن كان مرضه مرضاً قد غلبه أو يشقّ عليه ذلك فلا 
أرى بأسًا أن يقيم حيث شاء ما لم يكن ذلك منه ميلاء قال: فقلنا لمالك: فإن 
صح أيعدل؟ قال: يعدل فيما بينهما القسم يبتدئه قلنا ولا يحسب للي لم يكن 
عندها ما أقام عند صاحيتها؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت المحنونة والصحيحة في قول مالك في القسم بينهما سواء؟ قال: 
نعم سواء. 

(؟) في المصدر السابق أيضًا والموضع السابق كذلك: 
...قلت: أرأيت إن كانت عنده زوجتان فكان ينشط في يوم هذه للجماع ولا 
يدشط في يوم هذه أيكون عليه في هذا شيء أم لا في قول مالك؟ قال: أرى ما 
ترك من جماع إحداهما وجامع الأحرى على وجه الضرر والميل أن يكف عن 
هذه لمكان ما يجد من اللذة في الأحرىء فهذا الذي لا ينبغي له ولا يحل» فأما ما 
كان من ذلك فيما لا ينشط الرجل ولا يتعمد به الميل إلى إحداهما ولا الضررء 
فلا بأس بذلك. 
قلت: وفي قول مالك هذا أن الرجل لا يلزمه أن يعدل بينهما في الجماع؟ 
قال: نعم. 


فصل في القسم بين الزوجات في السفر 

وإن أراد سفرا إلى حج أو غزوة أقرع بينهن فسافر يمن خرج سهمهاء 
اي لي ل د 0 
مدويد كو ]ذا اراد سفرًا في تحارة فعنه فيه روايتان: إحداهما: أنه يقرع 
ببنهن كما ذكرناه في الحج والغزوة. والرواية الأخرى: أن يخرج يمن اختار 
منهن ولا يقرع بينهن. 

وقد قيل ف الإسفارات كلها: يخرج من شاء منهن ويترك من شاء 
منهن ولا يقرع بينهن. 

وكذلك القسم بين المسلمات والكتابيات سواء. 


)١(‏ في المصدر السابق ونفس الموضع أيضًا: 

قلت أرأيت إن سافر بإحداهن في ضيعته أو حاجحته أو حج بإاحداهن أو 
اعتمر بها أو غزا يهاءثم قدم على الأخرى فطلبت منه أن يقيم عندها عدد الأيام 
الي سافر مع صاحبتها؟ 

قال: قال مالك: ليس ذلك لماء ولكن يتبدئ القسم بينهماء ويلغي الأيامٍ الي 
كان فيها مسائرا بع 'امواته إلا'قي الغرو» قال؛ لم اسمع مالكا يقول فيه شيئًا إلا 
أنه قد ذكر مالك وغيره أن رسول الله ولهٌ كان يسهم بينهن فأخاف في الغزو 
أن يكون عليه أن يسهم بينهن وأما رأبي فذلك كله عندي سواء الغزو وغيره 
يخرج بأيتهن شاء إلا أن يكون خروجه بإحداهن على وجه الميل لها على من 
معها من نسائه» ألا ترى أن الرجل قد تككون له المرأة ذات الولد وذات الشرف 
وهي صاحبة ماله ومدبرة ضيعته فإن خرج بها فأصابما السهم ضاع ذلك من 
ماله وولده ودخل عليه في ذلك ضررء ولعل معها من ليس لما ذلك القدر ولا 
تلك الثقة وإنما يسافر بها لخفة مؤنتها ولقلة منفعتها فيما يخلفها له من ضسيعته 
وأمره وحاجته إليه وني قيامها عليه فما كان من ذلك على غير ضرر ولا ميل 
فلا أرى بذلك بأسا. 

قلت: أرأيت إن سافرت هي إلى حج أو عمرة أو ضيعة ها وأقام زوجها مع 
صاحيتهاء ثم قدمت فابتغت أن يقسم لها عدد الأيام الي أقام مع صاحبتها؟ 
قال: قال مالك: لا شيء ها. 


فصل في القسم , بين الزوجه الحرة والروجة الأمة 
وإذا كانت له زوجتان حرة وأمة فقد احتلف قوله في القسم بينهماء 
فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أن القسم بينهما سواء. والأحرى: أن 
لاكنة يونا وللكرزة يومين 23 
فصل في لا قسم بين الزوجات والسراري ولا بين السراري 
ولا قسم بين الزوجات والسراري» فإذا كانت له زوجه وسرية فله أن 


يقيم عند الزوجحة دون السرية وعند السرية دون الزوجة ما شاء وبدا له ما 
لم يقصد بذلك الإضرار بالزوجة. 


وليس بين السراري قسم عليه» قلا ترك وطئهن إثم. 


تنيلناتنة 


(1) في المصدر السابق والموضع السابق:.. 
قلت: أرأيت القسم بين الأحرار المسلمات» للد المسلمات وأهل الكتساب 
سواء في قول مالك؟ قال نعم. 
قلت: ويقسم العبد بين الأمة والحرة والذمية من نفسه بالسوية في قول مالك؟ 
قال: نعم. 
...قال ابن القاسم: وقال مالك: ليس للحرائر مع أمهات الأولاد من القسم 
شيء من الأشياء. 
قال: ولا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليومين والثلاثة» ولا يقيم عند الحرة 
الأيرفا من غير أن يكون مضياذا؛ 
قال مالك: وقد كان ها هنا في بلدنا وكان قاضيًا وكان فقيهّاء وكان له أمهات 
أولاد وحرة» فكان رعا أقام عند أمهات أولاده الأيام. 
قال مالك: ولقد أصابه مرض فانتقل إلى أمهات أولاده وترك حرته» فلم يرى 
أحد من أهل بلدنا .ما صنع بأسًا. 


-٠‏ زكتاب الرضاع]”' 
-١‏ باب في الرضاع وما يحرم منه 
فصل في صفة الرضاع الْمحَرْم 
والمصة الوحدة من الرضاعة مُحَرّمة» وتحريم الرضاع في الحولين وما قارهماء 
لسري وات ورامك الع ور انر واس ليام سن 
الرضاع؛ ثم أرضع بعد ذلك لم تكن برضاعه حرمة”". والسعوط باللبن يمتزلة 


)١(‏ ما بين المعقوفين من عمل النمحقق غفر الله له للفصل بين كتاب النكاح والطلاق اللذين 
حلطلهما المولف بكتاب الرضاع. 

(1) في كتاب المدونة الكبرى (755/7)في كتاب الرضاع باب ما جاء في حرمة الرضاع: 
قال سحنون بن سعيد: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أتحرم المصة والمصتان في قول 
مالك؟ قال نعم. 
قلت: أرأيت الوجور والسعوط من اللبن أيحرم في قول مالك؟ قال: أما الوجور فأراه 
يحرم وأما السعوط فأرى إن كان قد وصل إلى جوف الصبي فهو يحرم. 
قلت: أرأيت الرضاع في الشرك والإسلام هما سواء في قول مالك تقع به الحرمة؟ قال 
نعم 
قلت: ولبن المشركات والمسلمات يقع به التحريم سواء في قول مالك؟ قال: نعم 
قلت: أرأيت الصبي إذا حقن بلبن امرأة هل تقع الحرمة بينهما بهذا اللبن الذي حقن به 
في قول مالك؟ قال: قال مالك في الصائم يحتقن إن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى 
جوفه ولم أسمع من مالك في في الصبي شيئًا وأرى إن كان له غذاء رأيت أن يحرم وإلا فلا 
يحرم إلا أن يكون غذاء في اللبن. 
ابن وهب عن مسلمة بن على عن رجال من أهل العلم عن عبد الرحمن بن الحارث بن 
نوفل عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سكل رسول الله يه ما يحرم من الرضاع؟ قال: 
(المصة والمصتان). 
ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن 
عباس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاووس وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن 
المسيب وعروه بن الزبير وربيعة بن شهاب وعطاء بن أي رباح ومكحول وابن مسعود 
وجابر بن عبد الله صاحب البي يله أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد. 
قال ابن شهاب: انتهى أمر المسلمين إلى ذلك. - 


الرضاع إذا وصل إلى الجوف والحقنة باللبن لا تحرم. وإذا أضيف دواء أو جعل 
في طعام فأطعمه صبى فإن كان اللبن غالبا وقعت به الحرمة» وإن كان الطعام أو 
الدواء غالبين على اللبن لم تقع به الحرمة» قاله ابن القاسم. وقال عبد الملك 
ومطرف: يحرم به وإن كان غير اللبن هو الغالب. 
فصل: فيمن يحرم من الرضاع 

وإذا ارتضع صبي من امرأة ميتة وقعت بذلك الحرمة» وإذا ارتضع الصبي من 
امرأة فلا يحل له نكاح أحد من بناتا ممن ولدته معه أو قبله أو بعد قرب أو بعد 
من رضاعة. 

وكل ابنة ارتضعت تلك المرأة قريبة كانت أو أحنبية فهي لما ابنة وهي محرمة 
عليه وهي أنحت له( ولا بأس أن ينكح أخوه ابنتها؛ لأنه لا حرمة بينه وبينها. 


- ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن يزيد الدؤلي عن ابن عباس أنه سل كم 

يحرم من الرضاعة؟ فقال: ما كان في الحولين فمصه واحدة تحرم وما كان بعد الحولين 
من الرضاعة لا يحرم عند مالك» عن إبراهيم بن عقبة عن ابن . المسيب أنه قال ما كان 

1 في الحولين وإن كانت مصة واحده فهي تحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله 

قال إبراهيم وسألت عروة بن الزبير فقال كما قال ابن المسيب. 

ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني أنه سثل عن سعوط اللبن للصغير 

وكحله أيحرم؟ قال: لا يحرم شيعًا. 

قال ابن وهب وكان ربيعة يقول في وقت الرضاع في السن وصروج المرضع من 

الرضاعة كان صبي كان ي لاهن سج رج مية أو يا رضاعة سق يسني عنها لغيرها 

فما أدخحل بطنه من اللبن فهر يُحرم حى يلفظه الحجر وتقبضه الولادة. 

وأما إذا كان كبيرًا قد أغناه وربي معَاهُ لغير اللبن من الطعام والشراب فلا نرى إلا أن 

جرمة الرواهة فد القظمة أن هاه اللبزعنه قد وفمفة قاد درق للكبر وضاغاد 

قال ابن وهب: وقال لي مالك على هذا جماعة من قبلنا. 

)١(‏ في الموطأ(777١)‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول 
الله يله كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة: 
فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله يْةِ «أراه فلانا» لعم 
لحفصة من الرضاعة» فقالت عائشة: يا رسول الله» لو كان فلائا - لعمهامن 
الرضاعة - دََل عَلَي؟! فقالء» رسول الله ي:«نعم. إن الرضاعة تحرم- 


فصل في نشوء الحرمة بين 5 والمرضع وزوجها 
ومن ارتضع من امرأة ذات زوج ثبتت الحرمة بينه وبينها وبين زوجهاء و 


- ما تحرم الولادة». 

وف 1717) عن عائشة أم المؤمنين أنما قالت جاء عمى من الرضاعة يستأذن عَلي 
فأبيت أن آذن له عَلَي حي أسأل رسول الله يَلعِ عن ذلك» فجاء رسول الله يله فسألته 
عن ذلك فقال: «إنه عمك» فأذن له». 

قالت: فقلت: يا رسول الله إنما أرضعييّ المرأة ولم يرضعين الرجل؟ فقال:« إنه عممسك 
فليلج عليك») قالت عائشة: وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب» وقالت عائشة يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 

وفي (17177١)عن‏ عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له 
امرأتان» فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخحرى جارية» فقيل له: هل يتزوج الغلام 
الجارية؟ قال: لاء اللقاح واحد. 

وف )١7177(‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع ف 
الصغر» ولا رضاعة لكبير. 

وف )١77(‏ عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المومنين أرسلت 
به وهو يرضع إلى أخحتها أم كلتوم بنت أي بكر الصديق فقّالت: أرضعيه عشر رضعات 
حجن يدخل عَلَي قال سالم: فأرضعتئن أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعي 
غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخعل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عسشر 
رضعات. وفي (0؟١)‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أحبره أن عائشة زوج 
البى يلع كان يدحل عليها من أرضعه أحواتما وبئات أحيها ولا يدحل عليها من أرضعه 
بناء إعر فا 

وف ( )١١8١‏ عن إبراهيم بن عتبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة؛ فقال 
سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين 
فإنما هو طعام يأكله. 

قال إبراهيم بن عتبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. 
وفي (8؟1١)‏ عن يحيى بن سعيد أنه قال معت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا 
ما كان في المهد» وإلا ما أنبت العم والدم. وف )١178‏ عن ابن شهاب أنه كان 
يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحّرم؛ والرضاعة من قبل الرجال تُحَرم. قال يحبى: 
وسمعت مالكا يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم فأما ما كان بعد 
الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئًا وإنما هو بمنزلة الطعام. 


يحل له أحد من ولد تلك المرأة من ذلك الزوج أو من غيره» ولا يحل له أحد من 
ولد الزوج من تلك المرأة ولا من غيرها ©. 


)١(‏ في المدونة الكبرى )١97/19(‏ في ما جاء في رضاع الفحل: 
قلت: أرأيت لو أن امرأة رجل ولدت منه فأرضعت ابنه عامين ثم فطمته» ثم أرضعت 
بلبنها بعد الفصال صبيّاء أيكون هذا الصبي ابن الزوج وحى من يكون اللبن للفحل بعد 
الفصال؟ قال أرى لبنها للفحل الذي درت لولده. 
قلت: أتحفظه لمالك؟ قال: قد بلغي ذلك عنه. 
قلت: أرأيت إن كانت ترضع ولدها من زوجها فطلقها فانقضت عدقا فتزوجت غيره» 
ثم حملت من الثاني فأرضعت صبيًا لمن اللبن أللزوج الأول أم الثاني الذي حملت منه؟ 
قال: ما سمعت من مالك فيه شيعاء وأرى اللبن هما جميعًاء إن كان لم ينقطع من الأول. 
قال سحنون: وقاله ابن نافع عن مالك. 
قلت: أرأيت لو أن امرأة تزوجها رجل فحملت منه فأرضعت وهي حامل صبًا أيكون 
اللبن للفحل؟ قال: نعم. 
قلت: ويجعل اللبن للفحل قبل أن تلد؟ قال: نعم. 
قلت: من حين حملت؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة فترضع صبيًا قبل أن تحمل» درت له فأرضعته ول تلد 
قط وهي تحت زوج أيكون اللبن للزوج أم لا في قول مالك؟ قال ما سمعت من مالك 
فيه شيعا وأرى أنه للفحل وكذلك سمعت من مالك: والماء يُغيل اللبن ويكون فيه غذاءء 
وقد قال رسول الله يلِِهٌ «لقد هممت أن أنمى عن الغيلة» والغيلة أن يطأ الرجل امسرأة 
وهي ترضع لأن الماء يُغيل اللبن ويكون فيه غذاء» وكذلك بلغي عن مالك وهو رأيي 
وقد بلغ عن مالك أن الوطء يدر اللبن ويكون منه استنزال اللبن فهر يحرم. 
قال: وقال مالك في الغيلة» وذلك لأنه قيل له: 
وما الغيلة؟ قال: ذلك أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع وليست بحامل لأن النساس 
قالوا: نما الغيلة أن يغتال الصبي بلبن قد حملت به أمه عليه فيكون إذا أرضعته 
بذلك اللبن قد اغتاله. 
قال مالك: ليس هذا هو إنما تفسير حديث البى يَهِ: أن ترضعه وزوجها يطؤها ولا 
عل 14 1ف الرطاه يعي اللين: ْ 
قلت: أفيكرهه مالك؟ قال: لا ألا ترى أن النبي وم قال « لقد هممت أن أهى عنه ثم 
ذكرت أن الروم وفارس تفعله» فلم ينه عنه عليه السلام. 


فصل في الولد والبدنت يرضعان امرأتين لزوج واحد 

وإذا كان للرجل امرأتان» فأرضعت إحداهما غلامّاء وأرضعت الأخرى 

جارية» فلا يجوز أن يتناكحا لأنهما أخوان للأب» وإن كانت الأمّان مفترقتين. 
فصل في إرضاع المطلقة بعد دخوها 
بروج ثان من اللبن الأول 

وإذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع؛ ثم نكحها رجل بعده» فأرضعت بعد 
ذلك النكاح الثاني ودخوله يما صبيًا واللبن الأول باق ثبتت الحرمة بينه وبين 
الوو جين يبعا نا ال ل رالف لاراكاة مسالت ‏ 
دون الأول. 

فصل في إرضخ امراة م للد والمكوز واللكور والصبية الي م تملع الود 

وإذا أرضعت المرأة الي تلد والعجوز الى قعدت عن الولادة صبيا 
فرضاعها يحرم؛ ولا يحرم رضاع الذكور وإنما يحرم رضاع الإناث. وإذا حدث 
للصبية الصغيرة الي لا يوطأ مثلها لبن» فأرضعت صبيًا لم تقع 0 


)١(‏ في المدونة الكبرى (؟95/7١)‏ في حرمة لبن البكر والمرأة الميتة: 

قلت: أرأيت لبن الحارية البكر الي لم تنكح قط إن أرضعت به صبيا أتقع الحرمة أم لا 
ف قول مالك؟ قال: نعم تقع به الحرمة» قال:قال مالك ف المرأة الي قد كبرت وأسنت 
أنما إن درت فأرضعت فهي أم فكذلك البكرء قال: وبلغين أن مالكا سئل عن رجحل 
حم عير ودر انها بأل عابتا ويكون ذلك؟ 

0 نعم قد كان قال مالك: ل ا ني د 

َأمَكُمُ الأتي أَرْصتكُحْ) فلا أرى هذا أن 

١ 0‏ ادنس كاوه بكر الي لا روب ]كر رطاقيا لسلا ار متهت 
صبيا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إن ذلك رضاع وتقع به الحرمة لأن لبن 
النساء يحرم على كل حال. 

قلت: أرأيت المرأة تحلب من ثديها لبن فتموت فيوجر بذلك اللبن صبي أتقع به الحرمة 
في قول مالك؟ قال: نعم تقع به الحرمة ولم أسمعه من مالك لأنه لبن ولبنها في - 


فصل كل من يحرم بالولادة يحرم بالرضاعة 
والرضاعة بحري بحرى الولادة فكل من حرم بالولادة حرم بالرضاعة. ولا 
يحوز للرجل أن يتزوج امرأة أبيه من الرضاعة ولا امرأة ابنه من الرضاعة. ولا 
بأس أن تسافر المرأة مع ابنها أو أبيها أو أخيها من الرضاعة؛ أو عمها أو خخالها أو 
سائر ذوي محارمها من الرضاعة. 
؟"-باب في الحضانة 
فصل الأم أحق بحضانة ولدها من غيرها 
والأم أحق بحضانة الولد ورضاعه من غيرها وإذا طلق الرجل امرأته وله منها 
ولد صغير فأراد الشخوص به إلى بلد يريد سكناه والانتقال إليه فله أذ ولده 
منها. وإن أراد الخروج إلى تحارة ل يكن له ذلك. وإن كانا مقيمين في بلدة 
واحدة فهي أحق بحضانته ما لم تتزوج ويدخل ا زوجهاء فإذا تزوجت ودحصل 
ما زوجها سقطت حضاتتهاء فإن طلقها الزوج أو مات عنها لم تعد حضانتها. 


- حياتها وموتما سواء تقع به الحرمة ولم أسمعه من مالك واللبن لا يموت. 

قلت: وكذلك لو ماتت امرأة فتحلّب من ثديها لبن وهي ميتة فأوجر به صبى أتقع به 
الحرمة؟ قال: نعم ولم أسمعه من مالك ولبنها في حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة واللبن 
لا يموت. 

قلت: وكذلك إن دب صبى إلى امرأة وهي ميتة فرضعها وقعت به الحرمة؟ قال: نعم إذا 
عْلم أن في ثديها اللبن وأنه قد رضعها. 

قلت: أرأيت اللبن في ضروع الميتة أيحل في قول مالك أم لا؟ قال: لا يحل. 

قلت: فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل ألا ترى أنه لو تحلّب من 
نديها وهي ميتة لم يصلح لكبير أن يشربه ولا يجعله في دواء فكيف تقع الحرمة بالحرام؟ 
قال: اللبن يحرم على كل حال ألا ترى لو أن رجلا حلف أن لا يأكل لبنا قد وقعت فيه 
فأرة فماتت أنه حانث أو شرب لبن شاة ميتة أنه حانث عندي إلا أن يكون نوى اللبن 
الحلال. 


فصل في حق الحضانة 
والحضانة حق للمرأة في ولدها وليست بحق للولد عليها فإن شاءت 
أخذته» وإن شاءت تركته وإذا استحقت المرأة حضانة ولدها فتركته ولم 
ترد أخذه وهي فارغة من زوجء ثم أرادت بعد ذلك أخعذه فإن كان 
تركها إياه لعذر كان لما أخذه. وإن كانت تركته رفضًا له ومقنًا لم يكن 
لما بعد ذلك أحذه. 
فصل في ترتيب حق الحضانة 
والحدة أم الأم أحق بحضانة ولد ابنتها من أبيه إذا لم تكن ذات زوج 
أجنبي» فإن كانت ذات زوج أجنبي سقطت حضاتتهاء فإن كان زوجها 
جد الولد لم تسقط حضانتهاء والخالة أحت الأم أحق بحضانة الولد من 
أبيه إذا لم تكن له أم ولا جدة أم أ والجدة أم الأب أولى بال تداس الكت 
وهي أولى بالولد من العمة والأأحت وسائر قرابات الأب» وقد قيل إن 
الأب أولى من الكدة أم الأب والأب أولى بالولد من العمة والأأحت 
وسائر قرابات الأب. 
فصل في مدة الحضانة 
وحضانة الغلام حى يحتلم وقد قيل حي يثغر. وحضانة الجارية حي تحيض 
وتتزوج» ويدخل بها زوجها. 


يتنا 


الفنغرس 


ترجمة المولف ا[ 1210701 
منهج التحقية ا ا ا 
من السرط 0000 
١-كتاب‏ الطهارة اح 1 
انارق ضقة الرضوه 0 
دياب اليفاى اللهارة 000000 
ا-باب قي فضل الحائض والجنب 

وظهارعنن 9د 00 


8 -باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه 5 


ه-باب ما يوجب الغسل على الرحجل 


والمرأة امف ل ا الك ا ب 
-باب سقوط الوضوء والغسل 00 
/ا-باب ما يستحب منه الوضوء 0 
8- باب إزالة النجاسة 00 
8- باب ف المسح على الخفين 701710700 


#إاحيابه في اجام عبط 1 
١-باب‏ الاستمتاع من الخائض 100006 
6ران وهررب حاف ماح 
5-باب غسل الجتمعة 50 


8 ح-باب الوضوء من الملامسة 1 
-باب مسائل الحيوان 01 
١حباب‏ المسح على العصائب والخبائر ...١ه‏ 
١‏ 'حباب الواقع في المياه من حيوان 


والكلام فيما ينجسه وما لا ينجسه 5 
؟-باب ف الماء المكروه والنبجس 30000 
؟-كتاب الصلاة 7[ ز[ [ 1 11 
١-باب‏ مواقيت الصلاة 00 210100 
؟-باب الأذان والإقامة ا 
م«- باب صفة الأذان والإقامة 00 
-باب الإمامة في الصلاة ال ا 
ه-باب: التكبير وما يتعلق به 00 
>-باب صلاةٌ الجمعة 2 
/ا-باب صلاة العيدين مم ا اح 1 


8-باب: صلاة المذوف ُْ السفر والحضر..5م 


71/1 صلاةٌ الاستسقاء اح‎ :باب-١‎ ٠. 
1 حباب-اللباس في الصلاة‎ ١١ 
000000018 ؟احباب: السهو ُِ الصلاة‎ 


١-باب‏ العمل في قضاء ما نسى م.. 


١-باب‏ في قضاء الحائض ومن أسلم 


للحم عليه والسافر 0 
ه ١‏ -باب صلاة المسافر ا 
15-باب: المشي إلى الفرّج في الصلاة... ١١6‏ 
١7‏ -باب جامع ف الصلاة ا ا 
8-باب في الجمع بين الصلاتين ١‏ 
8 باب إعادات الصلاة في جماعة ١18‏ 


٠-باب‏ صلاة النافلة 31١...‏ |لا-باب حكم الحائض والمغمى عليه..... ١8١‏ 
١»حباب‏ الرعاف ف الصلاة ...5 | محباب قضاء صيام رمضان وغيره ١85‏ 
؟؟حباب في القنرت في الصبح وغيرها .. ١4‏ | 4-باب الاعتكاف 0100 
+؟-باب مواضع الصلاة 80000 | 8ه- كتاب الحج 1 ١0‏ 
>-باب ف صلاة الوتر 500 |[ -١‏ باب من يلزمه فرض الحج 0 ا 
ه"حباب في ركعي الفجر ا 1 ؟- باب الإجارة في الحج والوصية 1 
5 حباب ف قيام رمضان 8000 | ”#- باب مواقيت الحج العم ا 
/ا؟-باب ف سجود القرآن ٠"...‏ ]| 4- باب الإحرام بالحج وفرضه والنية فيه ١91/‏ 
-باب ف السلام 000000 ”” | ه- باب اللباس للمحرم 0007 
“كتاب الزكاة ...3*8 ]5 باب في الكحل» وحلق الشعر ان 
١-باب:‏ زكاة العين ...88 | 7- باب الفدية للمحرم فيما يدخل 

؟-باب زكاة الدّين 0 8" | الرفاهية على نفسه وقدر الكفارة وغسله 

«-باب زكاة معادن الذهب والورق .... ١457‏ | تبردًا وما يجوز له وما لا يبحوزلهمن 

4 -باب زكاة الخُليّ والحليّة ١|‏ القلهه ا 
ه-باب ز ا 8 | 8- باب قتل الصيد للمحرم وأكله منه 

5-باب صلقة الغنم ...0.00 ١48‏ | ومن يحكم في وما يجزئ فيه ع 
/ا- باب صدقة البقر ١98...‏ ]| 4- باب في الحدي وأحكامه 0 لسن 
م-باب زكاة فائدة الماشية .8*0 | ١٠١‏ - باب في إفراد الحج والقران» 

و-باب زكاة الخلطاء حو 11 "لقعم ا 
٠‏ -باب زكاة الحبوب والثمار .00000 | -١١‏ باب الطواف والسعي ا 
١١‏ -باب زكاة الفطر 000 ١57‏ باب: الخروج إلى مئ» والوقوف 

؟ ١-باب‏ الصدقة 5500000 ]| بعرفة» والمردلفة ةل 
-كتاب الصيام ...0.0 9598 2١181‏ باب فيما يفعله الحاج عميئ من 

١-باب‏ الشهادة في رؤية هلال رمضان.. ١59‏ | الرمي ا 
؟-باب النية ف الصوم 17*00 | -١5‏ باب النفر والتعجيل انود رجه 17 
“اباب صيام التطووع 0000 #*/ا١؟‏ |[ ١6‏ - باب لمتعة, والقراك والهدي رس 
#-باب في صيام المسافر 3# -١51‏ باب من أفسد حجه أو عمرته .... 1" 
ه-باب ما يوجب القضاء والكفارة ف -١١‏ باب فيمن فاته الحج وات لض ا 1 
الصيام 00 ١8/1 1١8.000‏ باب الحصر ف الحج 1 


-باب ما يكره للصائم فعله -١19 | ١9...‏ باب ف العمرة اس 1 


11 باب ف حج الصبي ومو‎ -٠ 
باب حج العبد وغيره اانا أ‎ -١ 
5 1 باب جامع في المناسك مت ل‎ -5 
كتاب الجهاد 00ل‎ -5 
761 باب فرض الجهاد السو ا ا‎ - ١ 
؟- باب فيما غنم من أموال المسلمين ... 49 ؟‎ 
00000 وك بات للخاذاة عن العدو‎ 
"ه١ باب في حكم الغنيمة ومن يسهم له.‎ -4 
1 ه- باب: ف الأسارى ابو وااو ا‎ 
باب ف الرهائن والمحاربين 0ن‎ -5 
1 /ا- باب ف الجرية‎ 
باب العشر على أهل الحرب وعلى‎ -4 

أهل الذمة 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ ز ز [ [ 0100000 
/ا- كتاب الجدائز 0 00000 
١‏ - باب الصلاة على الموتى ا رش 
؟- باب ف غسل الميت مك متف ل 
*- باب ف كفن الميت ل م م 
4- باب في دفن الميت امو 
ه- باب ف دفن الميت الو 
8- كتاب الأيمان والتذور 1 
-١‏ باب ف النذر المطلق ا 
؟- باب النذر بالمشي في الحج والعمرة .. /ا/1؟ 
*- باب النذر بالصدقة والحدي ا ا 
5 - باب في الأيمان اللازمة وغير اللازمة . ١/6‏ 
ه- باب بين اللغو والغموس م ا 
5- باب في الاستثناء فق اليمين 58 
/ا- باب ف البر والحنث ف اليمين ل ا 
8- باب ف كفارة اليمين 00000 5 
8- كتاب الأضاحي 00 
-١‏ باب ف السنّة ف الأضحية 0 


واختلاطها لم 
*- باب ذبح الضحايا والأكل منها 

والصدقة وبيعها والانتفاع بها 0 
-٠‏ كتاب العقيقة او وا 1 
-١‏ باب العقيقة وسننها والعمل فيها .... 8.48 
ذ١-‏ كتاب الصيد ااا 
-١‏ باب الصيد بالرمي بالسلاح ا 
- كتاب الذبائح السام م 
-١‏ باب السنة في الذبائح وما يجوز مها 

وما لا يجوز لحان وا 16 
١‏ كتاب الأطعمة 1 0 1000000 
-١‏ باب ما يحل وما يحرم من الحيوان 

وغيره دز 0 000 
؟- باب في الانتفاع بالميتة ا 
-١‏ كتاب الأشربة ا ا 
-١‏ باب ما يحرم من الأشربة 0 
؟-باب ما يكره من الأشربة وما يحل ... 8757 
١‏ كتاب الأولاد 0 00000000 
١‏ - باب في أمهاب الأولاد م ما ا 
1- كتاب التدبير من 
-١١7‏ كتاب المكاتب رن 
-كتاب العتق 8 
-١‏ باب عتق الشريك 0 
؟- باب فيما يجوز عتقه من الرقاب 

الواجبة 0 
*- باب ف من يعتق المرء من أقاريه..... /اهم 
- باب الولاء وحكمه ا 
8- كتاب التكاح 0 شن 


فورش و ل 
؟- باب الأولياء في النكاح ومراتبهم.... 7*1 
م- باب الولاية في النكاح ما 8 
4- باب اجتماع الأولياء في التكاح..... 754 
ه- باب في اعلان النكاح والوكالة فيه 
والشهادة عليه 0 


5- باب في إنكاح العبد والذمي والمرأة.. 71/7 


الصداق 1 1 1 1 1 01011 
- باب ما يسقط الصداق ما الا لانم 
8- باب ضمان الصداق 0 
-٠‏ باب الاختلاف ف الصداق 00 
-١‏ باب ما يحرم نكاحه من التساء .... 84.17 
- باب نكاح الحرة والأمة قم 
-١‏ باب العزل ولحوق الولد 1 
-١ 4‏ باب العيوب في النكاح 2100000 
-١‏ باب نكاح الشغار ا ا لحو 
-١5‏ باب نكاح المتعة د ال لقم 


-١‏ باب الاجتماع فق خطبة التكاح.. 
-١‏ باب الحباء والزيادة في الصداق ... 
8- باب العفو عن الصداق م ب 
-٠‏ باب نكاح التفويض م اه 


ممموم م وو مو وو وو وووووة مو و وو وة ور ةم موث وود 595565 


الزروجات 1[ [ [ ز ا ا 
5 - باب النفقة على الأزواج ف 

النكاح 33317 ا ا 
؟- باب الإعسار بالنفقة على 

الازواج 200000 
؟- باب في نكاح المريض والمريضة.... 5٠5‏ 
ه؟- باب نكاح المولى عليه ل 
- باب فيما لا يجوز من النكاح اك 
١7‏ - باب تكاح العنين واغخيرب 

والخصي ا و 2 
4- باب النكاح في العدة ا ا 1 
8- باب تكاح الحلل وما يحلل المبتوتة 

لزوجها م ا ابم و 
.” - باب ما يحرم من الجمع بين النساء 47١‏ 
-١‏ باب نكاح الحرم 11 
٠م-‏ باب القسم بين الزوجات م 316 
كتاب الرضاع 00000009 
-١‏ باب في الرضاع وما يحرم منه 1 
؟-باب ف الحضانة ا ا 1 
الفهرس مي اق وو شم 1 


